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أفضل؛ اشترى الآن» وساقه إلى مكة, ولم يؤخره. 

وإن كان الحدي الأول حمساً من الغنم أو ستاء ووجد بثمنهم بدنة؛ 
اشستراها,.وإن كانت الغتم الأول ثانا و]افوق؛ ل يستحين له أن يشتري :بدت 
إذا كان يجد بالثمن مثل العدد الأول؛ لأن البّدن جعلت عوضاً عن سبعة 
فكان الإتيان بثان أو ب: بتسع أفضل . 

وإن نذر عبداً أو داراً؛ بِيعَ وبعث بالثمن» فيشتري به من موضع يرى أنه 
أصلح, ويبلغ حسب ما تقدمء وإن كان يبلغ ثمن ذلك بدنة”''» وهو ببلده 
أصلح؛ ا: شتراة الآن :ويعكقه”". 

فصل 
ل ندر المعيبة] 

وقال أشهب في كتاب محمدء فيمن نذر بدنة بعينها عوراء أو عرجاء: 
فعليه أن مهديها ى) نذر' "» وإن لم تكن معينة أهدى سليمة» وكذلك إن نوى 
جذعة من المعز'» قال: ألا ترى أن من نذر أن مبدي ابنه: أهدى مكانه ما 
يجوز أن بدى"' 

وقال محمد في العتبية: هدي قيمتهاء أو بعيرً" مما يجوز. 


)١(‏ ني (ب): (استحسن له ألا يشتري بدنة). 
(1) قوله: (وبعثه) في (ق0): (وبعث به). 
(9 في (ب): (نذرها). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 75. 

(6) قوله: (أن يبدى) ساقط من (ق0). 

(0) ني (ب): (يشتري بثمنها). 


| 
2 
وأرى المعين وغيره سواءء فإن نذر وهو يظن"'" أن ذلك يجوز؛ لم يكن 
عليه غير ما ألزم نفسه. فيبيع المعين» ويخرج قيمة ما في الذمة على أنه معيب» 
فيشتري بذلك سالاً إن بلغ» أو يشارك به وإن كان عالماً أن ذلك لا يجوز؛ كان 
نذراً في معصية. وهو كا قال بمنزلة من نذر نحر ولده؛ فلا شيء عليه» معيناً 
6" أو مطيموناً: ويستحب له أن يأ بسليم ليكون كفارة عن نذره» 
ويتقرب إلى الله سبحانه بذلك. 
ومن قال: أنا أنحر ولدي -بمعنى: أقتله- فلا شىء عليه» وإن أراد بذلك 
أن يجعله هدياً أو قال" ما يدل على ذلكء فقال: أنا'» أنحره عند مقام إبراهيم 
أو الصفا أو المروة» أو قال أنا: أهديه. أو أنحره للّه؟ كان عليه عند مالك هدي. 
وقال مرة: كفارة يمين. والأول أبين» وهذا نذر في معصية؛ فلا يجوز الوفاء به 
ويستحب أن يأتي بطاعة كفارةً عن قوله ذلكء إلا أن يكون ممن يجهل ويظن أن 
ذلك جائز» فلا شيء عليه. 


)١(‏ في (ت): (وظن). 
(؟) قوله: (معيناً كان) في (ق0): (كان هدياً معيناً). 
(*) قوله: (قال) ساقط من (ب). 

(5) قوله: (أنا) ساقط من (ب). 
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باب 
بركيا 


200 فيمن حلف يصدقة ماله أو بعضه 


586 


20010 
0 


)ا ع 0001 و ع 
7" أو عَينَ شيئا منه أو عبن 


واختلف فيمن تصدّق بجميع ماله أو بعضه 
جميعه على ثلاثة أقوال: فقال مالك: إن لم يعين» وقال: مالي أو جميعه؛ أجزأه 
الثلث. وإن قال: نصف مالي أو ثلاثة أرباعه؛ أخرج جميع ما سمى'". 

قال محمد: وكذلك إن قال: مالي إلا درهم؛ أخرج جميع ذلك”". 

قال مالك: وإن عنٌ» فقال: عبدي أو داري» وذلك جميع ماله أو نصفه أو 
ثلاثة أرباعه؛ أخرج جميع ما سمى”". 

وذكر عنه ابن وهب في النوادر» فيمن لم يعين» وسمى أكثر من الثلث؛ 
اقتضر عل القلق 7 . 

وذكر ابن الجلاب عنه في المعين إذا كان أكثر من الثلث روايتين؛ إحداهما: 
ألا يلزمه أكثر من الثلث» والأخرى: أنه يلزمه ماعين وإن كان أكثر من 
الغلفين””. 

وقال سحنون في جميع ذلك عين أو لم يعين: يخرج ما لا يضر به إخراجه. 


6 
وس6 
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وهذا أحسن؛ لقوله: ١لا‏ صَدَقَةَ إلا عَنْ ظهر غِنىء وَابْدَأْ بِمَنْ تعول). 
)١(‏ ساقط من (ب). 
(؟) انظر: المدونة: /١‏ 5/ا6. 
إفرة انظر: النوادر والزيادات: / أذرة وعزاه لابن حبيب. 

(5) انظر: المدونة: /١‏ "لاغ . 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 7257/5. 
(5) انظر: التفريع: /١‏ 787. 


رمم 
كه ١‏ اب 


أخر جه البخاري ومسله”". 

فإن كان جميع ماله لا فضل فيه لم يكن عليه شيء وإن كان الفضل نصف 
ماله أو ثلاثة أرباعه أو تسعة أعشاره أخرج جميع ذلك الفضل لأمر النبي عله 
بالوفاء بالنذر ولقوله: ١مَنْ‏ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله مَلْْطِعْهُ!" فدخل في ذلك الصدقة 
وغيرها. وقال أبو طلحة: إن أحب أموالي بيرحاء» وإنها صدقة أرجو برها 
وذخرهاء فقال: «اعَلْهَا في َكَارِكَ وَبَني عَمّكَ...» الحديث”". فأمضى جميع 
يوق لأنمارقن ها فيه كقابة :و أماعل © قؤل كشبين شالك : إنين 
م 6 6ه رس 57 101 ار را و 3 
توْبتِى أَنْ أَنْخَلِمَ / مِنْ مَالِى» فَقَالَ: ريك مِنْ ذَّلِكَ الثلْت)”". فإنه يحتمل أن 
يكون كعب أراد أن يفعل ولم يوجب. 

وإن قال: عبدي ومالي؛ أخرج جميع العبد وثلث الباقي؛ وعلى القول 
الآخر يخرج ثلث العبد وثلث الباقي. 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري: 7/ »1725١‏ في باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» من كتاب 
الزكاة» برقم(770١)»‏ ومسلم: 17/7/اء في باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفل 
وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة» من كتاب الزكاةءبرقم: .)١١75(‏ 

(0) سبق تخريجه» ص: 807. 

(*) متفق عليهء أخرجه البخاري: ”/ 570, كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» برقم: 
(1945))» ومسلم: 7/7 . كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. والموطأ: ”/ 445» كتاب الصدقة» باب 
الترغيب في الصدقة» برقم: .)١801‏ 

() قوله: (صدقته) في (ت): (ذلك فيه). 

(0) قوله: (على) ساقط من(ق0). 

(7) قوله: (مالك) ساقط من (ق0). 

(0) متفق عليهء أخرجه البخاري: ”/ ٠١17‏ كتاب الوصاياء باب إذا تصدق أو أوقف بعض 
ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز» برقم: (7505): ومسلم: 5/ 25١1١‏ كتاب التوبة» 
باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ برقم: (71/54). 
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وإن حلف بصدقة ماله» فلم يحنث حتى حلف بصدقة ماله أيضاً فحنث. 
فقال مالك: يجزئه الثلث”؟. أو حلف بثلث ماله» فلم يحنث حتى حلف بثلث 
ماله فحنت ف اليميين جيعا أجزاء - عل قول مالك الأول لك واحد؛ 
لأنَّ جميع المال في حين اليمين الثائية في السؤالين جميعاً على ملكه؛ وإنما كرر 
اليمين بشيء واحد. ش 

وإن حلف بثلث ماله فحنث, ثم حلف بثلث ماله؛ أخرج ثلث الجميع 
عن اليمين الأولى» ثم ثلث الباقي عن اليمين الثانية. 

واختلف إذا حلف بصدقة ماله فحنث» ثم حلف بصدقة ماله فحنث» 
فقال ابن كنانة: يجزئه ثلث واحد”". 

وقال أشهب: يخرج ثلث جميع ماله'”» ثم ثلث الباقي””. 

قال محمد: وهو القياس. 

وقال فيمن قال: مالي هدي, فإنه يخرج ثلث ماله» وتكون النفقة وكل 
شيء منه. وإن قال: ثلث مالي هدي'' فعليه أن يبلغه. ولا يبيع 0 
شيء”"". يريد: إن النفقة عليه”'" من غير الثلث. 


.2/5 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .7١1//117‏ 

(©) في (ب): (يخرج جميع ثلثه). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .71//1١7‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 77. 

(5) قوله: (وتكون النفقة وكل شيء منه. وإن قال: ثلث مالي هدي) ساقط من (ب). 
(0) في (ق5): (منها). 

(8) انظر: البيان والتحصيل: ”7/ .١77‏ 

(9) في (ق2): (عليها). 
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و قال ابن القاسم في العتبية فيمن قال: مالي هدي”": بدي ثلث ماله 

والنفقة عليه من غير الثلث”". 
فصل 
اغيمن حلف بصدقة ماله وتقّصّ ماثهُ أو زاد] 

ومن حلف بصدقة ماله فحنثء وقد نقص ماله بتلف أو خسارة أو زاد 
بربح أو ولادة؛ فإن كان على برء فقال: إن فعلت»ء أو لا فعلت'" كان عليه 
الأقل تما كان بيده يوم حلف أو يوم حنث. 

فإن كان الأول أكثر؛ لم يضمنه؛ لأنه لم يكن ممنوعاً منه بالتصرف” 
والأكل والهبة والصدقة. 

واختلف في الولد» فقيل: هو له" كالربح. وقيل: يدخل في اليمين"؛ 
لأنه كبعضها. وإن كان اليوم أكثر؛ لم يكن عليه في الربح شيء؛ لأنه إنما حلف 
بشيء» فلا يلزمه أكثر منه. وإن كان على حنثء فقال: إن لم أفعل...”". 


)١(‏ قوله: (فيمن قال: مالي هدي) ساقط من (ب). 
(1)انظر: البيان والتحصيل: ”/ .١757‏ 

(9) في (ب): (لا أفعلن). 

() قوله: (منه بالتصرف) في (ت): (من التصرف). 
(0) قوله: (له) ساقط من (ت). 

(0) في (ب): (في الثمن). 

(/) بعده بياض في (ب) و(ت). 
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5 بات الأي ا : زه 
2 باب الأيمان 


الأيهان على ثلاثة أوجه'": جائزة» وممنوعة» ومختلف فيهاء هل تجوز أم 
لا؟. فالأول: اليمين بأساء الله تعالى» كقوله: والله. والرحمن» والرحيه””/. 
والعزيزء القدير”". 

وقال الله عز وجل: 0 فَيُقَسِمَانِ بألله * [لمائدة:7١٠]»‏ وقال: 4# فَشْهَدَة 
أَحَدِهِرْ أَربَعُ بدت بِآلّهِ # [النور:ة]. فكل يمين بالذات جائزة» وإن اختلفت 

الأسماء. 

والثاني: الع بالمخلوقات» كقوله: والكعبة» والنبي» والآباء 0 ؛ لقول 
النبى عَئلّه: «إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَلِفُوا بِأبائِكُم قَمَنْ كَانَ حَالِقًا مَلْيَحْلِف بالله أو 

لِيَضْمُتْ)” '. فمن حلف بذلك بعد علمه بالنهي؛ فليستغفر الله» ولا كفارة عليه. 

والثالث: اليمين بصفات الله تعالى؛ بعزته أو قدرته. 
فاختلف في جواز اليمين مهاء وهل تجب الكفارة على من حلف بها؟ 

فالمشهور من المذهب الجواز» وأن كفارتها كفارة اليمين بالله. 

)١(‏ قوله: (على ثلاثة أوجه) في (ق5): (ثلاثة). 

(1) قوله: (والرحيم) ساقط من (ت). 

(9) قوله: (القدير) في (ت): (القادر). 

(5) في (ق ه): (الأييان). 

(0) زاد في نسخة (ق5): وما أشبه ذلك. فلا يمين بذلك. 

(5) متفق عليه؛ البخاري: 0/ 7776» في باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً من 
كتاب الأدب,. برقم (/01/01)» ومسلم: 17777/7., في باب النهي عن الحلف بغير الله 
تعالى» من كتاب الأيهان» برقم .)2١155‏ ومالك في الموطأ: ”/ »4/٠١‏ في باب جامع الأيهان» 
من كتاب النذور والأييان» برقم .)1١7(‏ 


وقال في كتاب محمد فيمن حلفء فقال: لعمر الله: لا يعجبني أن يحلف به 


وقال فيمن قال: وأمانة الله: نحن نكره اليمين بها”". 

وقد قال رسول الله عَلله: «لَيْسَ مِنَا مَنْ حَلَفَ بِغَيْرٍ الله””. قال: فمن 
جهل فحلف”" ببها؛ كان فيها كفارة اليمين بالله. فمنع اليمين بالصفة لقول 
النبي يَلله: «لَيْسَ نا مَنْ حَلّفَ بعَبْرٍ الله». وفي كتاب ابن حبيب مثل ذلك: أن 
لا يحلف ب) ذكره محمد. واستشهد بالحديث. 

وفي كتاب محمد» فيمن قال: لعمر الله وأيم الله أخاف أن يكون يمينا”". 

وقيل لابن القاسم فيمن حلف بالقرآن أو بالكتابء أو بها أنزل الله تعاللى: 
أثرى ذلك كله”” يميناً؟ قال: أحسئٌ ذلك والذي تكلمنا فيه: أن كل ما سمى من 
ذلك يمين؛ يريد: أنه اختلف فيه. وروى علي بن زياد. عن مالك إذا قال: لا 
والقرآن» لا والمصحف؛ ليس بيمين» ولا كفارة على من حلف به فحنث”©. 


.١6 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(9)لم أقف عليه: 
قلت: وفي سنن أبي داود: «من حلف بالأمانة فليس منا» أخرجه في سئنه: 2747/7 في باب 
كراهية الحلف بالأمانة» من كتاب الأيهان والنذورء برقم: (77057). 

(؟) قوله: (جهل فحلف) في (ت): (حلف). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .١15/5‏ والذي وقفت عليه: (وقال في موضع آخر من كتابه: 
وقوله لعمر الله: وايم الله أخاف أن يكون يمينا). 

(6) قوله: (كله) ساقط من (ت). 

(5) انظر: البيان والتتحصيل: ”/ 1/80 . 
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وأرى أن تجوز اليمين بالصفة؛ لحديث أنسء قال :قال رسول الله: «آآخرٌ 

0 1 8 0 0-4 دو 0 4 0 برعي 
أل الن ملأل يرع لتر وى لبجو إل لَه :يا 
رَنَّ 3غ قشبني ريحهاء وأَخْرَكَني ذَكَاؤّهَاء قَاصْرفٌ وَجْهِي عن النَّاٍ فيقول: 


ل َه م ع ئن00) 


َعلّكَ إ ذ أَطيئك أن تشكبي حبر كََُوُ: ل وَعِرَّتِكَ 

وف ديت آخر: اتقول جَهََمْ: قَطْ قَطْ وَعِرَّتكَ», وقال ل ١ل‏ 
وَعِرَنِكَ وَلَكِنْ لآَعِنَى لى عَنْ بَرَكَتِكَ) الحديث ذكره البخاري”". ومحمل 
النهي ني الحلف بغير الله أن ذلك في المخلوقات, وأما الكفارة؛ فإنما وردت 
فيمن حلف بذاته» فقيست اليمين بالصفة على ذلك. 

فصل 

ل الحلف على شيء بأسماء مختلفة مما يجوز به اليمين] 

ومن حلف على شيء واحد بأساء مختلفة المعاني» فقال: والله والرحمن 
ا 0 
وكذلك» إن حلف بصفة مختلفة الألفاظ متفقة المعاني» فقال: وعزة الله 
وكبريائه. وإن اختلفت معانيهاء فقال: وعزة الله وعلمه وكلامه؛ كان عليه 
ثلاث كفارات» وإن كان الموصوف بها واحداً. 

وإن كرّر اليمين بصفة واحدة» فقال: وعزة الله» وعزة الله؛ فكفارتم) 
)١(‏ متفق عليه: البخاري: 1507/0 في باب الصراط جسر جهنمء من كتاب الرقائق؛ برقم: 

(5 550 ومسلم: ».177/١‏ في باب في معرفة طريق الرؤية» من كتاب الإيمان» برقم: 

(185). 
)١(‏ متفق عليه» البخاري: 5/ 557 7» في باب من حلف بعزة الله وصفاته. من كتاب التوحيد» 


وأخرج الأول منهما متصلاً برقم: (5585) ومسلمء في باب النار يدخلها الخبارونث.. 
برقم (5814). 


واحدة» وكذلك إذا حلف بصفة واحدة مختلفة الأسساء. فقال: وعزة الله 
وكبرياء الله؛ فكفارة واحدة» كمن حلف بذاته بأساء مختلفة. 

قال أبو بكر الأببري: إنا يجب في العهد واللميثاق والكفالة ثلاث 
كفارات”"» إذا أراد الحالف بها ثلاثة أييان» وإلا فليس عليه إلا كفارة واحدة 
وقاله محمد بن عبد الحكه”". 

ومحمل قول مالك في المدونة هذه أيهان”". أي: أن كل واحدة لها حكم 
البمينة أويرى أعنا فاته لسيتق”" ضقة واحلة 

وقد تقدم الاختلاف في ذلك» وأنها ليست بيمين في أحد الأقوال. ولم يرد 
إذا جمع اليمين بها" على شيء واحد أن لكل واحدة كفارة. 

وقال مالك: إذا قال علّ عشر كفالات؛ عليه عشر كفارات”". يريد: لأن 
الحالف بذلك يريد عشرة أيهان» كمن قال: عل عشرة أيمان» فعليه عشر 
كفارات» وإن كان المحلوف بهاشيئاً واتحداً. 

وإن قال: والعزيز وعزة الله؛ فكفارتان. 

والعهد على أربعة أوجه؛ تلزم الكفارة في وجه. وتسقط في اثنين» 
واختلف في رابع. فإن قال: علِّ عهد الله فحنث. كمّرء لأنه حالف بصفة. وإن 
قال: لك علّ عهد الله» أو أعطيك عهد الله؛ فلا كفارة عليه. 
)١(‏ قوله: (ثلاث كفارات) في (ت): (ثلاثة أيمان). 


() انظر: التفريع: /١‏ 2180 والمعونة: /١‏ 541. 
(") انظر: المدونة: 7”77827/57. 

(؟) قوله: (صفاتء ليس) ساقط من (ت). 

(5) في (ت): (لها). 

(0) انظر: المدونة: /١‏ 01/4. 
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واختلف إذا قال: أعاهد الله قَيكّ: فقال/ ابن حبيب: عليه كفضارة || 0 
المعوت . 

وقال ابن شعبان: لا(" كفارة عليه. وهو أحسن؛ لأنه لم يحلف بالعهد. 
اس وين فالعهد منه» وليس بصفة لله تعالى» 
ولا أعطي بالله عهداً. فإن عقد”" أن يفعل طاعة؛ لزمه الوفاء بها لما عقد على 
نفسه. وإلا فلا شىء عليه. 

وكذلك. إن قال: أعاهد الله أن لا أفعل كذا وكذا؛ عليه أن يوني إذا كان 
في ترك ذلك الفعل طاعة لله تعالى» وإلا فلا شيء عليه. إلا أن يتعلق بذلك حق 
لآدمى, فيوفي له بي| عقد له. 

قال محمد: وقد يكون من النذور والعهد ما لا كفارة فيه» وذلك ما أريد به 
المعاقدة والمعاهدة مثل البيعة”© والحلف” 2. 

وقال ابن حبيب: إذا قال: أبايع الله؛ عليه" كفارة يمين”". وعلى قول ابن 
شعبان لا كفارة عليه”". وإن قال: وعلم الله. أو قال: علم الله"؛ كفر”” '. وإن 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١5‏ 
(0) قوله: (لا): ساقط من (ت). 
(") في (ت): (عهد). 
(5) في (ب): (البيع). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١7‏ 
)١(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ق0). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١5‏ 
(8) قوله: (لا كفارة عليه) في (ب): (أن لا شيء عليه). 
(9) قوله: (أو قال: علم الله): ساقط من (ت). 
()انظر: التفريع: /١‏ 785. 


قال: علم الله؛ فلا شيء عليه. وإن قال: وأمانة الله وذمة الله؛ فهي يمين”". 


هه 0022 
نيمان ٠.‏ 


وقال ابن حبيب: أيم الله 55 

وفي النوادر لمالك إذا قال: لعمر الله أو أيم الله: أخاف أن تكون يميناً”". 
تارجح مربي يدون ام 90 

قال محمد" ": وقيل في معاذ الله وحاش لله: ليس بيمين”". 

ورأيت في كتاب آخر أنهم| يمين. وقال محمد بن عبد الحكم: إن قال: لا ها 
الله؛؟ هي يمينء كقوله تالله. وإن قال: الله علي راع أو كفيل فحنث؛ لا أعلم في 
ذلك كفارة. 

واختلف إذا قال: علي أشد ما أخذ أحد على أحد. فقال ابن وهب في 
العكية عليه" كار 0 

وقال محمد: يلزمه الطلاق والعتق» وأن يتصدق بثلث ماله» وأن يمشيى”" 
إلى بيت الله" ''؛ فجعل ابن وهب اليمين على ما كانت عليه أول الإسلام؛ 


(١)انظر:‏ المدونة: ١4/1/ا6.‏ 

(0) بدون ذكر اسم الجلالة في (ت). 

(") انظر: النوادر والزيادات: .١1/5‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 2١17/4‏ والبيان والتحصيل: */ “10/7 . 
(5) في (ق5): (أبو محمد). 

() انظر: النوادر والزيادات: 11//4. 

(0) قوله: (عليه) ساقط من (ق0). 

(8) انظر: البيان والتحصيل: ”/ 7794. 

(9) في (ق2): (والمثى). 

.1١ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )1١( 
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فأعظمها اليمين بالله. وقول محمد أبين على ما أحدثه الناس اليوم من الأيهان» 
مثل أيوان البيعة وغيرها. 

وإن قال: علّ يمين فحنث؛ كفر كفارة اليمين بالله تعالى» لأن الأصل في 
اليمين بالله حتى يريد غيرها. 

وقال محمد: إن قال علّ ثلاثون يميناء فلا أرى أن يفعل. 

قال: وكأنه يرى عليه إن حنث الأيهان كلها؛ لأنه لم يصمد إلى شيء بعينه؛ 
ولايدري بأي الأييان حلف. قال: فلزمه”" الطلاق والعتق والصدقة والمثي 
والكفارة» بمنزلة الذي حلف بأشد ما أخذ أحد”" على أحد. 

و حمل قوله إذا قال: ثلائين يميناًء أنها مختلفة الأجناس. 

والقياس أن تحمل على أنها بالله» ولو كان الأمر على ما قاله لوجب مثل 
ذلك إذا قال: علنّ يمين؛ لأنه لم يصمد إلى شيء بعينه» فلا يدري بأي الأيهان 
حلف. 

واختلف إذا قال: أشهد وأقسم بالله. أو لم يقل: بالله. 

فقال ابن القاسم: إن قال بالله أو" أراد ذلك كان كالحلف بالله”". 

وقال سحنون في السليانية: اختلف فيمن قال: أشهد بالله وأقسم بالله» 
هل هي يمين؟ وفي الزاهي: إذا لم يقل بالله» لا شيء عليه. والصواب إذا قال: 
بالله» أنها يمين. 
(1) في (ق05): (فيلزمه). 
)١(‏ قوله: (أحد) ساقط من (ق0). 


(9) في (ت): (و). 
(؟) انظر: المدونة: .68٠ /١‏ 


وإن نوى ذلكء ولم ينطق به؛ كان كمن اعتقد اليمين» ولم ينطق به؛ لأن 
اليمين إن| تنعقد ههنا إذا سمّى الله تعالى. وإن قال: أعزم بالله أو عزمت بالله 
على فعل نفسه. فهي يمين. 

قال ابن القاسم: وإن قال: أعزم عليك لتفعلن كذا؛ فلا شيء عليه» وهو 
بمنزلة من قال: سألتك بالله. وكذلك على قوله لو قال: أعزم عليك بالله أن لا 
تفعل» ففعل؛ فلا شىء عليه”". 

ولو قال: عزمت عليك بالله؛ كان يمينا وعليه الكفارة إذا'"خالفه. بمنزلة من 
قال: حلفت عليك”" بالله. إلا أن يريد بقوله: عزمتء أي: أعزم. 

فصل 
ل أنواع النذر من حيث الإبهام والتعليق والتقييد] 

النذر”'' ثلاثة: مبهم مجرد من اليمين» ومعلق بيمين» ومقيد. 

فإن كان مبهماً؛ كان فيه كفارة اليمين بالله» وهذا قول مالكء وبه قال غير 
واحد من التابعين”". 


وني كتاب مسلم: قال النبي عله ١كفَارَةٌ‏ التذْرِ كمَارَة الْبَوينْ»”. 


(١)انظر:‏ المدونة: 08٠ /١‏ و081. 

(0) في (ت): (وإن). 

(*) قوله (عليك) ساقط من (ب). 

(5) في (ق2)5: (النذور). 

.4794/١ والمعونة:‎ »٠١ 7/١ والتلقين:‎ »587 /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

() أخرجه مسلم: / 1510» في باب من نذر أن يمشي إلى مكة» من كتاب النذر» برقم: 
.)1١556(‏ 
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وروي عن ابن عباس أنه قال: عليه أغلظ الكفارات كالظهار”". 

يريد :لأنه لم يسم اليمين بالله ولا نواها. 

وقيل :إن شاء أو أطعم مسكيناً أو صلى ركعتين. 

يريد :لأن كلها مما يصح أن ينذرء فلا تعمر ذمته إلا بأقل النذور'". 

وروي عن عائشة ييه أنها نذرت أن لا تكلم ابن الزبير» ثم كلمته 
فأعتقت أربعين رقبة”". وكانت متخوفة أن لا تكون وفت بنذرها وأنها حانثة» 
ورأت أن الذمة معمورة بنذر» فلا تبرأ بأقله. 

وفي كتاب محمد: فإن قال :علّ نذر لا يكفره صيام ولا صدقة؛» ثم حنث؛؟ 
فليستغفر الله» ويكفر كفارة اليمين بالله. قال :وكذلكء إذا قال :عليّ نذر لا 
كفار ةلي 

وإن علقه بيمين» فقال :علَِ نذر إن فعلت, أو أن فعلتء أو لا فعلت» 
أو إن لم أفعل؛ أولا أفعلن” ؛ افترق الجواب .فإن قال :عل نذر إن أعتقت هذا 
العبد أو شربت”" هذه الخمر؛ كانت يميناً منعقدة» ولا شيء عليه الآن؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 44١/4‏ في باب لا نذر في معصية الله من كتاب الأييان 
والنذور» برقم: »)١04171(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: 58//7. في باب النذر إذا لم يسم له 
كفارة» من كتاب الأيوان والنذور والكفارات» برقم: .)١75019/5(‏ 

(0 قوله: (النذور) في(ت): (النذر). 

(*) أخرجه البخاري: ”/ .١1741١‏ في باب مناقب قريش» من كتاب المناقب». برقم: .077١15(‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .١8/5‏ 

(5) قول: (أو لا) في (ق5): (لولا). 

(5) قوله: (لا أفعلن): في (ت): (لأفعلن). 

(0) في (ت): (أشتريت). 


أ يا 
0 00 


على بر. فإن أعتق أو شرب؛ كفر كفارة النذر» ويمضي العتق .وإن قال :علي 
نز أن أعتق: أو أن اقرب خراء كان ندرا غردا مق البفي مداه لأن (أن) 
مع الفعل بمعنى المصدرء فكأنه قال :علَ نذر عتق هذا العبد» وشرب هذه 
الخمر .فيوفي با كان فيه طاعة» ولا شيء عليه في الآخر لا كفارة ولا غيرها . 
وإن قال :عل نذر إن أعتقت. أو إن شربتٌ الخمر؛ كان عليه كفارة النذر في 
الوجهين جميعاً إذا كان تقدم له شرب أو عتق .فجعل النذر لأجل ذلك. فإن 
قال :علّ نذر أن لا أعتقه”"» أو لأشربئّها؛ كانت يمينا بالنذر على ترك العتق» 
أو الشرب. وهو كقوله :إن فعلت ذلكء فلا شيء عليه الآن .فإن فعل؛ كمر 
كفارة اليمين بالله. وإن قال: إن لم أعتق» أو”” إن لم أشرب؛ كانت يمينا 
منعقدة. وهو بالخيار بين العتق أو الكفارة» ويؤمر بالكفارة عن قوله: إن م 
أشرب. إلا أن يجتزئ على الشرب. 

وقال محمد: إن قال عل نذر لأعتقنّ أو لأشربنٌ؛ كان العتق والشرب هو 
المنذور» كالذي يقول: أن أشربء أو: أن أعتق. وليس بحسن,ء وهو بمنزلة من 
قال: إن لم أفعل. فإن فعل؛ سقط نذره؛ وإن لم يفعل؛ كفر كفارة النذر . 


)١(‏ في (ت): (أعتقنه). 
(0) في (ت): (و). 
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باب 
2 لغو اليمين والغموسء وما تجب فيه الكفارة» 2 


ومالا تجبء وما تكون النية فيه نية الحالف وال محلوف له 


الأيهان قسمان: ماض ومستقبل. فالماضي لا تلزم فيه كفارة» بر في يمينه» 
أم لا. والمستقبل تجب فيه الكفارة متى خالف ما/ عقد يمينه عليه. والماضي 5 
على أربعة أوجه. فإن قال: والله؛ ما لقيتٌ فلاناً أمس. وذلك يقينه» ثم تذكر أنه --- 
لقيه لم تكن عليه كفارة. وهذا من لغو اليمين الذي ذكر الله تعالى في كتابه. وإن 
كان لقة :وتكتذن الكدن؟ كان عموشا: 

قال مالك: وهي أعظم من أن تُكفْر”". فإن كان في حين يمينه شاكاًء ثم 
تذكر أنه لقيه؛ كان آث). ويجوز أن يكون إثمه دون من كان على يقين. قال ابن 
القاسم: وإن تبين له أنه لم يلقه؛ بر في يمينه. 

والصواب أنه آثم؛ لأنه تجرأ باليمين على القطع مع الشك. وأرجو أن 
يكون إثمه أخف'" ممن يذكر أنه لقيه» وإن بقي على شكه؛ كان آن). 

ويُستحب له في جميع ذلك أن يتقرب إلى الله سبحانه بالصوم والصلاة 
والصدقة إذا تعمّد أو كان شاكًاً. وهو في يمينه في المستقبل على بر إذا قال: 
واللهء لا فعلت؛ أو إن فعلتٌ. و على حنث إن قال: إن لم أفعل» أو لأفعلنٌ؛ 
ويمينه في جنيع هذه الأربعة الوجوه منعقدة إذا كان قاصداً لعقد اليمين. 

واختلف إذا كانت اليمين بغير نية» وإنما خرج على سبق"" اللسان, فقيل: 
(١)انظر:‏ المدونة: / /ا/اة. 


(0) في (قه): (أقل). 
(7) في (ت): (نسق). 


كو ونا ري 

وأخرج البخاري عن عائشة. أنها قالت: "أنزل لغو اليمين في قول 
الرجل: لآ وله وَبَلَ والله'"". وبه أخذ إسماعيل القاضي؛ لأنها يمين 
بغير نية. 

وقد واختّلف قول مالك في الطلاق بغير نية. 

وأرى أن لا شيء عليه في جميع ذلك للحديث «الأَغَال بالنيّات)»”". 
واللغو يصح في اليمين بالله» وفي) كفارته كفارة اليمين بالله» ولا يصح في 
طلاق ولاعتق ولا صدقة ولا مثى. 

فصل 
لك نية الحالف وما يلزمه منها] 

والنية في اليمين على ثلاثة أوجه؛ فإن كانت بالطلاق أو العتق” في حق 
على الحالف. وأحلفه الطالب» وعليه بينة؛ قضى بظاهر يمينه» ولم يصدق أنه 
تو غير ذلك . 

واختلف إذا لم تكن عليه بينة» أو كانت» ويمينه با لا يقضى عليه: هل 
ذلك إلى نيته» أو إلى نية الطالب؟ فقيل: ذلك إلى نيته وقيل إلى نية الطالب 
والأحسن أن يكون إلى نية المطلوب. 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/1١‏ 081. 
(1) أخرجه البخاري: 4/ 787 في باب تفسير سورة الماتدة» من كتاب التفسير» برقم (/877717). 
() أخرجه البخاري: /١‏ ؛ من باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بم في كتاب بدء 


الوحي» برقم .)١(‏ 
(5) قوله: (بالطلاق أو العتق) في (ت): (في الطلاق والعتق). 
(0) انظر: المدونة: .551//1١‏ 
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وإفاتطرع بالتمين اوكان له إن بعر دمن عير يمين؟ كان الأمر إلى نيته. 
وقيل أيضاً: ذلك إلى نية الطالب. وإن دفع بذلك ظلاً؛ فله نيته» وإن لم يجد 
سبيلا إلى التخلص إلا باليمين''". ولا يجوز له أن يلغزء ولا أن ينوي غير ظاهر 
يمينه إذا كانت اليمين في حق. ويجوز إذا كان يدفع بها ظلاً. 

واختلف إذا لم تكن في حق ولا دفع بذلك ظلياً هل يجوز أو يكره؟ 

واختلف إذا حلف بالحرام على قضاء حق: هل تنفعه محاشاة زوجته””: 

فقال مالك في كتاب محمد: إذا حلف بالحرام على قضاء حق؛ لم تنفعه 
محاشاة زوجته قال ابن القاسم: سواء استحلفه الطالب» أو ضيق عليه حتى 
اويا مين قاة يمه اليه اطور أمرة أو:2 111" . 

يريد: أنه لا تنفعه في! بينه وبين الله تعالى قال: وكذلك. إذا خاف أن لا 
يتخلّص إلا باليمين» وأما إن ابتدأ اليمين من غير أن يستحلفه؛ أو يحوجه إلى 
النيق؟ قله كدو إن كان هل موا بيه 

محمد: وقد قيل: ذلك سواء؛ لأنها وثيقة. وإن) له النية والمحاشاة فيا 
ا يه ا د 

وقال مُطرّف عن مالك في كتاب ابن حبيب: تنفعه المحاشاة؛ لاختلاف 
الناس في الحرام» وإن كان مستحلفاً. وأما في غيره؛ فلا تنفعه المحاشاة ولا 
النية. واليمين للذي استحلفه” 2. 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: /١5‏ 01/7. 

() قوله: (محاشاة زوجته) في (ق 5): (المحاشاة). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 06. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 00. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 59/5. 


أ 01 
أحية 


-3 


وقال في كتاب ابن حبيب فيمن ألغز في يمينه: | كان خديعة ليفر من حق 
عليه؛ فهو خديعة”". ولا يكفر ولا يأثم في غير ذلك؛ ولا كفارة عليه. ولا 
أحبّ له أن يفعل. فجعل الأمر إلى نيته» وإن كان في حق» قال ابن حبيب: ما 
كان على وجه العَرّرء أو لينجو من سخط إنسان؛ فلا بأس به. وما كان من مكر 
أو خديعة؛ ففيه الإثم» والنية نيتك» وما كان من حق عليك فالنية نية المحلوف 
له. قاله مالك”". 


)١(‏ ني (ق5): (آثم). 
( انظر: النوادر والزيادات: 9/5. 
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الاستثناء يصح في اليمين بالله» وفي) كفارته كفارة اليمين بالله. كاليمين 
بالصفات والنذر المبهم”". 

وسواء استثنى مشيئة الله تعالى» أو مشيئة آدمي حي أو ميت. فإن قال: 
والله لأفعلنَ كذا إن شاء الله» أو إن شاء فلان أن أفعله. أو إلا أن يشاء الله أو 
فلان. أو قال: لا فعلتٌ إلا أن يشاء الله أو فلان أن أفعله. أو إن شاء الله أو 
فلان ألا أفعله”"؛ كان له استثناؤه في جميع ذلك. 

والاستثناء المجتمع عليه: ما اشتمل على ثلاثة شروطه. وهي: أن تكون 
نطقاً نسقاء بنية قبل اليمين» أو في موضع لو سكت ل تنعقد اليمين”". 

ويختلف إذالم يحرك لسانه بالاستثناءء فقال مالك في المدونة: لا ينفعه ذلك7". 

وعلى قوله أن اليمين تنعقد بالنية؛ يصح استثناؤه بالنية. 

ولم يختلف أن المحاشاة تصح بالنية؛ لأن المحاشاة إخراج ذلك قبل 
اليمين. وكذلك الاستثناء» إذا كانت تلك نيته قبل | ليمين؟ لأنها محاشاة. 

وقال محمد: الاستثناء كل ما كان فيه (إن)» مثل قوله: إن شاء الله» إن 
شاء'' فلان. ومثل قوله: إلا أن» مثل أن يحلف إن فعل كذا إلا أن. وكل ما 


(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ 2795 8ل51. 

(1) قوله: (ألا أفعله): في (ق5): (أن أفعله). 
(*) انظر: المدونة: /١‏ 085. 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 085. 

(0) في (ت): (فعل). 


رب 
١ /‏ 


كان فيه إلاء مثل أن يحلف إن صحبت اليوم قرشياء ويقول في نفسه: إلا فلاناً. 
وإن كنت أكلتٌ اليوم طعاماًء إلا لح)ً. فهذه الثلاثة الأوجه: استثناء لا يجزئه 
إلا تخريك اللسان؛ إن وإلا أنه وإلا..ولو أخيره وجل خيزاء وقال: لا تر 
به أحدأء ونوى في نفسه إلا فلاناً؛ لم ينفعه. ولو حرك به لسانه» ونوى في قلبه 
وفلان؛ أجزأه. لأن الأول فيه إلاء والثاني ليس فيه إلا الواو. قال: وقد قيل: 
ليس الاستثناء إلا في وجهين؛ إن وإلا أن. وأما قوله إلاء فالنية تجرته. ألا ترى 
قوله: الحلال علي حرام» وهو ينوي إلا امرأته؛ أن ذلك يجركه”". ظ 
وهذا أحسن”"؛ لأن (إلا) تكون بمعنى (غير وسوى)» فيرجع إلى 
المحاشاة إذا عزها بنيته» وإن أدخلها في اليمين» ثم رفعها؛ كان استثناء. 
واختلف إذا نسق الاستثناء بنية حدثت بعد تمام اليمين: فقال مالك في 
المدونة: ذلك استخناء” . 
وقال محمد بن المواز:/ ليس ذلك”' باستثناء. قال: وإن نوئ الاستثناء 
قبل آخر يمينه» ولم يبق منها إلا حرف ثم نسق الاستثناء؛ فذلك جائر '. 
يريد: إذا بقي من الكلام ما لو سكت" لم ينعقد اليمين. 
وقال إسماعيل القاضي: إن لم يعزم على الاستثناء إلا بعد الفراغ من 
اليمين؛ لم ينفعه. وإن كان نسقاً. وإن ابتدأ اليمين ثم عزم على الاستثناء قبل 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 57/5. 
(؟) في (ق0): (حسن). 
(") انظر: المدونة: /١‏ 085. 
(5) قوله: (ذلك) زيادة من (ب). 


(6) انظر: النوادر والزيادات: .١9/5‏ 
(0) ني (ط): (ما ليس سكت). 
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انقضاء اليمين» ولو بأقل الأجزاء؛ كان ذلك له. قال: ألا ترى لو بلغ آخر 
اليمين إلا ذلك الجزءء ثم قطع يمينه؛ لكانت ساقطة عنه» لآن اليمين لا تنعقد 
إلا بتامها. قال: وكذلك كل شيء من الطلاق والعتق» لا يقع إلا بتامها. 
وهذا أحسن. 

وأما إذا أحدث نية بعد تمام اليمين» فإن) يريد أن يدفع يميناً قد انعقدت 
ووجبت» وذلك غير صحيح. 

وبقية ما يتعلق بالاستثناء مذكور في كتاب الأيان بالطلاق وفي كتاب 
العتق الأول. 


© ال 
باب 

ا فيمن حلف بيمين على أشياء أو 0 
9 بأيمان على شيء واحد 

وقال مالك» فيمن قال لأربع نسوة له: والله. لا أجامعكنًّ» أو لا أكلمكن 
ففعل؛ فكفارة واحدة تجزئه”". 

واختلف إذا أصاب واحدة أو كلّمهاء فقال مالك: قد حنث في يمينه”. 

وقال أبو القاسم ابن الجلاب: يتخرج فيها قول آخر: أن لا يحنث حتى 
يفعل جميع ما حلف عليه””. وإن قال لواحدة: والله» لا أكلمك”". ثم قال 
للأخرى: ولا أنت. فإن كانت تلك نيته من أول يمينه؛ كان كالذي قال: لا 
أجامعكنّ. فإن كان ذلك بنية حدثت بعد تمام اليمين؛ جرت على القولين, إذا 
نسق الاستثناء بنية حدثت بعد تمام اليمين. وعلى الاختلاف فيمن طلق زوجته ‏ 
قبل الدخول طلقة» ثم نسق أخرىء فمن جعل ذلك استثناءً» وألزم الطلقة 
الثانية؛ أدخل هؤلاء في اليمين الأولى. ومن لم يجعل ذلك استثناءً» ولا ألحق 
الطلقة الثانية؛ لم يدخل هؤلاء في اليمين. 

وإذا لم يصح دخوهن في اليمين؛ لم يكن عليه شيء فيهن, كأنه'' لم يحدث 
يمينا أخرى::وإن آراد بقولة:: ولا أنت: يميد نواها حيفد غير اليمين الأولى» 
لزمه. 


(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ 68/8. 
() انظر: المدونة: .6848/١‏ 

() انظر: التفريع: .59١ /١‏ 
(:) في (ق0): (كلمتك). 

(0) قوله: (كأنه) في (ب): (لأنه). 
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وكذلك إذا عطف على الأربعة» فقال: ولا أنت» ولا أنت. وأحدث نية 
يمين عند عطفه على كل واحدة: فيلزمه أربع كفارات. ش 

وإن أحدث نية يمين عند العطف على الأولى» يريد بقوله: ولا أنت: جميع 
البواقي؛ كان عليه كفارتان» وكن الثلاث داخلات في اليمين الثانية. 

وقال مالك في كتاب محمدء فيمن قالت له زوجته: يا ابن الخبيئة ثم 
جحدت ذلكء فقال لها: أنت طالق إن لم تكوني قلت لي: يا ابن الخبيثة. ثم 
سكت قليلاًء ثم قال: لقد قلتها لي ثلاث مرات. ثم شك فيها بعد الواحدة» 
فقال مالك: ما أرى عليه شيئاًء إلا أن يقول: أردثٌ به طلاقاء أو ذكرته". 
وقال ابن القاسم: إن كان كلاماً واصلاً؛ فذلك يلزمه» وإن كان بين ذلك 
صمات؛ فلا شيء عليه؛ إلا أن ينوي بكلامه أن يدخله في يمينه””. 

وقول مالك: لا شيء عليه. وإن كان واصلا بيمينه» إلا أن ينوي إدخال 
قوله تحت اليمين المتقدمة» أو يحدث نية يمين أخرى أبين. وليس كقوله: وأنت 
وأنت؛ لأن ذلك أتى بواو العطف على الأولى» وهذا استأنف قولاء وم 

وإن كرر اليمين على شبيء واحد في مجلس أو مجالسء فقال: والله والله» لا 
فعلت كذا؛ كانت يمينا" واحدة: إلا أن ينوي يمينين» فيكون عليه كفارتان. 
وكذلك لو قال: والله فوالله, إلا أن ينوي يمينين. 

قال محمد: ولو قال: والله» ثم والله. ثم والله إن كلمت فلاناً؛ فليس عليه 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 5/ 57. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7857. 
() في (ط): (يمينين). 


د الم 
إلا كفاوة واحروةة. 

وأرى أن يكفر”" عن كل يمين كفارة» وهذه أيمان» وهو بمنزلة من قال: 
عل ثلاثة أيوان. 

وقال محمد بن عبد الحكم. فيمن قال: والله ووالله ووالله. لا أفعل؛ في 
شيء واحد: فعليه ثلاث كفارات. قال: وإن| تكون كفارة واحدة إذا قال: والله 
والله والله. 

وقال مالك في كتاب محمدء فيمن حلف بالله في شيء أن لا يفعله» فقيل 
له: إنك ستحنث. فقال: والله» لا أحنث. ثم حنث: فعليه كفارتان””". 

قال محمد: ولو قال: عل نذر إن فعلت كذاء علّ نذر إن فعلت كذا 
ففعله” '؛ فعليه كفارتان9 . 1 1 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .١١/5‏ 

() قوله: (يكفر) في (ب): (يكون). 

() انظر: النوادر والزيادات: 4/ »١١‏ والبيان والتحصيل: 1١9/7‏ 
(؟) قوله: (ففعله) ساقط من (ت). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .١١‏ 
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الأيهان أربعة: 

أحدها:ما كان الحالف فيه على بِرّ كقوله: لا كلّمثٌ فلانا أو لا دخلتٌ 
هذه الدار. 

والثاني: ما كان فيه على حنثء ولا يحنث”" إلا بموت نفسه. كقوله: 
لأدخلن هذه الدار» أو لأتروجن. ولم يسم امرأة. 

والثالث: ما كان يصح أن بحلث به في الحياة» كقوله: لأكلمنٌ فلاناًء أو 
لأتزوجنّ فلانة» أو لأركبن هذه الدابة. 

والرابع: أن يحلف ليفعلنٌَ» ويضرب أجلاً. 

فأما من كان على برّ؛ِ فاختلف فيه على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم: 
اختلفنا”” في الإيلاء: هل تجزئ إن قدم الكفارة؟ فسألنا مالكأء فقال: بعد 
الحنث أعجب إل وإن فعل أجزأ”". 

وقال مالك" في كتاب محمد: يمضي؛ للحديث: "م2 حلف على 
يمين» فرأى غيرها خيراً منها؛ فليكفر". 
)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ب). 
(0) قوله: (ولايحنث) في (ب): (ولا يحتل). 
() في (ط): اختلف. 
(؟) انظر: المدونة: ."١8/7 2659٠9 /١‏ 
(5) قوله: (مالك) ساقط من (ق0). 
(5) قوله: (من) في (ب): (فيمن). 


01 
تنه 


وذكر أبو محمد عبد الوهاب. عنه: أنه أجاز ذلك ابتداء”'. 


وذكر ابن الجلاب عنه. أنه قال مرة: لا تجزئ. وقيل: يجوز”" إن كانت 
اليمين بالله» ولا تجوز" إن كانت بطلاق أو عتق أو صدقة أو مثي”"؛ يريد: ما 
لم يكن أخر طلقة؛ أو عبداً معيناً. 

قال مالك وابن القاسم فيمن آلى بعتق رقبة غير معينة» فأعتق قبل الحنث: ذلك 
يجزئه'“. وجري" على هذا الطلاق» وإن لم تكن طلقة بعينهاء والصدقة. 

وأجاز مالك لمن كان على حنثء فقال: لأفعلنَ» ولم يضرب أجلاً: أن 
يقدم الكفارة””". 

وقال ابن الماجشون في ثانية أبي زيد» فيمن حلف بالله ليتصدقنٌ بدينار» 
فأراد أن يحنث نفسه: فيكفر» ولا يتصدق. قال:© لا يجرئه حتى يحنث» 
واليمين عليه )ا هي. قال: وهذا لا يتبين”' حنثه؛ حتى يموت. 

واختلف إذا ضرب أجلاً على ثلاثة أقوال: 

فقال مالك في المدونة» فيمن قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك؛ فأراد أن 


.5777/1١ المعونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) قوله: (وقيل: يجوز) في (ق5): (وقال: يجزئه). 
() في (قه): (يجرى). 

.7٠5٠ /١ انظر: التفريع:‎ ):( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 7160. 

(0) في (ق20): (يجرى). 

(0) انظر: المدونة: /١‏ 084. 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ق6). 

(9) في (ق5): (يبين). 
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لا يتزوج عليها: يطلقهاء ثم يرتجعهاء ولا شيء عليه» قال: وإن قال: إن لم 
أتزوج عليك إلى شهر؛ جاز له أن يطأ؛ لأنه على برٌء قال ابن القاسم: وإذا كان 
عل بق كليين له أن عمف لي 

وقال في كتاب محمد: إذا قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليكِ» وضرب 
أجلاً» أو م يضربه؛ له أن يحنث نفسه. وقال أيضاً: إن حلف بالله» فذلك له. 
فيا كقارته كنازة الس اله وقال عمد مين حل تكله لوا أن 
ليركبن هذه الدابة» ولم يضرب أجلاً: أن حياته| كالأجل» بخلاف من حلف 
على ما لا يحنث إلا بموت نفسه. 

وعكس ذلك ابن كنانة في كتاب ابن حبيب» وقال: إن حلف بعتق 
حاوكة" لشافرن» أ ءا لانن ناكل أذ عبيا اولتقي نه الا 
ل اا 0 
ليضربن جاريته؛ أو ينحر بعيره؛ فلا يطأ. 

والقياس في جميع ذلك فيمن حلف لأفعل أو ليفعلن» ولم يضرب أجلاًء 
أو ضرب أجلاً وأراد أن يكفرٌ قبل مضي الأجل؛ سواء. 

والقول أن هذا على بر» وهذا على حنث لا يؤثر في تقديم الكفارة؛ لأن 
من حلف ليفعلن ولم يضرب أجلًء في حين إخراج الكفارة قبل الحنث تطوع 
الم يجب عليه. 


.084 7/1١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(5) في (ت): (جارية). 

(؟) في (ق2): (يبين). 

(:) انظر: النوادر والزيادات: .١168/5‏ 


ننه اهل 

ولو بدا له بعد أن أراد أن يكفرٌ أن ينتقل إلى أن يدخل الدار أو يكلم 
فلاناً؛ لم يلزمه بالنية المتقدمة شيء. 

فأما أن يقال إنه متطوع بالكفارة في جميع ذلك» فلأنها لم تجب. فلا تجرئ 
أو أنها تجرئ. وقول مالك في المولي إنها تجزئ. يدخل فيه جميع الأيهان؛ من 
حلف لأفعلن» أو ليفعلن"'' وضرب أجلآًء أو لم يضرب أجلاً أنها تجزئ» وهو 
أحسن لقول النبي يَلله: «مَنْ حَلّفَ عَلَ يَمِنِ قَرَأَى غَبْرَهَا حبرا مِنْهَا فَلبكَمَر 
وَلْيَتِ الّذى هُوَ خ:62 "2 وروي أيضاً عنه أنه قال: ليت الّذى هو ند 
وَليَكَفض )7 وكلا الروايتين تتضمن جواز تقديم الكفارة؛ لأن الواو لا توجب 
رتبة» فتركهم على ما يوجبه اللسان» يقدم الحالف أها أحب”' الكفارة أو 
الحنث. 


ولو كان تقديم الكفارة لا يجوز؛ لأتى به» وقال: فليفعل» ثم" ليكفر؛ 
ولأن موضعه البيان؛ فلا جور تأخيره حينتئك» ويتركهم عل ما يقتضيه7) 
اللسان. والفاء في قوله: «فليفعل» وليكفر)؛ فإن| أبان ما يفعله بعد اليمين» 


)١(‏ قوله: (لأفعلن» أو ليفعلن) في (ق5): (لأفعل أو لأفعلن). 

(؟) متفق عليه. البخاري: 455/7 1. في كتاب الأيمان والنذور» برقم (5759)» ومسلم: 
1377/7 في باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر 
عن يمينه» من كتاب الأيمان» برقم .)١56٠(‏ 

(©) متفق عليه» البخاري: 74177/5. في كتاب الأيمان والنذور» برقم (5757)» ومسلم: 
1771/7 في باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر 
عن يمينه من كتاب الأيمان» برقم .)١150٠0(‏ 

(5) في (ق2): (أراد). 

(5) قوله: (ثم) في (ب): (و). 

() قوله: (يقتضيه) في (ب): (يتضمنه). 
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وهما شيئان؛ كفارة وحنث. كالقائل: إذا دخلت الدار؛ فكل واشرب. 

فله أن يقدم بعد الدخول أحدهما على الآخرء وفي الترمذي: أن العباس 
سأل النبي عه في تعجيل صدقته لعام قبل أن تحل» فأرخص له في ذلك”". 

فصل 
ل أوجه التزام الحنث لمن حلف] 

والخالف ألا يفعل في التزام الحنث على أربعة أوجه: واجب» ومستحب 
أن يفعل» ومخير بين الفعل أو الترك» ومستحب له أن لا يفعل. 

فإن كانت اليمين على قطع رحمء أو هجران من لا يجوز له هجرانه؛ كان 
التلبس بالحنث واجباً؛ لأنه باق على معصية» والتنصل”" من المعصية واجب. 

وإن كانت اليمين أن لا يتطوع بقربة» أو لا يقضي لفلان حاجة له فيها 
فرج يسر بها؛ كان التلبس بال حنث أولى وأفضل. 

وإن كانت اليمين على ما لايتعلق به أجرء وعليه في البقاء على يمينه 
مضرة؛ كان بالخيار بين الحنث أو الترك. 

وإن كان لا أجر فيه» ولا مضرة في الترك» كالذي يحلف أن لا يدخل دار 
فلان» أو لا يمشي لموضع كذاء ولا مضرة عليه إن لم يحنث. ولا منفعة في حنثه؛ 
استحب له أن لا يفعل» وأن يبر في يمينه”". لآن معنى قوله: والله لا فعلت. 
أي: وحق الله. فبقاؤه على الوفاء بذلك أفضل. 


.)51/8( حسن, أخرجه الترمذي: ”/ “57 في باب تعجيل الصدقة؛ من كتاب الزكاة» برقم‎ )١( 


() قوله: (التنصل) في (ب): (التنقل). 
(5) في (ق5): (قسمه). 


أ ا 
شه 


وفي الصحيحين: قال النبي علثه: «لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله؛ آثم له 
عند الله تعالى من أن يعطي كفارة يمينه)"" يريد: فإذا حلف أن التزام الحنث 
واجب إن لم ينجز الطلاق لا يوفي لها بشىء من حقها. 
وقال أبو موسى: قال النبي عَللله: «إِنّ وَاللْه إِنْ شَاءَ الله لآ أخلف عَلَ 
: 5 


- 


مره اكد سج بج سر ثم ايكيجكه ف رول . سكويه 2 كر عه © 
يَمِِنِء فآرَى غَيْرَهَا خيرًا منها. إلا كفرت عَن يَمِينِي وَاتيت الل هو خير) . 


هه 


فأخبر أنه إن) يحنث إذا كان هو خيراً. 


)١(‏ متفق عليه» البخاري: 555/5 1. في كتاب الأيهان والنذور» برقم: 2576٠‏ ومسلم: 
1777» في باب النهي عن الإصرار على اليمين» من كتاب الأيمان» برقم .)١1896(‏ 

)١(‏ متفق عليه؛ البخاري: / »١1١5 ٠‏ في باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» من 
كتاب الخمس» برقم: (7975)) ومسلم: / 21778 في باب ندب من حلف يمينا فرأى 
غيرها خيرا منهاء من كتاب الإيمان» برقم .)١559(‏ 
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ظ باب 
بك 


42 4 أصناف كفارة اليمين بالله تعالى 


56 


كفارة اليمين بالله تعالى أربعةٌ أصناف. حسب ما ذكره في كتابه في قوله 
تعالى: # فَكَفْرَتُه إطْعَامُ عَهَرَةِ مَسَدِكينَ مِنْ أُوْسَ مَا تُطَعِمُونَ أُهلِيكُم أو كِسْوَتُهُرْ .. 4 
الآية [المائدة:64]. 

والإطعام غداء وعشاءء قال مالك: ومن كفَّر بالمدينة؛ فمُدٌ بمد النبي عللله 
وأما البلدان؛ فإن لهم عيشاً غير عيشنا؛ فليكفروا بالأوسط من عيشهم. قال 
ابن القاسم: وإن كفر بمد النبي يله حيث| كفر أجزأه”". 

وقول مالك أبين» فإن كان قوم الوسط من عيشهم أكثر من مد النبي عَك 
لأوسط من عيشهم. وإن كان أقل؛ جاز له أن يقتصر على الوسط من عيشهم» 
وأن يبلغ مد النبي عَْ؛ِ لأن القرآن ورد مقيدًا. وهذا في القمح وإن كان 
عيشهم الشعير أو التمر؛ أخرج الوسط من عيشهم من ذلك الصنف, ولا 
يراعى المد. واختلف هل يخرج مع ذلك الإدام؛ فقال ابن حبيب: لا يجزئه 
الخبز قفادًا") 

وفي شرح ابن مزين: يجزته. والأول أحسن؛ لقول الله تعالى: 9 مِن أُوْسٍَ 
ما تَطَعِمُونَ 2# وذلك يقتضي الإدام”" وغيره» ومعلوم أنه أراد بذلك الوسط 
في الجودة والدناءة» وإذا أخرجه بغير إدام”''؛ كان عدم الإدام في معنى الدناءة. 


(١)انظر:‏ المدونة: 0941/١‏ و097. 
() انظر: النوادر والزيادات: .7١/5‏ 
(؟) في (قه): (الأدم). 

() ني (ت): (الأدم). 


وقال ابن حبيب في الإدام: الزيت أو اللبن أو القطنية أو لحم أو بقل”". 

واختّلف هل المراد بالأهل: أهل الكفّرء أو أهل البلد الذي هو فيه؟ فقال 
في المدونة: يخرج من عيش البلد الذي هو فيه”". وقال في كتاب محمد: من 
عيش المكفر”". 

وهو أحسن. ومحمل الآية على الأهل الأخص حتى يعلم غيره؛ ولأن 
إطلاق الأمر على أهله حقيقة» وعلى أهل البلد مجاز. 

فإن كان يأكل القمح؛ لم يجزئه الشعيرء وإن كان ذلك عيش أهل ذلك”) 
البلد. 

وإن كان يأكل الشعير؛ أجزأه. وإن كان عيش أهل البلد القمح. 

قال ابن حبيب: إلا أن يكون فعل ذلك مع سعة. ومثله يأكل القمح؛ فلا 
يجرثه الشبعيرةة, 

وأما القدر؛ فقال في المدونة: قدر قوت البلد”". وعلى القول الآخر أن 
)١(‏ قوله: (أو القطنية أو لحم أو بقل) في (ب): (أو لما أو بقلا)» وانظر: النوادر والزيادات: 

71/5. 
(؟) قوله: (الذي هو فيه) ساقط من (ق0) 

انظر: المدونة: 7/١‏ 0941. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 77. 
(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 


(6) انظر: النوادر والزيادات: 7١/5‏ و؟77. 
(0) انظر: المدونة: 77/7 7. 
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محمل الآية على أهل الْمكفّر: يخرج الوسط أيضاً من قدر أكلهم. فقد يكون 
المكفر وأهله لهم أكل؛ فلا يجزئهم قدر ما يأكله أهل البلد. أو يكون هو وأهله 
قليلٍ الأكل؛ فلا يكون عليه”" أن يبلغوا إلى عادة البلد. وإلى هذا ذهب ابن 
عباس وسعيد بن جبير والضحاكء وقالو: إن كان ممن يشبع أهله؛ أشبع 
المساكين العشرة. وإن كان لا يشبعهم لعجزه؛ أطعم المساكين العشرة على قدر 
ما يفعل مع أهله في عسره ويسره”". 

وقال محمد بن سيرين والأوزاعي وأبو عبيدة”: يجزئهم أكلة واحدة') 
غداء أو عشاء؛ وروي ذلك عن الحسن. 

وني الترمذي: أن النبي أعطى المظاهر ليكفر عن ظهاره عرقاًء قال :وهو 
مكتل يأخذ خسة عشر صاعاًء أو ستة عشر صاعاً .فقال: «أَطْعِمْ/ يسَّنَ| وى / 
مِسْكِيئًا"”'". وفي بعض طرقه: «أنه كان تمرً»”". فينوب كل مسكين مد أو 
مد تمر قوت يومه. وحمل الآبة على أقل ما يتضمنه الأمرء وهو فعل مرة. 

وإذا أخرج'" الوسط من شبع أهل البلد أو من شبع أهله على الاختلاف 


(1) في (ت): (لهم). 

() قوله: (وقالوا) في (ب): (وقال). 

(9) انظر: تفسير الطبري: 0577/٠١‏ و057. 

(5) في (ط): (أبو عبيد). 

(6) قوله: (واحدة) ساقط من (ق0). 

(1) أخرجه الترمذي: ”/ 0507 في باب كفارة الظهار» من كتاب الطلاق» برقم .)١7١١(‏ 

(0) أخرجه البخاري: ه/ 27001 في باب في نفقة المعسر على أهله» من كتاب النفقات» برقم 
.)6١0655(‏ 

(0) في (قه): (و). 

(4) قوله: (أخرج) في (ب): (أخذ). 


ا سر 


المتقدم؛ لم ينظر إلى الفقير المعطى إن كان أكولاً لا يشبعه؛ أو كان فيه فضلة؛ 
لأنه قليل الأكل أو مريض أو صغير. 

ويجوز أن يعطي الفطيمء واختّلف في الرضيعء, والقياس: أن لا يجرئ"". 
ويعطي ا حر المسلم الفقير الذي'" لا يلزم المعطي نفقته'”. 

وإن أعطى عبداً أو كافراً أو غنياً؛ لم يجزئه إن كان عالم"". 

واختلف إذا لم يعلم: هل يجزئ؟ وهذا إذا فاتت» فإن كانت قائمة؛ 
انتزعت منهم؛ وصرفت لمن يجوز. وإن ضاعت من أيديهم لم يضمنوهاء إلا أن 
يعلموا أنها كفارة وغروا من أنفسهم؛ فيضمنوا. 

واختلف إذا لم يعلموا وأكلوهاء وصانوا بها أموالهم: هل يغرمونها؟ . 

وأن يغرموها أحسن لقول النبي يَلل: «لآَضَرَّرَ وَلَآَضِرَارَ)””. فإذا غرموا 
ما صانوا به أموالهم؛ لم يضروا بشىء .وهذا على القول أنها لا تجزئ المكّرء 
وأما على القول أنها تجزئه فيغرمونما؛ لأن ذلك من باب الاستحقاق» 
والمستحق غير المتسلط» وهم المساكين. وأن لا تجزئه الكفارة في جميع هذه 
الوجوه أحسنء بخلاف الزكاة؛ لأن الكفارة في الذمة» وقد خوطب بأن يطعم 
المساكين أو يكسوهم, وليس بأن يخرج ذلك .وخوطب في الزكاة بأن يخرج 
ذلك القدر. 


)١(‏ في (ق5): (لايجوز). 

(1) قوله: (الحر المسلم الفقير الذي) في (ت): (لحر فقير مسلم). 

(*) انظر: المدونة: 755/7 

(؟) انظر: المدونة: 7/ 770. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ: 7/ 50/ء في باب القضاء في المرفق» من كتاب الأقضية» برقم 
»)١514(‏ وأحمد في مسنده: /١‏ "07*11 برقم (/1851). 
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فإن عزله ثم ضاع؛ برئ. فالخطأ وقع على ما قد برئت ذمته منه قبل» كما 
لو أخطأ الإمام. 

ولو ضاعت الكفارة قبل أن يعطيها لم يبرأ. وإن دفعت المرأة مذّاً من 
كفارتها لزوجها وهو فقير أجزأها. وكذلك إن أعطته ولدها صغاراً كانوا” أو 
كباراً؛ لأن نفقتهم غير لازمة لما. 

فصل 
افيمن وجبت عليه كفارتان] 

ويستحب لمن وجبت عليه كفارتان: أن يطعم عشرين مسكيناً. 

فإن أطعم عشرة وكساهم؛ أجزأه. وكذلك. إن أطعم عشرة مدين مدين؛ 
فذلك يجزئه. وإن أطعم عشرة» ثم حنث في يمين أخرى؛ جاز أن يعطيهم 
الكفارة الثانية من غير كراهية. 

وإن أعطى كفارة يمين أكثر من عشرة أو أقل؛ لم يجرئه لقول الله تعالى: 
9 إِطْعَامٌ عَشَرَة مَسَكينَ #* [المائدة:44]» وهو مصدر أطعم» والمعنى: أطعموا 
عشرة مساكين. ولو كانت التلاوة طعام عشرة؛ لأشبه أن يخرج ذلك القدرء 
فيطعمه أكثر من عشرة أو أقل. 

واختلف قول ابن القاسم إذا أطعم خمسة» وكسا خحمسة. فقال في المدونة: 
لايجرته”". وقال في كتاب محمد: يجزئه””. 

وهو أحسن؛ لأن كل واحدة من هتين الكفارتين تسد مسد الأخرى مع 
الاختيار. 
)١1(‏ قوله: (كانوا) ساقط من (ق0). 


() انظر: المدونة: .60987/١‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 77. 


وقال محمد فيمن عليه ثلاثة أييان؛ فأعتق رقبة”"2 وكسا عشرة» وأطعم 
عشرة. أو”" أشرك في كل كفارة» فقال: يبطل العتق» ويجزته من الإطعام عن 
ثلاثة مساكين» ومن الكسوة عن ثلاثة» ويكسو سبعة» ويطعم سبعة إن أحب» 
ويكفر عن اليمين الأخرى. وإن أحب أن يكسو ما بقي من الكفارتين» أو 
يطعم؛ قال: فليكس سبعة عشرء أو يطعم سبعة عشر””؛ لأن الذي صار له من 
الكفارات في الكسوة ثلاثة. و أطعم ثلاثة. وهذا غلط. 

وأرى أن يحتسب بثانية عشر على القول أن له أن يجمع في الكفارة 
الواحدة بين الإطعام والكسوة. 

وعلى القول الآخر يحتسب بتسعة؛ لأنه أطعم عشرة عن ثلاثة أيهان» تجزئه 
منها ثلاثة عن كل مسكين”'» ويبطل مسكين واحد؛ لأنه أشرك فيه. وكسا 
عشرة؛ يجزئه منها تسعة» ويبطل واحد للش رك فيه. 

فعلى القول الأول يطعم اثني عشر أويكسوهم. أو يكسو بعضهم ويطعم 
بعضهم. وعلى القول الآخر هو بالخيار بين أن يبني' ' على الإطعام» فيطعم 
أحدا وعشرين» فيكون إطعاما كله. أو يكسوهم. فيكون جميعها كسوة. 


)١(‏ قوله: (رقبة) ساقط من (ت). 
(0) في (ق5): (و). 

() انظر: النوادر والزيادات: 77/5 
(:) في (ت): (يمين). 

(0) في (ق5): (يبقي). 
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فصل 
لك المراعى ي الكسوقا 
والمراعى في الكسوة الفقير في نفسه. فيكسى الرجل ثوباً تامّاً يستر جميع 
جسده. والمرأة ثوباً وخماراً. قال مالك: لا يجزته أن يكسوها في كفارة اليمين» 
إلا ما تحل لها فيه الصلاة؛ الدرع والخمار””. 
قال ابن القصار: لأنها عورة» ولا يجوز أن يظهر منها في الصلاة إلا 
وجهها وكفاها. فخالف بين الكسوة والإطعام» وليس عليه أن يجعل الكسوة 
مثل كسوة المكفرٌ وأهله. ولا مثل كسوة أهل البلد. بخلاف الإطعام وإن كسا 
صبياً كسوة مثله. والصبية كسوة مثلها؛ أجزأه. فإن كانت لم تؤمر بالصلاة ل 
يعطها خماراً. ويستحب أن يكسو فوق ذلك السن» كما يستحب أن يعتق من 
صل وصامء فإن لم يفعل؛ أجزأه. 
وقال محمد. عن ابن القاسم: لم يكن يعجبه أن يكسو المراضع على حال» 
وأما من قد أمر بالصلاة فلم يكن يرى بكسوته بأساً قميصاً ما يجرئه قال 
محمد: تفسيره: كسوة رجل'". ومفهوم قول ابن القاسم غير هذاء أنه يكسوه 
في نفسه. ويلزم على قول محمد إذا لم يراع المكسو”" في نفسه: أن يجيز أن يعطي 
المرأة كسوة الرجل» والرجل كسوة المرأة. ٠‏ 
وقال ابن الماجشون. في كتاب ابن حبيب: يكسو الصبيات”' كسوة 


.0957/1١ المدونة:‎ :رظنا)١0‎ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/١؟.‏ 
(©) قوله: (المكسو) في (ب): (الكساء). 
(؟ )ني (ت) و (ق28): (الصبايات). 


رجل؛ قميصاً فقط» لأنمن لم يكسين ذلكء وإن| هو لانتفاعهن بثمن ما يجزئ 
المكفرٌ أن يكسو الكبار» وأجرى الكسوة مجرى الإطعام: أنه لا ينظر إلى ما 
يعطي الفقير» هل هو فوق أكله أو أقل. 

وقال ابن القاسم في العتبية: تعطى الصغيرة كسوة كبيرة» والصغير كسوة 
كبير”'". وكل هذا استحسانء ولو كانت الكسوة كالإطعام يراعى فيها المكفرٌ 
وأهله؛ لكسا الرجل كسوة مثله. فإن كان المكفر ذا هيئة؛ كسا مثل ما يلبسه من 
أعداد القمص والعامة» وما يعمل عليهاء والسراويل والنعلين والشمشكين. 

وإن كسا امرأة؛ كسا مثل ما يكسو أهله من الثياب الحسنة والحرير والخزء 
إذا كانت ممن تمتهن ذلك في بيتها. 

وعلى القول: أنَّ المراعى أهل البلد يكسو الرجل على الغالب من كسوة 
رجالهم, والمرأة على الغالب من لباس نسائهم. 

وقول مالك وغيره من أصحابه أنه يعطى الرجل قميصاً تجزئه فيه 
العاف" دوق كان :عاسن الرانى وليل عل أنه لذ يزاعق لانن المكفره 

60 إولا/لبامن أهل البلذ وأن ذلك كالعثق يراعى المعتق في نفسنه» والمكسيو”" في 


4/ب 


(١)انظر:‏ البيان والتحصيل: .١717//7‏ 
() انظر: المدونة: .09457/1١‏ 


(5) في (ق0): (المكسى). 
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فصل 
الكفارة بالصيام لمن عجز عن العتق والكسوة والإطعام 
قال ابن القاسم: ومن كانت له دار يسكنهاء أو خادم تخدمه؛ لم يجزئه 
الصوم فيجوز له أخذ الكفارة» ولا يجزئه الصوه'". 
قال محمد: لا يصوم؛ حتى لا يجد إلا قوته» أو يكون في بلدٍ لا يعطف 
عليه فيه» وقال ابن القاسمء في كتاب ابن مزيّن: إذا كان له فضل عن قوت 
يومه؛ أطعمء إلا أن يخاف الجوع, وهو في بلد لا يعطف عليه فيه'"» وجميع 


هذا حرج. 
والمفهوم من الدين التوسعة فوق هذاء وأن لا يخرج إلى التكفف”"؛ لأنه 
من الحرج. 


واختلف فيمن له مال غائب: فقال ابن القاسم, في المدونة: لا يجزئه 
الصوم. ولكن يتسلف”2. 


وقال أشهب. 5 كتاب محمد: و 


.0946 /١ المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/5 7. 

(©) في (ت): (التكليف). 

(:) انظر: المدونة: /١‏ 0946. 

(0) في (ت): (يجزئه الصوم) 
قلت: والنص في النوادر الذي رجعنا إليه به سقط يقيمه النص هنا؛ فقد سقط منه قول أشهب». 
ونص ما وقفت عليه فيه قوله: (ومن له مال غائب وليس له إلا دين فليتسلف ويعتق. وقال 
أشهب: وقيل فإن لم يجد سلفا أو كان الدين قريبا اتتظره» ولو كفر بالصيام ولم ينتظر الدين 
أجزأه). وهو بين التصحيف. انظر: النوادروالزيادات: 4/ 70. 


اي 
الوم 
وقيل: إذا كان يجىء ذلك قريباً؛ انتظر. وإن وجد من يسلفه؛ تسلف. وإن 
صام وهو يجد من يسلف». ولم ينتظر؛ أجزأه”"'. وأصل ابن القاسم أنه ينتظرء 
وإن بعد؛ لأنه قال في المظاهر لا يجزته إلا الصوم وإن طال مرضه””". 
وقال أشهب: جزته الإطعام. وهو أحسن إذا طالت الغيبة» أو طال 
المرض؟ لأنه يجب أن 0 ذمته الآن. ويستحب متابعة صيام الأيام الغلاثة» 
وإن فرق أجزأه» ولا يصومها في أيام التشريق. 
واختلف إذا فعل: فقال محمد: إن صام أيام التشريق؛ لم يجزته» وعليه 
الإعادة. قال: وقد وقف مالك”؟ عن ذلك”» وقال: ما أدري. 
قال: وأما يوم الفطر ويوم النحر؛ فواجب أن يقضيه. فسوّى بين الأيام 
الثلاثة في عدم الإجزاء. وفي الوقوف”". 
وقال ابن القاسم في المدونة» في اليوم الآخر: عسى أن يجزته”". وقال 
المغيرة وأبو مصعب: يجزئه صيام أيام التشريق. 
وقال مالك في المبسوط: من نذر اعتكاف أيام التشريق؛ اعتكفها””. وهذا 
1 5 3 00 2 20 يد و ثُْ 0 سه 
أحسن لحديث عمر تله قال: «هَذَانِ يَوْمَانٍ تبتى رَسُولَ الله عله عَنْ صِيامِهما: 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 76. 
(؟) انظر: المدونة: ؟/ الالا. 
(*) قوله: (يبرئ) في (ب): (تبرأ). 
(5) قوله: (مالك) ساقط من (ق5). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 75. 
() قوله: (الوقوف) في (ب): (الوقف). 


0 انظر: المدونة: .77/4/1١‏ 
(8) انظر: المدونة: .791//١‏ 
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يَْمُ ِطْرِكُمْ مِنْ صِبَابِكُمْ وَالآحرٌ يَوْمَ أَكُلُونَ فيه مِنْ تُسْكِكُمْ) وحديث أبي 
هريرة وأبي سعيد قالا: ١تبَى‏ الب كله عَنْ صِيّام يَوْمَنِ: الْفِطْرِ وَالأَضْحَى) 
أخرج هذه الأحاديث البخاري ومسله'" فلو كانت أيام التشريق محرمة 
لقالوا: خمسة أيام ولأن المتمتع يصومها ولا يصوم يوم النحر فلو كانت محرمة 
لم يصمها ىلم يصم يوم النحر وإذا كان ذلك حمل ما ذكر من ترك صيامها على 
الاستحسان لا أنها حرام. 
فصل 

العبد في الكفارة على ثلاثة أقسام: فلا يجزئه العتق وإن كان يأذن سيده 
لأن الولاء لغير المكفر ويجزئه الصوم إذا منعه السيد من الكسوة والإطعام. 

واختلف إذا أذن له في ذلك وفي يد العبد ما يكسو أو يطعم على ثلاثة 
أقوال فقال في المدونة إن فعل فكسا أو أطعم أجزأه وما هو بالبين والصيام 
ال 


)١(‏ حديث عمر لله أخرجه البخاري؛ وم أقف عليه في مسلم؛ وحديث نمي النبي عه عن 
صيام يومين» ومن طريق أبي هريرة انفرد به مسلم ورواه مالك في الموطأً. 
حديث عمر أخرجه البخاري: 7/7١2؛‏ في باب صوم يوم الفطر»من كتاب الصوم, برقم: 
(2). 
وحديث أب سعيد متفق عليه أخرجه البخاري حديث أبي سعيد: 7/ 7٠/ءفي‏ باب صوم 
يوم الفطرءمن كتاب الصوم, برقم: )١1840(‏ وأخرجه مسلم: / 7/49 في باب النهي عن 
صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء من كتاب الصيام؛ برقم ١١78‏ . 
وحديث أبي هريرة» أخرجه مسلم: 7/44/7ء في باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم 
الأضحىء من كتاب الصيام؛ برقم 2١١78‏ ومالك في الموطأ: 0٠١ /١‏ في باب صيام يوم 
الفطر والأضحى والدهرء في كتاب الصيام» برقم: (556). 

(0 انظر: المدونة: 7/1١‏ 091. 


وأنكر ابن حبيب قوله: أرجو أن يجزته فقال لا بأس به لأن من كفر عن 
رجل من ماله بالإطعام أجزأه ولا 0 العبد إذا أذن له سيده أبعد من 
الأجنبي» وكذلك أخبرني مطرف وابن الماجشونء عن مالك وقال أيضا: لا 
يجزته الصوم بعد”“إذن سيده له لأنه بعد إذن السيد كالحر يملك ذلك وإنما 
جعل الله الصيام لمن لم يجد. 

وقال ابن الماجشون في المبسوط: لا تجزئه الصدقة لأنها تخرج إلى من 
يعطاها فيها ملك لسيده”' وبعدما أذن لو شاء رجع » وهذا إنا يصح على من 
قال في الأجنبي إذا كفر عن غيره ألا يجزئ» والقياس أن يجزئ وقد مضى ذلك 
في كتاب الظهار. 


)١(‏ ني (ت): (بغير). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 6/ .7٠١‏ 
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بايت”''2 
فيمن حلف أن لا يأكل طعاماء أو ليأكلنه؛ 
فأحكل بعضه أو أكله بعد أن فسدء أو انتقل 
عن حاله يضنعة او غدرهاء وما يتغلق يذلتت 


56 
6ة 


ومن حلف ليأكلنَ هذا الرغيف, فأكل بعضه؛ لم يبر؛ لآن الباقي محلوف عليه 
أن يأكله. وإن حلف ألا يأكله» فأكل بعضه؛ حنث؛ لأن القصد أن لا يقربه. 

وقال ابن الجلاب: يتخرج فيهما قول آخر: أن لا يحنث. إلا أن 
يأكل جميعه. 

وقال مالك في كتاب محمد. فيمن قال لامرأته» وهي حامل: إذا وضعت» 
فأنتِ طالق. فوضعت ولداء وبقي في بطنها آخر: لم تطلق عليه؛ حتى تضع 
الآخر فلم يحنثه بالبعضء وقال أيضاً: يحنث بوضع الأول”". 

واختلف فيمن قال لزوجته: إن وطئتك» فأنت طالق. هل يحنث بمغيب 
الحشفة. أم لا يحنث إلا بالوطء التام أم لا؟ 

وقال محمد: إن حلف أن لا يأكله كله لم ينفعه ذلك””". 

وقال ابن سحئون فيمن حلف أن لا بهدم هذه البئر كلها: لم يحنث إلا 
بهدم جميعها'”. 


)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ب). 

() انظر: النوادر والزيادات: 0/ .١١7‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ /ا/. نص النوادر والزيادات: (قال مالك فى كتاب ابن المواز: 
من حلف لا أكل هذا القرص كله فأكل بعضه فقد حنث ولا ينفعه قوله كله). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ لالا. ونص النوادر والزيادات: (قال سحنون فى كتاب ابنه فى 


وهذا أحسن؛ لأنه شرط الكل. 


حنث إذا خرج عن حد الطعام. 
وقال سحنون في العتبية: لا يحنث. إلا أن يكون أراد أن يأكله قبل أن 
0001 


وأرى أن يحنث لوجهين: أحدهما: مله على العادة. والعادة أن يؤكل غير 
فاسد. 

والثاني: أنه إذا فسد ذهب بعضه. ومن حلف على شيء ليأكلنه؛ لم يبرء إلا 
بأكل جميعه. 

و[نكاق ا رظا فعينه تذللق اتانة أن تشع مودو 

ويراعى في الأييان ستة: النية» وبساط اليمين وهو السبب الذي كان 
عنه'"“» والعادة في الاستععال. والعادة في التخاطبء والعادة في المقاصد في 
الأيهان» وما يقتضيه اللفظ الذي حلف به في وضع اللغة. 

وتراعى أيضاً اليمين في نفسها: هل هي مما يقضى بها(" بموجب حتثها؟ 
وهل عليه بيئة» أو هو مستفت؟ فإن كانت مما لا يقضى بها؛ ابتدئ في ذلك 

© إبالنية» فإن لم تكن له نية؛ حمل على ما يوجبه اللفظ/ وإن كانت في التخاطب 


55م |" 


الطلاق: فيمن حلف ألا هدم هذا البئر بالطلاق فهدم بعضها إنه حانث, قال: إلا أن 
يشترط فيقول إن هدمتها كلها فهذا لا يحنث إلا مهدم جميعها). 

.710 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

)١(‏ قوله: (عنه) في (ب): (عنده). 

(*) قوله: (مها): ساقط من (ت). 
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عادة حمل عليها؛ لأنها صارت كاللغة. وهي مقدمة على ما يوجبها ذلك اللفظ 
في اللغة إذا كان الحالف غير عارف بموجبها في اللغة» أو عارفاً وترك 
استعالها. وهذا مع عدم العادة في الاستعمال وعدم البساطء فإن كانتا؛ كان في 
المسألة ثلاثة أقوال: 

فقا غم غلك .نا زوجي لفقل اول يراع :شاط بزل عاةقة أن 
الحالف لم ينوهماء فلا يحمل على مالم ينو. 

وقيل: يحمل على بساط يمينه دون العادة. 

وقيل: يحمل عليهماء فإن اجتمعا بُدئْ ببساط يمينه» فإن عدم رجع إلى 
العادة وإن كانت اليمين ما يقضى بباء ولا بينة عليه؛ كان الجواب كالأول. 

وإن كانت عليه بينة؛ سكل عن نيته» فإن ذكر ما يوجبه مجرد اللفظ» أو 
أكثر من موجبه؛ صُدَّقَء وإن ادّعى دون موجبه؛ لم يصدّق. إلا أن تكون ليمينه 
بساط وعادة تصدق نيته» فيقبل قوله. 

وهذا عمدة”' ما يحتاج إليه فيه| يأتي من هذه المسائل. 

ومن المدونة فيمن حلف: أن لا يأكل هذه الحنطة» أو من هذه الحنطة» 
فأكل خبزاً أو سويقاً عمل منها؛ حنث. قال لأن هذا هكذا في السمن يؤكل”". 

وقال ابن المواز: وإن حلف أن لا يأكل هذا القمح. فأكل منه خبزاً: أن لا 
شيء عليه؛ إلا أن يقول من هذا القمح'" فلم ير عليه حنثا وإن عرف. فقال: 
هذا القمح فقال هذا. إذا عظمت الصنعة حتى جاز التفاضل بينه وبين القمح. 
)١(‏ في غير (ب) و(ت): (عقد). 


(؟) انظر: المدونة: 049/1. 
() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .٠٠١‏ 


وقد قيل في هذا الأصل: إن عرفء فقال: هذا؛ حنث. وإن نكر ذلك» 
فقال: لا أكلت قمحاًء فأكل خبزاء لم يحنث؛ لأنه إذا عين» وقال: هذا. لم تخرجه 
الصنعة عن أن تكون هي العين المشار إليهاء ولأنها العادة في) يؤكل عليه 
وليس الشأن أن يؤكل قمحاً. ولو حلف أن لا آكل هذا الدقيق» فأكل ما عمل 
منه حنث. وإن حلف لا يأكل دقيق قمح فأكل خبز قمح لم يحنث؛ لأن هذا 
اسم خاص وإن حلف أن لا يأكل خبزاًء فأكل كعكاً أو إسفنجة؛ حنث على 
موضوع القسمية لأن تلك الصيئعة" عي" و لة عدت عل ها اتعازفه:الناش 
اليوم؛ لأنهم لا يسمون ذلك خبزاء ويحنث إذا قصد الحالف أن يضيق على 
نفسه» وإن حلف ألا يأكل كعكاً أو إسفنجة» فأكل خبزاً؛ لم يحنث, أو حلف لا 
يأكل كعكاًء فأكل إسفنجة؛ لأنه خصء وإن حلف أن لا يأكل هذا القمح 
فأكل ما زرع منه؛ لم يحنثء وإن كان ملكاً له وإن كان هبة» وأراد رده» ودفع 
منة واهبه. فلم يفعل» وزرعه؛ حنث. 

وإن رده» وزرعه واهبه؛ لم يحنث. إلا أن تكون نيته ألا يقبل منه هبة) 
وكذلك إن باعه. واشترى بثمنه قمحاً؛ لا يحنث إن كان ملكا له ويحنث إن 
كان هبة» وكان هذا”' بائعه. 

وإن رده» وباعه الواهب, واشترى بثمنه» فوهبه الثاني» وهو لا يعلم؛ لم 
يحنث. وإن علم؛ حنث؛ لأنه يتهم أن يكون عمل على بيعه. 


)١(‏ في (ق0): (صناعة). 
(5) في (ق0): (هو). 
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قصل 
افيمن حلف ألا يأكل لبنا فأكل سمنا 
أوجبنا أوألا يأكل زيدا فأكل سمنا] 


وقال محمد فيمن حلف لا يأكل هذا اللبن» أو لا آكل لبناء فأكل ما عمل 
منه من سمن أو جبن أو زبد: فلا شيء عليه'". وقيل هذا" خانك» عرف أو 


3 


نكر. 

وفي كتاب ابن حبيب: يحنث إن عين» فقال: هذا اللبن”". 

وإن قال: لبنآ؛ لى يحنث وهو في هذا إذا نكّر أبين أن لا يحنث من قوله 
قمحاء فأكل خبزاً؛ لأن القمح لا يؤكل على حاله» فحنث بالعادة» وفي الصفة 
الى يؤدل عليها. 

واللبن يستعمل على هيئته» وعلى الوجه الآخرء وإذا لم يعين؛ لم يحنث, إلا 
با يقع عليه ذلك الاسم. وإن حلف أن لا آكل من هذا اللبن؛ حنث با يعمل 
منه؛ لأنه منه. 

وقال محمد: إن حلف ألا يأكل زبداًء فأكل سمناً لم يحنث”". وقال أيضاً: 
يدت والأول أضصوب؛ لأن قولة زبدا أو سما أو جبتاء أساء تخض.وإن حلفت 
ألا يأكل زبداً؛ لم يحنث بأكل اللبن» أو لا آكل سمناً؛ لم يحنث بأكل الزبد. 

وقال ابن حبيب» فيمن حلف ألا يأكل الحليب: لم يحنث بالمضروبء أو 


)١(‏ انظر: المدونة: 97//4 و44. 

(0) ني (ت): (هو). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .٠٠١‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 58/5. 


0 


ألا يأكل المضروب؛ لم يحنث بأكل الحليب”". 

وإن حلف في شاة بعينها لا آكل من لبنهاء أو لا آكل منها لبناء أو لا آكل 
لبنها؛ فأكل ما يعمل منه؛ افترق الجواب. فإن حلف لا آكل من لبنها؛ حنث 
في كل ما يعمل منه من زبد أو سمن أو جبن. 

قال ابن القاسم: كان ذلك مستخرجاً منها قبل يمينه» أو بعده فإن قال: لا 
أكلت لبنها؛ كان على القولين فيمن عرّفء بمنزلة من قال: لا أكلت هذا 
اللبن. وإن قال: لا أكلت من هذه الشاة؛ لم يحنث بأكل اللبن؛ لأن القصد أن لا 
يأكل من ذاتها””. 

قال ابن ميسر: واختلف إذا أكل من نسلها””. 

إلا أن تكون هبة» ويقصد رد منةٍ واهبها؛ حنث إن شرب لبنها. وإن 
باعهاء واشترى بثمنها غيرهاء ولم تكن هبة؛ لم يحنث. وإن كانت هبة؛ حنث إن 
كان هو البائع هي|!”. 

قال ابن القاسم: وإن ردهاء فأعطاه شاة أخرىء أو عرضا؛ لم يحنث إذا ل 
يكن ثمناً لهاء إلا أن تكون نيته أن لا ينتفع منه بشيء أبدا”. 

وأرى إن باعها الواهبء واشترى بثمنها أخرى أن لا يقبلهاء وإن قال: لا 
أكلت سمناء فأكل سويقاً بسمن؛ حنثء إلا أن تكون له نية في السمن 
الخالص. 


.٠١ 5 /5 قوله: (بأكل الحليب) في (ت): (بالحليب). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
(؟) انظر: النواد ر والزيادات: 91//5 و48.‎ 

() انظر: النوادر والزيادات: 44/5. 

(5) في (قه): (لها). 

(6) انظر: المدونة: /١‏ 5177. 
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وإن حلف أن لا يأكل خلا فأكل مرقاً فيه خلّ؛ لم يحنثء إلا أن تكون 
نيته أن لا يأكل طعاماً خالطه خلّ. فأحنثه في السمن؛ لأن عينه قائمة» وطعمه 
موجود. بمنزلته قبل أن يخلط» ولو أراد تمييزه من السويق ميزه بالماء» وليس 
كذلك الخل. 

وقد اختلف في ذلك: فقال محمد في السمن: إن كانت سبب يمينه مضرة 
السمن؛حنثء وإن كان لأنه قيل له: إنك لتشتهيه؛ لم يحنث”"" وليس هذا 
بالبين؛ لأنه يبلغ شهوته إذا أكله في سويق. 

وقال ابن ميسّر: إن لم يجد طعم السمن؛ لم يحنث”". يريد: لقلته» وهذا 
أقينة 

يُختلف فيه بعد ذلك قياساً على اللبن إذا خلط بطعام؛ حتى صار 
مستهلكاًء هل تقع به الحرمة» وكذلك الخل. 

فصل 
افيمن حلف ألا يأكل بسرا فأكل رطبا 
أولا يأكل رطبا فأكل تمرا] 

وقال ابن القاسم» فيمن حلف أن لا يأكل بسراًء فأكل رطباًء أو أكل 
رطباء فأكل ترا لم يحنث”". 

وقال ابن وهب: يحنث. قال:”؟ وهو/ بمنزلة الشحم من اللحم. 3 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 4/ 80. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 80. 


(9) انظر: المدونة: .0949/1١‏ 
(؟) قوله: (قال) ساقط من (ق6). 


أ ل 
١‏ لسر 


محمد: إذا أكل ما يخرج من المحلوف عليه فلم يره ابن القاسم إلا في الشحم 
من اللحمء والمرق من اللحمء والنبيذ من التمرء والعصير من العنب, والخبز 
من القمح. وما سوى هذه. فلا شيء عليه فيها يخرج من المحلوف عليه؛ إلا أن 
00000 

وفي الواضحة: إن عين» فقال: هذا الرطبء, فأكل من تمره. أو هذا البسر 
فأكل من رطبه أو هذا الكرم فأكل من زبيبه؛ حنث. فإن نكر فقال: لا أكلت 
رطباً؛ لم يحنث بالتمرء أو عنباً؛ لم يحنث بالزبيب”". 

وعلى ما تقدم فيمن حلف أن لا يأكل هذه الحنطة» فأكل من خبزها؛ لا 
يحنث هذاء وإن عين» وقول ابن القاسم في هذا أحسن, وإن قال: لا أكلت من 
هذا البسر» فأكله رطباء أو هذا الكرم فأكل من زبيبه””؛ حنث. 

واختلف إذا قال: من هذا الطلع» فأكل من بسره أو رطبه. 

فقال محمد: استحسن أشهب أن لا حنث عليه؛ لبعد ما بينهما في الطعم 
والمنفعة والاسم”» وهو أحسن؛ لأنَّ من تكون لإبانة الجنس وللتبعيض» فعلى 
كلا الوجهين لا يؤثر في هذا السؤال "من" لأنه إن أراد إبانة الجنس فلا شيء 
عليه في غيره. 1 

وإن جعلها للتبعيضء فإن| هي لتبعيض الموجود, لا لغير ذلك. ومن 
جعلها فيا يتولد منه؛ لم يجعلها لتبيين الجنس”", ولا للتبعيض. وإذا أدخل من 


.49/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١١ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 44/5. 

(”) قوله: (هذا الكرم فأكل من زبيبه) في (ت): (قمراً). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 98/5 و494. 

(0) قوله: (لتبيين الجنس) في (ق5): (في الجنس). 
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فلا يختلف أنه يحنث بالبعض. 

واختلف إذا أسقطها: هل يحنث بالبعض؟ وكذلكء إن حلف أن لا يأكل 
من هذه الشاة» فأكل ولدها؛ حنث على قول”" ابن القاسم؛ ولم يحنث على 
أصل أشهب؛ لأنه لم يجعلها لما يتولد في المستقبل» وإنم| هي للتبعيض فيا هو 
موجود. إلا أن يكون حاملا”" وقت يمينه. 

وإن قال: لا أكلت من البسر؛ لم يحنث بأكل الرطب ولا التمر”"؛ لأنَّ 
المراد هاهنا الجنس. ولو”” قال في نخلة بعينها: لا أكلت من بسرهاء أو لا 
أكلت منها بسرأء أو لا أكلت بسرهاء فأكل من رطبها أو تمرها؛ حنث إذا قال: 
من بسرهاء ولم يحنث إذا قال: لا أكلت منها بسراً. 

ويختلف إذا قال: لا أكلت بسرها؛ لأنه قد عرف. ولم يقل: من وأن لا 
شيء عليه أحسن. وإن قال: لا أكلت بسرهاء فأكل بلحها؛ لم يحنث. إلا أن 
تكون نيته اجتنابها. 

وقال محمد: إن حلف ألا يأكل زبيباً أو تمراً فشرب نبيذهما حنثء إلا 
أن تكون له نية» ولا بأس بخله لبعد منافعهم| ولطول أعاللهم). فأحنثه إذا 
شرب نبيذهما. وإن نكر فهو إذا عين أبين أن يحنث على أصله. ويجري فيها 
الخلاف المتقدم؛ وألا يحنث إن عرف قياساً على من حلف في اللبن» وعين 


أن لا يحنثه في الزبد. 


)١(‏ في (ق0): (ما قال). 

() في (ت): (جاهلا). 

قوله: (بأكل الرطب ولا التمر) في (ب): (كأكل الرطب والتمر). 
(5) قوله: (ولو) في (ب): (وإن). 


العم 
وعلى قول ابن حبيب يحنث إن عين""». يحنث إن نكر لمفارقة الاسم 
والطعم ومباينته لطعم الأصل أكثر من مباينة طعم الزبد من السمن. 
5 و0 
اآفيمن حلف ألا يأكل لحما هل يحنث بأكل الشحم ةا 
يأكل شحياً بأكل اللحم؛ لأن اللحم اسم شامل يدخل فيه الشحم واللحم. 
والشحم اسم خاص» ولا يسمى الشحم بانفراده خاً.وإن حلف ألا يأكل 


قال محمد: لأنه مما صار فيه من اللحم ودك وإن حلف ألا يأكل شحاً؛ م 


وإن حلف ألا يأكل لحأً؛ حنث عند مالك بأكل لحوم الأنعام والوحش 
والطير والحوت. قال”": قال الله تعالى: # وَهُوَ الى سَحْرَآلْبَحْرَ لِتَأَكُلُوا مِنَهُ 
لَحَمًا طريًا © [النحل:0]15". 
وقال أشهب في المجموعة: لا يحنث إلا بأكل لحم الأنعام الأربع خاصة» 
دون الوحش وغيره وقال ابن القاسم: إن حلف ألا يأكل رؤوساء فأكل 
رؤوس السمكء أو لا آكل بيضاًء فأكل بيض السمكء أو الطير؛ حنث بكل ما 
يقع عليه ذلك الاسم. إلا أن تكون له نية. 
)١(‏ راجم ما مر مما نقله المؤلف من قول ابن حبيب في الواضحة سابقا: (إن عين» فقال: هذا 
الرطبء فأكل من تمره.....). 
(5) قوله: (فضل) ساقط من (بٍ): 
(5) قوله: (قال) ساقط من (ق5). 
(5) انظر: المدونة: .5١1 7/١‏ 


كناب النذور والأيمان / ١‏ ' 1 ( 


وقال أشهب: لا يحنث. إلا برؤوس الأنعام الأربع؛ أن عليها تقع الأيهان» 
ويحنث ببيض الطير استحساناء وليس بالقياس» قال: والفرق بين ذلك بعد ما بين 
رؤوس الضأن والطير» وقرب”" ما بين الدجاج والطير» ومنه: ما يشبهه'" في 
الخلق والطعم. ولم يحنثه ببيض الحوت. ووافقه ابن حبيب في جميع ذلك” 2 
أعني”: الرؤوس والبيض يريد: أن العرف اليوم في اللحم غير الحيتان» ولو قال 
قائل: اشتريثٌ لحا أو أكلته؛ ل يُستفسر. هل هو لهم" حيتان» ولو قال: اشتريت 
لحا وحيتانا» لم يعد ذلك منه تكراراً لما تضمنه”” اللفظ الأول. 

وقوله في الوحش ليس بحسن؛ لأنه مقارب للأنعام في الطعم» ومنه: كثير 
يوافقه في الخلق» ى! قال في البيض: أنه يحنث بغير بيض الدجاجء وإن لم يكن 
غالباً؛ لأنه مقارب لما بخلاف بيض الحوت. ولأنه يحنث بلحم الإبل» وإن 
كان أكلها في الحواضر من النادر. 

وقد قال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بأكل رؤوس الغنم والبقر دون الإبل””, 
وقال أبو يوسف: لايحنث. إلا بأكل رؤوس الغنم خاصة”©. 


وإن حلف ألا آكل حيتانا لم يحنث بأكل لحم ذوات الأربع لأنه خص وكما 


)١(‏ قوله: (وقرب) في (ب): (وفرق). 
(0) قوله: (يشبهه) في (ب): (يشبه). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .١١١‏ 

(5) قوله): أعني) في (ت) (يعني). 

(5) قوله: (لحم) ساقط من (ق0). 

() في (ق0): (انتظمه). 

(0) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف: 7/ 4890. 
(6) انظر: عيون المجالس: ”/ .١١١9‏ 


م 
ا فذحا 


لو حلف ألا يأكل لحم بقرلم يحنث بأكل لحم الغنم. 
فصل 
افيمن حلف ألا يأكل إداما] 

وإن حلف ألا يأكل إداماً حنث بكل ما هو عند الحالف إدام؛ ولكل قوم 
عادة. 

وقال محمد: يحنث بأكل السمن والعسل والخل والزيت والودك والشحم 
والزيتون والجبن والحالوم والطير والسلجم والمربى والشيراز» وما أشبه ذلك. 
قال: ولا أرى أن يحنث بالملح الجريش ولا المطيّب» وإن كان قد أحنثه بعض 
أهل العلم به”". 

وأرى أن يحنث بأكل اللحم كما أحنثه بأكل الشحم'"؛ لأن كل ذلك مما 
يؤتدم به. 

قال: وإن حلف لا يأكل فاكهة» فإنَّ من ذلك: النخل والعنب والرمان 
والبطيخ والقصب والفول الأخضر والموز والأترّجٌّ والتمر عنده'"» بجمع 
الاقتيات والتفكه. 

وقد قيل: لا يحنث في النخل والرمان لقول الله سبحانه: # فِيِمًا فَكيَةٌ 
وَتخْلٌ وَرُمّانُ # [الرحن:78] فحمل المراد على ظاهر التلاوة إذ هو المفهوم من 
القرآن وأوقع عليه الحنث في القول الأول للعادة في اتفاق الأزمنة في خروجها 
معا وللعرف عند الناس أنها من الفاكهة”". 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .١٠١5/5‏ 
(1) قوله: (بأكل الشحم) في (ق6): (بالشحم). 


(*) انظر: النوادر والزيادات: .١١5/5‏ 
(5) من قوله: (وقد قيل) إلى هنا ساقط من (ب) وملحق في هامش (ت) . 
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فصل 
فيمن حلف ألا يأكل خبزا 

وقال ابن القاسم فيمن حلف ألا يأكل خيرا ازا أوخيرا أو سيناء 
فأكل أحدهما: حنث”". 

وقال أشهب: لا يحنث”". وهو أبين؛ لأن الزيت والجحبن مؤتدم. والمراد: 
أن لا يأكل الخبز مؤتدماً بأحد هذين. 

ولو حلف ألا يأكل خبزاً أو كعكاًء أو لا آكل جبناً وزيتاً؛ حنث بأكل 
أحدهما؛ لأن كل واحد من هذين لا يؤكل بالآخر. 

وقال فيمن حلف لا يكسو امرأته هذين الثوبين» ونيته أن لا يكسوها 
إياهما جميعاًء فكساها أحدهما:/ حنث”". يريد: أنه نوى أن لا يكسوههما ا 
مجتمعين. ولا مفترقين. 

وإن نوى أن لا يجمعههما لها؛ لم يحنث إن كساها أحدهما. وإن حلف لا 
كساها ثوبين, ولم يقل هذين الثوبين؛ لم يحنث إن كساها واحداً. ومفهوم قوله: 
أن لا يجمع ها اثنين في كسوة: ليس أن لا يكسوها أبداً. 

وقال ابن القاسم: قال مالك فيمن حلف أن لا مهدم هذه البئر» فهدم منها 
(١)انظر:‏ المدونة: /١‏ ١٠٠5و‏ 507. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 47. 
(") انظر: النوادر والزيادات: 87/4. في المدونة: (سمعت مالكاً يقول في رجل قال لامرأته: 


أنت طالق إن كسوتك هذين الثوبين ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعاً فكساها أحدهما: إنها 
قد طلقت عليه). 


حبرا والحدا: حنث”"؛ لأن القصد عنده أن لا يقربها بشيء من ذلك. ولا 
يحنث بمجرد اللفظ؛ لأنه لاايقع عليها بذلك اسم انهدام. 

وقال .مالك في النوادر فيمن حلف ليهدمن هذه البثر: فلا يبربهدم 
حجرين ولا ثلاثة» إلا أن هدم جميعهاء أو مهدم ما هو إبطال لها وفساد”". 


(١)انظر:‏ المدونة: .50١ /١‏ 
(0 انظر: النوادر والزيادات: 4/5/,. 
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اوت 
ري ْ ُ 0 يه 7 ا 0 رك 
ك- فيمن حلف على رجل لا كلمه أو ليكلمنه؛ هر 
22 د 4 4 ١‏ 2 
أولا هجرته أو لأهجرنه 


ومن حلف لا أكلمّ فلاناً» فسلّم عليه؛ حنث. وإن كان" في صلاة لم 
يحنث الحالف بالتسليمة الأولى» كان الحالف إماماً أو مأموماً. 

واختلف في التسليمة الثانية: فقال مالك في المدونة: لا حنث على الخالف 
إذا كان مأموماًء فرد على الإماه””. 

وقال في كتاب محمد: يحنث. وقال قا إن كان الإمام الخالف» فسلّم 
نايف هي وقال :سيم لاقي 0 

وهذا الخلاف إذا كان المأموم عن يسار الإمام وأسمعه؛ لأنَّ ثانية الإمام 
يشير بها إلى اليسار» فلم يحنث بالأولى؛ لأن القصد بها الخروج من الصلاة» 
وهو الذي يعرفه الناس في المراد بهاء وحنث بالثانية على القول بمراعاة 
الألفاظ؛ لأن السلام كلام» ولم يحنث على القول”' بمراعاة المقاصد. 

قال ابن القاسم: وإن تعايا الإمام» فلقئّه الحالف وهو مأموم؛ حنث””. 


)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ب). 

(؟) قوله: (هجرته أو لأهجرنه) في(ب): (هجره أو ليهجرنه). 
(") قوله: (كانا) في (ب): (كان). 

(5) انظر: المدونة: /١‏ 507. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .1١79/5‏ 

(5) قوله: (على القول) ساقط من (ب). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .1٠‏ 


أ م 
فلع 


واختلف فيمن حلف ألا يكلم فلاناء فكلمه بحيث يسمع؛ فلم يسمعه 
لشغل أو غيره. أو كان نائ]”"'» فصاح به. فلم يستيقظ. فقال ابن القاسم مرة: 
يحنث؛ لأن ذلك كلام منه له. وقال مرة: لا حنث عليه””؛ لأن القصد 
مقاطعته» وإذا لم يسمعه لم تقع مواصلة. 

فصل 
[إن حلف ليهجرنه ثم كلمّه] 

وإن حلف ليهجرنه. ثم كلمّه؛ لم يحنث. وليس عليه أن هجره عقيب 
يمينه» ومتى هجره بعد ذلك بر. 

إن حلت لا ركلف تكلم مهل بحكة حية؟ الأنذ حلت لأا يوجن منة 
فعل» فمتى وجد منه حنث. والأول حلف ليفعلن في المستقبل» فمتى وجد 
منه بر. 

واختلف إذا حلف ليهجرنّه في القدر الذي يبر به» ففي كتاب محمد: 
يهجره شهراًء وني العتبية والواضحة تجزئه ثلاثة أيام”©؟ لقول النبي عَبَلله:«لآ 
يحل لامرئ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخِر أَنْ يبْجُرَ أَحَاهُ قَوْقَّ ثَلآَثِ يال . فأوقع 
على هذا القدر اسم الهجران؛ ولأنها مدة تقع بها الوحشة» وفيها تقاطع لمن 
)١(‏ في (ط): (ناسياً). 
()انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١7١‏ 
(9) قوله: (فصل) ساقط من (ب). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: »١5١/5‏ والبيان والتحصيل: .7١9/5‏ 
(5) متفق عليه» البخاري: 5/ 57 77,» في باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر من كتاب الأدب» 


برقم (4الاه)ء ومسلم: 5 85 » في باب تحريم الحجر فوق ثلاث بلا عذر» من كتاب 
البر والصلة والآداب» برقم (759070). 


كناب النذور والايمان : 0 ( 


عادتهم| الاجتماع كل يوم. وإن كانت عادته| قلة اللقاء؛ لم يبر إلا أن تمر مدة 
الغالب أنهما يلتقيان فيهاء ويريان ذلك تقاطعاً. 

واختلف إذا حلف ليطيلن هجرانه: فقال محمد: هجره سنة. وقيل: شهر 
يجرئه”". وقول محمد الخباط ليس أنه لا يجزئه دون ذلك. فإن كان بينها 
مصادقة ومصافاة فالشهر طولٌ وتلحق فيه المشقة. وإن لم يكونا على ذلك 
فالشهر قليل. ومن حلف ليهجرنه اليوم» فسلّم عليه؛ حنث. 

وإن حلف لأهجرئّه فسلّم عليه ووقف عن كلامه؛ كان على الخلاف. 
فمن راعى الألفاظ لم يحنثه. ومن راعى المقاصد حنثه؛ لأن وقوفه عن بعض 
عادئة مخزان. 

فصل 
آفيمن حلف ألا يكلم فلانا أياما أو شهورا أو سنين] 

ومن حلف ألا أكلّم فلاناً أياماً أو شهوراً أو سنين؛ أجزأه من كل صنف 
سماه ثلاثة من صنف ذلك العدد؛ ثلاثة أيام أو ثلاثة أشهر أو ثلاث سنينء إلا 
أن يريد التطويل من كل شيء ساه؛ فلا يجزئه إلا ما يرى أن فيه تطويلاً. 

واختلف إذا أتى بذلك على وجه التعريف. فقال: لا أكلمك”" الأيام أو 
الشهور أو السنين؛ فقيل”": إن قال لا أكلمتك الشهور تجزئه سنة» لقوله 
تعالى: # إِنّ عِدَّةَ الشبور عند أله َنْنَا عَهَرَ بر * [التوبة:5]. وقيل: لا يكمله 
الأبد. وإن حلف لا يكلمه الأيام؛ لم يكلمه الأبد. لقول الله تعالى: # يمَآ 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .15١/5‏ 


() قوله: (أكلمك) في (ب): (كلمته). 
(؟) في (ت): (فقال). 


أُسْلَفُرَ فى آلأيّامِ آَكَالِيَة * [الحاقة:4؟] وعلى القول في الحالف على الشهور 
تجرئه شهور السنة يجزئ الحالف على الأيام أيام الجمعة السبعة. وإن قال: لا 
أكلمه السنين؛ لم يكلمه الأبد. وإن قال: لا كلمتك حيناً أو الحين؛ لم يكلمه 
شن 

والحين يقع على الوقت يقل ويكثرء قال الله تبارك تعالى: 9 فَسْبْحَنَ اله 
حِينَ تُمَسُوتَ وَحِينَ تَصبِحُونَ * [الروم:17]» فهذا وقت الصلاة. وقال الله 
تعالى: لا تُوْقَ أَكُلهَا كُلّ جين بإِذْنِ ربا 4 [إبراهيم:5؟1]» وقال تعالى: « هَل أ 
عَلَ الإضن عيذ بن لذ 4 [الإنسان:١]»‏ وقال تعالى: # وَمَتَعْتَهمَ إل حينٍ ‏ 
[يونس:48]. قيل: إلى يوم القيامة. 

ومن”" قال: لا كلمتك إلى حين فأتى به على لفظ التكره. فإنم| يريد وقتاً 
فيه طولء فإذا وقف عن كلامه مدةً فيها طول؛ أجزأه. وإن كانت دون سنة. 
وإذا قال: دهراً أو زماناً أو عصراً؛ لم يكلمه سنة. 

واختلف إذا عرف. فقال: الدهر أو الزمان أو العصر. فقيل: تجزته سنة 
كالأول. 

وقال الداودي: الأكثر في الزمان والدهر: مدة الدنيا. يريد: الأكثر من 
القول. 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب في الدهر: أكثر من سنة. قيل لمطرف: 
فستتان؟ قال: قريب» وما أوقت فيه وفتاً". 

وعند ابن شعبان في العصر: بقاء الدنياء واحتج بقول الله تعالى: 
(1) في (ط): (وما). 
(7) انظر: النوادر والزيادات: .١5١/5‏ 


كناب النذور والأيمان 6 


© وَالْعَصَرٍ © [العصر:١].‏ 

وكذلك ]رق ق النعودر انا رمات كني سكال: 

وقال مالك في العتبية» فيمن حلف لا يفعل شيئاً في هذه السنة» وقد مضى 
نصفها”"» قال: يأتنف اثني عشر شهراً من يوم حلفء إلا أن تكون له نية في 
بقيتها'" وفيه نظر؛ لأنَّ قوله هذه يقتضي عين تلك السنة» إلا أن يكون الباقي 
يسيرأًء فيكون دليلاً على أن المراد سنة مؤتنفة. 


(1) في (ق0): (بعضها). 
(؟)انظر: البيان والتحصيل: / 0 


رس 
١5ااب‏ 


باب 
30 فيمن حلف لا أكلم فلاناً أو ليكلمنه أو إن أخبره 0 
أو ليخبرنه؛ فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا 

وقال مالك في المدونة» فيمن حلف لا أكلم فلانا» فكتب إليه» أو أرسل 
[لبءرسولاء يحدك”. 

وقال أشهب في كتاب محمد: لا حنث عليه فيها؛ يعني الكتاب 
والرسولء وروى ابن القاسم وأشهبء عن مالك: أنه يحنث/ في الكتاب دون 
الوسسول7. 

وكل هذا الاختلاف مع عدم النية. 

واختلف بعد القول أنه حانث إن ادعى النية» وأنه أراد ألا يشافهه على 
ثلاثة أقوال: فقال في المدونة: له نيته» ثم رجع» فقال: لا أنويه في الكتاب””. 
وقال محمد: وقد قال قبل ذلك: لا نية له» ثم رجع إلى إن نواه في الرسول. 

فلم يحنثه أشهب مع عدم النية» وحمله على موجب اللفظ؛ لأنه لم يكلمه في 
الحقيقة» وإنم| كلم الرسولء أو كتب أحرفاً» صورها يفهم منها مراده. 

ورأى مالك أن القصد المقاطعة والمهاجرة» ليس الكلام خاصة: فإذا كاتبه أو 
راسله. لم تكن مهاجرة تامة» ثم لم ينوه؛ لأنه لم يحنثه بمجرد اليمين» وإنما حنث 
بالمعتاد» وأن القصد المقاطعة, فكأنه ادعى ما تكذبه فيه العادة» وادعى ما لا يشبه. 


.507/١ انظر: المدونة:‎ )١ 
.176 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )1( 
.507 7/١ انظر: المدونة:‎ )*( 


كناب النذور وإلايمان / ١‏ 2 (/ 


وصدقه مرة؛ لأن من الناس من يقصد هجراناً دون هجران» فيكتب ويراسل 
ويقف عن المشافهة وهذا أحسنء ولا فرق بين الكتاب والرسول. 

والقول أن الذي في الكتاب لفظه غير صحيح؛ لأن الإنسان يكتب ولا 
ينطق» ولو نطق ما زاد معنى» ولصار ذلك المكتوب كلامه. 

وقال ابن حبيب: وإن وصل الكتاب إلى المحلوف عليه» فقرأ عنوانه؛ 
حنث"' وإن لم يقرأه» وأقام عنده سنين؛ لم يحنث ولا وجه لهذا؛ لأنه إذا حنث 
بالمكاتبة لأنبا ضرب من المواصلة» وترفع”'' بعض المقاطعة» فذلك يقع بنفس 
وصول الكتاب من الحالف. وإن لم يقرأ. وإن كتب المحلوف عليه إلى 
المحلوف. فلم يقبل كتابه؛ لم يحنث. 

واختّلف إذا قبله وقرأه: فقال ابن القاسم: يحنث. وقال أيضاًء لا يحنث. 
وقاله أشهب'" وهو أحسن؛ لأن الكلام من المحلوف عليه لا يحنث به 
الحالف. وكذلك لو اجتمع معه. وكلمه ولم يجاوبه؛ لأنه إنما حلف لا كلمت 
فلانا" ولم يحلف لا كلمني. 

ولو حلف ليكلمئه فكتب إليه» أو أرسل إليه رسولاً؛ ل يبر» لأنه ١‏ 
يكلمه. وهذا مما يبين الأول إذا حلف لا أكلمه فكتب إليه أنه لم يحنث بمجرد 
النمن. 

ولو كان الكتاب ككلامه لبر به إذا حلف ليكلمنه» وإن حلف ليعلمئه أو 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .١77‏ 
)١(‏ في (ت): (تدفع). 


(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 6؟7١.‏ 
(:) قوله: (كلمت فلاناً) في (ت): (كلمته). 


ليخيرنه؛ فإنه يبر بالكتاب والرسول. 

وإق حلف ةلا علس ازا لذ حيري كك إلهه ان أرهاء الفسية 

وقال ابن القاسم» فيمن حلف لرجل إن علم كذا وكذاء ليخبرنّه أو 
ليعملته. فعلماه جميعاًء فلم يعلمه: فهو حانث”"؛ يريد: إذا لم يعلم الحالف بعلم 
المحلوف عليه» وإن علم ل يحنث, إلا على من راعى الألفاظ. 

وقال مالك؛ في رجل أسرّ إلى رجل سراًء واستحلفه أن لا يخبر به أحداًء 
فأخبر المحلوف له رجلاً بذلك السرء فانطلق ذلك الرجلء» فأخبر الحالف» 
فقال الحالف: أخبرني به» وما ظئنت أنه أخبر به أحدا غيري. قال: فهو 
حانث”"» وهذا صواب؛ لأن الإنسان يقصد أن يسر أمراً لجماعة» ولا يخبر كل 
واحد منهم با أطلع عليه الآخر. 


.5١0 94/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.5094/1 (؟) انظر: المدونة:‎ 


كناب النذور والأيمان : ظ ظ ءْ ظ ( 


باب 
فيمن حلف لا أساكن فلانا”) أو على دار هو 
فيها أن لا يسكنهاء أو لينتقلن منها أو لا 
يدخلهاء أو لا يركب هذه الدابة: أو لا يلبس 
هذا الثوب وهو راكب أو لابس للثوب؛ أو قال: 
أنت طالق إن حضت أو نمت أو حملت وهي 


54 
. 36 


حائض أو نائمة أو حامل 


ومن حلف لا يساكن رجلاء وهما رفيقان في بيتِ خرج عن تلك الدار» 
إلا أن تكون دار جامعة كالفنادق وديار الغلات؛ فلا شىء عليه إن انتقل إلى 
بيت آخرء إلا أن يكون سبب يمينه لا يرفعه إلا الخروج عن تلك الدار. 
الشر أو سبب اليمين عنه» وإن كانا في محلتين وكانا''' في مدينة فلا شيء عليه؛ 
إلا أن ينتقل إلى قرية بحيث لا يقع عليه مساكنته. 

وإن كانا في قرية انتقل إلى أخرى؛ لأن القرية كالمحلة. 

وقال في رجل وقع بين زوجته وأخته شرء فحلف لا تساكنها'"'» فسكنا 
في دارء أحداهما في السفل والأخرى في العلو؛ فلا شىء عليه. وقال: إن 
حلف. وهما في دار فضرب بينهم| حائطاً: لا يعجبني””. وقال ابن القاسم: لا 
)١(‏ قوله: (لا أساكن فلاناً) ساقط من (ب)» وفي (ت): (لا ساكن فلاناً). 

' قوله: (وكانا) في (ب): (أو كان).‎ )١( 
قوله: (لا تساكنها) في (ق5): (أن لا يتساكنا).‎ )””( 
.١57/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 


زر علي 

فخاف مالك أن يكون ذلك أقرب في وصول الكلام والمعاياة والمقابلة”") 
من العلو والسفل. 

ولو قيل في المسألة الأولى أن يبعد بينهها إلى دار أخرى؛ لكان أحسن. لأن 
العلو والسفل لا يرفع المعاياة والشرء ولو كان سبب اليمين ما يقع من 
الاختلاط فيهما احتاج كل واحد منهما من ماعون الآخرء أو لآن أحدهما خون 
صاحبه لم يكن عليه شيء إذا ضرب بينهم| بحائط» أو سكن أحدهما في العلو 
والآخر في السفل. 

ومن حلف ألا أساكن فلاناًء فزاره؛ لم يحنث. قال مالك: وليست””" 
الزيارة سكنى”' وينظر إلى ما كانت عليه يمينه» فإن كان با يدخل بين العيال 
فذلك أخف. وإن كان أراد التنحي غنه فهو شين وم يقل يحنث؛ لأنه قد 
تنحى عنه» ولو حمل أمره على المقاطعة لحنث إذا لقيه فكلمه. 

فصل 
افيمن حلف لا يسكن هذه الداروهو ساكن فيها] 

وقال فيمن حلفء لا سكن”'' هذه الدار» وهو ساكن فيها: يخرج مكانه؛ 

وإن كان في ليل لم يمهل؛ حتى يصبح, إلا أن ينوي ذلك؛ ثم يتعجل ما 


.507 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
زيادة من (ت).‎ )0( 

(*) في (ق0): (وليس). 

(5) في (ق5): (بسكنى). 

(5) انظر: المدونة: .507/١‏ 

() قوله: (لا سكن): في (ق5): (أن لا يسكن). 


كناب النذور والايمان 2ه 


استطاعء فإن لم يجد إلا بالغلاء أو ما لا يوافقه» فإنه ينتقل إليه» فإن لم يفعل؛ 
0 

وهذا على مراعاة الألفاظ. ومن راعى العادة كان له أن يمهل حتى 
يصبح.ء وينتقل إلى ما ينتقل إليه مثله. 

وقال أشهب في كتاب محمد: لا يحنث في أقل من يوم وليلة'"؟ يريد: حتى 
يستكمل يوماً وليلة» فحينئذ يحنث. 

وقال أصبغ: حد المساكنة بعد اليمين يوم وليلة» فإن سكن أكثر حنث””". 

وقول مالك محتمل أن يكون القصد من الحالف في مثل ذلك اجتنامهاء 
وأن زيادة السكنى وإن قل» سكنى لما كان مضافاً إلى ما تقدم. 

وراعى أشهب وأصبغ ما يقع عليه اسم سكنى لو ابتدأ سكناها. 

ولو حلف لا أسكنهاء وليس هو فيها؛ لم يحنث عند أشهب؛ إن أقام ما 
دون يوم وليلة» ولم يحنث عند أصبغ, إلا أن/ يزيد على يوم وليلة. 

ولو حلف ليسكنها؛ لبرّ على قول أشهب إذا أقام يوماً وليلة» ولم يبر عند 
أصبغ إلا أن يزيد على ذلك”. وعلى مراعاة المقاصد لا يبر إلا أن يطول 
مقامه. وما يرى أن الحالف يقصده. ولو حلف لينتقلن؛ لم يحنث بالتّادي في 
المكنى: 


قال في كتاب محمد: فإن أقام ثلاثة أيام يطلب منزلاً فلم يجد. أرجو أن لا 


رب 


7 


.507/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

( انظر: النوادر والزيادات: .١51//5‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .١517//5‏ 

(5) قوله: (ولم يبر عند أصبغ إلا أن يزيد على ذلك) ساقط من (ت). 


شىء عليه.قيل: فإن أقام شهراً؟ قال: إن توانى في الطلب خفت أن يحنث. 

وفي الواضحة: لا يحنث,. وإن أخر الانتقال”". 

وهذا هو الأصل فيمن حلف ليفعلنٌ» إلا أن يكون قصد الحالف على 
الانتقال» إنا هو كراهية البقاء. فإذا تراخى عن القدر الذي أراد حنثء فإن 

وإن'" حلف ليتتقلن» فانتقل» ثم رجع؛ لم يحنث, لأن الأول حلف. أن لا 
توجد منه سكنى» فمتى وجد ذلك منه؛ حنث. والآخر حلف ليفعلن» فإذا 
فعل ذلك مرة؛ بر. 

قال مالك في كتاب محمد: إذا خرج يقيم شهرً””". ولو أقام حمسة عشر 
يوماً؛ لأجزأه. وقال محمد: إن حلف لينتقلن من هذا البلد؛ خرج إلى موضع 
تقُصر فيه الصلاة» ويقيم شهراً.قال: وهذا استحسانٌ» والقياس أن يخرج إلى ما 
لا يجب عليه فبه إتيان الجمعة» فيقيم ما قل» ثم يرجع”". ولو حلف ليسافرن؛ 
م يبر إلا بمدة تقصر فيها الصلاة. 

وعلى قول محمد إن حلف لينتقلن من هذه الدار» فرجع عن قرب؛ لم 

ومن حلف لا أسكن هذه الدار؛ انتقل بنفسه وعياله ومتاعه. وإن نقل 


متاعه دون عياله حنث. 


.١59/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ق5): (ومن).‎ )0( 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١6١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .١6٠١‏ 
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واختلف إذا نقل عياله دون متاعه: فقال ابن القاسم في المدونة: يحنث”". 

وقال في كتاب محمد: إلا أن يتصدق به على صاحب المترل» فلا يحنث. وإن 
ترك ما لا حاجة له به مثل الوتد والمسمار؛ لم يحنث تركه عمداً أو نسيانً”". 

وقال أشهب: إن ترك متاعه؛ لم يحنث”"؛ وأراه ذهب في ذلك لقول الله 
تبارك تعالى: #[ لَيْسَ عَليَوْر جُتَاحٌ أن تَدَخُلُوا بمُوئا غير مَسْكُوكَق فا مكنم ليذ * 
[النور:19] فنفى عنه اسم السكنى إذا لم يكن فيها إلا المتاع. 

وكذلكء إن حلف لا أسكنهاء فاختزن فيها؛ حنث عند ابن القاسمء ولم 

وقيل: إن حلف ليسكننها؛ لم يبر» إلا أن يسكنها بنفسه وعياله ومتاعه. 
فإن لم يسكن بمتاعه وعياله”'' حنث”” با لا يبر به. وأرى أن يبر» وإن لم يسكن 
بمتاعه. 

وإن حلف لا يسكنهاء وهو فيها بكراء أو بعارية» وكان السبب من مالك 
الدار» فأبقى متاعه؛ حنث,ء لأن القصد رفع منته» أو الخروج من كرائه. 

وإن كان السبب اختلافه مع جيرانه؛ لم يحنث بترك متاعه. 

وكذلك» إن كان في سكن يملكه. فتقاول مع جيرانه؛ لم يحنث بترك 
متاعه. 


.5037/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(5) انظر: التوادر والزيادات: ١48/4‏ والبيان والتيحصيل: /118. 
(”") انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .١5/8‏ 

(؟) قوله: (فإن لم يسكن بمتاعه وعياله) ساقط من (ت). 


(5) في (ت): (فيحنث). 


وإن اكترى هناك مخزناً؛ لم يحنث. 

وإن كان سبب اليمين اختلافه مع من في ذلك المسكن لما يقع بين النساء 
والصبيان؛ لم يحنث بترك متاعه. وإن كان لأنه خونه؛ حنث. 

وقد يستخف بقاء المضطر يكون له فيها الطعام؛ لأنه ليس من العادة 
الانتقال به. 

ومن حلف لينتقلن من هذه الدار؛ لم يبر بنقل عياله» ومحمله على نقل 
جميع ما فيهاء وهو في هذا أشد من يمينه أن يسكنه. 

وإن حلف إِنْ”" انتقلّ منه» فنقل عياله أو”"“متاعه؛ حنث. 

وإن حلف لا أسكن هذه الدار لأمر كرهه منهاء ثم بيعت» فسكنها؛ حنث. 

وإن كان السبب المالك لا؛ لم يحنث. وإن حلف على رجلء لا دخل هذه 
الدار» وقد ابتدأ في الدخول؛ حنث إن تمادى. 

واختلف إن حلف بعد أن استقر في الدار: فقال ابن القاسم: لا شيء عليه 
إن لم يخرج. وحمل اليمين على دخول آخر غير هذا. 

وقال أشهب في كتاب محمد: إن لم يخرج مكانه حنث””". 

واتفقا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبهاء فلم يترلء أو لا يلبس 
هذا الثوب وهو لابسه. فلم ينزعه؛ أنه حانث””. 

وقال سحنون: إذا قال لزوجته. وهي حائض: إذا حضتء فأنت طالق؛ 
)١(‏ قوله: (إِنْ) ساقط من (ت). 
(0) في (ت): (و). 


(*) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .١61١‏ 
(؟) انظر: المدونة: .5901//1١‏ 
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فهي''' على حيض مستقبل. 

فمن قال بقول ابن القاسم؛ حنثه ساعة تكلّم”"» ومن قال بقول أشهب؛ 
م يحنئه حتى تحيض في المستقبل.قال أشهب: لأنّ الحخيض يكون: ولا يكون. 
قال: ولو قال لهاء وهي حامل: إذا حملتٍء فأنت طالق. أو وهي نائمة: إذا 
نمتِء فأنت طالق؛ فإن! هو على حمل مستقبل» ونوم مستقبل'". وقد ذكرت 
ذلك في كتاب الطلاق. 

فصل 

افيمن حلف ألا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه مسجدا] 

ومن” حلف لا أدخل على فلان بيت فدخل عليه مسجداً؛ لم يحنث. قال: 
وليس على هذا حلف”© . 

وقد قيل: يحنث إذا دخل عليه في المسجد لقول الله تعالى: # فى بُيُوس أَذنَ 
ألَّهُ أن تُرْقَعَ وَيُذْكرٌ فيا 4 [النور:”] فسمى الله ولك المساجد بيوتاء وكذلك لو 
دخل عليه في المسجد الحرام لم يحنث” '؛ لقول الله: 8 وَلْيَطَوْقُوا بآلْبَيتِ الْعيِيقٍ * 
[الحج:4؟]» إلا أن تكون له نية في بيوت السكنى فيكون ما نوى”". 


)١(‏ ني (ق0): (فهو). 

() انظر: المدونة: 57/7. 

0 انظر: النوادر والزيادات: .1١6١/5‏ 

(5) في (ق2): (وإن). 

.59١ 5 /١ انظر: المدونة:‎ )6( 

(5) هكذا في (ق2) ولم نتمكن من قراءته في (ت) والظاهر أن (/ ) زائدة . 
(0) من قوله (وقد قيل ) إلى هنا ساقط من (ب) وهو ملحق بهامش (ت). 


وفي كتاب محمد: إن حلف لا جامعه في بيت» فجامعه في الحمام؛ حنث» 
لآنه لو أراد أن لا يدخله لفعل. قال محمد: وليس بمترلة المسجد”". 

قال الشيخ #لقه: وليس هذا التعليل ببين؛ لأنه أيضاً لو أراد أن لا يدخل 
ذلك المسجد لفعل» وله مندوحة في غيره. 

وقول مالك ليس على هذا حلف. حسن. وليس القصد المسجد والحام. 

قال مالك: وإن دخل الحالف بيت جاره. والمحلوف عليه فيه؛ حنث. 
وإن دخل المحلوف عليه على الحالف فلا يعجبني. وقال ابن القاسم: لا شيء 
عليه إلا أن ينوي أن لا يجامعه في بيت فيحنث”". 

قال محمد: يخرج مكانه. ولايحنث”". 

فأجاب ابن القاسم على مراعاة الألفاظء فيحنث إن دخل هو على 
المحلوف عليه. ولا يحنث إن دخل عليه المحلوف عليه. وبيته وبيت جاره في 
الجواب على مراعاة الألفاظ سواء. 

وعلى القول الآخر ينظر سبب يمينه» فإن كان؛ لأنَّ المحلوف عليه كره 
دخول الحالف بيته» وتأذى منه في شيء؟ فلا شيء عليه في بيت جاره. أعنا 
دخل على الآخر ولا في الإقامة إن لم يخرج. 

وكذلكء. إن دخل المحلوف عليه بيت الحالف. وإن كان قصده أن لا 
يجامعه» ولا يجالسه في بيت؟؛ خرج مكانه» ولا حنث عليه؛ لأنه لم يجالسه. وإن 
لم يخرج؛ حنث. 
)١‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ ه7١‏ . 


(0) انظر: المدونة: .5١ 5 /١‏ 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ ١0‏ و15. 
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وقال فيمن حلف على رجلء أن لا يأكل له طعاماًء فدخل ابن الحالف 
على المحلوف عليه» فأطعمه طعاماًء فخرج به الصبي إلى منزل أبيه» فأكله: 
200 

وقال سحنون: لا يحدث؛ لأن الابن ملّك ذلك الخبز:وزال من”" ملك 
المحلوف عليه. 

وقال مالك في كتاب محمدء فيمن حلفء. لا يدخل عليه من أخيه هدية 
ولا منفعة» فدخل ابن له صغير أو كبير» فأصاب اليسير من طعامه؛ / فلا شيء 000 
عليه في الولد الكبير الذي خرج من ولايته» وإن كان صغيرأء فأصاب البسير --- 
الذي لا ينفعه في عون والده» فلا شىء عليه. وإن كان مثل الثوب يكسوه أو 
طعام يعينه» فقد دخلت عليه منها منفعة» فأراه حانثاً"”". 

فلم يحنئه في هذا السؤال لم لم يصرف عنه شيئاً من مؤنته”؛ لأنه حلف ”0 
أنتفع» فلم يتتفع بخلاف الأول. وأحتثه في الكبير'"' على مراعاة اللفظ. 

وعلى القول الآخر للحالف أن يرد مثل ما نفع به ولده من الطعامء ولا 
يحنث؛ لأنه قصد أن لا يدخل تحت منته. 

وكذلك لو كساه ثوباء فأفناه في غيبة الآب» ثم قدم فعلم بذلك؛ فعليه7) 
)١(‏ انظر: المدونة: .5057/1١‏ 
(0) ني (ق0): (عن). 
(") انظر: النوادر والزيادات: »17١/5‏ والبيان والتحصيل: 5/ .٠١‏ 
() في (ق5): (مؤونته). 
(0) في (ق0): (أن لا). 


(5) في (ق5): (الكثير). 
(0) قوله: (فعليه) ساقط من (ت). 


غرم قيمته. ولا شيء عليه. 
وكذلكء إذا حلف لا يأكل له طعاماً”". فأكل مما خرج به ابنه؛ حنثه على 
القول بمراعاة اللفظ. ولا يحنث على القول بمراعاة سبب اليمين إذا رد المثل. 
وكذلك لو وجد الحالف في بيته طعاماء فأكله» وهو لا يعلم أنه 
للمحلوف عليه؛ غرم مثله» ولم يحنث. 


)١(‏ قوله: (طعاماً) ساقط من (ت). 
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باب 


فيمن حلف على زوجته ألا" تخرج 5 
إلا يإذنه؛» أو لا أذن لها 3 


6ه 


ومن حلف على زوجته. لا خرجت إلا بإذنه» فأذن لهاء فلم تسمع» ثم 
خرجت؛ حنث. وإن قال: لا خرجت:ء إلا أن آذن لكِ”"؛ ل يحنث قياساً على 
مر جلت التشين فاذنا عنه لاحل باك زلا أن معو تأرو لينل 
وانقضى الأجل: 

فقال مالك: عسى أن يجزئه”». وقال ابن وهب: لاايحنث. وراعى اللفظ. 

وأرى أن يحنث؛ لأنه إنما حلف أن لا يكون منه لدد في ذلك الأجلء وإذا 
م يعلم ولم يقض؛ فقد لد. وكذلك إذا خرجت؛ لأنه إنما أراد أن لا تخرج إلا 
بطوعه. 

وقال محمد: فإن قال: لا خرجت. إلا بإذني» ثم قال: اخرجي حيث 
شئت. فخرجت؛ لم يحنث. وإن قال: لا خرجت إلى موضع؛ إلا بإذني» ثم قال: 
اخرجي حيث شئتٍ. فخرجت حيث شاءت؛ حنث””. وقيل: هو كالأول» 
ولاشيء عليه. 


وأرى أن يسئل عن نيته» فإن أراد بقوله إلى موضع معرفة الموضع الذي 


)١(‏ قوله: (ألا) في (ت): (لا). 

(؟) قوله: (لك) ساقط من (ت). 

(*) في (ق0): (مسمى). 

(5) انظر: المدونة: .591//1١‏ 

(65) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 756 و7755. 


تخرج إليه» فينظر ما يرضيه من ذلك مما يسخطه. فخرجت. ولم يعرف الموضع؛ 
حنثء وإلا فلا شيء عليه. وإن أذن لهاء فلم تخرج حتى منعهاء فخرجت؛ 
حنلث. 

وفي كتاب محمدء قال - أظنه عن مالك-: إن خرجتء ثم رجعت للحاجة 
ذكرتهاء فأخذتهاء ثم خرجت:؛ لم يحنث. وإن رجعت تركاً وقطعاًء ثم خرجت؛ 
7 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: هو حانث. ولم يفرق» قال ابن حبيب: 
إن لم تبلغ الموضع الذي خرجت إليه؛ لم يحنث. وإن بلغته؛ حنث””". 

والقول الأول أحسن, ولا شيء عليه إذا رجعت حاجة ذكرتهاء بلغت أو 
م تبلغ. وإن قال: لا خرجت إلا بإذني» فرآها تخرج» فلم يمنعها؛ حنث على 
مراعاة الألفاظ. إلا أن تكون له نية. وإن حلف: لا أذنت لك في الخروج» 
فرآها تخرجء ولم يمنعهاء فأراد منعها من الخروج؛ حنث. وإن حلف. فقال: لا 
أذنت لك في الخروجء فرآها تخرج. ولم يمنعهاء فإن أراد: فإنكِ لا تطيعيني» أو 
تخالفي مرادي؛ لم يحنث. 

وقال ابن القاسم: إن حلف لا آذنت لماء إلا في عيادة مريض» فخرجت 
بغير إذنه» وبغير علمه لغير عيادة مريض؛ لم يحنث. إلا أن يعلم؛ فيتركهاء 
فيحنث وإن أذن لما لعيادة مريضء. فمضت منه إلى الحام» ولم يعلم؛ لم 
ل 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: مضه من سماع أبي زيد من ابن القاسم» والنوادر والزيادات: 
:/ 5 . 


0 انظر: النوادر والزيادات: 7577/5. 
(9) انظر: المدونة: ١1//ا١5.‏ 
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وإن قال: لا خرجت,. إلا في عيادة مريض بإذني» فخرجت لغير مريض 
كلفة | ندج عاليية عن نان خرصق لان مرفي ورور اننا تك ارون 
قال: لا خرجت لعيادة مريضء إلا بإذني» فخرجت لغير مريض بعلمه أو بغير 
علمه””؛ لم يحنث؛ لأن ما سوى المريض لم تنعقد عليه يمين. 

وإن خرجت لمريض بغير إذنه؛ حنث. سه إذنه» وحلف لا 
ره إلا لعاف فر فى فلها أن تخرج لعيادة المريض . وإنث خرجت 
لغيره؛؟ حنث 

وكذلك. إن خرجت لعيادة مريضء ثم مضت لغيره؛ حنث. وإن قال: لا 
خرجتٍ لعيادة مريض؛ خرجت لغيره بعلمه أو بغير علمه؛ لم يحنث. وإن 


مضت من هناك لعيادة مريض؛ حنث. 


)١(‏ قوله: (حنث. فإن خرجت لعيادة مريضن..... أو بغير علمه) ساقط من (ت). 
(1) قوله: (فلها أن تخرج لعيادة المريض) في (ب): (فلا يحنث أن تخرج لعيادة المريض). 


باب 
لطن لت اماف قعد لارقت الملة قلق 0 
وما يتعلق يدلت 


6ه 


وقال مالك» فيمن حلف ليقضين فلاناً حقه غداًء فقضاه اليوم: لم يحنث. 
وإن حلف ليأكلن هذا الطعام غداء فأكله اليوم؛ حنث”". 

وقد قيل فيمن حلف على طعام لا يأكله غدا فأكله اليوم لم يحنث» يريد: 
أنه لم يرد ألا يأكل اليوم ولا بعد غد. وإنما كان القصد بذلك غدا وهو في 
المحلوف عليه. فحمله في القضاء على المقاصدء أنه لا يلد. ولا يؤخره عن غدء 
وفي الطعام على موجب اللفظ. 

ولو كان مريضاً سئل في أكل الطعام اليوم» فحلف ليأكلنه غداًء ثم أكله 
اليوم؛ لم يحنث. ولو كان قصده في القضاء المطل به لغبء فعجله اليوم؛ حنث. 

ومن حلف ألا يتعشىء فشرب لبئاً أو سؤيقا؛ حنث. قال محمد: وإن شرب 
نبيذاً؛ لم يحنث؛ وإن تسحر؛ لم يحنث”" يريد: إذا تسحر من آخر الليل. 

وقال فيمن أتى امرأته بحيتان» فسخطته. فقال لها(”: أنت طالق إن 
)١(‏ انظر: المدونة: .5017/١‏ نص المدونة: (قلت: أرأيت لو أن رجلاً قال لرجل: والله لأقضين 

حقك غداء فعجل له حقه اليوم أيحنث أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يحنث إن 

عجل له حقه قبل الأجل وإنا يحنث إذا أخر حقه بعد الأجل. قلت: فإن قال: والله لآكلن 

هذا الطعام غدا فأكله اليوم أيحنث أم لا؟ قال: نعم هو يحنث. قلت: أتحفظه عن مالك؟ 

قال: لا). 


() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 465. وانظر: البيان والتحصيل: 5١/7‏ 5. في نص العتبية سقط 
نبه عليه محققه. لم أجد الكلام منسوباً لمحمد بل لابن القاسم في المصدرين. 
(*) قوله: (لما) ساقط من (ت). 
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اشتريت لحا ولا حيتاناً ثلاثة أشهر. فأراد أن يشتري للحا أو حيتاناً في الغداء؛ 
لم يحنث يريد: إذا حلف أن لا يشتريه عشاءً.قال: وكذلك, لو كساها قرقل 
كتان» فسخطته» فقال: أنت طالق إن كسوتكِ قرقلٌ كتان سنة» فكساها قرقل 
خزء ولا نية له في أحسن, ولاغيره؛ لم يحنث”2. 

وأرى إن أراد التضييق حنث. وإن أراد ألا يأتيها بدنيء لم يحنث. وإن كان 
الأول ما يمتهن في الدار» فاشترى ما يرفع للتصرف؛ لم يحنث. 

وقال مالك فيمن جاء لزوجته بزيتٍ» فسخطته. فحلف ليلقينه في 


البلاعة» فألقاه دونها؛ م يحنث؛ لأن قصده إتلافه””". 


.15 /5 والنوادر والزيادات:‎ »17١ / انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 19» والبيان والتحصيل: 8/5/ا7و71/9.‎ 


باب 
12 فيم" فبه الحالف على بساط بمبة 0 
6 0 يحمل فيه على د يميه عه 
0 والاختلاف فيه" 03 


وقال مالك فيمن استعار رجلاً ثوب» فحلف ما يملك إلا ثوبه» وله ثوبان 
مرهونان» فقال مالك: إن كانا كفافاً لدينه» وكانت تلك نيته أني ما أقدر إلا 
على ثوبي؛ لم يحنث. فإن لم تكن تلك نيته» و”"كان فيه فضلٌ؛ حنث. وقال ابن 
القاسم: إن لم يكن فيه" فضلء ولم تكن له نية؛ حنث””. 

فلم يراع بساط يمينه والأشبه» والقياس: أن لا فرق'" بين أن يكونا 

م,, أكفافًء أو/ فيهما فضلٌء فعلى مراعاة الألفاظ يحنث؛ لأنهما على ملكه؛ وقد 

خلف :ما يفلكه. 

وعلى مراعاة المقاصد لا شىء عليه؛ لأن القصد ما كان عنده يتيسر تسليمه 
يكل الممقدين ليش القضيد ما" كان فى ريهن: 

وقال مالك في كتاب محمد» فيمن تسلّف من رجل دينار» فوجده ناقصاًء 
فسأله أوزن منه» فحلف ما معه إلا أنقص منه. فوجد معه مثل وزنه؛ لم يحنث؟ 


لأن معئاه ما معه ا 


)١(‏ في (ت): (ما). 
(1) قوله: (فيه) في (ب): (ني ذلك). 
(5) ني (ق5): (أو). 
(5) قوله: (فيه) ساقط من (ت). 
(0) انظر: المدونة: .551//1١‏ 
(5) قوله: (والأشبه. والقياس: أن لا فرق) في (ب): (ولا سببه ولافرق). 
(0) قوله: (ما) ساقط من (ق0). 
. (46) انظر: النوادر والزيادات: 548/5. 
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وقال في كتاب ابن حبيب» فيمن دفن مالآ فلم يجده غلطا بموضعهء 
فحلف لامرأته بطلاقها ما أخذه غيرك» ثم وجده في موضع آخر؛ فلا شيء 
عليه؛ لأنه قصد”' إن كان ذهب. فلم يذهب”". 


وقال في العتبية» فيمن رفع دراهم في بيته» فلم يجدهاء فاتهم بها زوجته. 
وحلف بالطلاق ما أخذها أحد'" غيرك» ثم وجدها تحت مصلاهء رفعها 


وسبي؟ حنلنثء وقال ابن ديئار: للا 90 فراعى 5 «تميع هذه اانا 5 


بساط يمينه» فلم يحنثه» وأحنثه مرة بموجب اللفظء ولم يراع سبب اليمين. 
وقال في المدونة» فيمن حلف ما له مال وله شوار بيته وفرش» أو خادم: 
يحنث. فأحنثه بموجب اللفظء وعلى القول الآخر لا يحنث؛ لأن:القصد صنف 


غير هذا|9"© 


)١(‏ قوله: (لأنه قصد): في (ت): (لأن قصده). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 51//5. 

(") قوله: (أحد) ساقط من (ت). 

() انظر: البيان والتحصيل: .”١/7‏ ونص العتبية فيه: (قال ولقد كان بيني وبين ابن بر فيها 
كلام فسألنا مالكاً عنها فقال: قد حنث في قوله في هذه المسألة وعجب ممن يقول لم يحنث.) 
وهو مصحف كا يبدو من سياقه في قوله: (وبين ابن بر) فقد أخر محقق الكتاب ما حقه 
التقديم حيث وضع في هامش الكتاب موضع قوله: (ابن بر) (ابن دينار) ولم أقف في تراجم 
أصحاب مالك والمالكية على من اسمه (ابن بر) لذا وجب التنبيه. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 51//5. 

(5) في (ق5): (الوجوه). 

0) انظر: المدونة: 7/١‏ 108. 


| م 
ا فوا 
باب 


فيمن حلف ألا يفعل” شيئاً ففعله؛ هل يتكرر 
3 عليه الحنث إن عاود الفعل؛ أو حلف لا فعله ما دام 2 
بموضع كذاء فانتقل عنه؛ ثم عاد؛ هل تسقط اليمين؟ 
أوادعى أنه أراد بعض الصنف الذي حلف عليه أو نوى أجلا 


وقال ابن القاسم؛ فيمن حلف لا أكلم فلانا عشرة أيام» فكلمه مرة بعد 
مرة؛ لم يحنثء إلا بأول مرة. وسواء كمّر حين كلمه أول مرة» أو لم يكفر”". 

قال مذة ولس ييز أحنة ولا عدف الأامرة واحدة» وتسقط يمينة» إلا أن 
ينوي كلماء وكذلك يمينه: لاا خرجت زوجته؛ إلا أن يريد: كلما خرجت”". 

وقال مالك» فيمن حلف بصدقة دينار إن نام قبل أن يوتر» فنام قبل أن 
يوتر؛ فلزمه ذلك ثم نام بعد ذلك. قال: ما رأيت أحداً يفعل هذا يريد: مرة» 
وذلك عليه كلما فعل””. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن حلف, لا كلمتك' ' ما دمت 
بمصر فسافر المحلوف عليه إلى الحج» ثم رجع إلى مصرء فكلمه: فلا شيء 
عليه. قال: وكذلك إن قال: إِنْ دخلت عليك ما دمت في هذا المنزل» فانتقلت» 
ثم عادت» فدخل عليها؛ ل معن 


)١(‏ قوله: (آلا يفعل): في (ت): (لا فعل). 

(؟) انظر: المدونة: 7/1١‏ 509. 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 777. 

(4) انظر: البيان والتحصيل: / »١1١١‏ والنوادر والزيادات: 4/ 777. 
(5) في (ب): إن كلمتك. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 77. 
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وقال سحنون في كتاب ابنه» فيمن حلف لا يشرب نبيذاً إلى سنة ما دام 
بطرابلس فأقام أشهراء فسافر””"» ثم عاد إلى طرابلسء قال: يبني على الأشهر 
الأولى'" حتى يتم سنة لا بشربء وإلا حنث”"؛ لأن مقصد هذا الصبر إلى 
سنة» وإن ل يقم. 

وقال ابن القاسم» فيمن حلف بطلاق امرأته: ل بنى بها؛ حتى يوفيها 
صداقهاء فطلقها قبل البناء واحدةء وأخذت نصف الصداقء ثم تزوجها بأقل 
من الصداق الأولء قال: فا كان يرجع في تزويجه على بقية طلاق الملِك الأول؛ 
فهو حانث” “» وإن أبتهاء ثم نكحها بعد زوج؛ فلا شيء عليه"”. 

وقال ابن الماجشون في الواضحة.» فيمن حلف ليكسون أمته جبة صوف. 
ففعل ثم ندم» فإن نوى وقتا؛ أبقاها إليه» وإن لم ينو؛ حمل على بساط يمينه» فإن 
كان عندما طلبت قميصاً؛ لم يبر حتى يأتي وقت الكسوة المؤتنفة. وإن كانت 
يمينه على وجه الأدب. فإذا أسبغها”" بهاء وأقامت عليهاء حتى”” علم ذلك؛ 
فلا شيء عليه في زوالها"”. 


)١(‏ قوله: (أشهرا سافر) في (ب): (شهراً ثم سار). 

(0) في (ت): (الأول). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 775. 

(5) في (قه): (إن). 

(0) قوله: (فهو حانث) ساقط من (ق0). 

.7757/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) قوله: (أشبعها) ساقط من (ت). 

(8) في (ت): (ثم). 

() انظر: النوادر والزيادات: 7777/5. ونص النوادر: (ومن الواضحة قال ابن الماجشون: وإن 
حلف ليكسون أمته جبة صوف فكساها إياها ثم ندم على يمينه» فإن نوى وقتاً أبقاها إليىه 


2 0 الل 

ومن حلف لا يشتري ثوباً فاشترى ثوب وشي؛ حنث إن لم تكن له نية» 
إلا أن يكون يمينه بالطلاق. فإن كانت يمينه بالطلاق؛ وعليه بينة فلا ينوى. 
وكذلف: إن عتلت “ل ولك هدم الذان: ؤقال: تويك شههر ا فإن قات 
يمنيه بالطلاق» وعليه بينة لم ينوه ولا شيء عليه فيه بينه وبين الله تعالى. وإن 
كانت لا بينة عليه» أو كانت يمينه با لا يقضي عليه بها صدق. 


وإن لم ينو شيئا حمل على بساط يمينه» فإن كان عندما طلبت قميصا فلا يبر حتى يأتى وقت 
الكسية المؤتنفة ولا بد لها من لبس الحبة فيا تسد الحبة مسده من القميص فإن يمينه على 
الأدب, فإذا أسمعها بها وقامت عليها حتى يعلم ذلك فلا شىء عليه فى زواها)» ووفي 
النصٌٌ تصحيفٌ في كلمتين: كلمة (الكسية)؛ وصوابها: الكسوة» وكلمة (أسمعها)؛ 
وصوابها: أسبغها. 

)١(‏ ني (ق5): (يدخل). 
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باب 
فيمن حلف تعبد, أو لأضريه؛ أو حلف ليضرينه؛ 
فأمرمن ضريه أو لا يبيعنه؛ فأمر من باعه؛ 2 


أوباعه على خيار؛ أو بيعا فاسداء أو بيعا فيه عيب" 


6 


وقالا فحن شلك لبضرية غذه كانة سواط !0ع فقر نه سوق سترظا له 
رأسان: لم يبر””. 

والقياس: أن يبر بمنزلة لو ضربه رجلان خمسين خمسين» وكان وقع 
ضربها معاً. 

وقال فيمن حلف ليضربن عبده» فأمر من ضربه؛ بر. وإن حلف لا 
يضربه» فأمر من ضربه حنثء إلا أن ينويء أن لا يضربه بنفسه. وإن حلف أن 


لا يبيعه» فأمر من باعه؛ حنثء ول ينو”". 


وقال محمد: ينوى”» فنواه في الضرب إذاً أمر”؟ من ضربه؛ لأن من 
السادات كن يدن يفل ولف لثلا يمرب أو غير ذلك من العذر. 


)١(‏ من قوله (باب فيمن حلف... فيه عيب) في(ت): (باب فيمن حلف على عبده لأضربنه مائة 
سوط؛فضربه بسوط له طرفان خمسين أو أو حلف ليضربنه؛ فأمر من ضربه؛ أو لأبيعه فأمر 
من باعه؛ فباعه على خيار» أو بيع فاسد, أو بيع وفيه عيب). 

(؟) قوله: (سوط) ساقط من (ق5). 

.51١ /١ انظر: المدونة:‎ )9( 

.51١ /١ انظر: المدونة:‎ ):( 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .١657/5‏ 

(1) قوله: (أمر) ساقط من (ت). 

00 في (ق5): (يطيبه). 


وأرى أن ينوى في البيع إن قال: خفت ذهابه؛ فأمنته بذلك» ولو“ حلف 
في سلعة لا باعها؛ لم ينو إذا كانت اليمين بالطلاق» أو با يقضي'" عليه به. إلا 
أن فون 'لذللك وتهها . 

وقال محمد» فيمن حلف لا يبيع عبده فباعه» واشترط لنفسه الخيار» 
فليس ببيع؛ حتى يمضى'". 

وأرى إن كان الخيار للمشتري أن لا يحنث؛ حتى يقبل؛ لأن البيع في 
الحقيقة ما نقا ©) الملك» وبيع الخيار لا ينقل الملك. 

ويختلف إذا ضرب أجلاًء فباع فيه عبده على الخيار» وقبل المشتري ببعه» 
فعلى القول أنه يحسب بيعاً من يوم عقد على خيار يحنثء ومن قال: لا يعد 
بيع إلا من يوم يقبض؛ لم يحنث. 

وقال محمد: إن قال: من جاءني فيه بعشرة دنانير فهو له؛ لم يحنثء إلا أن 
يأتيه فيه أحد بعشرة دنانير فيا قربء مثل الشهر والشهرين»وقال محمد: أحب 
إلي أن لا يلزمه» إلا في مثل الشهر فأقل فهذا بمنزلة من باع على خيار المشتري. 
قال: ومن حلف بعتق عبده إن باعه؛ فباعه بيعاً مفسوخاً””؛ كان بذلك البيع 

1 


قال الشيخ ضقه: ولو حلف بعتقه ليبيعه» فباعه بيعاً فاسداً؛ لم يبر» إلا أن 


)١(‏ قوله: (فأمنته بذلك» ولو) في (ت): (فأمنه بمثل ذلكء وإن). 
(؟) في (ت): (يقضى). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .71١‏ 

(5) قوله: (ما نقل) في (ب): (ينقل). 

(0) في (ت): بيعاً فاسداً مفسوخاً. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .7١١/5‏ 
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يفوت عند المشتري. فإن لم يفت نقض البيع» وكانت اليمين منعقدة'"؛ حتى 
وأما إن حلف إِنْ باعه. فإنه يحنث بالبيع الفاسد؛ لأنه إن كان يجهل» ويراه 
جائزاًء فهو من الجنس الذي حلف عليه أن لا يفعله. 
وإن كان يعلم أنه فاسد. فقد قصد فيه خلاف ما حلف أنه لا يفعله؛ 


/ لأنه مكنه منه على وجه الملك؛ فهو يحنث. وإن نقض بعد ذلك. 7 
وعلى قول أشهب أن البيع الفاسد ينقل الملك والضمان أبين في الحنث. ّْ 

وإن باعه» وبه عيب يوجب الرد. وكانت يمينه إِنْ باعه؛ حنث. وسواء قبله 

. المشتري بعد علمه بالعيب» أو رده. وإن حلف ليبيعنه؛ لم يبر إن رد 


بالعوي. 


فصل 
افيمن حلف لا تكفل بمال فتكفل بالوجه] 
قال قبمى يتلفه اهنا "نل فشكف بال جهة خف 
والقياس: لا شيء عليه؛ لآن الكفالة ثلاثة: بالوجه والمال والطلب. فإذا 
قال بالوجه' “؛فقد خصّ ما تكفل به» وتكفل با هو دون الأول في الحكم فإن 
أحضره فقيراً أو غائباً”» فأثبت فقره. أو مات؟؛ برئ. ولا يغبت عليه المال» إلا 


)١(‏ في (ق60): (معلقة). 
(0) ني (ق2): (يتكفل). 
(*”) انظر: المدونة: .51١١ /١‏ 
(5) في (قه): (بال). 

(5) في (ق5): (غاب). 


2 القن 


تيه 


بعد غيبته» وعدم البينة على فقره؛ وكذلك. 9 حلف» لا تكفل بالوجه. 


فتكفل بالطلب؛ لم يحنث. وإن حلف. لا تكفل بوجه. فتكفل بعال؛ حنث؛ لأنه 
أشد بما سمي. 


)١(‏ في (قه): (إن). 
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باب 
لك فيمن حلف لا يبيع من فلانأولا يشتري منه:” لم 
2 . يبيع من فلان أو لاا يشتري 6 
فباع من وكيله أو اشتر: 


ومن حلف ل”' يبيع من رجلء ولا يشتري منه» فباع أو اشترى من 


ل 0 


واختلف إذا قال لم أعلم'" أنه من سببه» فقال ابن القاسم في المجموعة: 
يحنث, ولم يصدقه . وقال أشهي: لا يحنث©. 

واختلف في المراد بمن هو من سببه» فقال ابن القاسم في المدونة: صديق 
ملاطفء أو من هو من عياله» أو من هو من ناحيته'”' 

وقال ابن حبيب: هو الذي يدير أمره أو أب أو أخ ممن يلي أمره. فأما”) 
الصديق والجار والجلساء فلا". يريد: أن محمله فيمن لا يل ماله كالأجنبي» 
فلا يحنث به» وأن من يل القيام باله لا يخفى عليه. 


ول يروا” عليه حنثاً إذا لم يكن من سببه. وإن ثبت أن البيع والشراء كان 
للمحلوف عليه. بخلاف أن يباشر الحالف المحلوف”' عليه بالبيع والشراء 


)١(‏ في (قه): (ألا). 

.511١ 7/1١ انظر: المدونة:‎ )0( 

() قوله: ( أعلم) في (ت): (لم يعلم). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 77/5؟7. 
(0) انظر: المدونة: .51١1١ 7/1١‏ 

(5) في (ت): (مثل). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 5 77. 
() قوله: (ولم يروا) في (ت): (ولم ير). 
() في (ت): (والمحلوف). 


2 ال 
ناشياء لأن الناسي عالم أنه محلوف عليه عامداً للفعل ناسياً ليمينه. والنامي 
والعامد سواء. 

وهذا غير عالم فلم يحنث على مراعاة المقاصد؛ لأنه غير ما قصل بيمينه. 
ولاعلى مراعاة اللفظ؛ لأنه إن) باع أو اشترى من غير المحلوف عليه. 

وأرى”" أن ينظر في الحالف. فإن كان لا يخفى عليه أن الذي باشره بالعقد 
من سبب المحلوف عليه؛ لم يصدق. 
من فلان جاريته أو عبده أو يشتريه| منه مختلف. فمن حلف لا باع جاريته أو 
عبده من فلان» يتخوف”" أن يدس من يشتري له ذلك» وهذا يجري كثيراً. 
فإن تولىّ الشراء جار أو صديق أو جليس؛ لم يصدق أنه لم يعلم أنه من ناحيته» 
إلا أن يكون الحالف طارثاء أو يقوم له دليل. ولا يتخوف مثل ذلك أن يدس 
عليه من يبيع منه. إلا أن يكون اليمين منه على معين جارية أو عبد؛ فلا يصدق 
أنه لم يعلم أن الذي”" حلف عليه. 

وقال مالك: وإن”' كان المشتري من سبب المحلوف عليه» فقال البائع: إني 
حلفت أن لا أبيع من فلان. فقال: لنفسي أشتري. فلا باع منه. قال: ادفعها لفلان 
المحلوف عليه فله اشتريتها؛ لزمه البيع. وهو حانث, ولا" ينفعه ما قدم في 
ذلك”". ولو قال: إن كنت وكيلاً فلا بيع بيننا؛ لم يلزمه بيع» ولم يحنث. 
)١(‏ قوله: (وأرى) ساقط من (ت). 
(5) في (ق0): (فيخاف). 
(؟) في (قه): (التي). 
() في (ق2): (إذا). 


(6) في (ق5): (ولم). 
(0) انظر: المدونة: 7/1١‏ 551. 
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باب 
فيمن حلف ليقضين فلاناً حقه؛ فقضاه ناقصا 
او زنوقا. ا واستحق ما قضاه ومن حلف للا يفارق و 
غريمه حتى يقبض حقه؛ ففر منه أو أحاله أو أرهنه. 
وما يتعلق بذلكت 
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ومن حلت اليدقعو لقلذق بحقه :إل أجلة. فقضاه ناقصا أ زيوفا" "أو 
استحق ما قضاه وهو عالم بجميع ذلكء ثم مضى الأجل؛ حنث. ويختلف إذا م 

فقال في المدونة: يحنث”" وهذا على مراعاة الألفاظ. ولا يحنث على القول 
الآخر؛ لأن قصده أن لا يلد فلم يلد. 

واختلف إذا استحقت بعد الأجل» فلم يأخذها المستحق» فقال ابن كنانة: 
د وقال ابن القاسم: يحنث. قال: وكل شيء لو قام صاحبه أخذه فكانه 
وفاه,ساعة أتقل: 

وقال مالك في العبد يحلف على القضاء إلى أجل» فيقضى من مال سيده 


فيجيزه سيده بعد الأجلء قال: ما أرى من أمر بين”". 


)١(‏ ني (ق5): (زاتفا). 
(0) انظر: المدونة: .51١ 7/١‏ 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: ”/”97. 


فصل 
اآفيمن حلف لغريمه ألا يفارقه حتى يستوي حقه] 
وقال ابن القاسم فيمن حلف لغريمه: لا فارقتك207 حتى أستوفي حقي. 
ففر منه: حنث حلت0", 
وقال محمد: لا يحنث: إلا أن يتراخى له. قال”": وإن قال لا فارقتني؛ أو 
لا افترقنا فأفلت منه؛ حنث فأجاب محمد إذا قال: لا أفارقك” على موجب 


اللفظ © . 
ورأى ابن القاسم أن القصد من الحالف في مثل هذا”: المغالبة والتضييق 
عليه حتى يأخذ حقه. 


قال: وإن حلف لزوجته إِنْ قبلتك, فقبلته؛ فلا شيء عليه إذا لم يكن منه 
استرخاء. قال: وإن حلف لزوجته إِنْ ضاجعتكء فضاجعته”” وهو نائم؛ فلا 


)١(‏ في (ق5): (لا أفارقك). 

(؟) انظر: المدونة: .5١7/١‏ نص المدونة: قلت: أرأيت إن حلفت أن لا أفارق غريمي حتى 
أستوفي حقي فيفر مني أو أفلت» أأحنث في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إن كان إنما 
غلبه غريمه وإنما نوى أن لا يفارقه مثل أن يقول: لا أخلي سبيله ولا أتركه إلا أن يفر مني؛ 
فلا شيء عليه» وانظر البيان والتحصيل: 17/١5‏ نص العتبية: (وقال في رجل قال لعبده: 
إن فارقت غريمي فأنت حر ففارقه قال: قد كان لا يراه عتيق ثم عرضته عليه محلياً وما 
بقي أحد فأمرني بمحوه ورآه حرأء قال: وكذلك من قال لعبده أنت حر إن دخلت دار فلان 
فدخلها). 

(*) قوله: (قال) ساقط من (ق50). 

(4) في (ت): (فارقتك). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 707. 

(1) في (ت): (هذه). 

(0) قوله: (وإن حلف لزوجته إِنْ ضاجعتك؛ فضاجعته) في (ب): (إن ضاجعتك). 
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شيء عليه وإن قال: إن ضاجعتني أو قبلتني؛ فهو بخلاف الأول”"“2, يريد: إذا 
حلف لا قبلتكء فقبلته على الفم لأنه إذا تركها صار هو مقبل. 

ولا يحنث إذا تركها قبلته على غير الفم. وإن قال: إن قبلتني فتركهاء 
فقبلته على غير الفم؛ حنث. إلا أن ينوي الفم. وإن قال: لا فارقتك حتى 
أستوفي حقى أو أقبضه» فأحاله؛ حنث 

ف 5 اه ا 0 

ولا يقع'" الحنث إن نقض ال حوالة» وقضاه'" قبل أن يفارقه. وإن قال: 

إن فارقتك”' ولي عليك حق - برئ بالحوالة - وإن أرهنه بحقه رهنا؛ ل يبر. 


(١)انظر:‏ المدونة: .51١7 7/1١‏ 
(0) في (ت): (يرتفع). 

(9 قوله: (قضاه) في (ب): (قضى). 

(:) قوله: (إن فارقتك) في (ت): (فارقتك). 


با”' 


فيمن حلف ليقضين فلاناً حقه رأس الشهر أو رأس لك 
الهلال أوي# انسلاخه أو إلى العيد أو 2 العيد 
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وإن حلف ليقضينه رأس الشهر أو رأس المحلال كان له يوم وليلة من 
أوله”"» فإن غربت الشمس ول يقضه؛ حنث. وهذا إذا لم يدخل في يمينه شي 
من حروف الجر فيقول: في أو عند أو إلى أو لكذا أو إذا أو حين. 
قال مالك 5 المدونة: فإن قال إلى رمضان» فانسلخ شعبان وم يقضه؛ 
. 020 
قال محمد: فإن قال في رأس الشهر أو في رأس الملال أو في الهلال» وم 
يقل رأس الهلال أو في استهلال ال هلال أو في الهلال”' أو في رؤيته أو في دخوله 
أو في حلوله؛ كان له يوم وليلة"”. 
59 وأرى إذا قال: في الهلال» ولم يقل في رأس الملال: أن تكون له ثلاثة أيام؛ 
الأن العرب / تسميه أول ليلة والثانية والثالثة هلالاً» والرابعة قمر" إلا أن 
يكون الحالف لا يعرف هذه التسمية» إلا لأول ليلة أو لثانية”"؛ فيحمل على ما 
يقوله. 
() قوله: (باب) ساقط من (ب). 
() انظر: المدونة: .51١7 /١‏ 
(") انظر: المدونة: /١‏ 5177. 
(5) قوله: (أو في المهلال) ساقط من (ق50). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١86‏ 
(5) قوله: (أول ليلة والثانية والثالثة هلالا والرابعة قمراً) في (ت): (أول ليلة والثانية هلالآ 
والثالثة والرابعة قمراً). 
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قال: وكذلك. إذا قال: عند الحلال أو عند رأس الملال أو قال لاستهلال 
الهلال أو لرأسه أو لرؤيته أو لدخوله أو لحلوله أو لمجيئه؛ فله يوم وليلة من 
الداخل”' يريد: لأنْ المراد المبادرة بذلك عند استهلال الشهر. وإن قال إلى؛ 
كان القضاء إلى قبل حلول الداخل؛ لأن بابها للغاية» فهي غاية التأخير. 
انقضى شعبان أو عند انقضاته له يوم وليلة من رمضان. وقوله: إذا استهل 
رمضانء وإذا'' انقضى شعبان سواء؛ لأنه لا يصح انقضاء شعبانء إلا بدخول 
رمضان”". 

فمن قضى بأثر انقضائه. فقد قضى عند الانقضاءء وإن قال: في انقضاء 
شعبان أو إلى انقضائه فغابت الشمس من آخر شعبان؛ حنث؛ لأن (في): ظرف 
للقضاءء فالقضاء يكون في الانقضاء. وإن عر الشهر؟؛ كان قضاؤه في غير 
الانقضاء. وكذلك قوله: إلى فغاية التأخير ما لم ينقض الشهر. وإن قال: حين 
ينقضي شعبان؛ لم يحنث بخروجه. ويتعجل ما استطاع» وقد قال: له يوم وليلة. 
كقوله إذا انقضى شعبان”' وإن قال: إذا انسلخ شعبان؛ كان له يوم وليلة من 
رمضانء كقوله إذا انقضى شعبان. وإذا"2 قال: في انسلاخ الشهر أو إلى أو 
لانسلاخه. فلم يقضه قبل أن يهل رمضان؛ حنث. مثل قوله: في القضاء أو إلى 
انقضاء. وإن قال: في انسلاخ الهلال؛ كان له يوم وليلة. 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ .١86‏ 
(0) في (ت): (و). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 186. 


(5) قوله: (كقوله إذا انقضى شعبان) ساقط من (ت). 
(0) في (ق05): (فإن). 


واختّلف إذا قال: عند انسلاخه”": فقال مرة: إذا انسلخ وعند انسلاخ 
واحد له يوم وليلة من الثاني وقال مرة: ذلك بمنزلة قوله(في)”"» و(إلى)» فإن 
لم يقضه قبل خروج الأول؛ حنث وقال محمد: وإن قال: حين ينقضي الهلال أو 
حين يهل أو حين ينسلخ أو يرى أو يدخل أو يجيء إذا سمى الحين في جميع 
ذلك؛ يعجل القضاء ما استطاع حين يدخلء وليس في ذلك حد””". 

وفي المبسوط: إذا قال: في حلول وإذا حل وحين يحل؛ له يوم وليلة. وإن 
قال: لحلول رمضان. فغابت الشمس من آخر شعبان» ولم يقضه؛ حنث» 
كالذي يقول: إلى. 

وفي كتاب محمد: إذا قال لكذا: له يوم وليلة”. والمراد بقوله الحلول 
ولمجيء وحين وعند واحد. 

فصل 
افيمن حلف ليقضينه إلى العيد 
أو يك العيد أو إذا انقضى العيد] 

واختلف إذا حلف ليقضينه إلى العيد أو في العيد أو إذا انقضى العيد في 
مبتدأ العيد وآخره: فقال سحنون: إن حلف ألا يصيب أهله إلى العيد» فأصابها 
ليلة العيد؛ حنث ورأى أن أول العيد ليلته» وقال أصبغ: لا يصيبها حتى يصلي 
الإمام وينصرف. فإن أصابها قبل ذلك؛ حنث”". فجعل مبتدأ العيد بعد سلام 
)١(‏ في (ت) و(ب): (انسلاخ). 
(9) قوله: (في) ساقط من (ت). 
(2 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 1١86‏ و185. 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 166. 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 04 والنوادر والزيادات: 5/ 197. 
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الإمام من الصلاة. 

واختلف إذا قال في العيد: فقيل: له اليوم الأول فقط» وقيل: ثلاثة أيام. 

وقال سحنون: إن كان في الفطر فاليوم الأولء فإن قال: يوم العيد؛ 
كان الأضحى والفطر سواءء له اليوم الأول. وإن قال: في الأضحى؛ فثلاثة 
أيام. وإن قال: في أيام التشريق؛ فأربعة أيام» وإن قال: إلى الصدر؛ فله إلى'') 
آخر أيام التشريق» وبقيته إلى الفجرء فإن طلع الفجرء ولم يقضه؛ حنث 
وقال: إن حلف لا كلمتك حتى الصدر أو إلى الصدر؛ فلا يكلمه إلا في 
الصدر الآخر. 

فإن كلمّه في الآول؛ لم يحنث. وإن حلف ليكلمثه إلى الصدر؛ فليكلمه في 
الأول» فإن كلمّه في الآخر؛ لم يحنث”". 

وقال ابن القاسم: فيمن'" حلف لأقضيتك إذا ذهب العيد؛ فأيام 
التكتريق من العيد. وقال: أيض]: إن حلف ليقضينه في العيد» فقضاه في أيام 
العقرو ا كة “قرا أن العيد اليوم الأول؛ لأن أول أيام التشريق اليوم 
الثاني. وقوله الأول أحسن. 


)١(‏ قوله: (إلى) ساقط من (ق0). 

() قوله (وقال إن حلف...): في (ق5): (وقال وإن كلمته لآول لم يحنث وإن حلف لا يكلمه 
إلى الصدر فليكلمه في الآول وإن كلمه في الآخر لم يحنث). 

(9) في (ق2): (إن). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١97‏ 


الضف 
باب 
59 فيمن حلف ليقضين فلاناً حقه؛ فأعطاه عرضاء 0ل 


2 أووهبه له الطالب وخلف الطالت يضم 00 
من حقه شيئاء فأخره أو أقاله 


وقال مالك فيمن حلف ليقضينّ فلاناً حقه إلى أجل أو دنانيره» فأعطاه بها 
عرضاً فيه وفاء من حقّه؛ فلا شيء عليه» ثم كرهه”" فالكراهة على مراعاة 
الآلفاظ. والأخرى على مراعاة المقاصدء وهو إذا قال: دنانيره أبين في 
الكراهية» وإن وهبه الطالب ذلك الحق؛ لم يبر. وهذا على مراعاة الألفاظ 
وعلى مراعاة المقاصد لا يحنث؛ لأن المراد أن لا يكون منه لدد عن القضاء. فإذا 
أمكنه منه وتركه؛ لم يحنث إذا كانت اليمين با لا يقضى بهاء أو ب| يقضى بهاء ولا 
بينة عليه» فإن كانت عليه بينة؛ ل يبر. 

قال أشهب: ثم إن مضى الأجلء ولم يقضه؛ حنث”". 

وقال ابن حبيب: لا ينفعه إن قضاه بعد ذلك. 

والأول أحسنء أن لا شيء عليه إن قضاه في الأجل؛ لأنه إن كان باطنه 
على الصحة. وقد مكلّه من حقه؛ لم يحنث. وإن اتهم أن يكون أراد الطالب 
الرفق به» لتلا يحنث؛ فأظهرالهبة”". وليكون القضاء بعد الأجل؛ كان الحق 
قائياً» فقد قضاه. 

وإن باعه بالدين عرضاً بيعاً فاسداً» ففات في الأجل وقيمته مثل الدين 
)١(‏ انظر: المدونة: .51١7 7/1١‏ 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5///ا1. 
(*) في (ت): (الهيبة). 
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فأكثر؛ بر. وإن كانت قيمته أقل» فوفاه بقية حقّه في الأجل؛ بر. وإن لم يقضه 
حتى انقضى الأجل؛ حنث. واختلف إذا انقضى الأجل والعرض قائم: فقال 
سحنون في العتبية: يحنث. 

وقال أشهس: لا يحنث. 

رارك إذ انق قتيقه رقا :اطق أن لا عوك آنا لورفا مدنو اله 
الذي قصده بيمينه. وكذلك إن كان عالاً بالفساد وقصد بت البيع. وإن أراد 
بذلك ليقوم بعد الأجل؛ حنث,ء لأنه قصد اللدد. وإن باعه بالدين سلعة بيعاً 
صحيحاً وبها عيب فعلم بالعيب في الأجل» فردت. وقضى الثمن ثانية» وإلا 
حنث. وإن رضي به المشتريء وفي قميتها معيبة وفاء بالدين؛ لم يحنث. وإن كانت 
أقلّ؛ حنث على مراعاة الألفاظ» ول يحنث على القول الآخر إذا كانت قيمتها سالمةً 
مثل الدين» وهو غير عالم بالعيب؛ لأنه قصد الوفاء» ولم يلد. 

وإن فاتت في الأجل أعطاه قيمة العيب» وإلا حنث./ وإن لم يعلم 0 
بالعيبء إلا بعد الأجل وقد كانت فاتت في الأجل؛ حنث على أحد القولين. 
وإن مضى الأجل وهي قائمة؛ حنث على قول سحنون في البيع الفاسد, ولم 
يحنث على قول أشهب. وهو أحسن؛ لأنه لم يقصد لدداً. 

فصل 
آفيمن باع سلعة ثم حلف لا يضع من ثمنها فأقاله] 

ومن باع سلعة» ثم حلف ألا يضع من ثمنهاء فأقاله؛ حنث إن لم يكن فيها 
وفاء بالثمن”". وإن كان فيها وفاءً؛ لم يحنث. وإن أنظره؛ لم يحنث. وقيل: 
)١(‏ في (ت): (الموفى). 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: 5/5 731. 


يحنث. والأول أبين؛ لأنّ التاجر يخف عليه الصيرء ويراه حسن معاملة» ولا 
يعده وضيعة؛ ولا يخف عليه ترك اليسير. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: فيمن حلف أن لا مهب لفلان» فقتصدق 
عليه: حنث. وإن أعاره؛ حنث, لأن أصل يمينه على المنفعة”". 

قال محمد: وإن حلف على قريب له أن لا يُعيره ثوبأ» فوهبه له؛ فلا شيء 
عليه» إذا كان سبب يمينه أنه أعاره فأفسله؛ أو حبسه عنه» أو كان يعاف لباس 
الناس ثيابه» أو يريد صونها. وإن أراد قطع المنافع عنه؛ حنث وإن حلف أن لا 
يكسو امرأته» فأعطاها دراهم اشترت بها ثوباً؛ حنث. ولم ينو إن كانت يمينه 
بها يقضى عليه بها. فإن حلف أن لا يعطيها دراهم» فكساها؛ حنث. إلا أن 
ل نك 
تشتري بها كسوة. ولا تستعين بها فيها؛ لم يحنث. 

ولو حلف على أجنبي أن لا يكسوه. فأعطاه دراهم, أو لا يعطيه دراهم 
فكساه؛ حنث في الوجهين جميعاء إلا أن يقوم له دليل على أنه أراد عين ما 
حلف عليه. 

وقال ابن القاسم فيمن حلف لا أدخل دار فلان إلا بإذن فلان» أو لا 
يقضي فلاناً حقّه إلا بإذن فلان» فمات الذي اشترط إذنه؛ لم ينتفع بإذن 


حدث 00 


ورثته وإن دخل أو قضى؛ 


.5177 7/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 
(؟) في (قه): (الورثة).‎ 
.51١5 /1١ انظر: المدونة:‎ )5( 
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باب 
5 [فيمزر زعزن ديسب خارح عنه] 2 
فيمن عجز عن البر بسبب خارج 
فيمن قال حلف ليقضينٌ فلاناً حقه رأس الشهرء فغاب الطالب» أو 
ماتء أو حلف ليركبنٌ دابة فهاتتء أو ليلبس ثوباًء أو يأكل طعاماً» فسرق. أو 
حلف بالطلاق» أو بعتق عبده» ليفعلن فعلاًء فهات الحالف. أو المحلوف عليه : 
قبل أن يفعل. 
ومن حلف لغريمه ليقضينه رأس الشهرء فغاب الطالب وله وكيل 
مفوض إليه؛ دفع إليه» وبر في يمينه» وبرئ من الدين. وسواء كان بالموضع 
سلطانٌ» أم لا. 
وإن لم يكن مفوضاً إليه دفع إلى السلطان» وبر وبرئ. 
فإن لم يكن سلطان أو لم يقدر على الوصول إليه» أو كان غير عدل؛ دفع 
إلى هذا الوكيل أو غيره» وأوقفه على يديه» فيبرٌ في يمينه» ولا يبرأ من الدين. 
وإن أتى بالحق وأشهد على وزنه أو عدده ثم رجع به؛ بر؛ لأنه لم يكن منه لددى 
وهو قول مالك في كتاب محمد. قال محمد: وقد قيل لو دفع إلى بعض الناس 
لغير عذر من سلطان, وأشهد؛ لم يحنث”2. 
وإن كان السلطان غير عدلء فرفع إليه وهو عالم أنه غير عدل؛ بر في 
يمينه”'“» ول يبرأ من الدين. قال محمد: وإن لم يعلم ذلك من الإمام؛ فلا ضمان 
عليه. 


م 


.١56 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.155/5 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 


وأرى أن يضمن ولا يبرأ؛ لأن الدين في ذمته» وقد أخطأ على نفسه. وقال 
سحنون: إن أشهد على الحق ني الأجلء ثم جاء الطالب بعد الأجل فمطله؛ م 
بحعت27, 

وقال مالك في كتاب محمد: إن حلف ليقضيئه رأس الشهر إلا أن يؤخره. 
فأخره شهراًء ثم قال المطلوب بعد حلول الشهر الآخر: ما علي يمين.قال 
مالك: اليمين عليه» فإن لم يقضه؛ حنث قال: وإن أنظره الطالب من قبل 
نفسه. ولم يعلم الحالف. فقال: عسى به أن يجزئه.وقال ابن وهب: هو في سعة 
من يمينه'". وهذا على مراعاة الألفاظ؛ لأنه قال: إلا أن تؤخرني”"» فقد 
أخره”». وعلى مراعاة المقاصد يحنث. وهو أحسن؛ لأنه قصد أن لا يلد فإذا ‏ 
يعلم بتأخيره؛ فقد لد. 

واختلف أيضاً إذا غاب الحالف فقضى عنه بعض أهله من ماله أو من مال 
الغائب» فقال ابن الماجشون: يبر وقال ابن القاسم: لا يبر”” وهو أبين إذا تأخر 
عن القدوم للقضاء عمداً. 

وقال ابن القاسم فيمن حلف ليقضينٌ فلاناً حقه إلى أجل؛ إلا أن يؤخره 
فأراد سفراء فسأل الطالب أن يؤخره. وذكر مدة سفره. فأخره إلى بلوغه؛ 
وزاده عشرين ليلة» ثم لم يسافر لأنه خاف اللصوص. قال: يقضيه عند الأجل 
الأول» وإلا حنث”". وقال فيمن حلف ليركبن هذه الدابة غدا فهاتت قبل غد 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .١57/5‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .١177٠١‏ 
9) في (ت): (يؤخرني). 
(5) في (ت): (أخرني). 


() انظر: النوادر والزيادات: .١717//5‏ 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 777/57و/7717. 
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فلا شيء عليه"". 

وإن حلف ليلبسنّ هذا الثوب أو ليأكلنَ هذا الطعام» فشّرق؛ حنث. 
وقال أشهب: لا حنث عليه”' وهو أحسنء إلا أن تكون اليمين با يقضى عليه 
به» ولم تعلم السرقة إلا من قوله. وقال فيمن حلف ليذبحن حمامات يتيمة» 
فوجدها قد ماتت قبل ذلك: فلا شيء عليه. 

وقال في كتاب الأيان بالطلاق» فيمن حلف ليبيعن أمته.» فوجدها 
حاملاً: حنث”" فعلى هذا يحنث الذي حلف ليذبحن الحمامات فهاتت7؟) 

والخلاف ني هذا راجع إلى الوجهين المتقدم ذكرهماء فمن راعى الألفاظ 
أحنثه» ومن راعى المقاصد لم يحنثه. 

وقال فيمن حلف ليضربن فلاناً , او عند وإبت رجا يقد لمعن قلار 
تاشرو فيد دده فإن كان الخال محا أعتق مق راس امال زان كات 
مريضَا أعظ من الثلث. وإن مات احالف أعتّق من الثلث. 

وإن ضرب أجلا فهات أعتق من الثلث وإن مات الحالف أعتق من 
الثلث” '» وإن ضرب أجلاً فيات الحالف أو المحلوف عليه في الأجل فرط أو لم 
يفرط وقد حلف بعتق أو طلاق؛ فلا شيء عليه. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 417//4؟. 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/5 755. 

() انظر: المدونة: 7/ /الا. 

(5) انظر: المدونة: .١517//1١‏ 

(6) انظر المدونة طبعة دار صادر .)١51//5١(‏ 

(1) قوله: (وإن ضرب اعلؤيات امتورس الدج وإن مات الحالف أعتق من الثلث) ساقط 
من (ق6). 


رب 
| 


وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين فيمن حلف بطلاق امرأته أن يبيع عبده 
إلى شهر فات العبد في الشهرء قال: إن فرط في بيعه ولو شاء باعه؛ فقد وقع 
الطلاق» لأنه لم يبق له شيء يبر فيه. قال: ولو حلف بالطلاق أن يخرج بامرأته 
إلى شهر ففاتت: حنث إن فرط. قال: ولو مات هو قبل أن يخرج بها ورثته. 
قال: والفرق بينهما أن المرأة حين”' ماتت يأتي الأجل» وليس له شيء يبر فيه» 
وإن مات هو كان بمترلة من طلق بعد الموت”"» وقد يطلق المريض فترثه. 

وقال ابن أبي حازم» فيمن قال: إن لم أضرب غلامي قبل الهلال/ فامرأته 
طالق» فمات العبد قبل ال هلال» وقبل أن يضربه. فقال: أمره عندي أبين من كل 
شيء» وهي طالق. 

فسوى ابن كنانة وابن أبي حازم في الحنث إذا ضرب أجل وجعلاه 
بمترلة من لم يضرب الأجلء ورأيا أن أجل الآخر حياة الحالف فأحنثاه بمجرد 
اللفظ؛ لأن كليهما حلف ليوجدن منه فعلّ» فلم يوجد. فهذا جعل لنفسه أن 
يضرب ما بينه وبين شهره والآخر فسح لنفسه أن يضرب ما بينه وبين أن 


ساصق 
يموسب ٠.‏ 


() قوله: (الموت) ساقط من (ت). 
زفق قُ (ب): (انتهى كتاب الأيهان والنذور). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا ومولانا 
محمد وله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب النكاح الأول 


526 
6ه 


آبات] 

الترغيب # النكاح وأنه من سنن المرسلين!"' 

قال الله عز وجل: لوَلَقَدَ رسلا رس ين قَبَلِكَ وجلا هم أزوجا وَذْرْية 
[الرعد: 218 وقال/ النبي 20 «أَرْبعٌ مَنْ سَئَنٍ 00 الحَاء وَالبَّط 
وَالسَّوَاكُ وَالنّكَاحُ»: وهذا حديث حسن السند ذكره الترمذي”' قال ثلاث 
نر عن عَمَلِ الي عَكلْه فتقالوه» فقالوا: وأين نحن من اللي عله عَمَرَ لله له 
ما تَقَدَمَ 500 ا ثم قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداًء وقال 
الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء» ولا 
أتزوج أبدء فجاء النبي عله فقال: نم لين كلدم كذا. وَكَذَّا أَمَا وَالله إِفْ 


عه مس 00 


لَأَحَسَاكُم لله َناك - لع أَضُومُ وَأَفطِرٌ وَأَصَلٍ وَأَرْقَدٌ وترون التسَاىَ 
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُئَتِي» فَلَيْسَ مني ) أخرجه البخاري ومسلم” فأخير أنه من 


)١(‏ قوله: (في الترغيب... المرسلين) ساقط من (ت). 

(؟) أخرجه الترمذي: ,”941١/7‏ في باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه» من كتاب 
النكاح» برقم »23١5(‏ قال الترمذي: (حسن غريب). 

(*) متفق عليه. البخاري: 5/ 1449 في باب الترغيب في النكاح؛ من كتاب النكاح؛ برقم 
(2©» ومسلم: ؟/ ٠١٠١‏ في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» من كتاب 
النكاح» برقم .)١501(‏ 


(ب) 
هااا 


سنته» وذم من رغب عن ذلك. 

وقال النبي عقلله: «يا مَعْشَرَ الشّبَابٍ مَنٍ استطاع مِنّكُمُ الباءة كَلْتَرَوَح؛ فَإِنَه 
أَخْصَنٌُ يلمر عض لِلطَّْفِء فْمَنْ يَسْتَطِعْ تَعَلَبْه بالصّوٌم, فإِنه له وجَاءً» 
أخر جه التعادق ومسلو”". وفي الحديث مجاز» والمعنى: 5 استطاع ذلك 
منكم بالمال ليس بالوطء» ولو كان ذلك المراد لم يأمر”” من عجز عنه بالصوم. 
وقد جاء هذا الحديث”” في النسائي مفسراًء فقال: يا مَعْشَّرَ الشَّبَابِء مَنْ كَانَّ 
مِنْكُمْ د طَوْلٍ َلمتَرَوَحُ إن أَفْضِ للْبصَر)0, فأتى بالحديث. وقال: 
«تَرَوَجُوا الوَدُودَ الوَلُود قَإِنْ مكايو بكم الأَمم يوم القِيَامَةِا". وقال: «إذَا 
مَاتَ الإنْسَانْ انْقَطّعَ عَنْهُ عَمَلهُ إلا مِنََْاثِ: صَدَقَة جَارِيَق أو عِلْم ينتَمَعُ بو أو 
وَل صَالِح يلعو نو م 

فالتكاحٌ يتضمن حمس خصال: يُعِفَّ الطرف. ويحصن الفرج» ويكثر 


)١(‏ متفق عليه البخاري: 0/ .146٠‏ في باب قول النبي عَكْلهِ: «من استطاع منكم الباءة»» من 
كتاب النكاح» برقم (57/1/8)» ومسلم: .1١18/7‏ في باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصومء من كتاب النكاح برقم 
.)١5:0(‏ 

(5) ني (ب): (لم يوص). 

(5) في (ب): (المعنى). 

(5) (صحيح) أخرجه النسائي: 217١/4‏ في ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث 
أبي أمامة في فضل الصائم» من كتاب الصيام؛ برقم (57 77). 

(4) (صحيح)» أخرجه أبو داود: /١‏ 370» في باب من تزوج الولود» من كتاب النكاح» برقم 
(23060)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 7778/9 في كتاب النكاح, برقم .)5٠7/(‏ 
(5) أخرجه مسلم: ”/ 1700» في باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» من كتاب 

الوصية» برقم .)١5171(‏ 
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النسل» ويبقي الذّكْره والأجر. 
فصل 
ل أقسام النكاح] 

التكاح على أربعة أقسام: مباح» ومندوب إليه'"''» وواجب وجوباً غير 
موسع» وواجب وجوباً موسعاً. 

فإن كان الرجل من لا إِرْبَ'" له في النّسَاءِ ولا يرجو نَسْلاً؛ِ لأنّه 
يل لا يأتي النساء» أو خصي» أو حيتأ شيخ فانِء أو عقيمٌ قد 
عَلِمَ ذلك من نفسه - كان مباحاً. 

وإن كان له إِرْبٌ في النساءء إلا أنه يقدر على التعفف. أو لا إرب له 
ويصح منه النسل - كان مندوباً. 

وإن كان لا يقدر على التعفف. ويخشى على نفسه الزنى» ولا يقدر على 
التسري ولا يُذّهِبٍ ذلك عنه الصومٌ - كان واجباً وجوباً غير موسع؛ لأن 
حفظ دينه عليه واجب. فإن كان لا يقدر على حفظه إلا بالتزويج كان ذلك 
واجباً. 


وإناكان يففوضل المموق كان وتجونة وجهوا بوسعاء ركان عر بن 


)١(‏ قوله: (إليه) زيادة من (ب). 

() الإزبَةُ والإزْبُ: الحاجةٌ وفيه لخات: إِزْبُ وب وأرَبٌُ» ومَأرْبفٌ ومَأربّة وفي حديث 
عائشة #لا: «كان رسولٌ الله طللله أَمْلَكَكُمْ لإزبه»» أي: لحاجته. انظر: لسان العرب: 
١8/١‏ 57. 

() الحصور: الذي لا يشتهي النساء ولا يقرمبن. انظر: لسان العرب: 1917/4 . 

(5) وَالَجْبُوبٌ: الذي قد اسْتَؤْصِلَ ذكّره. انظر: لسان العرب: 59/١‏ 1. 


وجهين لابد له من التلبس بأحدهما؛ وهو النكاح أو التسري. 

وإن كان يذهبه الصوم ويقدر على التسري كان يرا بين ثلاثة أوجه: 
النكاح» أو التسري”"» أو الصوم؛ وهو مجبور على امتثال أحدهم, والبداية 
بالتكاح أولى لقوله عَيِهِ: «يَا مَعْشَرَ الشّبَّاب», الحديث» فييدأ به» وقد يبدأ 
بالصوم على النكاح إذا كان لا يقدر على التسري ويذهب ذلك عنه الصوم؛ 
ولا يجد طَوْلا لنكاح حرة؛ لأنَّ في تروّجه الأمة إرقاقاً لولده. 

فصل 
اك المرأة ليس لها حاجة لي الرجال] 

وإن كانت امرأة لا إرب للا في الرجال» وهي عقيم قد علمت ذلك من 
نفسها -كان النكاح لما مباحاً وإن كان لها رغبة» وهي قادرة على التعفف. 
وكانت غير عقيم - كان مندوبا» وإن كانت تخشى على نفسها الزنى» ولا 
يُذّهبه الصوم - كان واجباً وجوباً غير موسعء وإن كان يُذْهِبهِ الصوم كان 
يها وكانت بالخيار بين النكاح أو الصوم؛ ولا بد ل" من التلبس 
بأحدهماء كانت ذات مال أم لا؛ لأنه لا يصح منها التسريء وتزويجها الحرّ 
والعبد سواء؛ لأن ولدها تبع لها في الحرية وإن كان تزويجها للحرٌ أولى» وندب 
الله سبحانه السادات إلى إنكاح”" من في رقهم من العبيد والإماء؛ لأنهم 
يحتاجون من ذلك إلى مثل ما يحتاج إليه' الأحرار» فقال عز وجل: #وَأنِكحُوأ 
)١(‏ قوله: (أو التسري وإن... أو التسري) ساقط من (ب). 
(ا)فولة وق ززاد ةمق( 


(9) في (ب): (نكاح). 
(5) قوله: (ما يحتاج إليه) ساقط من (ب). 
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لأيَمَى مِدكُز وَآَلصّطِحِينَ مِنْ عِبَادِكر وَِمَآِكَمَ4 [النور: 79]. 
فصل 
ل شروط النكاح] 
التكاح يصح بثلاثة شروط: وَل وصّدَّاق» وشاهدي عدل. 
فأما الولي فمن شرطه أن يكون في أصل العقدء فإن عري العقد من ولي 
وباشرت العقد بنفسها -كان فاسد”""» ولم يصح بإجازة الولى7". 
وأما الصداق فلا بأس أن يفرض بعد العقد إذا نكحها على تفويض”, 
وإنما يفسد إذا شرط إسقاطه””. 
وأما الشاهدان» فمن شرطهم| أن يشهدا قبل الدخول. فإن عقدا بغير بينة» 
ثم أشهدا بعد ذلك وقبل الدخول - جازء فإن وقع الدخول قبل الإشهاد. ثم 
ادعيا لما ظهر عليها”” أن ذلك عن نكاح - لم يُصَدَّقا وفسخ وحدّاء إلا أن يأتيا 
على ذلك بشبهة. 
فصل 
[لزوم الولي للنكاح] 
الأصل في الولي قوله تعالى: ظوَلَا تُمِكحُواأ آلْمُشْرِكْنَ4 [البقرة: ١؟؟]‏ فهذا خطاب 


.١١7 /١ انظر: المدونة: ؟/ 48١1.ء التلقين:‎ )١( 

(5) قال في المدونة: 7'/ ((قلت لمالك: أفترى أن يفسخ وإن أجازه الولي؟ فوقف عنه ولم يمض 
عنه فعرفت أنه عنده ضعيف قال ابن القاسم: وأرى فيها أنه جائز إذا أجازه الولي).. 

.١١5 7/١ انظر: التلقين:‎ 0 

(:)انظر: الإشراف: 7/ 5 ١ا.‏ 

(5) في (ب): (عليها). 


للرجال أن لا يزوجوا المسللات من المشركين» ولم يرد الخطاب للنساء أن لا 
يتزوجن المشركين» وقوله سبحانه: قلا تَعَصْلُوهنٌ أن يسكخن أَزوحَهنَ4 الث 1 
نزلت في معقل بن يسار لما منع أخته أن تراجع زوجها''"» وقوله تعالى: «إوَأِكحُوأ 
الأَيّمَى مِدَكُرْ وَآلصّلحِينَ4 [النور: 09] الآية» وقد استدل في هذا بقوله سبحانه: 
طفَأنِكحُوهنٌ بإِذْنِ أَهْلِوِنٌ4 [الساء: 000 وبقوله يَيله: «أيّ) آنا امْرأةٍ تكحث بِعَبْرِ إِذْنِ 
وَلِيَّا َيكَاحَا بَاطِلٌ قن اشْتَجَرُوا فَالسلْطَان وَليُمَنْ لا َي لّه). 
قال الشيخ خله: هذا ليس بالبين» والظاهر يقتضي أنه إذا أذن السيد أو 
الولي أن يتزوجن جاز ذلك ليس أن يكونا عاقدين. 
افصل] 
ذكر صفة الولي 
ومن شرط الولي أن يكون ذكراًء عاقلا بالغا» حرّاء مسلاً. واختلف هل من 
شرطه أن يكون عدلاً رشيداً؟ فأجاز القاضي أبو الحسن علي بن القصار أن يكون 
فاسقاًء وكرهه القاضي أبو محمد عبد الوهاب مع وجود عدل”" وإن عَقّد جاز””" 
وقال أشهب ف العتبية: لإ “يروج إذا كان سفيهاً مول عليه0. 
وق اكتانه ابن أفرم عن مالك اق المراة لذ يكو لقااول إلا ولي مول 
عليه: ليس له أن يستخلف من يزوجها وإن رضيت؛ لأنه لا نكاح لسفيه 


.)5758( أخرجه البخاري: 5/ 1750: في تفسير سورة البقرة» من كتاب التفسير» برقم‎ )١( 
في (ب): (عقل).‎ )0( 

(") انظر: المعونة: /١‏ 595. 

(5) قوله: (لا) زيادة من (ب). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 57/6 .٠١‏ 


كناب النكاح الأول ١‏ 12 ( 


وقال أبو مصعب: النكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده. وساوى بينه وبين 

ما كان العاقد له عبداً أو امرأة» وقد يحتمل قوله: إنه فاسد إذا كان ذلك”'' بغير 

رضا من وليه ولا مطالعته؛ لأنه لا ينبغى أن يعقد”" السفيه من غير”" وليه 
0 . كر ع ل حت 00 فكل نكاح [ى”' 
فقد تضع/ نفسها في دناءة وفيمن تلحق منه مضرة فيكون له رده» فكل نكاح بان 
انعقد بغير مطالعته كان على الوقف والاختيار. 


)١(‏ قوله: (ذلك) زيادة من (ب). 
(9) في (ن): ل(يعقد برضا). 
8) اي الإغيدرضاعة) 
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باب 

تقاسم الأولياء ومنازلهم ومن المقدم منهم قبل 

والولاية تنصرف إلى ثانية”2 أقسام: ولاية نسبء» وولاية إسلام 
ومولى أعلى» ومولى أسفل» ووصيء وحاكمء ومن له بالمتزوجة تربية وقيام؛ 
والمالك بالرق. 
والاللقه 

ثم ولاية النسب هم على منازل”": فأولاهم الأب, ثم الأخ؛ وابن الأخ 
وإن سفلء ثم الجد. ثم العم. ثم ابن العم وإن سفل. والبكْر والثيب في هذا 
سواء إلا أن يكون للثيب ولد أو ولد ولد؛ فيقدّم على الأب ولا حق للأخ للأم 
ولا للعم للأم في ذلك إلا من باب ولاية الإسلام. 

واختلف في الأخوين أحدههما شضة شقيق والآخر لأب فقال ني "الكتاب": هما 
سواء”". وقال مالك وابن القاسم وغيرهما في "كتاب ابن حبيب": الشقيق 
أولى!'2. ويجري الجواب في أبنائهماء وفي العمين أحدهما شقيق والآخر للأب» 
وفي أبنائهما على نحو ذلك» ويختلف فيه كالاختلاف في الأخوين. 


5 © 
رن 5 


وقوله في "كتاب ابن حبيب" أحسن. 
والشقيق أحق بأخته؛ لأنه يدلي بزيادة رحم يستحق بها الميراث» والصلاة» 


)١(‏ في (ب): (ثلاثة). 

(؟) انظر: المدونة: ؟/ ٠١6‏ 

(*) انظر: المدونة: 7/ .١١1١‏ 

(:) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 670. 


كناب النكاح الأول / 0/0 ( 


والولاء دون من يشاركه بالأبوة بانفرادها. وذكر القاضى أبو الحسن على”'' بن 

القصار عن مالك» أنه قال: "يجوز للأخ أن يزوج أخحته الثيب مع وجود 

الأب'”'"» وهو قول مرغوب عنه. والمعروف من قول مالك في ذلك أن عقد 

الأخ يمضي إذا نزل» ليس أنه يجعل له ذلك ابتداء””". 
وإذا لم يكن عم ولا ابن عمء فالرجل من العصبة» ثم من البطن» ثم من 

العشيرة. ثم ولاية الإسلام. 
والمولى الأعلى مقدّم على المولى الأسفلء والمولى الأعلى والأسفل مقدمان 

على ولاية الإسلام؛ وتّقدَّم عليه| ولاية النسب. 
ويستحب للمرأة إذا لم يكن لها ولي نسب أن تُوكّل من المسلمين رجلا كينا 

فاضلاً ولا تُوكّل غير عدل» ويختلف إذا وكّلت سفيهاً على ما تقدم في ولاية 

النسب» وروي عن عمر بن الخطاب فاته أنه قال: "يزوج الخراة لها يد 

الرأي من أهلها أو السلطان"7”. 

() قوله: (علي) زيادة من (ب). 

)١(‏ انظر: المدونة: 7/ »٠١4‏ قال فيها: «قلت: أرأيت المرأة الثيب إِنْ زوّجها الأولياء برضاها 
والوصي ينكر؟ قال: ذلك جائز عند مالك ألا ترى أن مالكاً قال لي في الأخ يزوج أخته 
الثيب برضاها والأب ينكر أن ذلك جائز على الأب». قال مالك: وما للأب ومالها وهي 
مالكة أمرها». 

(”) انظر: المدونة: 7/7 .١٠١‏ 

() قوله: (ذو) ساقط من (ب). 

(4) أخرجه في الموطأ: ”/ 075» في باب استتذان البكر والأيم في أنفسهماء من كتاب النكاح» 
برقم »)23١97(‏ وأخرجه الدارقطني: 778/7» في كتاب النكاح برقم (2377)» والبيهقي:. 


.)141/( في باب لا نكاح إلا بولي» من كتاب النكاح, برقم‎ 11١7 
.5 ٠5/5 والنوادر والزيادات:‎ ءه١1١94‎ 11١6٠١0 وانظر: المدونة: 7؟/‎ 


خا 
الوم 

واختلف في معنى قوله: (ذو”'' الرأي من أهلها)». فقيل: هو الرجل له 
الصلاح والفضل. وقيل: هو الوجيه الذي له رأي ومن يرجع إليه في 
الأوؤر”"". وكاك القولين تمل أن يكؤن هو المراة؛ 

واختلف أيضاً في معنى قوله: (من أهلها). فقال ابن نافع عن مالك: هو 

)د ل 1 ١‏ 7 32 

الرجل من العَصّبة7". وقال ابن القاسم عنه: هو الرجل من العشيرة"". 

وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": هو الرجل من البطن”“. 
وعصبة الرجل أقاربه من قبل الرجالء ثم البطن» وهو أوسع من العصبة؛ ثم 
الفخذ. بإسكان الخاء. ثم القبيل. 

واختلف في الولي ووصى الأبء أيها أحق بالعقد؟ فقال مالك وابن 
- 1 د 57 قف 
القاسم: الوصي أحق ويشاور الولي””. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في "مختصر ما ليس في المختصر". ومحمد بن 
قال غير ابن القاسم قن أصححابنا: الأولياء أول بالعقد من الوصي 07 

وهذا القول أحسن؛ لأن الوصي أجنبي من الناس» وإنما هو وكيل على 
النظر في المال. فإن قيل: إن الأب استخلفه وأقامه مقامه» قيل: ولاية الأب في 
)١(‏ قوله: (ذو) ساقط من (ب). 
(7) انظر: المدونة: ”/ 1١8‏ 9١1ء‏ والنوادر والزيادات: 7/54 .5٠05‏ 
(") انظر: المدونة: ؟/ .١6٠‏ 
(:)انظر: المدونة: 7/ .١6٠١‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/5 .5٠‏ 


(5) انظر: المدونة: ”/ ..١١١‏ 
0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5٠١‏ 


كناب النكاح الأول 6 


البضع قد انقطعت بموته. وإن) ولايته في ذلك ما كان حيّاء ولو كان حقه في 
الولاية باقياً بعد موته لكان له أن يستخلف من يزوج الثيب من بناته متى 
أحبت التزويج وإن بعد عشرين سنة» ويستخلف من يزوج المزوجة منهن متى 
طلقت وأحبت التزويج. 

والوصي أولى بالعقد من السلطان؛ لآنهما متساويان في أن لا نسب لما. 
وللوصي مزية لما جعل له من النظر والقيام» إلا أن يكون مقاماً من قبل 
السلطان فيكون السلطان أولى بذلك منه؛ إلا أن يكون جعل له الإنكاح فيعقد 
من غير مطالعة له. 

وإن كان ولي نسب وسلطان كان ولي النسب أولى إذا كان قريب النسب» 
كابن العم والرجل من العصبة» إذا كان ممن يستحق الميراث عند عدم من 
يحسجبه كالقيام”'' بالدم. 

واختلف إذا كان بعيد النسب؛ فالظاهر من المذهب: أن ولي النسب أحق. 
وقال عبد الملك بن الماجشون: السلطان أولى من الرجل من البطن”". 

فصل 
لك أولياء المرأة يختلفون 2# تولي العقد] 

وإذا كان للمرأة أولياء» وهم في المنزلة سواء: إخوة أو بنو إخوة أو أعمام 
أو بنو أعمام» فاختلفوا أمهم يتولى العقد؟ فقال في "الكتاب": ينظر السلطان في 
ذلك”". وقال عبد الملك بن حبيب: ذلك إلى أفضلهم» فإن استووا في الفضل 
)١(‏ ني (ب): (والقيام). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5 .5٠‏ 
(") انظر: المدونة: ”/ .٠١6‏ 


رب 
“اام 


1 
الوم 
فأسنهم, فإن استووا في الفضل والسن فذلك إلى جميعهم يجتمعون على العقد 
ينا 
قال الشيخ كناثه: ولو قيل: إن ذلك إلى جميعهم من غير مراعاة الفضل 
ولا السن لكان حسناً؛ لأن إدخاله في الجماعة لا يؤدي إلى وصم في النكاح» 
ولا على من معه تمن ليس مثله في المنزلة معرة. وفي إخراجه وصم عليه وفساد 
لنفسه من غير ضرورة تدعو إلى ذلك. 
واختلف إذا اختّلفت منزلتهم فعقده الأبعده على أربعة أقوال: فقال 
مالك في "المدونة"”": النكاح باطل”"» ولا مقال للأقرب فيه”"". قاله إذا رَوّج 
الأخ مع وجود الأب وكانت ثيبا كان ا 
وقال ابن القاسم: يجوز تزويج ذي الرأي من أهلها مع وجود الأخ» وابن 
الأخ ازا 'وقال يحتون: قال بعض الرواة ينظر السلطان في ذلك» وقال 
آخرون: للأقرب أن يجيز أو يرد إلا أن يتطاول الأمر أو تلد الأولاد”". وقال 


عبد الملك بن حبيب: للأقرب أن يفسخه أو يمضيه ما لم يبن مهاء فإن بنى بها 


واطلع على عورتبا لم يفسخ. 
وجملة هذا الاختلاف راجع إلى/ قولين: هل تقدمة الأقرب من باب أولى؛ 


.5 ٠5/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) في (ب): (في الكتاب). 

(؟) في (ب): (ماض). 

(؟)انظر: المدونة: 1 

(6) قوله: (كان جائزاً) ساقط من (ب). 

) انظر: المدونة: 57/7 .٠١‏ 

0) انظر: المدونة: ”/ 65 .1١‏ والنوادر والزيادات: 5/ .5٠0‏ 


كناب النكاح الأول / 0/0 ( 


ولم يختلفوا: أن النكاح جائز لا يتعلق به فساد. وإن) الاختلاف: هل 
وكذلك من قال: ينظر السلطان في ذلكء» فيحمل الجواب على أن الأقرب 
ادعى أنه(" وضعت نفسها في دناءة أو في) يدركها منه معرة أو مضرة» فينظر 
السلطان فيا يقوله» ولو اعترف”" أنها لم تضع نفسها في دناءة ولا حيث 
تدركها منه معرة يمضي النكاح ول يفتقر فيه”' إلى نظر السلطان. 

ومن قال: له فسخه. جعل التقدمة حقاً له يفسخه وإن كان النكاح 
سداداًء ما(" لم يتعلق بذلك وجه يدركها في الفسخ مضرة. وهو اطلاعه عليها 
أو كشفه إياهاء وقد يجعل له فسخه وإن طال الأمد إذا كان ذلك الزوج ممن 
تدرك الأولياء منه معرة أو مضرة. وإن كانت المرأة ممن لا قدر لها مضى النكاح 
وم يفسخ”' العقد قولاً واحداً. 

فصل 
لك زواج المرأة بولاية الإسلاما 

واختلف إذا تزوجت المرأة بولاية الإسلام مع وجود ولاية النسب على 
خمسة أقوال: فذكر القاضى أبو محمد عبد الوهاب عن مالك أنه قال: النكاح 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/ .١١9‏ 
(1) قوله: (ادعى أنها) ساقط من (ب). 
(9) في (ب): (اعترفت). 
(5) قوله: (فيه) زيادة من (ب). 


(6) قوله: (ما) ساقط من (ب). 
(7) قوله: (النكاح ولم يفسخ) يقابله في (ب): (نكاح الأبعد بنفس). 


2ه الم 
ماض بالعقد”". 

وقال ف "الكنات”: الولي بالخيار بين أن يمضيه ف و و قال 
ابن القاسه”". وروي عنه: أثه وقف ف إجازته إذا أجاذة الول . وقال غير 
ابن القاسم: يفسخ وإن أجازه الولي”"2. 

وقال إسماعيل القاضي: يشبه على مذهب”" مالك أن يصير الدخول فوتاً. 
وقال سحنون في "السليانية": يفسخ أبداً. يريد: وإن تطاول وولدت الأولاد. 

وجميع هذا الاختلاف راجع إلى ثلاثة أقوال: هل تقدمة ولاية النسب على 
ولاية الإسلام من باب أولى» أو ذلك حقى لآدمي ”7 أو حق للّه سبحانه؟ 

فعلى ما ذكره أبو محمد”" عبد الوهاب؛ ولي النسب مُقدَّم من باب أولى» 
فأمضاة له ومرة رآه حقّاأ له فيقوم بحقه في ذلك. فيفسخه أو يسقط حقه 
فيمضي النكاح. وهو في هذين القولين بمنزلة الوليين: أحدهما أقرب من 
الآخر. 

ورأى مرة أن ذلك حق لله سبحانه» فإن عقد على غير ذلك كان فاسداء 
)١(‏ انظر: المعونة: .4/81١ /١‏ 
(0) انظر: المدونة: 7/57 .١١9‏ 
(9) قوله: (وبه) ساقط من (ب). 
(5) انظر: المدونة: 7/57 .1١1١9‏ 
(0) انظر: المدونة: ؟/ ١7١‏ 
(5) انظر: المدونة: 7/ .١17١‏ 
(0) في (ب): (على قول). 


(6) في (ب) (ق28): (له). 
(9) قوله: (أبو محمد) زيادة من (ب). 


كناب النكاح الأول 6 


وترجحت عنده الدلائل مرة”2: هل ذلك حق له. أو حق لله سبحانه؟ فوقف 
عند إجازة الولي إياه. 

واختلف عنه في المرأة الدنيئة ليست ذات منصبء والمعتقة؛ فرأى مرة أن 
كل الناس لما ولي ”'' ورأى مرة أن ولايتها تختص بمن له نسب مثل غيرها 
ثمن له قدرء وإن كانت المرأة من الموالي وهي ذات شرف كانت بمنزلة غيرها 
ممن له المنصب من غير الموالي. فقال في "الكتاب" في امرأة من الموالي ذات 
شرق تروصت ولد عن قريه' 77 شرت ودية:وثال» واتشخلية رجلة 
فزوجهاء قال: للولي فسخه إن شاء. فجعل للولي فسخه. وإن كانت لم تضع 
نفسها في دناءة”” . 

قال الشيخ كتله: لم يختلف المذهب أن ولاية الإسلام في النكاح ولاية 
صحيحة تطالب بها المرأة عند عدم ولاية النسب. فيصح النكاح”' بوجوده 
ويفسد بعدمه إذا باشرت العقد بنفسها ولم تستخلف رجلاً. 

وم يختلف المذهب أيضاً أن لولي النسب أن يمنع وليته من أن تضع نفسها 
فيمن تدركه منه معرة أو مضرة» وأن ليس لا أن تزوج نفسها من غير مطالعته؛ 
لما يتعلق له" في ذلك من الحق من هذا الوجه. وإذا كان ذلك بطل أن يقال: 
إنه نكاح انعقد بغير ولاية؛ فكان الصحيح: أنه نكاح صحيح انعقد بولاية 
)١(‏ قوله: (مرة) زيادة من (ب). 
(0) انظر: المدونة: 7/ »١١7‏ والتفريع: .711/1١‏ 
(*) قوله: (من قريش) ساقط من (ب). 
(5) انظر: المدونة: .١١1/7/7‏ 


(6) قوله: (التكاح) زيادة من (ب). 
(0) قوله: (له) زيادة من (ب). 


ن كيد ره هو 
| 
ٍ ذلعمكقة 


وفيه حق لولي آخرء ومما يؤكد”'' ذلك تفرقة مالك على المشهور من قوله بين 
الدنيئة وغيرها؛ فثبت بهذا أن ذلك في ذات المنصب من حتق الولي لا لحق الله 
سبحانه؛ فإن وضعت نفسها في] يدركه منه ضرر كان له فسخه. وإن دخل بهاء 
وإن وضعت نفسها في كفاية''' ومن هو كفؤ لمثلها مضى نكاحها””» ولو مُكّن 
من فسخه لم يجعل ذلك له بعد الدخول. 
فصل 
افيما للأب 2# ابنته والسيد 4 أمته 
من حق فيما إذا تزوجت بغير وكالة منهما] 
وهذا فيا سوى رجلين: الأب في ابنته البكر. والسيد في أَمَتِه. فإنه لا خلاف 
أن لما فسخ ما عقداه بغير وكالة منهماء وإن وقع الدخول وطال الأمد. 
واختلف فيه: هل يصح النكاح ويمضي إذا أجازه الأب أو السيد؟ فمنع 
ذلك في الكتاب ورآه فاسداً”'“. وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن مالك 
أنه أجاز ذلك في الأمّة إذا أجازه السيد”؛ وعلى هذا يجوز في البكر إذا أجازه 
الأب. وقال في "الكتاب": إذا زوج الأخ أخته البكر بغير رضى الأب. فأجازه 
الأبء قال: لا يجوز إلا أن يكون ابناً قد فوض إليه أبوه جميع”" أمره فهو 


)١(‏ ني (ب): (يؤثر). 

(5) ني (ب): (كفالة). 

(؟) في (ب): (نكاحه). 

(:) انظر: المدونة: 7/7 .١١9‏ 

(0) انظر: المدونة: ”/ »1١7‏ والتلقين: .1١7 /١‏ 
(1) قوله: (جميع) ساقط من (ب). 
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الناظر له والقائم بأمره في ماله ومصلحته فيجوز إذا رضي الأب”". 
فصل 
ل غيبة الولي] 

واختلف إذا كان الولي غائباًء هل يقوم السلطان مقامه في النظر في ذلك أم 
لا؟ فقال في "المدونة"”": إذا كان الولي بعيد الغيبة؟ نظر السلطان فيه" فيفرق 
إن كانت الفرقة خيراً» أو يتركهم إذا كان الترك خخيرا0©. 

وعلى قوله هذا إذا كان الولي قريباً وقف الزوج عنها حتى يكتب إلى 
الول 

وقال في "كتاب محمد": لا ينظر في ذلك فيا بعد منه» أو قرب» حتى يقدم 
الولي. وإن قدم الولي'” وخاصم فيه وكانت المرأة تمن لا العشيرة» وأهل 
البيوت”" لم يجز ذلك إلا في شيء قد فاته» وتزوجها كفؤ. وقال أيضاً: إذا كان 
الولي غائباً» أو الولي ضعيفاً؛ فإنها تأمر رجلاً يزوجها؛ فيجوز'" ذلك إذا لم 
تضع نفسها في دناءة» قيل له: ولا ترفع”” إلى السلطان؟ قال: ليس كل امرأة 
تقدر أن ترفع إلى''' السلطان” . 

فرأى في القول الأول أن يقوم السلطان في ذلك للغائبء فإن لم تكن من 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 176. (0) في (ب): (في الكتاب). 
(*) قوله: (فيه) ساقط من (ب). (5) انظر: المدونة: 7/ .1١١8‏ 
(6) قوله: (الولي) زيادة من (ب). (0) في (ب) (الثبور) 


(0) في (ب): (فيجوز له) 

(6) قوله: (ذلك إذا لم تضع نفسها في دناءة» قيل له: ولا ترفع) يقابله بياض في (ب). 
(9) قوله: (تقدر أن ترفع إلى) يقابله بياض في (ب). 

(١٠)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ 5 .4١‏ 


رب 


كل/اا/اب 


ل التاق 
يقام لأهلها'" بها'"» وإن لم يكن من المتعدى عليه في ذلك وكالة. 

ولم يرَ ذلك في القول الآخر حتى يقوم لنفسه في ذلك؛ للاختلاف في 
الولاية ابتداء» وأن للمرأة أن تزوج نفسهاء فكان ذلك أضعف من الحقوق 
المتفق/ على أنه متعدٌ فيها. 

وأجاز لها في القول الثالث أن تزوج نفسها ابتداء من غير حاكم؛ لأن 


ولاية الإسلام”" ولاية في الحقيقة» ومقال الأقرب من باب أولى» ولئلا تضع 


نفسها في]| يلحقه منه ضررء فإذا اجتهدت لنفسها في السلامة من ذلك جاز. 
وهذه الرواية تؤيد ما ذكره القاضي”' أبو محمد عبد الوهاب» إذا تزوجت 
بولاية الإسلام مع وجود ولاية النسب أنه ماضص. 
فصل 
لك المرأة لها وليان أقريهما غائب] 

واختلف إذا كان للمرأة وليان حاضر وغائبء والغائب أقرب من 
الحاضر. فقيل: حق الغائب قائم بخلاف الميت» فينظر السلطان للغائب» 
وقيل: التزويج للحاضر. ويختلف إذا تزوجت بولاية الإسلام فأجازه الأبعد 
الحاضر. فقال في "الكتاب": ينظر السلطان للغائب فإن كان مما يجيزه الغائب 


)١(‏ قوله: (يقام لأهلها) بياض في (ب). 
(0) في (ب): (فيها). 

(*) في (ب): (النسب). 

(5) قوله: (القاضي) ساقط من (ب). 
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لوكا حاف ١‏ أحانة وإ رذ" .والقول الأع كرون" إجارة اناهير 
إجازة ولأ ينظر إلى ما سوئ ذلك إن شاء ايله0, 
فصل 
ل البكريغيب عنها أبوها] 
للبكر يغيب عنها أبوها أربع حالات: 
2 . )5 5 

وحالة تجبر فيها على التكاح في الوجهين جميعا. 

وحالة إذا دعت إلى النكاح زُوّجَتء وإن لم تدع لم تُرَوّج. 

وكل"' ذلك راجع إلى صفة الغيبة» وحالتها من الصيانة لنفسهاء 
ووجود”' النفقة. فإن كان السفر قريباً م تزوج» وكذلك الزوج إذا كان بعيداً 
لا تزوج””» أو كان أسيراً أو فقيراً وهي في حال صيانة ولم تدع إلى التزويج- 
٠.‏ ع 
فإنها لا تزوج. 

وإن”” دعت إليه ولم تكن منه نفقة وهي تحت حاجة زَُوّجتء وإن كانت 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ .١١7‏ 
(9) قوله: (تكون) زياد من (ب): 
(9) قوله: (إن شاء الله) ساقط من (ب»» وانظر: المدونة: .١١7 211١7 /١‏ 
(5) قوله: (إليه) ساقط من (ب). 
(0) قوله: (كل) ساقط من (ب). 
() ني (ب): (ووجوب). 
0 قوله: (لا تزوج) ساقط من (ب). 
(8) في (ق5): (لو). 


20 
نمه 


نفقته جارية عليها وكان أسيراً أو فقيراً - زُوّجت. 
000 ول يكن أسيرأ» فظاهر قوله في "الكتاب": أنها 
تزوج”'". وقال في "كتاب محمد": لا تزوج”". 
وإن خشي عليها الفساد زوجت ولم تترك» دعت إلى ذلك أم لا. 
والتزويج إذا كانت النفقة جارية عليها وهي في حال الصيانة» إن) يصح 
بعد البلوغ. وإذا عدمت النفقة وكانت بحال الحاجة» أو خشي عليها الفساد- 
يح راد م جع 
واختلف لمن يكون العقد عليها؟ فقال في "الكتاب": يرفع أمرها إلى 
السلطان فينظر لها ويزوجها"”. 
وقال في "كتاب محمد": للأخ أن يزوجها برضاها. فجعل ذلك في القول 
الأول إلى السلطان؛ لأن ذلك من حقوقه: والسلطان ينظر للغيّب” فيا يكون 
لهم من حقوقهم» ورأى في القول الثاني أن ذلك للأخ؛ لأنه في معنى اميت عند 
عدم النظر في ذلك. وهو أولى. 
فصل 
آفيمن تلأب إجبارها وعليه استثمارها من النساء] 
النساء على ضربين: بكر وثيّب. والبكر على ثلاثة أوجه: غير بالغ» وبالغ 
غير معنسة» ومعنسة. فإن كانت غير بالغ كان للأب أن يجبرها على النكاح من 
)١(‏ انظر: المدونة: 57/7 .١٠١‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: 71//5 7 778 5/0 


(*) انظر: المدونة: .١١5/7‏ 
(5) في (ب): (للغائب). 
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غير مؤامرة”'2. واختلف إذا كانت بالغاً غير معنسة؛ فقال في "الكتاب" أن له 
أن يجبرها(". وقال في "كتاب محمد": إن شاورها فذلك أحسه”) 

قال الشيخ يكلثه: وهو أحوط للخروج من الخلاف» ويكون العقد على 
صفة جتمع عليهاء ولا روي عنه يله أنه قال: «وَالِكْرٌ يَسْتَأَذِمها أَبُوهَا) أخرجه 

0 

اختلف عنه في المعنسة هل تجير أو لا تبر" وتكون في هذا كحكم 
الك00؟ 

وأن لا تجبر أحسن؛ لأن المعنسة يخلص إليها من العلم في| يراد من ذلك 
مثل ما يخلص إلى الثيّب!" تصاب مرة"” ثم تطلق» بل يتقرر في نفسها أكثر. 
وإذا كان كذلك كان 0 وإن 
رغبت في غير من رغب فيه الأب زوجت منه إذا لم تدع إلى غير صواب. 

والثيّب على ثلاثة أوجه”: بالغ تأيمت بعد البلوغ. 


)١(‏ في (ب): (أمر). 

(0)انظر: المدونة: ؟/ 706017. 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 8945 

(5) أخرجه مسلم: 0٠١7/7‏ في باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» من 
كتاب النكاح, برقم .)١571١(‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 790. 

() ني (ب): (البنت)» وانظر: المعونة: /١‏ 459» والتلقين: .١١5 /١‏ 

(0) في (ب): (البنت). 

(0) ني (ب): (ليلة). 

(4) قوله: (أوجه) ساقط من (ب). 


هه اليا 
وغير بالغ دخل بها قبل البلوغ”'"» وأراد أبوها أن يزوجها قبل أن تبلغ. 
فإن كانت مدخولاً بها ثم طلقت لم تجبر ولم يزوجها إلا برضاها. 
واختلف فيمن دخل بها وطلقت قبل البلوغ على ثلاثة أقوال: فقال 
سحنون: للأب أن يزوجها”" بلغت بعد الطلاق أو لم تبلغ””". وقال أشهب في 
"كتاب محمد": تجبر قبل البلوغ ولا تجبر بعده”". قال أبو تمام'©: لا تجبر 
بحال”" بلغت أو لم تبلغ. 
وقول أشهب في هذا أحسن؛ لأن المرأة قبل البلوغ كارهة في ملاقاة 
5 35 0 * 00 
الرجل؛ وإنا هي”" تميل إليه بعد البلوغ””» فهي الآن في معنى من يجهل 
الرغبة ومعرفة ذلك. فتكون قد اجتمع ها المباشرة قبل البلوغ» وما تجده الآن 
في نفسهاء وكثير من النساء من تكون غير راغبة في الرجل بعد البلوغ. ى] 
يوجد في بعض الرجال من يكون ضعيف الشهوة» ويقيم عزبا مع وجود 


)١(‏ قوله: (البلوغ) ساقط من (ب). 

)١(‏ قوله: (أن يزوجها) يقابله في (ب): (إجبارها). 

(") انظر: البيان والتحصيل: ٠/4/5‏ 5. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 7977/5. 

(0) هو: علي بن محمد بن أحمد البصريء من أصحاب الأمبري» كان جيد النظرء حسن الكلام 
حاذقاً بالأصولء وله كتاب مختصر في الخلاف. سماه "نكت الأدلة". وكتاب آخر في الخلاف 
كبير. وكتاب في أصول الفقه. ولم أقف على تاريخ وفاته. انظر: ترتيب المداركء ص 717 
والديباج المذهب: 7/١‏ 1949. 

(7) قوله: (بحال) ساقط من (ب). 

(0) قوله: (هي) ساقط من (ب). 

(8) قوله: (البلوغ) ساقط من (ب). 
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الطّوْلء وإذا كان ذلك وجب أن يرجع إلى ما تدعو إليه من ذلك ولا تجبر» وإذا 
كانت الثيوبة بملاقاة”'' بعد البلوغ ل تجبر قولاً واحداً. 
فصل 
لك الثيوية التي تسقط الإجبار! 

الثيوبة التي تسقط الإجبار ما كانت عن نكاح؛ صحيحاً كان أو فاسداً. 
مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه" » أو على وجه الملك» كان ذلك الملك”” على وجه 
صحيح أو فاسدء إذا أعتقت أو استحقت بحرية أصيبت في طهر أو حيض؛ 
لآن المعنى الذي يراد منها معرفته في المستقبل قد وصل إليها في الماضي. 

واختلف إذا كانت الإصابة عن زنى أو غصب: فقال في "الكتاب": إذا 
زنت فحُدَّت يزوجها كما يزوج البكر”. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: 
الغضّب والتطوع في ذلك سواء- تجبر” 2. وقال أبو القاسم ابن الجلاب: الثيّب 
دنا 

قال الشيخ ككلثه: أرى أن تكون كالثيب”” بنكاحء وأن يكون إذنها 
صماتها كالبكر؛ فلا تجبر لوصول العلم إليها به) يراد" من ذلك» ولمباشرتها 


)١(‏ في (ب): (طلاقاً به). 

(0) قوله: (مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه) يقابله في (ب): (مختلفاً فيه أو مجتمعاً على فساده). 
(*) قوله: (الملك) زيادة من (ب). ش 

(5) انظر: المدونة: .١١١/5‏ 

(5) انظر: المعونة: /1١‏ 57/7» والتلقين: .١١7/١‏ 

(1) في (ق0): بالتكاح أو الزنا. 

(0) قوله: (لا تجبر) يقابله في (ب): (وتجبر). وانظر: التفريع: /١‏ 7707. 

(8) في (ب): (الثيب). 

() قوله: (ب| يراد): ساقط من (ب) 


اي 
دئنه اليم 
0 اوكالبكر في صفة الإذنة لعا ديعن أن تقول: نعم / وعليها من ال حياء لم 
سبق لما(" ما تعذر به في النطق. 
فصل 
الخ حدّ إجبار الأب] 
ويصح ارتفاع الجبر مع”'" الأب مع بقاء البكارة وعدم التعنيس» ووجود 
الإجبار مع الثيوبة لما كان من الإصابة بعد البلوغ. فإذا طال بقاء”" البكر عند 
الزوج مدة يخلص فيها”'' إليها العلم بحال الرجال مع النساءء ثم وقع الفراق» 
وهي بحال البكارة - ارتفع الإجبار” ". 
واختلف هل لذلك حَدٌ أم لا؟ فقيل: له حَدٌ وهو سَنَة. وقيل: لا حَدَّ له 
إلا ما يرى أن تلك الإقامة تعلم منها ما تعلمه الثيّب”'2. وهو أحسن. 
وتجبر الثيب إذا ظهر منها الفساد. ولم يقدر وليها على صيانتهاء أو لم يكن 
لها ولي يصونهاء واستحسن أن يُرفع ذلك مع عدم الأب إلى حاكم فيجتهد 
فيمن يزوجها منه. فإن زوجها ولي من غير حاكم مضى فعله عليها. وإن 
طلفك بالقرت وادعت البكازة وغبالنها الأيكات القول قولة ولا تلرمة 
نفقتها. 
)١(‏ قوله: (لمها) زيادة من (ب). 
(0) في (ب): (من). 
(*) في (ب): (مقام). 
(5) قوله: (فيها) زيادة من (ب). 


(65) انظر: التلقين: .١١7 /١‏ 
(1) انظر: المعونة: /١‏ /ال/ا5. 


كناب النكاح الاول 2ه 


فصل 
افيمن له الجبر # الإنكاح] 
الجبر يختص بالآباء» وبمن ٠‏ أقامه الأب في حياته» أو بعد وفاته. وإذا عين 
الأب الزوجَ الذي يزوج ابنته منه. 
واختلف إذا لم يعينه الأب» وجعل ذلك إلى اجتهاد من أقامه لذلك» 
فقيل: للمُقام إجبارهاء وينكحها ممن يراه حسن نظر لما قبل البلوغ وبعده. 
وهذا هو المعروف من قول مالك”. وقال القاضى أبو محمد عبد الوهاب: 
ليس له إجبارهاء قال: لأن الأب. إنما ملك ذلك لأمر يرجع إليه لا يوجد في 
38 ضهة 
عيره : 
يريد: ما جعل سبحانه في الآباء من الحنان والشفقة والرأفة على الولد» ‏ 
فكان ما خصوا به(" من ذلكء يبلغ بهم من الاجتهاد لبناتهم ما لا يبلغه 
5 1 ل الي لله 
وهو أحسن» واتبع للحديث في قو عليه : ل" تزوج الين حتى 
ُسْتَأمرَ) 0 


ناطفق 


وني "كتاب ابن أشرس"”' عن مالك أنه إذا عين الأب للوصيء ولم يجعل 


.١١9 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟)انظر: المعونة: /١‏ 585. 

(*) قوله: (به) ساقط من (ب). 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه: /١‏ 2150 في باب ما جاء في استئار البكر والثيب» من 
كتاب الوصاياء برقم (009). 

(5) قال في القاضي عياض في ترجمته: (قال أبو العرب: هو أنصاري من العرب من أهل تونس 
كنيته أبو بره ونسبه ولم يسمه. وسمه المالكي العباس. وقالوا: هو مولى الأنصار. وقاله 


1 
التزويج بقرب موته - أنه لا يجبرء فقال: إذا قال الأب: إذا بلغت ابنتي 
فزوجها من فلان» لم يجز ذلك عليها إذا بلغت فكرهت”". 
فصل 
أن الوصي والولي ليس له الإجبار] 


وليس للأوصياء إذا لم يجعل لهم الإجبار ولا للأولياء أن يزوجوا الإناث 
إلا بعد البلوغ والاستئذان. 

واختلف في البكر تشارف المحيض: فقال ابن القاسم: لا بأس إذا جرت 
عليها المواسي أن تزوج برضاها”". وقال مرة: لا تزوج حتى تبلغ» وإن زوجت 
قبل ذلك فسخ نكاحها”". وقال محمد: لا يفسخ إذا 0 

وقال الشيخ كلثه: وهذا أبين» وقد حكم النبي عَيه في بني قريظة فيمن 
أنبت بالقتل''» وأخرجهم بالإنبات من حكم الذرية إلى حكم من بلغ . 

وقال مالك في "كتاب محمد" في صبية بنت عشر سنين في حاجة تتكفف 
4 


الناس: لا بأس أن تزوج برضاها. قال وإن كانت صغيرة لم تنبت”. 


أبو سعيد بن يونس. وقال اسمه عبد الرحمن... انتهى. وكذلك قال ابن فهر. رجح المالكي 
اسمه العباس» قال: وهو ثقة فاضل. سمع من مالك بن أنس ومن ابن القاسم» روى عن 
مالك» وروى عنه ابن وهب وسعيد بن أبي جعفر وعمران بن هارون بمصر. انظر: ترتيب 
المدارك: /2141 184. 

.1860 /5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: 298/5 والموامى: المراد به من نبتت عانته. 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 794. ْ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 798/5. 

(4) راجع ذلك في كتاب الجهاد» ص: 1795 . 

(7) انظر أيضا: البيان والتحصيل: 5/ 7857. 


كناب النكاح الأول 101 ( 


فأباح أن تزوج”") وإن لم تنبت لمكان ما هي به من الخصاصة والكشفة» 
وهذا أحسن؛ لتغليب أحد الضررين. فأجاز ذلك إذا كانت بنت عشر سنين 
برضاها؛ لقوله يلله: ١لا‏ يروج البكْرٌ حَتَّى تُسْتَأدنَ6”". فرأى أن بنت عشر 
سنين" '' عندها من التمييز ما تؤمر له بالصلاة» وتعاقب عليها إن لم تفعل9) 
مع الضرورة التي بهاء وإن كانت صغيرة لم تعرف ما تستأذن فيه إن استؤذنت» 
وإن أسقط استئذاها- كان قد خالف الحديث. 

فصل 
ل تزويج الوصي أو الولي للصغيرة] 

وإذا زوج الوصي أو الولي صغيرةٌ من غير حاجة تدعو إلى ذلك ل يجزْ 
وفسخ النكاح الآن””. 

واختلف إذا لم ينظر فيه حتى بلغتء فقيل: النكاح فاسد”""» يفرق بينهما وإن 
رضيت به» وإن أدرك ذلك قبل الدخول طال ذلك أو لم يطل وإن أدرك بعد 
الدخول وم يطل جاز إن رضيت””"» وإن طال الأمر بعد الدخول مضى. 


)١(‏ قوله: (فأباح أن تزوج) ساقط من (ب). 

() متفق عليه؛ البخاري:0/ 14175. في باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء 
من كتاب النكاح؛ برقم (5841), ومسلم: ,.٠١7/7‏ في باب استئذان الثيب بالنطق» من 
كتاب النكاح, برقم .)١5195(‏ 

(9) قوله: (سنين) زيادة من (ب). 

(5) لما في حديث أبي داود وغيره من قول النبي علله: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع».وقد سبق تخريجه في 
كتاب الصلاة الأول» ص: 7717. 

(5) في (ب): (الأول»» وانظر: المدونة: 7/ .١١5‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/7989 . 

0) قوله: (جاز إن رضيت) ساقط من (ب). 


يريد" ما لم يطل ذلك بعد الدخولء أو يكون بعد'" دخوله بها وهي 
عالمة أن لما الخيار» فيسقط خيارها بنفس الدخول. 

قال ابن القاسم في "العتبية": يكره أن يزوج الصغيرة أحدٌ إلا أبوها حتى 
تبلغ. قال: ولا أعلم مالكاً كان يبلغ بها أن يقطع الميراث بينهها””". 

وأرى”' أن يتوارثاء فإنه أمر عليه جل الناس قد أجازوه. 

وقد زوّج عروةٌ بن الزبير أخته صغيرة”' والناس يومئذٍ متوافرون. 

ففسخه في القول”" الأول؛ لأنه نكاح فيه خيارء وأجازه في القول الثاني؛ 
لأن الولي والزوج دخلا على البنتء والخيار أمر أوجبته الأحكام لا سيها إن 
كانا يجهلان”" موجب الحكم في ذلك. فأشبه”” تزويج العبد بغير إذن سيده» 
فو ناف أن لسيده فسكه وإحازتن"" بعلذلك: 


)١(‏ قوله: (يريد) ساقط من (ب). 

(؟) قوله: (بعد) ساقط من (ب). 

(9) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 27715 7760 
(5) قوله: (وأرى) ساقط من (ب). 

(6) قوله: (صغيرة) زيادة من (ب). 

(0) قوله: (القول) زيادة من (ب). 

(0) في (ب): (يجعلان). 

(8) قوله: (فأشبه) يقابله في (ب): (ما يشبه). 
(9) في (ب): (وأجاز له). 


كناب النكاح الأول ٠‏ / 6 ( 


وترجح فيه قول'”' ابن القاسم لقوة الخلاف فيه» وأشبه عنده أن يحمل 
الحديث في الاستئنذان على من يصح إذنه» وهي البالغ ويكون الأمر في غير 
البالغ مسألة اجتهاد وكأنه لم يرد فيها حديث. 

فصل 
اك زواج الابن أو البنت الثيب بغير أمرهما] 

واختلف إذا زوج الأب ابنه البالغ الرشيد أو ابنته الثيب بغير أمرهماء 
تأجار للك لا بلخير اهنا اق ها ذلك ذلك تدرة ذا كاك لإتدازة قوب الحقدة 
ومنعه إذا بعد ما بينهما لغيبة» أو لتأخير الإعلاه”". 

وقال أصبغ في "كتاب محمد": اختلف قول مالك في ذلك: فقال: ل”" 
أحب المقام عليه إذا رضي. وقال أيضاً: إذا رضي به جاز. ولم يفرق بين ذلك 
قرب أو بعد''". وقال سحنون في القرب مثل ما بين مصر والقلزم» وإن كان 
مثل مصر والإسكندرية أو أسوان لم يز ©. 

واختلف بعد القول بمنع الإجازة في صفة الفسخ: فقال ابن القاسم: 
يفسخ قبل الدخول”"'» ويثبت إذا دخل؛ لأن جل الناس على إجازته. وقال 
أصبغ: يفسخ قبل الدخول وبعده. وقال أيضاً: يؤمرون بالترك والفسخ من 


)١(‏ قوله: (قول) ساقط من (ب). 

() انظر: البيان والتحصيل: 7717/5. 

(9) قوله: (لا) ساقط من (ب). 

() انظر: النوادر والزيادات: 4/ 479. البيان والتحصيل: 5/ 779. 
(6) انظر: البيان والتحصيل: 7/5 758. 

(0) قوله: (الدخول) ساقط من (ب). 


رب 


/الاااب 


غير حكم؛ لاختلاف العلماء فيه”". 

فأما تفرقته بين القلزم والإسكندرية فمنع؛ لأنه نكاح فيه خيارء إلا أن 
تكون الإجازة بقرب المجلسء وأجازه في القول الآخر؛ لأن نكاح الخيار ما 
عقد عليه الزوجان» وهذا بلا عقد؛ إذ لم تكن من الآخر فيه وكالة/ » ولا عقد 
على خيارء ولا غيره» ولا أعلم لقول سحنون في تفرقته بين القلزم 
والإسكندرية وجهاً إلا أن يقول إن الخيار إلى يوم أو يومين جائز والفسخ بعد 
الإجازة بطلاق» ولا ميراث” ' بينهما وتقع به الحرمة» وفسخه قبل الإجازة: إذا 
لم يرض به الغائبء بغي رطلاق ولا ميراث بينهم| فيه. 

واختلف في وقوع الحرمة به والصواب أن لا تقع به حرمة؛ لأنه غير 
منعقد وعلى الرد حتى يتم ويرضى به من عقد بغير رضاه. 

فصل 
ل إجبار الولد إذا كان صغيرا] 

وأما الذكر”" فللأب أن يجير” ولده إذا كان صغيراً» ويختلف فيه إذا كان 
بالغاً سفيها””"» واختلف في إجبار الوصي من في ولايته من صغير أو كبير» 
وليس ذلك للولي في صغير أو كبير. 

فأجاز في "الكتاب" أن يزوّج من في ولايته من صغير أو كبير”2. وقال في 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 77//5. 
(5) قوله: (ولا ميراث) يقابله في (ب): (والميراث). 
(9) في (ب): (الذكران). 
(5) في (ب): (أن يخير). 


(0) قوله: (ويختلف فيه إذا كان بالغاً سفيهاً) زيادة من (ب). 
(5) قوله: (أو كبير) ساقط من (ب)» وانظر: المدونة: ؟/ .١١١‏ 


كناب النكاج الأول 6 


"كتاب محمد": ليس في هذا نظر ولا يعجبني”". وقال المغيرة في "كتاب 
المدنيين" إن كانت امرأة ذات شرف ومال أو ابنة عم جاز”". 

وأجاز اب القاسم إجبار البالغ السفيه» ومنعه عبد الملك بن الماجشون إلا 

رانين العاسدم اخبان ال م بن اخا تسو 

0000 

وقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": أعجب إل أن لا يزوج 
المغلوب على عقله. وما رأينا أحداً زوج مثل هذا. 

قال في "المختصر": وفي المصابة لا تزوج؛ لود :ل مر نا قبابا عل 
هذاء فوجه إجازة تزويج الصغير بخلاف الصغيرة””؛ لأنه مشتر”"" له ما يرى 
فيه الصلاح» وله أن يحل ذلك عن نفسه إذا بلغ وكره ذلك» وليس للصبية حل 

ووجه المنع أنه يشتري له شيئاً لا يصح منه قبض المشترى الآن» وإنا 
يصح منه الانتفاع به بعد البلوغ في وقتٍ الغالب منه إيناس الرشد منه'"؛ لأن 
الغالب من بني آدم الرشد وحسن النظر في الدنيا والكلب”"' عليها. وإذا كان 
كذلك كان من الصواب أن يؤخر ذلك ليكون هو الناظر لنفسه فيه» وليس 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .5١5/5‏ 
() قوله: (جاز) زيادة من (ب). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: .5١57/5‏ 
(5) قوله: (لا) ساقط من (ب). 
(8) فق لاب (الضفيرة بخلات الضفيز): 
(0) ق (ن): (مشير): 


(0) في (ب): (الغالب منه الإيناس والرشد). 
(0) في (ب): (والطلب). 


أ جك 
1 


كذلك ما يشترى له من السلع؛ لأن السلع يصح منها الانتفاع بالربح أو 
بالاغتلال أو باللباس إذا كان ذلك للباسه. ويلزم على هذا الأب ألا يزوج 
ولده في حال صغره. 

وقول المغيرة عدل بين هذه الأقوال”"؛ ألا يزوج إلا أن يرى غبطة, أو ما 
يخشى فواته» ولا يتيسر في الغالب مثله» وإن كان على غير ذلك لم يزوج. 

وإن بلغ رشيداً نظر حينئدٍ إما أن يتزوج أو يرى غير ذلك» وإن بلغ سفيهاً 
كان له اجتهاد غير ما يراه الآن. 

وأما السفيه فلإجباره وجه؛ لأنه يشتري له ما يصح منه الانتفاع به الآن. 

ونكاحه على أربعة أوجه: واجب, وجائز» وممنوع» ومستحسن. 

فإن كان يخشى عليه فساد إن لم يزوج ولا يخاف منه المبادرة إلى الطلاق كان 
تزويجه واجباًء دعا إلى ذلك أو لم يدع إذا لم يكن لتسرره”" عنده وجه. 

وإن كان لا يخاف منه فساد ولا مبادرة إلى الطلاق كان واسعاً: إن شاء 
فعل ذلك” " وإن شاء ترك مالم يدع إلى ذلك. فإن دعا إلى ذلك كان عليه أن 
يروجه. 

وإن كان ممن” يخاف منه المبادرة إلى الطلاق لما علمه من خفته وطيشه 
وقلة تثبته» ولا يخاف منه فساداً- منع من تزويجه دعا إلى ذلك أو لم يَدْعَ إلا أن 
يكون الصداق تافها” ' يسيراً. 
)١(‏ ني (ق0): (الأقاويل). 
(؟) في (ق): (لتسريه)» وفي (ب): (ليسره). 
() قوله: (ذلك) زيادة من (ب). 


(:) قوله: (ممن) زيادة من (ب). 
(0) قوله: (تافهاً) ساقط من (ب). 


كناب النكاح الأول 22 ( 


وإن كان لا يؤمن فساده» وكان يقدر على حفظه من ذلك وصيانته فعل 
وم يزوجه. وإن لم يقدر على ذلك زوّجه بعد التربص. 

وأما المجنون فإن كان لا يفيق لا يصح طلاقه.» وسقط اعتبار هذا 
الوجه”""» فإن كان لا يخشى منه فساداً لم يزوجه وإن كان يخشى ذلك منه”") 
زوجه؛ لأنه وإن كان لا يتعلق بزناه في نفسه حذء فليس مما يعان عليه؛ ولأن 
فساده مع من يتعلق بها الحذ. فتركه معونة على ما لا يحل. 

واختلف في السفيه تكون له الابنة: هل له أن يزوجها""». أو المشورة دون 
العقد, أو لا يكون له في ذلك عقد ولا إذن؟ 

وذلك راجع إلى حال الأب,. فإن كان له عقل ومَيّز ودين إلا أنه غير 
نمسك لماله» فرب سفيه تجوز شهادته- كان هو الناظر لابنته» فمن حسن عنده 
زوجها منه قبل البلوغ» وكان له أن يجبرها على ذلك. 

ويستحسن مطالعة الوصي» وإنما كان التزويج إليه؛ لأن الحاجة التي 
حجر عليه غير الوجه الذي بطلت”' منه الآن. 

وإن كان ناقص التمييز كان النظر في عين الزوج ومن يحسن لابنته- إلى 
الوصي» فمن حسن عنده زوج منه وإن لم يرضه الأب ولا تزوج إلا بعد 
البلوغ» والاستئذان منها كاليتيمة. 


)١(‏ في (ب): (هذه الوجوه). 

(1) قوله: (منه) ساقط من (ب). 

(9) في (ب): (تزويجها). 

(؟) قوله: (الحاجة التي) يقابله في (ب): (الوجه الذي). 
(5) في (ب): (يطلب). 


ثم يختلف فيمن يتولى العقد حسب ما تقدم في ولاية الفاسق والسفيه 
فمن منع منهم''' ولايتهم جعل النظر إلى الوصي والعقد إلى الأب» فإن كان 
الأب فقيد العقد لم يكن له نظر ولا عقدء وقد وقع في "كتاب محمد" في هذه 
المسألة اضطراب. والفقه فيها ينحصر إلى هذه الوجوه. 

وإن بادر الأب بالعقد في الموضع الذي يمنع منه لنقص تمبيزه لم يعجل في ذلك 
بطلاق حتى يختبر ذلك؛ فإن كان إمضاؤه من حسن النظر أمضاهء وإلا فرق. 
وكذلك إذا كان سفيهاً ل يضرب على يده» وليس في ولائه. فإنه(” ينظر في عقده 
ذلك إذا كان عقده بالإجبار» فإن كان فيه حسن النظر أمضاه”" وإلا رده ولا يمضي 
فعله» وذلك بخلاف أفعاله في ماله؛ لأن عقد الأب على ابنته فيه معنى الوكالة 
لغيره» ولا يصح أن يكون وكيلاً لغيره من لا يحسن النظر لنفسه. 

فصل 
لك تزويج الوصي عبيده وإجبارهم] 

وللوصي أن يزوج عبِيدَ مَنْ في ولايته'” وإماءهم. يروج بعضهم من 
بعض ومن الأجنبيين. 

وللسيد” ' إجبار عبده وأمته على التكاح مالم يقصد بذلك الضرر فيمنع. 

قال مالك في "كتاب محمد": مثل الجارية المرتفعة لها الحال يزوجها من 
)١(‏ قوله: (منهم) زيادة من (ب). 
(1) قوله: (فإنه) ساقط من (ب). 
(") قوله: (أمضاه) زيادة من (ب). 


2 قوله: (ولايته). فق (ق6) (ولاءه). 
(5) في (ب): (فصل» وللسيد). 


كناب النكاح الأول 6 


عبد له أسود؛ وعلى غير”") وجه الصلاح- فهذا لا يجوز وهو ضرر. قال: 
وليس ينظر إلى الوغد في المنظرة فرب وغد له المخبرة. وإنم| يرد من ذلك ما 
كان على وجه الضرر”". 

وليس للسيد إجبار من أعتق/ بعضه من عبد أو أمة. 

واختلف: هل له أن يجبر من فيه عقد حرية من تدبير أو كتابة أو عتق إلى 
أجل؟ على أربعة أقوال: 

فقيل: له إجبارهم؛ لآنهم الآن على الرق ولم يصيروا إلى حرية بعد. 

وقيل: ليس له إجبارهم للشبهة التي لهم من الحرية بالعقد الذي عقد لهم. 

وقيل: ذلك له في كل من له أن ينتزع ماله دون من ليس له أن ينتزع ماله» 
فيمنع من إجبار المكاتب والمكاتبة ومن إجبار أم الولد والمدبر والمدبرة إذا 
مرض السيد» ومن إجبار المعتق والمعتقة إلى أجل إذا قرب الأجل؛ لأنه إذا م 
يملك أن ينتزع ماله فأحرى أن لا يعقد عليه في| يتعلق بالجسم لا بالمال. 

وقيل: له إجبار الذكران دون الإناث؛ لأن الذكران بأيديهم الطلاق 
فيحلوا عن أنفسهم إذا صاروا إلى العتق ما عقد عليهم. 

وأصوب من ذلك أن يمنع من إجبار المكاتب والمكاتبة؛ لأنهما اشتريا 
أنفسهم| من السيد» وليس له" عليه| اليوم مطالبة إلا بوال إلا أن يعجزواء ولا 
يمنع من إجبار المدبر والمعتق إلى أجل؛ لآنهما اليوم على حال الرق» وهو يَدخل 
عليه بذلك منفعةً من غير مضرة. 
)١(‏ ني (ب): (غيره). 


(0)انظر: البيان والتحصيل: / <”*”» والنوادر والزيادات: / :4 . 
(6) قوله: (له) ساقط من (ب). 


رب 
/١7/4‏ 


والطلاق بأيديهما إذا صارا إلى الحرية» إلا أن يمرض السيدء أو يفوت7) 
الأجل؛ فيمنع من ذلك لأنهها أشرفا على العتق» أو يجعل عليهم| من الصداق ما 
يضر به في المطالبة به بعد العتق. 

ويمنع من جبر الإناث كأم الولد والمدبّرة والمعتقة إلى أجل؛ لأن حق 
السيد إنم| هو مالم يصر إلى الحرية» ولا حق له فيهم| بعد العتق؛ فليس له أن يبيع 
منافع ليس له فيها حق» وعقد النكاح عليهن بيع منه لما يكون من الاستمتاع 
الآن وما يكون بعد العتق» والذي بعد العتق لا حق له فيه. 

وليس لمن حل ذلك العقد إذا صرن إلى الحرية» وقد يستخف ذلك إذا 
زوجهن لعبد؛ لأن إليهن حل ذلك بعد تمام العتق فيخترن أنفسهن؛ لما جاء في 
حديث بّريرة» على أنه قد يقع العتق من سيد العبد' ' فيسقط الخيار. 


)١(‏ في (ب): (أو يقرب): 
(0) في (ب): (الزوج). 


كناب النكاح الأول 1م ( 


بات 


رك إذا كان الزوج وليًا 
0 هل توكله فيزوجها من نفسه؟ 
اختلف فيه: فأجازه مالك وغيره من أصحابه فيكون زوجاً وليّا”'". وذكر 
ابن القضان عن الغيرة واهد» أن ذلك عافد إذا بوكلا غيزة يروجها منة: 
وكذلك إذا كانت المرأة لا ولي ها وصار الأمر إلى ولاية المسلمين”"» أو كانت 
دنيئة لا قدر لهاء يجوز أن توكل من يزوجها على العقد. فيعقد ذلك من نفسه 
وإن لم يكن من أوليائهاء ويمنع ذلك على قول المغيرة وغيره» إلا أن يوكل”" 
غيره بعقدها منه» والأحوط أن توكل غيره» فإن وكلته مضى وجاز. 


56 


.11* /7 انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ب): (الإسلام).‎ )1( 
في (ب): (يدخل).‎ )*( 


2 0 ع 
0 وكالة الرجل أوالمرأة على النكاح 2 )©١‏ 


الوكالة على النكاح من أحد الزوجين الرجل أو المرأة جائزة» فيوكل 
الرجل من يزوجه امرأة معينة» أو غير معينة يجعل ذلك إلى اجتهاده. وكذلك 
المرأة لا ولي لها(" توكل من يزوجها من رجل تعينه له. 

واختلف إذا م تعينه له وجعلت ذلك إلى اجتهاده. فألزمها ذلك في 
"الكتاب" مرة» ومرة لم يلزمها”". والأول أحسن؛ لأنها وكالة على نا 
يجوز بيعه فأشبه الوكالة على غير ذلك من البياعات» وقياساً على توكيل الزوج 
إذا ل يعين المرأة» فإنه لا أعلمهم يختلفون أن ذلك يلزمه. إلا أن يعلم أنه قصر 
في الاجتهاد ارد فيكون لا" رد ذلك. 

واختلف إذا زوّجها من نفسه فكرهت: فقال في "الكتاب": لما ذلك» ولم 
يلزمها إياه”". وذكر أبو الحسن قولاً آخر أن ذلك لازم لما. وقد اختلف في هذا 
الأصل: إذا وَكّل رجلٌ رجلا”" على البيع والشراء فباع واشترى من نفسهء 
فالقول الأول أحسن؛ لأنه معزول عن العقد من نفسه» ومفهوم الوكالة 
)١(‏ قوله: (لا ولي لها) ساقط من (ب). 
(0)انظر: المدونة: .١١7/7‏ 
(6) قوله: (غير) ساقط من (ب). 
(5) في (ب): (له). 
(0) في (ب): (له). 


(0) انظر: المدونة: .١١7/7‏ 
(0) قوله: (رجلاً) ساقط من (ب). 


كناب النكاح الأول 101 ( 


العقد''' من غيره. ومعلوم أن المرأة إذا كان لها غرض في رجل جعلت سفيراً 
لذلك. ولا توكله ليبصر غيره. 

ويختلف على هذا إذا وَكّل رجل امرأة لتزوجه فزوجته من نفسها وعقد 
ذلك وللها"'" وأن لا يلزم أحسن. 

ويختلف إذا وكلت المرأة من يزوجها فزوجها من ولده أو من يتيمه» أو وَكَل 
الرجل من يزوجه فزوجه من ابنته أو يتيمته» هل يلزم ذلك النكاح أم لا؟ قياساً إذا 
وكله على أن يسلم له فأسلم ذلك إلى من هو في ولائه من ولد أو يتيم. 

فمنع ذلك ابن القاسم وإن لم تكن فيه محاباة» ورأى”" أن الوكالة تقتضي 
أن يتولى المعاملة مع من ليس له عليه حكم. ومعزول عن من له عليه عقد. 
وأجاز ذلك سحنون. فكذلك النكاح لا يمضي على قول ابن القاسمء 
ويمضي' ' على قول سحنون. 

ولو كان وصيّا فزوج يتيمه من ابنته» أو يتيمته من ابنه» أو نفسه"' مضى 
التكاح» ولم يرد على كراهية في ذلك إلا”' في الابتداء أن لا يفعل؛ إلا بعد 
مطالعة السلطان؛ لأن الوصي وكيل مفوض إليه» والأول غير مفوض إليه. 
فإذا زوج الوصي وكان بعضهم كفؤاً لبعض» وأسقط في الصداق - جاز ذلك. 
وإن كان فعل الوصي على غير صواب من الصداق خاصة- زاد على يتيمه أو 
(1) قوله: (العقذ) ساقط من (ب). 
(0) في (ب): وليها. 
() في (ب): (وأرى). 
(:) في (ب): (ويجوز). 


(65) في (ق0): من نفسه أو ولده. 
(0) قوله: (إلا) زيادة من (ب). 


حط عن يتيمته"» قيل له: إن أنت حططت الزائد على هذا وأكملت صداق 
المثل عن هذه”'' مضى النكاح؛ وإلا فسخ مالم يقع الدخول. فيحط الزائد عن 
الصبي؛ ويكمل النقص حكاً من غير خيار. 

وإن ل يكن ولده كفؤاً ليتيمته ولا ابنته كفو" ليتيمه- فسخ» إلا أن ينزل 
بمن في ولائه من ذكر أو أنثى عيبء أو ذهاب مالء أو ما أشبه ذلك؛ ما يرى 


أن بقاءهما من حسن النظر فيتركانه. 


)١(‏ قوله: (عن يتيمته) يقابله في (ب): (بقيمته). 
(0) ني (ق2): صداق المثل 
(9) في (ق0): (كفؤ). 


كناب النكاج الاول 6 


بك باب 59 
© #المرأة توكل ولييها فيزوجها كل واحد من رجل 09١‏ 

وإذا وكلت المرأة رجلين يزوجانها فزوجها كل واحد من رجلء كان 
الأول أحق بها ما لم يكن دخول. واختلف إذا دخل بها الثاني وهو لا يعلم 
بالأول؛ فقال مالك وابن القاسم: الآخر أحق بها(". وقال محمد بن عبد 
الحكم: الأول أحق بهاء وتنزع من الآخر. 

والاختلاف في هذا راجع إلى الخلاف في الفسخ والعزلة: هل ذلك من 
00 ا 1 (6)| (س) 
للثاني؛ لأنه نكاح بوكالة. ومن قال: إن الفسخ والعزلة يصح من الآن وإن م 
تبلغ فسخ الثاني» وكان الأول أحق بها؛ لأنه يقول: عقد الأول فسخ لوكالة من 
لم يعقد. فصار الثاني عقداً بغير وكيل””". 

وإن لم يُعلم أمهما عقد أولاً فُسخ النكاحان جميعاًء إن أدرك ذلك7” قبل 
الدخول. فإن دخل أحدهما كان أحق بهاء هذا قول مالك. وعلى قول ابن عبد 
الحكم يكون حكمه حكم من لم يدخل؛ لأنه على شك فقد يكون الآخر فلا 
يصح له المقام عليها؛ إذ لو عقد الوليان في مجلس واحد من رجلين"'' معاً م 
يتقدم أحدهما الآخر - لفسخ النكاحان جميعاً دخل بها أحدهما أو لم يدخل؛ 
(١)انظر:‏ المدونة: ١١١/7‏ والنوادر والزيادات: 5/ /537» والتفريع: .7218/1١‏ 
(0) ني (ق0): ثبت. 
(5) في (ب): (توكيل). 
() قوله: (ذلك) زيادة من (ب). 
(6) قوله: (من رجلين) يقابله في (ب): (والرجلين). 


2 الف 


لأن العقدين فاسدان لعلم كل واحد منههما بعقد الآخر. 

قال محمد: إذا علم أوهما فطلق أو مات قبل أن يدخل الآخرء ثم دخل 
بها(" بعد طلاق الأول أو موته. وكان تزويجه قبل موت الأول وقبل طلاقه» 
ولم يعلم الآخر حتى دخل - فقد ثبت وفاتَ موضع النظرء كم| لو دخل بها 
والأول حي لم يمتء ولم يطلق» ولا ميراث لها من الأول ولا عدة عليها منه) 
وإن علم قبل الدخولء يريد ثم دخل- فسخ نكاح الآخرء واعتدت من 
الأول» وورثته. وكذلك إن طلقء فإنه يفسخ وترد إلى الأول. 

وإن كان عقد الآخر بعد موت الأول أو طلاقه افترق الجواب فيفسخ إذا 
مات؛ لأنه ناكح في عدة» ولا يفسخ إذا طلق الأول؛ لأنها في غير عدة”". 

قال محمد: وقال عبد الملك فيه) أظن: إذا كان العاقد أخيراً بعد طلاق 
الأول- ثبت نكاحه وإن لم يدخل”"» وإن كان آخرهما عقداً الوكيل فسخ مالم 
بر 3 

قال محمد: وإن دخل الآخر والأول قائم و"م يطلق ولم يمتء فأقر 
المزوج أخيراًء وهو الأب أو الوكيلء أنه كان عالماً بتزويج الأول- لم يصدق 
الوكيل”" على الزوجء إلا أن تشهد بينة على إقراره بالعلم قبل العقد من الثاني» 
فيفسخ فسخاً بغير طلاق. 
)١(‏ قوله: (بها) زيادة من (ب). 
(7) انظر: النوادر والزيادات: 578/5 . 
(©) قوله: (وإن لم يدخل) ساقط من (ب). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 578/5. 


(6) ساقطة من (ق0). 
() قوله: (الوكيل) ساقط من (ب). 


كناب النكاح الأول 22 ( 


ولو أقر الزوج الآخر على نفسه بعد الدخول أنه كان عالاً بتزويج الأول 
قبل أن”'“يدخل - لقبل إقراره من غير بينة» وفسخ نكاحه. وكان لما الصداق 
كاملاً من غير طلاق”". قال محمد: لم يعجبنا”". يريد: أنه يكون بطلاق. ولو 
اعترفت الزوجة في أحدهما أنه الأول لم تصدقء وقد اختلف في تصديقها إذا ‏ 
يدخل بها واحد منهم|. 


)١(‏ قوله: (أن) ساقطة من (ب). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 57/87/5. 
(*") انظر: النوادر والزيادات: 578/5 . 


باب 


١‏ ى عَضْلٍ الأب ابنته البكر عن النكاح”''؛ وفيمن ره 
0 يؤمرأن يزوجها منه وإذا اختلف الأب وابنته فيمن 1 
أحب تزويجها 

اختلف في عضل الأب ابنته البكر عن النكاح. فقال في "الكتاب" ليس 
له» ويزوجها السلطان» وليس للأب”" إذا كان الذي رضيت به كفؤاً في دينه 
منعها”". :وقال غبلا الملل يخ حيين: له متعهاء ولبدن للسلطان أن يتسور عليه 
في ابنته وإن طلبت ذلك منه'». وقد منع مالك بناته من النكاح وقد رغب 
فيهن خيار الرجال» وفعل ذلك أهل العلم قبله وبعده'”. 

قال الشيخ لقه: أرى أن ينظر في ذلك إلى حال الأب» فإن كان رجلاً 
صا حاً أو عالماً أن ذلك لا يجوز لغير عذر لم يعترض في ابنته» فقد يطلع على 
عيب يعلم أنها متى تزوجت لم تلبث أن تطلّقَ أو يكون فيها تأخر وغفلة 
زائدة على ما تعارفه الأزواج أو تكون خليعة» فإن خرجت عن قهره فتكت ولم 
يضبط أمرها الزوج؛ وهو أعلم بوليته» ولا يتهم في هذاء وإن كان الأب على 
غير ذلك لم يسلم ذلك إليه؛ وكشف عن ذلك الجيران» وهل عندهم علم من 


)١(‏ قوله: (عن النكاح) ساقط من (ب). 
() قوله: (وليس للأب) ساقط من (ب). 
(") انظر: المدونة: 57/7 .١١‏ 

(5) في (ب): (الابنة). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 89. 


كناب النكاج الأول 6 


فصل 
افيمن يؤمرأن يزوجها منه] 
يؤمر الأب في الزوج بأربع: أن يكون كفوؤاً في دينه» وحاله» وحسبه؛ سالا 
من العيوب التي يجتنبها النساء. 
فأما الدَّينَ؛ فإن كان كسبه”"حراماًء أو كثير الأيّمان بالطلاق- لم يكن له 
أن يزوجها منه؛ لأن مَن ذلك شأَنُه فالزوجة معه في زنى فيمنع. فإن فعل فرق 
الحاكم بينهم| إن طال”' ذلك؛ لأن الأب وكيل لابنته» وإذا فعل الوكيل ما يرى 
أنه لم يحسن النظر فيه”" أو ما ليس بصواب رُدَّ فعله. 
ويمنع من تزويجها لمن يشرب الخمر؛ لأنه يدعوها لمثل ذلك؛ وإن كان 


من يغبن”' عليه ولم يبين لمثل ذلك- كان وقوف الأب عن إنكاحه ابنته”” من 
فصل 
افيمن يمنع أن يزوجها منه] 


وأما المال؛ فإن كان عاجزاً عن السعيء وما يرى أنها تكون معه تحت 


ضيعة» أو يسعى من وجه يدركها منه معرة» كالذي يتكفف الناس- فهذا 


)١(‏ في (ب): (ماله). 

(0) في (ب): (طالبت). 

(6) قوله: (فيه) ساقط من (ب). 
(5) في (ب): (يغمص). 

(0) قوله: (ابنته) ساقط من (ب). 


أ ا 
سر 


الذي يمنع الأب 00 تزويجها ا ويفسخ تكاجة وإن علم أنه لا 
حرفة له» وله مال يرى أنه يذهب عن قرب - لم يكن ذلك من حسن النظر. 
وإن كانت لا تضيع معه؛ ولا يدركها من سعيه معرة لم تمنع منه وإن كان 
دونها في المال. 
فصل 
ل اعتبار الحسب] 

والحسب على ثلاثة أوجه: فإن كانت من العرب فدعت أو دعا أبوها إلى 
تزويجها من عربي- كان القول قول من دعا إليه» وإن كانت أشرف نسباً منه» 
وإن كانت من بيت الشرف؛ لأن تفاضل ما بينهما من باب أولى وليس تلحق 
منه” " معرة. 

وأما تزويجها من البربري والمولى: فإن كانت صغيرة زوجت منه؛ لأن 
حرمة النسب مع الفقر ساقطة عند الناس» وإن كانت موسرة نظر إلى عادة 
ذلك الموضع الذي هم فيه» فإن كانوا لا يرون في ذلك معرة» وإنا يجرونه 
مجرى ما غيره أحسن منه - زوجتء وإن كان ذلك عندهم معرة كان القول 
قول من أَبَى” من أب أو ابنة. 

وأما تزويجها من العبد فيمنع على كل حال؛ لأن في ذلك نقصاً ومعرة» 
فإن اجتمعا عليه - الأب والابنة وهي رشيدة ولا عَصَبٍ لها- زُوّجت منه 
)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ق0). 
(؟) قوله: (منه) ساقط من (ب). 


() في (ب): (به). 
(5) في (ب): (قول من أتاه). 
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وإن كانت بكراً أو بيبا سفيهة» وها عَصّبة قريبة - مُنعت» وللعصبة منعها من 
ذلك. وأجاز مالك نكاح الموالي في العرب وتلا قول الله سبحانه: #إنَّ أُكْرَمَكر 
عِندَ أله أَنقَدَكُمَ) [الحجرات: ]7 . 
وسئل ابن القاسم عن نكاح العبد العربية فقال: قال مالك: "أهل 
١ ١‏ ع 5 كنم . ». »4 لاست ل لس مع رب 
الإسلام بعضهم لبعض/ أكفاء لقول الله كيْكّ: إن أحرمة: عند الله 00 
أُتَقَدكُة4”'". وقال غيره: ليس العبد ومثله كفؤاً لذات المنصب والقدر؛ لأن 
: 1 : 1 : درف 
للناس مناكح قد عرفت لهم وعرفوا بها 5 
واحتج من نَصَر القول الأول بأسامة بن زيد» وسالم مولى أبي حذيفة 
والمقداد بن الأسود. وموال”'" تزوجوا في العرب. 
قال الشيخ للته: أما الآية فلا مدخل لما ههنا؛ لأن متضمنها الحال عند 
الله» وعلى ما يكونون عليه في الآخرة ومنازل الدنياء وما يلحق منه معرة 
عند“ ذلك 
12 تراك ع. (1) .سي ان 0 37 
وقد ثبت عن النبي عله أنه' ' خّر بريرة في زوجها حين أعتقت” 5 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/5 /ا١٠.‏ 
(؟) انظر: المدونة: 7/7/5 .١١‏ 
(*) انظر: المدونة: 57//ا١١.‏ 
(5) في (ب): (موالٍ). 
(5) في (ب): (غير). 
(7) في (ب): (حين). 
(0) أخرجه البخاري: 0/ 25٠7‏ في باب شفاعة النبي عليه على زوج بريرة» من كتاب الطلاق» 
برقم (59194)» ولفظه: (أن زوج بريرة عبد أسود يقال له: مغيث كأني أنظر إليه يطوف 
خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي َه لعباس: ايا عباس ألا تعجب من حب 


ولم يختلف المذهب أن ذلك لنقصه عنها”"؛ لأنه ليس بكفو لماء وأنه لا 
خيار لها إذا كان حرا فبان بهذا أن العبد ليس بكفؤ للحرة» عربية كانت أو 
بربرية أو مولاة؛ لأن بريرة حديثة عهد بعتق» وهي في عداد الدنيّات» ولأنه لا 
خلاف أيضاً في العبد يتزوج الحرة وهي لا تعلم أن ذلك عيب يوجب لها الرد 
وإن كانت دنية» وأما ما ذكر من نكاح أسامة وغيره؛ فقد يكون ذلك في أول 
الإسلام. 

وقد رفضوا ما كان من الافتخار في الجاهلية» وقال النبي عَللله: «إِنَّ الله 
أَدْمَبَ بالإسْلام عَنْكُمْ عُبَية اجَاهِلِية وَفَحْرَهَا بالآبَاءِ»”'"» وعبيتها فخرها. 

والمقدّم عندهم حينئذٍ من كانت له سابقة في الإسلام» وقدَّم عمر بن 
الخطاب ظظه بلالا على أبي سفيان بن حرب لسابقة بلال. وإنما ينظر في كل 
زمان إلى ما أهله عليه» وكل بلد وموضع فيحملون عليه. 

فصل 
ل أقسام العيوب] 

العيوب على ثلاثة أقسام؛ أحدها!": يجتنب على وجه الاستحباب, وإن عقد 

عليه الأب مضى ول يرد. وهو: القبح والعمى والشلل» وما أشبه ذلك. 


مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا». فقال النبي عَكْهِ: «لو راجعته ». قالت: يا رسول الله 
تأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع ». قالت: لا حاجة لي فيه). 

)١(‏ قوله: (عنها) زيادة من (ب). 

() (حسن) أخرجه أبو داود: 7/ 707ء في باب في التفاخر بالأحسابء من كتاب الأدب» برقم 
.»6١١(‏ والترمذي: 5/ 5”الاء في باب في فضل الشأم واليمن» من كتاب المناقب عن 
رسول الله عي برقم (94057). 

(7) قوله: (أحدها) زيادة من (ب). 
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وقد كره عمر بن الخطاب يله أن يزوج الرجل وليته للرجل القبيح 
تحبون لأنفسكم””'' . يريد: إلا أن يكون ذلك برضاها. 

والثاني: يجب اجتنابه وهو: الجنون والجذام البِّن» فإن لم يفعل ورّوجٍ من 
مثل هؤلاء رد نكاحه. 

واختلف فيا سوى ذلك: فقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ: 
.2*6 22 ّ 4 6 3 بر (5) رج 
إن زوجها من خصيٌّ» أو مجبوب أو عِنِين على وجه النظر لزمها ذلك '. وقد 
قيل: لا مقال للجذام إذا لم يكن متفاحشاً. وقال سحنون في "السليمانية": إذا 
أراد أن يزوجها خيؤيا أواعدوما أو ابرض أو أسود: أو من ليس للا بكفؤء 
وأتةه الأئنة وتلق "عد كان البتلطان ممه الآن ذللف ضون قال: ولو كانيك 
مجنونة فأراد أن يزوّجها لأحد من ذكرء وقال: أغتفر عيبه”'' لعيبها- لم يُمكّن 
من ذلك؛ لأنها قد تفيق. 

قال الشيخ #لته: قول سحنون في هذا أحسنء فيمنع من تزويجها الأسود؛ 
ما يلحقها في ذلك من المعرة» ومن تزويجها من المجنون والأجذم والأبرص؛ 
لاجتماع الضرر والمعرة» وعليها في ذلك نقص عند أقاربها وجيراءها وإن لم يبلغ 
به الجذام والبرص؛ لأن ذلك مما يتنامى' ' فلا يكون لما بعد ذلك مقال في 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 158» في باب عرض الجواري» من كتاب النكاح» برقم 
,.)١١9(‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 057/5. 

(") قوله: (ذلك) ساقطة من (ق0) 

(5) في (ب): (عليه). 

(5) في (ب): (يتراضى). 


كثيره إذا رضيت به أولآً قبل أن يتنامى". 

وكذلك الحصور والعِنِّين والمجبوب يمنع من تزويجها إياه» ويرد إن 
فعل؛ لأن المتزوجة لمثل هذا كالأيّم» وهي تحتاج إلى مثل ما يحتاجه الرجل. 
وإن كان ذاهب الأنثيين خاصة مضى نكاحه ولا مقال لها في عدم النسلء كما 
لو زوّجها عقياً. 

وأما قول سحنون: إذا كانت مجنونة فلا تزوج من أحد ممن ذكر ففيه نظر؛ 
لأن ذهاب ذلك ليس بغالب» ولا يتزوجها في الغالب من يرغب في مثله؛ فلا 
يكره له أن يزوجها من أحد تمن ذكرنا سوى المجنونء فإن مجنونين لا يجتمعان» 
وإنما يكون عاقلاً يسوس مجنونة. 


)١(‏ ني (ب): (يتدامى). 


كناب النكاح الأول 29 


باب 


0 فيمن لا حقّ له النكاح؛ والمرأة تزوّج نفسها 
أربعة لا حق لمم في الولاية: المرأة» والصبيء والعبدء والكافرء فإن 
زوجت امرأةٌ امرأة”'' كان النكاح فاسدا''"» وسواء كان إنكاحها إياها بوكالة 


56 
6 


من المرأة أو بوصية من الأب. وها إذا كانت وصية أن تستخلف رجلا يتولل 
العقدء وكذلك إذا كان العاقد صبيّاً فالتكاح فاسد. وإن كان قد أنبت صح 
عقده؛ لأن النبي عه في بني قريظة أمر بقتل من جرث عليه المواسي» وأجرى 
عليهم أحكام الرجال””. 

ولو قيل فيمن ناهز الحلم: إن عقده ماض- لم يبعد ذلك”' للاختلاف ني 
أفعاله حينئذٍ. فقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": إذا قال من ناهز 
الحلم: فلانة طالق إن تزوجتهاء فتزوجها- فَرّق بينهما. 

وقال في "كتاب”' المدنيين": إذا زنى وقد ناهز وأنبت ولم يحتلم 
فعليه الحد. 

وإن كان العاقد عبداً أو من فيه عقد حرية ولم يفض إليها كالمعتق 
57 إلى أجل والمكاتب - كان النكاح فاسداًء وإن كان العاقد رجلاً حرّاً 


)١(‏ قوله: (امرأة) ساقط من (ب). 

(0) انظر: التلقين: ١‏ »ع والتفريع: 55/0 
(9) سبق تخريجه» ص: 17945 . 

(5) زيادة من (ب). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 0/8؟. 

(6) في (ق0): (كتب). 


|3 الي 
كيه 


بالغاً عقد بوكالة من أحد ممن ذكرنا - كان جائزاً إذا كان قد جعل ذلك 
إليهم من له الأمر. 

وأجازه إذا لم تكن منه وكالة: وقال في "الكتاب " في المكاتب يأمر من 
يزوج إماءه: إن ذلك جائز إذا كان على ابتغاء الفضلء وإلا لم يجز إذا رد ذلك 
السيد("©. 

قال الشيخ يذلثه: ولو كان ذلك في أحد بناته وهن في الكتابة لم يجز» وإن 
كان على ابتغاء الفضلء إلا أن يجيز السيدء وليس ذلك كأمته. 

فصل 
ل عدم جواز عقد الكافر للمسلمة] 

وأما الكافر فلا يجوز أن يعقد نكاح المسلمة» وإن كانت ابنتّه أو أخته. وإن 
فعل كان نكاحاً فاسدً”"» وله أن يعقد نكاح ابنته النصرانية من مسلم» ولا 
يعقد المسلم نكاح ابنته الكافرة من كافرء فإن فعل مضى؛ لأنا لا نعترض 
مناكس الكفار. 

ويفترق إذا عقد نكاحها من مسلم إذا كانت ذمية أو حربية أو أَمّة أو 
معتقة؛ فمنعه مالك إذا كانت حرة من نساء أهل الجزية دون غيرهاء فقيل له 
في النصرانية لها أخ مسلم: هل يزوجها من مسلم؟ فقال: أُمِنْ نساء أهل 
د . قال: لا يجوز له أن يعقد نكاحها. قال الله تعالى: «إمَا لَك مّن 

لبهم بّن و4 ". 
)١(‏ انظر: المدونة: .١١5/57‏ 


(؟) انظر: المعونة: /١‏ 5945. 
(*) انظر: المدونة: .١1١77//7‏ 
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وقال/ أصبغ: إذا زوج”" لم أفسخه؛ لأن النصراني لا يعقد نكاحاً إلا كان | ٠‏ 
المسلم أصح منه وأفضلء وإن) ولايتها من النصراني أولى من المسلم في 
الحكو”". 

فإن لم يتنازعوا وولت مسلاً عقد نكاحها جازء وهو أحب إِلّ من وليها 
الكافر. وقال محمد: هذا غلط. ووليها النصراني أحب إن من الأب المسلمء 
ولو زوج المسلم كان نكاحاً باطلاة””". 

اللي ا ليل 
وم يجيزوه؛ لأنه ليس بولي. 

وقال ابن وهب: الأب المسلم يعقد نكاحها من مسلم» وأهل دينها 
يعقدونه من كافر”“. وهذا قول أصبغ”) 

وهو أحسنء؛ لتفرقة مالك بين نساء أهل الجزية وغيرهم» ولتسليم محمد 
ذلك في المعتقة. فإن كان المنع عنده لافتراق الدينين فلا يجوز ذلك في الكافر على 
حالء والمعتقة والأمة وغيرها في ذلك سواء. فإن قيل: إنما جاز ذلك في الأمَة؛ 
لأنها ماله» قيل: التكاح يفتقر إلى ولاية بدليل أنها لو كانت لامرأة أو لعبد ما جاز 
أن يعقد نكاحها من مسلم على قول من أجاز نكاح الأمة الكتابية» وأيضاً فإن 
المخاطب بالولاية المرأة» وإذا كانت كافرة لم تكن مخاطبة بالولاية. 


)١(‏ في (ب): (زوجهم). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .51١١‏ 
(*") انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .5١١‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .4١١‏ 
(65) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5٠١‏ 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .4٠١‏ 


0 94 


فصل”2 
لك تزويج السيد المسلم للأمة والمعتقة] 
واختّلف في الأمّة يزوجها سيدها المسلمء وفي المعتقة هل”” يزوجها 
سيدها المسلم الذي أعتقها. 
فأجاز ذلك ابن القاسم» ومحمدء وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" في 
قوله: أمنتساء آهل الحموية9 الأن هايين ليستا مانساء آهل الحزية:وؤقال أبو 
مصعب وهو في "السليانية": إنه ليس للمسلم أن يزوج أمته النصرانية. وعلى 
هذا لا يجوز أن يزوج معتقته النصرانية. وهذا هو القياس لا فرق بينها وبين 
الكافرة تكون من نساء”' أهل الحرب. وقد تقدم وجه ذلك. 
فصل 
لك إنكاح المرأة والعبد والصبي الذّكر] 
إنكاح المرأة والعبد والصبي الذّكر جائز إذا كانوا أوصياء أو كان ذلك 
بوكالة من إليه العقد عليهم من أب أو وصي”". وفداقيل: لين ذلك اليهم: 
والأول أحسن. 
ولا يفتقر عقد الذكر إلى ولي» ولما جاز أن يعقد العبد لنفسه. ولا يفتقر إلى 
أن يعقد له حر- جاز أن يعقد على غيره» وكذلك الصبي يعقد نكاح نفسه 
)١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ب). 
(5) قوله: (هل) زيادة من (ب). 
(") انظر: المدونة: .1١57/57‏ 


(5) قوله: (نساء) زيادة من (ب). 
(6) انظر: المدونة: .١71//7‏ 
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فيرى وليه في''' ذلك صواباً» فيجوز له أن يجيزه ويمضيه على ذلك العقد» ولا يقال 
إنه عقد فاسد لأجل أن العاقد صبي» ولو تولى عقد المرأة لم يجز ذلك. 
فصل 
ل مباشرة المرأة العقد بنفسها] 

وإذا باشرت المرأة العقد بنفسها بغير رجل تولى ذلك- كان نكاحاً 
فاسداًء يفسخ قبل الدخول وبعده وإن طال ذلك وولدت الأولاد”", 
وكذلك إذا كان الوكيل لها عبداً أو امرأة أو صبيّاً أو نصرانيّاً - حكمه حكم 
من باشرث يهنا" '' العقل: 

ويعاقب عند مالك الرجل والمرأة إذا دخلاء إلا أن يكونا ممن يجهلا 
ذلك”". وقال أيضاً: إذا وكلت رجلاً يزوجها وليس بولي يعاقب الرجل 
واللزاة و الشهواه ]إن علو . 

وأرى أن لا عقوبة على الزوجين إذا كانا من أهل الاجتهاد وذلك مذهبهماء 
أو كانا يريان تقليد من يرى ذلكء أو كانا يجهلان ويظنان أن ذلك جائز» وإن كانا 
ثمن يعتقد فساد ذلك فتحسن العقوبة» وكذلك البينة إذا علمت أنها تزوجت 
بولاية الإمام'''؛ فإنه ينظر إلى مذهبهم في ذلك أو من يقلدانه. 
)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ب). 
() انظر: التفريع: 2777/١‏ قال فيه: (ولا يجوز لامرأة أن تنكح نفسهاء دنيّة كانت أو شريفة 

أذن في ذلك وليها أو لم يأذن» فإن أنكحت نفسها فنكاحها باطل). 
(9) في (ب): (من باشر). 
(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ق0). 


(6) انظر: المدونة: .١١1//57‏ 
(5) في (ب): (الإسلام). 


فصل 
ل تزويج الأب ابنه؛ والابن ساكت] 

وقال ابن القاسم: إذا زوّج الأب ابنه» والابن ساكتء ثم أنكر بعد فراغ 
الأب من العقد» وقال: لم آمره ولم أرضء وإنما سكت لأني علمت أن ذلك لا 
يلزمني- أنه يحلف على ذلك ويبرأ”". 

قال الشيخ فلقه: لا يخلو إنكار الابن من ثلاثة أوجه: إما أن يكون أنكر”" 
عندما فهم أنه يعقد عليه» أو بعد علمه وسكوته لتمام العقد, أو بعد تمام العقد 
وتبنئة من حضره. وانصرافه على ذلك. 

فإن كان إنكاره عندما فهم أن العقد عليه كان القول قوله من غير يمين 
عليه؛ لأن الأب لم يدّع أن ذلك فعله بوكالة» ولا أتى من الأمر ما يدل على 
الرضا. 

وإن كان بعد علمه أنه نكاح يعقد عليه وسكتء ثم أنكر بعد فراغ 
العاقد - حلف. كما قال في الكتاب: إنه لم يكن سكوته على الرضا بذلك” ". 

واختلف إذا نكل عن اليمين: فقال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: 
لااشيء عليه. وقال غيره: يغرم نصف الصداق. والأول أحسن. 

واليمين هاهنا استحسان؛ لاحتمال أن يكون سكوته على الرضا بذلك» 
ورجاء أن يقرء وليست التهمة في ذلك بالأمر البين لقرب ما بين علمه 
وإنكارة: 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/57 .١١7‏ 
(؟) قوله: (أنكر) ساقط من (ب). 
(") انظر: المدونة: ؟/ 2117 .١١5‏ 
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وإن كان إنكاره بعد تمام العقد. وانصرافه بعد ذلك على ذلك؛ والدعاء له 
حسب عادات الناس- لم يقبل قوله» وغرم نصف الصداق؛ لأن الظاهر منه 
الرضاء ولا يمكن منها؛ لإقراره أنه غير راضء وأنه لا عصمة له عليها. 

وإن أقر وأحب الزوج في هذه الثلاثة أوجه بعد إنكاره أن يقيم على 
النكاح» فإن لم يكن منه سوى الإنكار» ولم يقل: رددت ذلك,ء ولا فسخته عن 
نفسي» وكان رضاه بالمقام بقرب العقد- كان ذلك له؛ لأن إنكاره الرضا لا 
يقتضي الرد. وإن| نفى عن نفسه أنه تقدم منه رضا. 

ومن لم ير مخير بين الرد والرضا بالقرب, وله مهلة النظر والارتياء 
والمشورة فيا يراه. واستحسن أن يستظهر باليمين أنه لم يرد بإنكاره الفسخ» 
فإن نكل لم يفرق بينهماء ولم أبحها لغيره بالشكء فكان بقاؤها مع من يدعي 
أنها”'' زوجة بيقين”". 

وإن كان رضاه بعد أن طال الأمد وقوله: رددت العقد- لم يكن ذلك له 
إلا بعد مطالعة الزوجة ورضاها أن يستأنف العقد. 

واختلف فيمن ادعى الوكالة على رجل أنه وكّله على تزويج امرأة, 
فزوّجه إياهاء وضمن الصداق, وأنكر الزوج» فاختلف في لزوم الصداق: 
فقال مالك: لا شيء عليه”". 

وقال علي بن زياد: / الصداق لازم له" . 


)١(‏ قوله: (أنها) زيادة من (ب). 

)١(‏ قوله: (أَوْلَ بيقين) يقابله في (ب): (أَوْلّ). 
(") انظر: المدونة: 7/ .١١5‏ 

(؟) انظر: المدونة: .١١5/7‏ 


والقول الأول أصوب؛ لأنه لا يخلو أن يكون القصد بالضان خوف 
جحود الوكالة» والتزويج» أو خوف فقر الزوج أو لدده» وأي ذلك كان م 
يلزم الضمان. 

فلا يصح الضمان إذا كان القصد جحود الوكالة» وهو بمنزلة من ادعى 
الوكالة على شراء سلعة على أنه إن أنكر المشترى له كانت السلعة والثمن”' للبائع 
وهذا غررء وكذلك الزوجة يقول لها: إن جحد فالمبيع يبقى لك والثمن لك. 
وهذا أيضاً'" غرر؛ لأنها دخلت على أنها تارة تأخذ الصداق عن الاستمتاع بها إن 
اعترفء وتارة تأخذه مع عدم الاستمتاع وبقاء المبيع لها. 

وإن شرط الضمان بوجود الفقر”" لم يلزم؛ لأنه جحد ول يفتقر””» وإن 
شرط ذلك إذا لَدَّ فإن القصد إن ادعى القضاء وهو مقر بالنكاح في موضع - 
يكون له المرجع إذا قضى عنه وإذا جحد الأصل لم يكن له مرجع. 

فصل 
ل الخلاف 2 التسمية التي وكله ليزوجه بها] 

وإن اعترف بالوكالة وخالف في التسمية التي وكله ليزوجه بهاء فقال 
الوكيل: بائتين وبها زوج. وقال الزوج: بوائة. فذلك”' على أربعة أوجه: إما 
أن يكون لكل واحد منهما بينة» أو لا بينة سوى دعوى الزوج ودعواها وإقرار 


)١(‏ قوله: (والثمن) ساقط من (ب). 

(؟) قوله: (أيضاً) زيادة من (ب). 

(9) في (ق6): (العقد). 

(5) قوله: (لأنه جحد ول يفتقر) يقابله في (ب): (لأنه لو جحد ول يفتقر لا يلزم). 
(6) قوله: (فذلك) زيادة من (ب). 
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الوكيلء أو تكون له بينة دونها أو لها دونه. 

فإن كانت لا بينة أن العقد بائتين» وله بينة أن الوكالة كانت بهائة» وكان 
ذلك قبل الدخول فرضي الزوج- يمضي النكاح على مائتين» أو رضيت أن 
تسقط عنه مائة ثبت النكاح, فإن لم يرضيا تفاسخا. 

واختلف: إذا لم يعلم الزوج إلا بعد الدخول على ثلاثة أقوال: فقيل: 
للمرأة أن تأخذ المائتين؛ مائة من الزوجء وماتة من الرسول لتعديه. 

وإلى هذا يرجع قوله”' في الكتاب: إن الرسول ضامن إذا أقر بالتعدي 
وقيام البينة عليه بالتعدي كإقراره”". وقال في "مختصر ما ليس في المختصر": 
ليس لا إلا مائة واحدة. ولم يجعل على الرسول شيئاً. 

وقال عبد الملك في "كتاب محمد" و"ابن حبيب": يلزم الزوج صداق 
مثلهاء وما سوى ذلك فعلى الرسول”"» فإن كان صداق مثلها مائة وخمسين 
غرم ذلك الزوج مائة وخمسين”''» وغرم الرسول خمسينء وإن كان صداق المثل 
مائتين غرمها الزوج ولا شيء على الرسول. 

وأحسن ذلك أن يكون على الزوج صداق مثلها "2 قال عبد الملك» 
ويسقط ما سوى ذلك على الرسولء كما قال في "مختصر ما ليس في المختصر" 
هذا إذا كانت الوكالة على تزويج امرأة بعينها فتكون الخمسون الزائدة على 


)١(‏ ني (ب): (قول مالك). 

(0) انظر: المدونة: 7/ .١1١6‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: 475/5 . 
(؟) قوله: (مائة وخمسين) زيادة من (ب). 
(6) في (ب): (كما). 


المائة على الزوج؛ لأنه يقال: أنت قبضت المبيع وأهلكته فعليك قيمته. ولا 
تراعى المائة؛ لأن المالك لم يرض البيع مها. 

ولا مقال للمرأة في الخمسين التي هي تمام المائتين؛ لآن ذلك الوكيل دخل 
على''' أن المشترى له قبض المبيع”"» وهو الذي تولى'" الثمن وعلى أنه لا وزن 
عليه» ومقالها مع الوكيل من باب الغرورء وأنه غرها حتى سلمت. 

وأعلى مراتب من عَرَّ إنساناً حتى أتلف عليه سلعته أن يكون عليه قيمتهاء 
وهذه قد وصل إليها قيمة سلعتها والزائد على ذلك لم يلتزمه الوكيل ولا وكل 
عليه الزوج ففارق من أهلك سلعته» وقد وقفت على ثمن؛ لأن المائتين هاهنا ل 
يلتزمها أحد ولا ثبتت على أحد, وإنم| أظهر لها أن هناك من رضي بهاء ألا ترى 
أنه لو علم قبل الدخول لم يختلف أنه لا شيء على الوكيل وإنما المقال بين 
الزوجين. 

وإن كانت المرأة غير معينة وكان صداق مثلها مائة وخمسين كانت 
الخمسون الزائدة على المائة على الرسول؛ لأن الزوج كان في مندوحة عن ذلك؛ 
لأنه قادر على أن يزوجه بائة إلا أن يكون الرسول معسراً فترجع بها على 
الزوج؛ لآنه الذي أهلك المبيع» ويرجع بها الزوج على الرسول متى أيسر. 

وعلى هذا يجري الجواب إذا كانت معينة وشهدت البينة بالوكالة على 
مائة» وأقر لها الرسول أنه عقد على مائتين» وإن أدرك قبل الدخول ورضي 
الزوج بائتين أو رضيت باثة وإلا فرق بينهماء ولا يمين للزوج عليها؛ لأنه لا 
)١(‏ قوله: (على) ساقط من (ب). 


(5) قوله: (قبض ابيع ) يقابله في (ب): (يقبض الثمن). 
(9) في (ب): (يزن). 
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علم عنده من باطن قوطماء وإن ل يعلم بذلك حتى دخل نظر إلى صداق مثلها 
فصل 
ل ادعاء الزوجة خلاف ما قال الوكيل] 
وإن ادعت الزوجة مائتين» وقال: الوكيل مائة مثلما شهدت به بينة الزوج 
- حلفت على ما قالت» وكان الزوج بالخيار بين أن يغرم مائتين أو يفارق. فإن 
نكلت وحلف الرسول كان ا مائة» فإن نكل فرق بينهماء إلا أن يرضى الزوج 
مقال» ولا على الرسول على المستحسن من القول. 
وإن كان صداق مثلها مائتين حلفت واستحقت؛ لأن الرسول قد أتى با 
لا يشبه. ثم يختلف من تستحق المائة الزائدة: فعلى قول ابن القاسم تستحقها 
من الرسول. وعلى قول عبد الملك تستحقها من الزوج. 
وإن نكلت عن اليمين سقط مقالها مع الزوج؛ لأن يمينها مع الزوج يمين 
#همة لا ترجع» ورجع مقالها مع الرسول؛ لأنها تدعي عليه التحقيق» فإن 
حلف برئ. وإن نكل غرم المائة الزائدة. 
فصل 
ل تصديق البينة للزوجةا 
تصديق البينة للزوح 
وإن شهدت البينة للزوجة بائتين» وقال الرسول: على ذلك وكَلَنِي. وقال 
الزوج: مائة. ولا بينة له حلف الزوج. وكانت باخيارئن أن ترضى بالمائة أو 


تفارق» فإن نكل لزمته المائتان. هذا فيا بينه وبين الزوجة؛ لآن يمينه لها يمين 


أ لير 
مي ف 


تهمة لا ترجع. 

ويختلف: هل له أن يحلف الرسول؟ فقال أصبغ: يحلف الرسولء فإن تكل 
غرم الماثة الثانية''2. وقال محمد: لا يمين عليه؛ لأنه لو أقر أنه تعدى أو افتأت 
عليه في الزائد ما كان على الرسول؛ لأنه لابد أن يحلف فيبراً من كل شيء. فإن 
رضي ونكل ألزم نفسه كل شيء مما على الرسولء قال: ولو كنت ألزم الرسول 

0 فنكل لكان له أن يرد اليمين على الزوج فقد نكل من أول”"/ . 

قال الشيخ ضلّه: أما يمينه قبل الدخول فإن) يحلف أنه ما أمر بائتين لا 
غير. ويختلف في صفة يمينه بعد الدخول: فقال ابن القاسم في "كتاب محمد": 
يحلف أنه ما أمره إلا بوائة» ولا علم با افتأت عليه إلا بعد الدخول. فعلى هذا 
يصح أن يقال: لا يضر الرسولٌ إقرارٌةُ بالتعدي لما كان على الزوج أن يحلف أنه 
م يعلم قبل الدخول””". 

وإذا نكل سقط المقال عن الرسول؛ لآن يمين الزوج يمين تهمة فلا 
ترجع» ويصح أن يقال: لا يحلف أنه ما علم؛ لأنها يمين تهمة”» ولا علم عند 
الزوجة من علمه ولا تدعي أنها بلغها ذلك عنه. 

ولو اعترف الرسول بالتعدي قبل الدخول لغرم المائة الزائدة؛ لأن الزوج 
يقول: أنت أوجبت عل يمينا تعدياً منك؛ واليمين مما يشق على الناس فعليك 
غرم ما أدخلتني فيه. 
)١(‏ ني (ب): (الزائدة). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 577/5 . 


(") قوله: (أنه لم يعلم قبل الدخول) يقابله في (ب): (قبل الدخول أنه لم يعلم). 
(5) قوله: (فلا ترجع» ويصح أن يقال: لا يحلف ... تهمة) ساقط من (ب). 
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وإذا أنكر الرسول قبل الدخول غرم الزوج لأجل نكوله ورجع المقال 
بينه وبين الرسول - لم يكن على الرسول يمين» ى) قال محمد؛ لأنه يقول 
للزوج: أنت إنما بدأت باليمين”" للزوجة» وإذا صار المقال بيني وبينك كنت 
أنا المبدّى أني لم أتعدَّء فإن نكلت رددت عليك اليمين» فإن نكلت لم يكن لك 
علي شيء وأنت قد نكلت. 

ويصح قول أصبغ على أحد قولي ابن القاسم, إذا أمره مالك'" أن يشتري له 
بدنانير فقال الآمر: قمحاء وقال المأمور: تمراً. فقال ابن القاسم وغيره في "كتاب 
محمد": القول قول الآمر: أنه تعدى عليه ويغرمه””. ولمالك في "البسوط" في هذا 
الأصل مثل ذلك وقد مضى بسط ذلك في "كتاب الوكالات". 

فصل 
أ علم الزوجة قبل الدخول بما عليه وكالة الزوج] 

وإن علمت الزوجة قبل الدخول أن وكالة الزوج كانت بائة ثم دخلت - 
لم يكن لها سوى مائة. وإن لم تعلم وعلم الزوج أنها لم ترضّ إلا ببائتين كان لها 
مائتان. 

وإن علما جميعاً وعلم كل واحد منهم| بعلم صاحبه كان لا مائتان أيضاً؛ 
لأن الزوجة تقول: إني قد علمت ولم أرض أن أبيع سلعتي إلا بائتين» وقد 
علم الزوج بها بعت'' ورضي ودخل. وإن علمت بعلمه ول يعلم بعلمها كان 
(1) ولك (باليين) زيادة من (نا). 
(؟) قوله: (أمره مالك) يقابله في (ب): (وَكله). 


(*) انظر: المدونة: / 73777 . 
(5) في (ب): (افتئت). 


أ 2 
كيه 


ها مائتان أيضاً؛ لأنها تقول: قد علمت أنه علم أني لم أرضّ إلا بمائتين. 

وإن علم بعلمها ولم تعلم بعلمه فإن لها مائة؛ لأنها لم''“علمت أنه افتَقِتَ 
عليه أباحت نفسهاء ولا علم عندها من علمه لم يكن لها سوى ما رضيت به 
ولا يضر الزوج علمه؛ لأنه يقول: قد علمت أنها لم تعلم بعلمي» كانت قد 
أباحت نفسها بائة» فسكت لذلك. 

وإن لم يعلم واحد منه) بعلم الآخر كان لما مائتان» هذا ظاهر الكتاب 
والقياس أن يكون لا مائة وخسونء؛ لأن علمها بانفرادها إذا لم تعلم بعلمه 
يوجب لا مائة» وعلمه بانفراده إذا لم يعلم بعلمها يوجب لا مائتين» فهي تقول: 
إنما رضيت بائة ولا علم لي برضاه بائتين ولو علمت ذلك لم أرضّ بائة. وهو 
يقول: رضيت بائتين» ولا علم عندي برضاها بوائة. ولو علمت ذلك لم أرض 
بائتين» فيتساوى بثبوتها وبسقوطهاء فوجب أن تقسم بينهما. 

فصل 
ل رضا الرسول قبل الدخول أن يدفع الزيادة] 

وإذا رضي الرسول قبل الدخول أن يدفع المائة الزائدة» وكره ذلك الزوج» 
وقال: إني أرد النكاح؛ لأني أكره مِنََهُ- كان ذلك له, إلا أن يقول الرسول: لا 
أقصد بذلك منة عليه» وإنما أفعل ذلك لأن عل وصياً في فسخ عقدي. وأنا 
أفعل ذلك لنفسي. أو يقول: إن) أفعل ذلك رغبة في الزوجة لما يدخل عليها من 
الفراق» أو حفظاً لما بيني وبين أبيهاء وما أشبه ذلك- فيكون القول قوله» ولا 
يكون في ذلك للزوج مقال. 


)١(‏ قوله: (لآنها لما) يقابله في (ق5): (لأنه يقول). 


كناب النكاح الأول 6 


وهذا إذا كانت الوكالة على تزويج امرأة بعينهاء أو غير معينة» وكان 
صداق مثلها مائة. وإن كان صداق مثلها مائتين كان له أن يأبى من النكاح؛ 
لأنه يقول: مثل هذه المرأة تطلبني بلوازم مثلهاء وفي ذلك ضرر لي. فقد 
تكون ذات يسار وشرف وقدرء فليس نفقتها كنفقة غيرها. ومثله لو 
رضيت الزوجة أن يحط الزائد. فإن كانت الوكالة على نكاح امرأة بعينها 
لزمه» أو كانت بغير عينها وهي من مناكحه. وعلى مثلها وكل» لزمته» وإن 
كان على غير ذلك لم يلزمه. 

قال مالك: وأما إذا قال الخاطب: هو أمرني أن أزوجه. أو هي أمرتني أن 
أزوجهاء ثم قال الزوج منهما الحاضر”": لا حاجة لي بنكاح من إذا قدم كان 
عليه بالخيار لم يكن ذلك له حتى يقدم الغائب» أو يقدم عليه. فإن أقر لزمه. 
وإن أنكر لم يقبل منه إنكاره للوكيل بتوكيل من زوجه. حتى يحلف أنه ما أمره 
بعقد النكاح”" ولا بعثه. فإن حلف سقط عنه النكاح» قال: وإن أقر لهم 
الرسول بأن ذلك بغير أمره بعد النكاح لم يقبل قوله'" حتى يثبت ذلك بأمر 
لاشك فيه. أو يقدم الغائب فيحلف. 

قال ابن القاسم: وقال مالك: في امرأة زوّجها وليهاء وزعم أنها امرأتى 
ثم إن المرأة أنتكرت ذلك لما بلغهاء قال مالك: عليها اليمين. فإن حلفت سقط 
عنها النكاح””. 


)١(‏ قوله: (الحاضر) زيادة من (ب). 

(") قوله: (بعقد التكاح) ساقط من (ب). 
(7) قوله: (قوله) زيادة من (ب). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 071/5 


ل 
قال عبد الملك بن حبيب: وقد كاشفت عن ذلك أصحاب مالك فقالوا: 
لا يمين عليها. لأنها لو نكلت عن اليمين لم يلزمها نكاح» وإنا يلزم اليمين في 
اليمين فيه؛ إذ يصير نكاحه إنه) يثبت بدعواه. 
وقال أشهب: قال مالك في امرأة أنكحها أخوهاء ثم مات زوجها قبل أن 
يدخل بهاء فزعم أخوها أنها لم تكن رضيت بالتزويج» فقال مالك: تسأل المرأة 
الآن أكانت راضية أم لا. فإن قالت: نعم؛ فذلك لها”". 


.57١/5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 


كتاب النكاح الأول ١‏ 2 ( 


5 باب بي 
6 فيما تكون الفرقة فيه بفسخ أو طلاق 565 

النكاح على خمسة: صحيح لا خيار فيه» وصحيح فيه خيار» وصحيح فيه 
خيار مختلف فيه» وفاسد مجمع على فساده. وفاسد مختلف فيه. 

والفراق في الأول بطلاق حسب ما ورد به القرآن» ويفترق الجواب فيا 
فيه خيار» / والخيار على ثلاثة أقسام: أحدها: ما كان الخيار فيه قبل تمام العقد. 
والثاني: بعد انعقاده لحق تقدم العقد. والثالث: لحق حدث بعد العقد. 

فإن زوج رجل بغير أمره. أو زوجت امرأة بغير أمرهاء وعلم المعتدى 
عليه بقرب العقد - كان بالخيار بين الإجازة أو الرد. والرد هاهنا فسخ بغير 
طلاق؛ لأن النكاح لم يكن انعقد. وإن انعقد النكاح» ثم ظهر لأحد الزوجين 
من الآخر عيب تَقَدَّمَ العَقَدَ يوجب الردًّ فرّدِ- كان الفراق على قولين: فقال 
ابن القاسم: ذلك بطلاق. 

وقال أبو جعفر الأببري: إذا وجد الزوج المرأة مجنونة أو مجذومة فالرد 
يكون بغير طلاق. 

وعلى هذا إذا كان العيب بالزوج» فاختارت الزوجة الفراق - أنه يكون 
فسخاً بغير طلاق؛ لأنه عيب تقدم العقد, فإن) يرد منهم| بحق تقدم العقد, ولا 
يحتاج إلى إيقاع طلاق» ولا أن ينطق به. فإذا قال أو قالت "رددت بالعيب" 
وقعت الفرقة» ولو قال الزوج: رددت بالعيب هي طالق. لم يقع طلاق؛ لأنها 
بقوله: رددت في غير عصمة. ولو قال إذا رد بالعيب: هي طالق. لوقع عليها 
الطلاق. 


رب) 
ميلف 


ومن هذا الأصل ما اختلف فيه في الذي يوكل من يزوجه بألف. 
فزوجه بألفين» فلم يرضّء ورد النكاح» فقال ابن القاسم: تكون فرقتها 
طلاق”''. وذكر سحنون”" عن غيره أنه قال: هو فسخ بغير طلاق» قال: 
وهو الذي أخذ ا 

ومن هذا عقد العبد بغير إذن سيده فيرد ذلك السيد» هل يكون برده بمنزلة 
من لم يعقد» أو يكون بمنزلة أمر طرأ على العقد؟ فاختلف في إحرامه بالحج إذا 
توك ذلك يري فقال ابن القاسم: عليه القضاء متى أعتق, أو أذن له سيده”". 
وقال أشهب وسحتون :لا قفا 0 وهو أحسن؛ لأنه راد لحق تقدم العقد 
ففارق من فاته الحج؛ لأنه أمر طرأ على العقد بعد صحته. 

ويختلف على هذا في نكاحه إذا رده سيده: فقال مالك وابن القاسم: يكون 
طلاقا”"". وعلى قول الأمبري وغيره لا يكون طلاقً. 

والقسم الثالث: أن يحدث العيب بالزوج بعد العقد, فيقوم بالفراق» فذلك 
طلاق بخلاف الأول؛ لأن هذا أمر حدث بعد العقد"؟ وصحته» وكذلك 


.١١6 /7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(7) قوله: (سحنون) ساقط من (ب). 

(") انظر: المدونة: 7/ .١١6‏ 

(5) قوله: (هل يكون برده بمنزلة من لم يعقدء ... سيده) ساقط من (ب). 
(6) انظر: المدونة: /١‏ 30 4» النوادر والزيادات: 7/ .”5٠‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: ٠7/7‏ 5. 

(0) في (ق0): (فسخاً). وانظر: المدونة: .171١/7‏ 

(8) قوله: (لا يكون طلاقاً) يقابله في (ب): (يكون فسخاً). 

(0) قوله: (فيقوم بالفراق» فذلك طلاق ... بعد العقد) زيادة من (ق0). 


كناب النكاح الأول 22 ( 


الجواب إذا قامت بالفراق لعدم النفقة» أو لأنه أضر بهاء أو اعتقت الأمة 
فاختارت الفراق» فالفرقة في جميع ذلك بطلاق؛ لأنه حدث بعد العقد. 
فصل 
1 اختلاف خيار الولي] 

وإذا كان الخيار يتُختلف فيه كالتي تزوجت بغير إذن وليهاء وكان الولي 
بالخيار في إجازته أو رده فرده - فإنه يكون بطلاق» لاختلاف قول مالك في 
ذلك. فقال مرة: إن النكاح جائزء ولا مقال للولي فيه”"". ويصح أن تكون 
الفرقة في التكاح الصحيحء وإن كان بأمر طارئ كان فسخاء إذا لم يكن ذلك 
بإيقاع من الزوجين”"» كملك أحد الزوجين الآخرء والرضاع ونكاح الأم على 
اليف “نزوها أسيه ذلك 

واختلف في ارتداد أحد الزوجين: هل هو فسخ أو طلاق؟ ويلزم على 
القول أنه طلاق أن يكون” © ملك أحد الزوجين الآخر طلاقاً. 

وأرى أن يكون ارتداده فسخاًء وارتدادها طلاقاً؛ لأن الطلاق للرجال» 
فإذا ارتد كان كافراًء والكافر لا يقع عليه طلاق» وإذا ارتدت وقع عليه 
الطلاق؛ لأنه مسلم. 

واختلف في اللعان» فقيل: فسخ وقال عبد الملك بن الماجشون: لا 
يلاعن في الحيض؛ لأنه طلاق. 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/ .١١١‏ 
)١(‏ في (ب): (الزوج). 


(*) في (ب): (البنت). 
(4) في (ب): (يقول). 


قال الشيخ #قه: وهذا إنما يحتاج إليه على من قال إنه إذا أكذب نفسه بعد 
اللعان» أنه له أن يتزوجهاء فترجع إليه على نكاح مبتدأ على قول من قال: إنه 
فسخ. وعلى القول: إنه طلاق ترجع إليه''' على طلقتين بقيتا له فيها. 
فصل 
ل النكاح الفاسد] 
وإذا كان النكاح فاسداً مجتمعاً عليه!"» كانت الفرقة فسخاًء وسواء طلق 
بنفسه أو طلق عليه”". وإن كان مختلفاً في فساده كان فيه قولان» فقال مالك 
هزه كران فييغا لأسا مخلويان عن قدا :زمه جيلة" طلافا مراعاة 
لقول من أجازه”'» وسواء كان الفساد من قِبَّل العقد أو الصداقء أو منهما 
جميعاًء فالمجمع عليه: النكاح في العدة» ونكاح الأخت على الأخت. والمرأة 
على عمتها أو على خالتهاء ونكاح البنت على الأم قبل أن يدخل بالأم؛ فإن 
فارق الأم تزوج البنت على نكاح مبتدأء فكل هذه الفرقة فيه فسخ. 
ومن الفاسد من قبل عقله: المرأة يزوجها غير ولي أو تزوج نفسهاء 
ونكاح المحرم. ومن المختلف فيه: ومن أيده فساده من قبل الصداق أن يتزوج 
بتمر”" لم يبدٌ صلاحه أو بعبد آبق أو نكاح الشغار. 


)١(‏ قوله: (إليه) زيادة من (ب). 

(؟) في (ب): (جمعاً على فساده). 

(") في (ق5): على فساده. 

(5) قوله: (على فسخه) يقابله في (ب): (عليه). 
(0) قوله: (جعله) زيادة من (ب). 

() انظر: المدونة: 2119/7 .17١‏ 

(0) في (ب): (بثمر). 


كناب النكاح الاول 29> 


ونكاح المريض مختلف فيه ومن يفسده؛ فجعل الفساد من قبل العقد لأنه 
لا ميراث فيه» ومن قبل الصداق؛ لأنه يصح تارة فيكون من رأس المال» أو 
يموت فيكون في الثلث؛. ولا يدري ما يحمل الثلث منه. 

فصل 
ل الصداق] 

وأما الصداق: فإن فسخ قبل الدخول أو طلق قبل الفسخ فلا شيء 
عليه" وإن دخل كان لما صداق المثل» وإن كان فساده من قبل صداقه. أو 
من قبل عقده وصداقه. 

واختلف إذا كان الفساد في العقد وحده؛ هل يكون لها المسمى» أو صداق 
المثل؟ وشرح ذلك في الكتاب الثاني. وذكر العدة في'" النكاح الفاسد في 
الحياة» وبعد الموت مذكور في كتاب العدة. 

وقال ابن القاسم: إن تزوجت بغير ولي» ثم طلق الزوج قبل أن يجيز الولي 
وقع طلاقه عليها. فإن مات أحدهما كان بينهما الميراث» وقال: وإن اختلعت 
منه على مال دفعته إليه» ثم أتى الولي» فقال: لا أجيز عقده. كان الخلع جائراً 
ول يرد؛ لأن طلاقه وقع عليها با أعطته””". 

وقد اختلف في المرأة تزوجت بولاية الإسلام مع وجود ولاية النسب. 
فقال مالك مرة: النكاح باطل”» ولا مقال للولي. وقال مرة'": النكاح 
(1) في (ب): (لها). 
(5) قوله: (العدة في) ساقط من (ب). 
(؟) انظر: المدونة: ؟/ .١7١‏ 


(5) في (ب): (ماضي). 
(8) قو لمك افر ة )اس تطوين لاب 


أ ب 


عي 


0 


رب 


5 31 
ب صحيح» وفيه حق لآدمي. وهو الولي» فيجيز» م . وقيل: النكاح” / 


فاسد لحق الله تعالىى. 

فعلى القول الأول يرث بعضهم بعضاً. 

واختلف في القول الثاني أن له أن يرده» فقال ابن القاسم: يرث بعضهم 
بعضاً”". يريد: لأن حق الولي يسقط بموتها؛ لأنه ل يبق بيده ما ينظر فيه. وإن 
مات الزوج لم يكن له أن يمنعها الصداق والميراث؛ لأن ذلك ضرر عليها. 

وقال محمد: إن مات الزوج ورثته» وإن ماتت هي كان للولي أن يمنعه 
الراك شولم أكر اجر ولام طم ارا ارو ويم 
وإن كان صواباً. ىا قال في التي من الموالي تزوجها”' رجل قرشي 

وفي كتاب ابن المواز: أن الولي إنم| يرد إذا لم يكن إمضاؤه من حسن النظر. 
فعلى هذا ينظر فيه إن ماتت؛ فإن كان ممن ليس للولي أن يرده؛ لأنه صواب - 
كان الميراث بينههماء وإن لم يكن صواباً كان له أن يفسخ في الحياة وإن ماتت 
قيل له: هل كنت تجيز أم لا؟ ومن قال: إن فيه حقاً لله عز وجلء وإنه فاسد- 
لايكون بينهما ميراث إلا على مراعاة الخلاف. 

وقال ابن القاسم: إذا كان النكاح مغلوبين”” على فسخه فقذفها لاعن”". 
وإن ظاهر منها لم يلزمه إلا أن يريد أن يتزوجها بعد ذلك. وإن آلى منها لزمه؛ لأنه 


.١١9/7 انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (التكاح) ساقط من (ب).‎ )١( ٠ 
.١7١ /7 انظر: المدونة:‎ )"*( 
في (ب): (يزوجها).‎ )5( 
في (ت): (جموع).‎ )5( 
.١١1/57 انظر: المدونة:‎ )5( 


كناب النكاح الأول : 4 ( 


لو آلى من أجنبية لزمه. 

فالإيلاء واللعان يستوي فيه ما أجمع على فساده واختلف فيه. ولا يلزم 
الظهار إلا في المجمع عليه" ويختلف في المختلف فيه. فمن ألزم الطلاق 
ألزمه الظهار» ومن لم يلزم الطلاق لم يلزمه الظهار. 

فصل 
لزواج العبد بغير إذن السيد] 

وإن تزوج عبد بغير إذن سيده كان للسيد أن يفسخه أو يجيزه. وقال أبو 
الفرج: القياس أن يفسخه؛ لأنه نكاح انعقد على خيار. وقال ابن القاسم: 
فيمن صرف خلخالين فاستحقّاء فأجاز المستحق الصرف فيهما - جاز ”", 
وقال أشهب: القياس أنه مفسوخ؛ لأنه صرف فيه خيار(". والأول أبين في 
السؤالين جميعاً؛ لأنه| دخلا على البتٌّ. 

واختلف إذا رد التكاح: فقال مالك: يكون رده طلاق””'». وعلى ما قال 
أبو جعفر الأببري يكون فسخاً؛ لأنه يرده لحق تقدم العقد. وإذا كان طلاقاً 
كان حمله عند مالك إن لم ينو عدداً على واحدة. 

واختلف قوله إذا طلقها طلقتين: فقال مرة: ذلك له» وقال مرة: لا يلزمه 
إلا واحدة؛ لأن الواحدة تبينها ويفرغ له عبده' '. وهو أحسن؛ لأن مقال 


)١(‏ قوله: (إلا في المجمع عليهم)) يقابله في (ب): (في المجمع على فساده). 
(0) انظر: المدونة: #/ هلا 5/ 7377. 

(”) انظر: المدونة: '/ 76 

(:) انظر: المدونة: 17/ .١7١‏ 

(65) انظر: المدونة: 7/7 .١71‏ 


السيد في دفع الضرر والواحدة تدفع الضرر. 

واستحسن أن تكون له الرجعة إن أعتق في العدة. وقد قال مالك: مرة في 
الأمة تعتق وزوجها عبدء فتختار نفسهاء ثم يعتق زوجها في العدة: أنه له 
الرجعة» وكذلك إن مكّنه السيد من الرجعة» ول يعتق فله أن يرتجه”". 

وإن لم يَرّدَ السيد نكاحه حتى أعتقه مضى نكاحه. فإن مات السيد كان 
ورثته بالخيار في الإجازة أو الرد» وإن باعه كان للمشتري أن يجيز» وليس له أن 
كان له رد النكاح ”". 

وأرى إن أراد البائع رد النكاح قبل أن يرد عليه- أن يكون ذلك لهىء 
وللمشتري أن يرد البيع» وأن يسقط النكاح؛ لأن تزويجه بغير إذن سيده عيب 
يخشى أن يعاود مثل ذلك. وقد حمل بعض أهل العلم قول ابن القاسم في 
"المدونة" أن ليس للبائع أن يرد النكاح وهو في ملك المشتريء وقوله في'"' 
ذلك محتمل» والقياس أن ذلك له إذا رضي المشتري بعيب تعديه في النكاح 
خاصة. 

ولو كانت أمة تزوجت بغير إذن سيدها فسخ التكاح وإن أجازه السيد. 
وكذلك إن أعتقت» أو صارت إلى ورثة السيد فأجازواء أو:سعتك فأجاز 
المشتري؛ لأنه نكاح فاسد. فإن رضي المشتري بعيب تعديها في النكاح لزمه 
الشراء؛ لأن النكاح يفسخ لحق الله تعالى. 
)١(‏ انظر: التفريع: ؟١/ .5١‏ 


(؟)انظر: المدونة: ؟/ .١76‏ 
(”) قوله: (قي) ساقط من (ب). 


كناب النكاح الاول 40 


وكذلك الْأَمَةٌ بين الشريكين يزوجها أحدهما بغير وكالة الشريك فهو 
فاسد يفسخ وإن أجازه الآخرء وأما الصداقٌ فإن دخل بها وأجاز الآخر 
التكاح كان لها المسمى. 

واختلف إذا لم يجزء وكانت تزوجت بعشرين» وصداق مثلها ثلاثون. 
فقال ابن القاسم: يكمل للغائب نصف صداق المثل”'". وقال فضل بن سلمة: 
يكمل لها صداق المثل؛ لأنه مال من ماها لا يقسم إلا بالتراضي. وقول أشهب: 
لا يزاد على المسمى. وإذا أكمل الصداق على أحد الأقوال نظرت؛ فإن كان 
الزوج عالاً أن فيها شركاً لغير من رّوّجه لم يكن له" على الذي زوجه مقال في 
العشرة التي أكمل بها الصداق؛ لأن خمسة منها للغائب» وخمسة أكملت لحق 
الغائب؛ لأنه لا يقسَّم إلا بالتراضي. فإن عتقت بعد ذلك تبعها مالهاء ولم يرجع 
الزوج عليهاء ولا على الشريك بشيء. 

وإن بيعت بغير مالها أخذ الزوج حمسة. وهي التي تنوب الحاضرء وإن 
بيعت بالا كان له الأقل من خمسة. أو نصف”" ما زاد المال في ثمنها. وإن 
ماتت أخذ خمسة من نصف الحاضر إلا أن ينقص المال. فإن وجد لها عشرون 
كان له>ثلانة وتلك» وهر ثلث العشرة التي تنوب الحاضر؛ لآن الخمسة 
العاجزة مفضوضة عليها. 

وكل هذا إذا كان الزوج عالماً بالشريكء فإن لم يعلم كان له أن يرجع على 
من زوجه بجميع المسمى إن أجاز الغائب» وبجميع صداق المثل إن لم يجز. 
)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 1784. 


(0) قوله: (له) ساقط من (ب). 
(9 قوله: (نصف) زيادة من (ب). 


وقيل: يرجع با غرم إلا نصف ربع دينار. والأول أحسن؛ لآن الأصل أنه متى 
كان الغرور من غير الزوجة؛ وكان من الولي أن يرجع الزوج بجميع”" ما 
غرم؛ لأن الصداق بيد الزوج» وإنا يترك ربع دينار إذا كان الغرر منهاء وانتزع 
منها ما قبضت فيترك لها ربع دينار. وقول ابن القاسم في قسمته إذا دعا إلى . 
أذلك أحدهم”" أحسن لوجهين: أحدهما: أن الصحيح/ من القول”” في 
الصداق أنه ليس بالا إلا”'؟ لحق الزوج في أن يجهز به فإذا سقط مقال الزوج؛ 
لأن النكاح فسخ- كان مالاً للسيد؛ لأن الصداق إما أن يكون ثمناً للمنافع أو 
ثمناً للرقاب» وأي ذلك كان فإنه حق للسيد بخلاف ماها. والوجه الآخر أن 
هذا في معنى الجناية عليهاء لما زوجت بغير رضا الغائب. 
إن كان هيدا بن شركن: رجه حدقا يفن وكالة عن الآخر فإن أجاز 
ثبت النكاح بخلاف الأمّة» وإن فسخ أخذ من الزوجة جميع ما أصدقها العبد. 
قال مالك: إلا قدر ما تستحل به" ". وقد قيل: لا يترك لها شيء؛ لأنه من باب 
الاستحقاق. فإن علمت الزوجة بالشريك لم ترجع على”'' زوجها منه بشيء؛» 
ويترك الصداق بيد العبد» فإن اقتسماه رجعت الزوجة على الحاضر بنصيبه من 
الصداق. وإن غرها ولم يعلمها أن فيه شركاً لغيره رجعت على الذي غرها 
بجميع الصداق. وإن كان عدياً بيع له'"' نصيبه من العبدء ولا أن تتبع العبد 


)١(‏ في (ب): (بغير). 

(0) في (ب): (أحدهم). 

(9) في (ب): (من القولين). 

() قوله: (إلا) ساقط من (ب). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .5١57/5‏ 

(1) قوله: (لم ترجع على) يقابله في (ب): (ثم رجع على من). 
(0) في (ب): (لا). 


كناب النكاح الأول 6 


في ذمته متى عتق» إلا أن تسقط من ذمة”'' السيد الآخر. 
فصل 
[ # زواج السفيه بغير إذن وليه] 

وإذا تزوج سفيه بغير إذن وليه وابتنى'" نظر فيه وليه؛ فإن كان حُسْنَ نظر 
أمضاه. وإلا ردَّه'". واختلف إذا رده في الصداق على أربعة أقوال: فقال 
مالك: يترك لها ربع دينار. وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": لا يترك 
لحا شيع . وقال ابن القاسم في "كتاب محمد": يجتهد في الزيادة لذات 
القدر””. وقال أصبغ: يزاد ما يرى ولا يبلغ بها" صداق مثلهاء ولا مذهب”" 
ضداق ”)يزيد إذاغرها فهوغرو و شاركه إذن متها. 

واختلف هل تكون جناية» فيكون لا المسمى مالم يكن أكثر من صداق 
المثل» أو لا تكون جناية لما شاركه إِذْنْ منها؟ فيكون لها ربع دينار» فلا ترجح 
عندها الأمر: هل هي جناية أم لا؟ جعلا الأمر فيه شبيهاً بالقسمة. وإن علمت 
أنه سفيه كان لها ربع دينار لا أكثر. 


() ني (ب): (يسقطه من ذمته). 

(؟) قوله: (وابتنى) زيادة من (ب). 

(") انظر: النوادر والزيادات: ١17/5‏ 5. 

(5) ساقطة من (ق6). وانظر: النوادر والزيادات: ١7/5‏ 5. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .5١1//5‏ 

() قوله: (مها) زيادة من (ب). 

(0) في (ب) و(ت): (يذهب). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 51//5. 

(4) قوله: (منها) زيادة من (ت). 


أ م 
: تيحنةه 


واختلف إذا لم يعلم الولي حتى مات السفيه أو ماتت الزوجة. فقال ابن 
القاسم في "كتاب محمد": إن ماتت الزوجة كان النظر إلى الولي على حاله؛ فإن 
رأى أن يثبت النكاح ويأخذ الميراث كان ذلك له وإن رأى أن يرد ويترك 
كاد 

1 0 5 5ه باضه 1 ل 0 

وإن مات الزوج فلا ميراث لما . يريد لآن نظر الولي زال بموت 
اليتيم. وقال أصبغ: إن مات" نظرء فإن كان تزويجه غبطة كان لما الصداق 
والميراث» وإن لم يكن كذلك فلا صداق لها ولا ميراث؛ وإن مات الزوج 
كان لها الميراث» وينظر في الصداق؛ فإن كان النكاح نظراً كان لها الصداق مع 
الميراث» وإن كان ما يرد فلا صداق لا ولا الميراث. 

وإن كان قد مس كان لما ربع دينار”©. وجوابه حسن إلا قوله: إن مات 
الزوج ولم تكن غبطة أن لما الميراث. فقول ابن القاسم فيه أحسن: ألا ميراث 
ولا صداق إن لم يكن دخلء فإن دخل كان لما ربع دينار. 

وإن تزوج الصبي بغير إذن وليه أو وصيه كان الأمر فيه إلى من ينظر له 
من أب أو وصى؛ فإن كان صوابا أنقناةة وإلا رده. قال ابن القاسم: ولا شىء 
لها من الصداق» وإن دخل””. يريد: لأن إصابته كلا شيء. 


)١(‏ قوله: (ردٌّ) زيادة من (ب). 

)١(‏ في (ب): (فالميراث). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5//ا١5.‏ 
(5) في (ب): (الوصي). 

(6) ني (ب): (إن ماتت). 

(1) قوله: (لما) ساقط من (ب). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .5١//5‏ 
(6) انظر: المدونة: .5١57/5‏ 


كناب النكاح الأول 6 


باب 


فيمن قال: إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من ر© 
فلان: أوقال: زوجوها من فلان أوقال ذلك 24 2 


صحته و المرأة توكل من يزوجها ثم تعزله 


كيه 


وإن قال: إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من فلان- جاز» ويوقف 
فلان على القبول أو الرد وإن كان صغيراً وقف وليه. وقال سحنون: إنما يجوز 
ذلك إذا ابتدأ”"' النكاح بالقرب. وقال فيمن زوج بغير أمره وكان غائباً على 
مثل القلزم» فقيل: جائزء وإن كان على مثل الإسكندرية لم يجز. وقيل: يجوز 
وإن بعدء وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك”". 

وإن قال: إن مت فزوجوا ابتتي من فلان» جاز قَرّبِ ذلك أو بَعْد؛ لأن 
النكاح في المسألة الأولى من الميت بقوله فقد زوجتء وفي هذه التكاح من 
الوكيل على التزويج. 

وقال أصبغ في "كتاب محمد": إذا قال: إذا مت فزوجوا ابنتي من فلان 
بعد عشر سنين - فذلك جائز لازم لها وكذلك إن قال بعد بلوغها: إذا فرض 
فلان صداق مثلهاء وليس لا ولا للوصي أن يأبيا ذلك إذا طلبها من سم|ه 
الأب ويحكم له به”" الحاكه””. 


)١(‏ في (ب): (إذا قبل). 

(1) انظر: البيان والتحصيل: 77/0. 
() في (ق5): (يها). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 0١/5‏ 5. 


أ بعر بذ 
تمان 


فأجازه ال وقال ابن القاسم: لا يجوزإلا أن 000 به ف 
امرك" قال سهد وهر أمرونية لكن ةذ كيان ف التشيعة نكانة] 

ضٍ وهو اصوب ِ قي إلى 
أجل» ولعل ذلك يطول كالذي يقول إذا مضت سنة فقد زوجت ابنتى من 
فلان”'. 

والأول أحسن؛ لأن محمل الوصية بذلك بعد"© الموت على أحكام 
الوصاياء فالموصي بالخيار» وله أن يغير وصيته» وليس كالذي يقول إذا مضت 
سنة فقد زوجت؛ لأن محمله على البت وذلك فاسد. 

وقال ابن القاسم فيمن قال: إذا مضى هذا الشهر فأنا أتزوجك» ورضي 
وليها: فالنكاح باطل”". يريد إذا التزمت”” ذلك إذا مضى الأجل؛ لأنه نكاح 
فيه خيار للزوج؛ لآن قوله: أنا أتزوج إذا مضى الشهر- ليس بالتزام له. فإن 
قال: أنا أتزوجكء. وقالت هى أو وليها: وأنا أتزوجك- كانت مواعدة» 
ومواعدة من ليست في عدة جائزة. 


717/5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) ني (ب): (أن يرضى). 

(9") انظر: المدونة: .١757/7‏ 

(5) ني (ب): (ل). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 707//6. 

(1) قوله: (بذلك بعد) يقابله في (ب): (إذ ذاك لبعد) . 
0) انظر: المدونة: 7/ .17١‏ 

(8) في (ب): (التزم). 


كناب النكاج الأول 6 


فصل 
ل توكيل المرأة للرجل يزوجها] 

وقال ابن القاسم في امرأة وكلت رجلا يزوجهاء فقال بعد ذلك: قد 
زوجتك. وقالت: لم تزوجني, فالقول قول الوكيل إذا صدَّقه الزوج”'". يريد: 
إذا قالت لم تزوجني ولم تعزله. وكذلك إن قال: زوجتك. فقالت عند ذلك: 
قد عزلتك. 

ويختلف إذا تقدم قولها: عزلتك. فقال عند ذلك: كنت زوجتك. هل 
يسقط قوله لتقدم عزله إلا أن يثبت قوله”" ببينة» أو يكون القول قوله؟ 
وهو أحسن؛ لأنها جعلت ذلك إليه ومضى ليعقد”" ولا تعلم هل فعل أم لا 
إلا من قوله. 

وك عى أذ يزوجها قمل/ ل يكن له قيض الصداق لان لوكا ري 
على التزويج تتضمن العقد خاصة, فهو بالعقد مزوج والزوجة تقبض 
الصداق» وتسلَّم العوض. وكذلك من وُكُل على بيع سلعة» ولم يسلمها 
للوكيل» فهي وكالة على العقد» وصاحبها يقبض الثمن» ويسلم السلعة. 

وإن وكلته على التزويج وقبض الصداق فقال: قبضته!“ وضاع - لم 
يصدق إلا أن يقيم بينة على القبضء فيقبل قوله في الضياع؛ لأنها وكالة على 
شيئين؟ على عقد وعلى قبض دين” ".لما كانت الوكالة على التزويج لا تتضمن 


.١757/7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(0) قوله: (قوله) ساقط من (ب). 
(9) في (ب): (ليفعل). 

(؟) قوله: (قبضته) ساقط من (ب). 


(5) في (ق0): صداق. 


2 الل 
قبض الصداق. 

وقال ابن وهب وأشهب في "كتاب محمد": إن قال الأب 5 صداق 
البكر: ضاع مني؛ قُبِلَ قوله إن قبضه ببينة» وكذلك الوصيء ويدخل بها 
الزوج» وإن كان القبض بغير بينة فلا دخول له إلا بدفعه. قال ابن وهب: ولا 
ضمان على الأب. قال ابن القاسم: وإن قال”'": جهزتها به حلف وبرئ؛ إلا أن 
يتبين كذبه. وإن قال: دفعته إليها عيناا'" ضمن؛ لأن البكر لا يدفع إليها 
ال 


)١(‏ قوله: (وإن قال) ساقط من (ب). 
(1) قوله: (عيناً) زيادة من (ب). 
(") انظر: النوادز والزيادات: 5/ ”577 . 


كناب النكاح الأول 22 


بات 
00000 5 3 
4 نكاح المتعة: والنهارية» ومن أحل أمته, 6 
والنكاح على خيار؛ و4 هزل النكاح 
ع.ه و سو ل 
نكاح المتعة محرم لقول النبي عَلنه: «كُنْتْ أَوْنْتَ لَكُمْ في الاسْيَتاع مِنَ 
النْسَاءة! ا 
سَبِيلَهَا وَلَا تَأَخُذُوا با آتبَمُوهُنَ شَبئًاه. أخرجه مسلو”". وقال سلمة بن 
الأكوع: "رض اننا وسو الله عله عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نمى 
عنها"”". وقد تضمن هذان الحديثان تقدم الإباحة ثم النسخ. 
وقال عمر #قه: لو كنت تقدمت في ذلك لرجمت”'". وثبت عن ابن 


رجوعه عنها. 


6إة 


)١(‏ في (ب): (بالنساء). 

)١(‏ أخرجه مسلم: 7/ .٠١77‏ في باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ 
واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» من كتاب النكاح برقم .)١505(‏ 

(*) أخرجه مسلم: 07/7 , في باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ 
واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» من كتاب النكاح برقم .)١5٠05(‏ 

(؛) أخرجه مالك في الموطأ: ”/ 8 07, من باب جامع ما لا يجوز من النكاح» في كتاب التكاح 
برقم »)١١15(‏ ولفظه: (أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: 
هذا نكاح السرء ولا أجيزه» ولو كنت تقدمت فيه لرجمت)» وأخرجه الشافعي بنحوه: 
١0يف‏ كتاب عشرة النساءء برقم (211945)» والبيهقي في سئنه»: 2177/1 في باب لا 
نكاح إلا بشاهدين عدلين» من كتاب التكاح» برقم (5 .)176٠‏ 

(5) قال الترمذي في سننه: 7/ 479: (روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن 
قوله حيث أخبر عن النبي عَللهُ) وأخرج البخاري في صحيحه: (أن عليا قله قال لابن عباس: 
إن النبي عه نبى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)» أخرجه: 1557/05 في باب 


ا و 
22 ال 
وقال عروة: هو الزنا الصراح”'". وقيل: ليس بزنا وما أحل النبي مَل 
اليا “مهال 
ونكاح المتعة: ما وت بأجل؛ يوم أو شهرٍ أو سَنَة بشرط من المرأة أو 
الرجل يفسخ قبل الدخول وبعده بغير طلاق. 
ويختلف ني الصداق هل لما المسمى أو صداق المثل. والمسمى أحسن؛ لأن 
الفساد في العقد لا في الصداق. ولو قيل: صداق المثل إلى المدة التى ضرباها؛ 
3 ان 5 1 8 : مل 0 
لكان وجهاء فيقوم على الوجه الفاسد ى ١‏ لو كان يجوز كا تقوم الثمرة 
قدر ما بيع منه» فليس بائع بعض منافعه''' كمن باع جملة منافعه. 
وإن تزوج المسافر امرأة ليستمتع بها ويفارقها إذا سافر كان نكاحه على 
ثلاثة أوجه: فإن شرطا” ' ذلك كان فاسداًء وهو نكاح متعة. 
واختلف إذا فهمت ذلك ول يشترطا"”'. قال محمد: النكاح باطل وهو 
متعة. وروى ابن وهب عن مالك جوازه. فقال: إن| يكره الذي ينكحها على 
مى رسول الله عه عن نكاح المتعة آخراء من كتاب النكاح برقم (5 585). 
)١(‏ لم أقف على لفظه. وأخرج الطبراني في الكبير: / "17» برقم (23777: (أن ابن عباس 
وعروة بن الزبير اختلفا في المتعة فقال عروة: هي زنى). 
() قوله: (الزنا) ساقط من (ب). 
(9) قوله: (ى)) زيادة من (ب). 
(5) قوله: (بعض منافعه) يقابله في (ت): (منافع يوم). 
(5) في (ب): (شرط). 
(5) في (ت): (يشترطاه). 


كناب النكاح الأول 2ه 


ينكح. ثم أراد إمساكها فلا يقيم عليهاء وليفارقها فالأول شرطء والثانٍ 
فهمت عنه؛ والثالث أخيرهاء فهو شبيه بالشرط. 

وقال مالك: إن تزوج من تزوج”" لعزبة» أو هوى ليقضي إربه ويفارق 
قال ناسو لة احسني إل أذامرن الننياة م لو فلعيث يدنك ما وعنيت”". 
فأجرى الأول مجرى المتعة وإن كانا دخلا على أن فيه طلاقاً بيد الزوج؛ لأن'”) 
من حق المرأة إذا أتى سفره أو ذهب قدره وأراد”'' الإقامة -أنها تقوم بالفراق؛ 
لأنها تقول: لم أبع إلا منافع مدة معلومة؛ فلا حق علِّ في غيرها. وليس كذلك 
إذا فهمت ذلك من غير شرط؛ لأن المرأة ترجو أن تحسن عنده وتوافقه» فلا 
يفارقهاء وكذلك الزوج يقول: إن اطلعت على ما يغتبط به أمسكت. وكذلك 
إن تزوجها لحوى فإن شرط وأعلمها أنه يقصد وقتأء ثم يفارق فسد. وإن 
فهمتء أو كتمها جاز. 

قال مالك: وبالعراق النهارية تتزوج على أن لا تأتيه» أو لا يأتيها إلا نهاراء 
أو لا تأتيه إلا ليل فلا خير فيه. وقال ابن القاسم: ويفسخ مالم يدخلء» فإن 
دخل ثبت وها صداق المثل» ويسقط الشرطء وعليه أن يأتيها ليلاً ونهارا””. 
وفارق عنده نكاح المتعة وإن دل على أنه يصيب في أحد الزمنين؛ لأنه دخل 
على أن ذلك بيده حتى يموت,ء أو تموت. أو يطلق. 


)١(‏ قوله: (من تزوج) زيادة من (ب). 

انظر: النوادر والزيادات: 5/ 054. والبيان والتحصيل: .7١9/5‏ 
(9) في (ب): (لا). 

(5) ني (ب): (وإن أراد). 

(6) انظر النوادر والزيادات: 5/ /00. 


فصل 
آل عدم إحلال رجل جاريته لرجل!] 
ولا يحل لرجل أن يحل جاريته لرجل. واختلف إذا فات ووطئ» فقال 
مالك: يدرأ فيه الحد» وتقوم عليه الجارية يوه”" وطئ؛ حملت أو لم تحمل”". 
وقال ابن كنانة في "كتاب المدنيين": ترد إن م تحمل. وقال عيسى بن دينار: 
وهو أحب إِلِ. يريد: لأنه إنما وهب" منافع» وأبقى الرقبة على ملكه؛ ولم 
يخرجها عن ملكه. لا على وجه الحبة» ولا على وجه البيع. 


فصل 
انكاح خيار المجلس] 
النكاح على خيار المجلس وَبَعْدَ الافتراق فيا قرب -جائرٌء وهو في هذا 


أوسع من الصرف. 

وقال ابن القاسم في "كتاب محمد": إن شرط مشورة فلان الشيء القليل 
وهو حاضر البلد يأتيانه'”؟ من فورهما -جاز”. ويختلف إذا كان الخيار لهماء أو 
لأحدهما اليوم واليومين والثلاثة» فمنعه في المدونة وقال: لأنها لو ماتا قبل أن 
00 ا نا 


)١(‏ قوله: (يوم) ساقط من (ب). 

(5) انظر: المدونة: 5/ 5/17. 

(9) في (ب): (يريد: إنما وهبت). 

(5) في (ب): (يأتياا). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 6/ .١77‏ 
(5) في (ب): (يختارا). 

0) انظر: المدونة: 7/ .١79‏ 


كناب النكاح الأول ) م ( 


وعلى القول بإجازة الخيار في الصرف يجوز في”' هذاء والنكاح في هذا 
أوسع من الصرف؛ لأن المنع عنده خوف الموت. ومراعاة الموت في خيار 
الثلاثة الأيام من النادر» والنادر لا حكم لهء وأيضاً فإن النكاح غير منعقد 
حتى يمضي؛ فلم يضر عدم الميراث. 

ويجوز على تعليله بالخيار إذا كان الزوج عبداً أو كانت هي أَمّة؛ لأنه لا ميراث 
بينهما لو كان منعقداً وإن كان الخيار في الصداق. فقالت: أتزوجك على أحد هذين 
العبدين إن شئت أو أردهما”"؛ لم يجز وعاد الأمر إلى ما تقدم من نكاح الخبار. وإن 
كان قد وجب أحدهما ويرد الآخر جاز إذا كان الخيار للمرأة. 

واختلف إذا كان الخيار للزوج؛ فمنعه ابن القاسم» وأجازه سحنون في النكاح 
والبيع. وأرى أن يجوز في التكاح؛ لأنه مما أَصِلَْهُ المكَارَمَة ويجوز فيه من/ الغرر في 
الصداق ما لا يجوز في البيع» وإن أوجب الصداقء وشرط”" إن لم يأت به لوقت 
كذا فلا نكاح بينهها -كان فاسداً؛ يفسخ قبل الدخولء ويثبت بعده وهذاء إذا عقد 
على أنها ليست بزوجة إلا بإحضار الصداق» وهو نكاح خيار انعقد عليها دونه 
فإن أحب أتاها بالصداق وطالبها بالتام» وإن كره لم يحضره. ويختلف إذا عقد على 
أنهها زوجان من الآن فإن لم يأت بالصداق» ذهبت بنفسها: هل يسقط العقد» أو 
يثبت ويسقط الشرط؟ والخيار يفسد' © التكاح إذا دخلا عليه. 

واختلف إذا دخلا على البت» وكانت الأحكام توجب الخيار» كنكاح 


)١(‏ قوله: (في) زيادة من (ب). 
(0) ني (ب): (إن شئت أحدهما). 
() في (ت): (وشرط). ٠‏ 
(5) في (ب): (ويفسد). 


رب 


1/8 


عي ال شم مير 


العبد بغير إذن سيده» وقد تقدم. ومن نكح على خيار فسخ قبل. 

واختلف قوله إذا دخل هل يثبت أو يفسخ؟ وأرى أن يمضي. وتختلف 
في الصداق هل يكون المسمى أو المثل؟ والمسمى أحسن؛ لأن الفساد في العقد 
لمن في العسداق”, 

فصل 
ل هزل النكاح والطلاق] 

وقال ابن القاسم: هزل النكاح والطلاق لازم فلو خطب رجل امرأة» 
ووليها حاضر وكانت فوضت ذلك إليه فقال: قد فعلت» أو كانت بكراء 
وخطبت إلى أبيها فقال: قد أنكحت. فقال: لا أرضى لزمه النكاح؛ بخلاف البيع؛ 
لأن سعيد بن المسيب قال: ثلاثة هزلهن جد: النكاح؛ والطلاق» والعتق'". 

وقد روى علي بن زياد عن مالك في "السليانية" أنه قال: نكاح الحزل لا 
يجوز. وقال سلييان: إذا علم ال هزل لم يلزم عتق» ولا نكاح» ولا طلاق» ولا 
شيء عليه من الصداق”” وإن لم يعلم فهو جائز. وهو أبين لقول النبي عَللله: 
«الأَغَال باليّات...070. فإن قام دليل الهزل -لم يلزم العتق» ولا نكاح» ولا 
طلاق. ولا شيء عليه من الصداق. وإن لم يقم دليل لذلك لزمه نصيف 
الصداق وم يمكّن”" منها لإقراره على نفسه ألا نكاح بينهما. 


)١(‏ قوله: (ليس في الصداق) ساقط من (ت). 

(0) انظر: المدونة: 7/ 2.177 وأصله حديث مرفوع. 

() قوله: (لم يلزم عتق» ولا نكاح, ... الصداق) ساقط من (ب). 
() سبق تخريجه في كتاب الصيام» ص: 7 1717. 

(5) في (ت): (يكن). 


كناب النكاح الأول / 0 ( 


42 باب رع 
درن مايسة إعلان النكا أسره 5 
يستحب من إعلان النكاح وحكم من أسرد 

إعلان النكاح مندوب إليه لقول النبي طللله: «أَعلِنُوا هَذَا التكاع» 
وَاجْعَُوه في المسَاجِدِء وَاضْرِبُوا عَلَيِْ بالدفُوفِ»”". وقال النبي يلله: «قَصْل ما 
بَْنَ الخَكَالٍ وَاخَرَامِ الدّف وَالضَّوْتُ»”". اجتمع على”" هذين الحديثين 
الترمذي والنيات 7 وإعلان النكاح يكون بالذكر واللعب والوليمة. 
وقال مالك في "كتاب محمد": لا بأس بَالدف والكَيرٍ”". وقال أصبغ: لا 
يعجبني المزهر”"' وهو المربع» وإن كان وحده فهو أحب إل وإن كان معه 
الكَبَرٌء فلا يكون معهما غيرهما. وقال ابن حبيب: أرخص في العرس: إظهار 
الدف والكبر والمزهرء وكره أصبغ الغناء إلا با قالته الأنصار» وكره جميع 
ذلك في غير العرس””. 


)1١84( أخرجه الترمذيء باب ما جاء في إعلان النكاحء كتاب النكاح: 794/7 برقم‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف‎ 
في الحديث.‎ 

(0 الترمذي: 5398/7 في باب ما جاء في إعلان النكاح, من كتاب النكاح» برقم .»)٠١84(‏ 
قال الترمذي: حديث حسنء وأخرجه النسائي: 2177/57 في باب إعلان النكاح بالصوت 
وضرب الدف. من كتاب النكاح برقم (07759. 

() قوله: (اجتمع على) يقابله في (ب): (أخرج). 

(4) أقف على الحديث الأول في سنن النسائي. 

(6) الكَبرٌ: طبل له وجه واحدء انظر: لسان العرب: 0/ 176. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 651//5. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 051//5. 


فصل 
ل استحباب الوليمة قبل البناء] 

وتستحب الوليمة لقول النبي يله لعبد الرحمن بن عوف: «أَوْلِمْ وَلَوْ 
بشَاق»”". والوليمة قبل البناء» وبعده واسع» وقد أو النبي عله عن رن 
وصفية بعد البناء "2. 

محمد: قال مالك: وكان ربيعة يقول: إنا تستحب الوليمة لإثبات النكاح» 
وإظهاره؛ لأن الشهود يبلكون”". 

وإتيان الدعوة على ثلاثة أوجه: واجب. ومستحبء ومباح. فإن كان 
المذاو قزيياً أو ار أو صديقاً ومن يعلم أنه يحدث لتأخره عداوة وتقاطع - 
كان واجباً. وإن كان على غير ذلك. ول يأت من الناس ما يقع به إشهار التكاح 
كان مندوباًء وإن كان قد أتى ما وقع به إظهار النكاح كان ما بعد ذلك مباحاً. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: /١‏ 050. في باب ما جاء في الوليمة» من كتاب النكاح برقم 
.))١١720(‏ والحديث متفق عليه» البخاري: 7/7 1الاء في باب ما جاء في قول الله تعالى: 
طقإذًا قي تِ الصَلَوةٌ دروا فى الأرض وَبععُواْ ين فَضْلٍ اله وروا آله كثما لور حون من 
كتاب البيوع برقم »)١457(‏ ومسلم: 7/ 57 .٠١‏ في باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن 
وخاتم حديد وغير ذلك من من كتاب النكاح برقم .)١5571(‏ 

)١(‏ ماجاء في وليمة أم المؤمنين زينب هو ما جاء من حديث أنس»ء وفيه: (كنت أعلم الناس 
بشأن الحجاب حين أنزل» وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله عه بزيدب بنت جحش 
أصبح النبي عه بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من طعام... الحديث) أخرجه البخاري: 
44410 ني باب الوليمة الحقء من كتاب النكاح؛ برقم )5417١(‏ وماجاءفي 
وليمة أم المؤمنين صفية #لقه بعد الدخول» أخرجه أبو يعلى: 417/7» من حديث حميد 
الطويل» برقم (/ا/ا/71). 

(") انظر: البيان والتحصيل: 5/ .7"3١‏ 


كناب النكاج الأول 9 


وإن لم يعينه من له الوليمة كان أبين. 
قال مالك في "كتاب محمد": لا بأس أن يقول الرجل للرجل: ادع لي من 
لقيت ولا بأس على من دُعي على مثل ذلك أن لا يأتيها؛ لأنه لا يعرفه» ولم 
فود وني يريد: لآن يأخذ من لا يعرف لا يقع منه شنآن ولا تقاطع. 
قال مالك7": ويكره لأهل الفضل أن يجيبوا إلى الطعام يُذْعَوْنْ إليه. قال محمد: 
000 4 
يريد في غير العرس' ". 
وأرى إن كان الداعى من أهل الفضل أيضاًء كالفقيهين تكون لأحدهما 
وليمة. والعابدين» والفقيه والعايد؛ فيستحسن يد(ة) يأتيقة إلا أ يخاف في 
تخلفه التقاطع والشنآنء فلا يسعه التخلف. 
وقال مالك في الحديث: «وُمَنْ لَيَأتِ الدَّعْوَةَ فَقَذْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ 2 
وذلك في العرس خاصة؛ لإفشاء النكاح» فيجيب وإن لم يأكل» ويجيب وإن 
كان صائاً. وأرى إن كان المدعو قريباً أو جاراً أو صديقاً؛ فإن العرس وغيره 
سواء. وإن كان على غير ذلك افترق العرس عن غيره؛ لما ندب إليه من إعلان 
العرس ولقوله عَتْلله: «شَرٌّ العام طَعَامُ الوَلِيمَة) ثم قال: «فُمَنْ ل يَأتِ الدّعْوَةٌ 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ .01/١‏ 
(؟) قوله: (قال مالك) ساقط من (ب). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 7/ا0. 
(5) في (ب): (أن). 
(5) أخرجه مالك في الموطأ: 7/ 047. في باب ما جاء في الوليمة» من كتاب النكاح برقم .)١178(‏ 
والحديث متفق عليهء أخرجه البخاري: 0/ »١144865‏ في باب من ترك الدعوة فقد عصى الله 


ورسوله. من كتاب النكاح برقم (5887)»: ومسلم: 7/ .٠١54‏ في باب الأمر بإجابة 
الداعى إلى دعوة» من كتاب النكاح, برقم .)١5775(‏ 


1 عي جو 
الوم 
5 م 00 
من سفره: النقيعة. وطعام النفساء: الخرس» وكل طعام صنع لدعوة ا 
مَأدْيّة. وأما قوله: إذا أتى وهو مفطر لا يطعم. فالذي في الحديث أن يطعم. 
قال عَكله: «مَليَأتِء فَإِنْ كَانَ مُفْطِراًء َلْيَطعَمْه وَإِنْ كَانَ صَائَا فَلْيُصَل)”". ولو 
جعل ذلك على صفة المدعو كان حسناً. فأما الرجل الجليل فلا بأس ألا يطعم؛ 
لأن المراد منه”'" أن يتشرف بمجيئه. وإن لم يكن بتلك المنزلة» وكان ثمن يرغب 
في أكله ويحدث الوحشة في النفوس إن لم يفعل - فاتباع الحديث أولى. 
فصل 
ل نكاح السر] 
٠. 5 9.‏ ن 5 ٠.‏ 0 0 6 
روي عن النبي عله أنه نبى عن نكاح السر”". واختلف في صفته. فقيل: 
هو ما أمر الشهود بكتمانه» وإن كثرواء فإن قيل لهم: اكتموه يومين, أو ثلاثة أو 
اكتموه في منزل الذي نكح. وأظهروه في غيره» أو أظهروه في منزله”'' واكتموه 
في غيره» أو اكتموه من امرأة له أخرى - فهو نكاح سر. وقيل: هو ما عقد بغير 
(١)انظر:‏ الحديث السابق. 
(7) قوله: (فهو) ساقط من (ب). 
() أخرجه مسلم: ”/ .٠١554‏ من كتاب النكاحء في باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة؛ برقم 
.)١8"1(‏ 
(5) قوله: (منه) زيادة من (ب). 
(6) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: 1/ 58, برقم (541/5)» ولفظه: (عن أبي هريرة أن 


النبي عله نبمى عن نكاح السر). 
(5) في (ب): (غير منزله). 


كناب النكاح الأول / 601 ( 


بينة» أو شهادة”' امرأة أو رجل وامرأة. 
قال يحبى بن يحيى في "كتاب ابن مزين": لا يكون السر إلا في مثل هذاء وهو 
الذي وقع في عهد عمر بن الخطاب تلله” " قال: فأما إذا شهد فيه رجلان عدلان 
فهو حلال وإن استكتم الشهود؛ لأنه إذا علمه عدلان فصاعداً - لم يسر وإن أمر 
الشهود بالكتمان بعد / العقد فهو صحيح؛ ويؤمروا ألا يكتموه. 01 
واختلف بعد القول بمنع ما عقد بشاهدين على الإسرار إذا نزل”". فقال ابن ّْ 
الجلاب: يعلن في ثاني حال ولا يفسخ”'". وقال ابن حبيب: يفسخ بطلقة» إلا أن 
يتطاول فلا يفسخ» قال: وهو قول مالك وأصحابه. وقال مالك في "المبسوط": 
يفرق بينه| بطلقة» ولا صداقها إن كان أصاببهاء ففسخه بعد الدخول. 
وأرى أن يمضي بالعقد, ومحمل الحديث على الندب, كالأمر بالوليمة 
والضرب”' بالدف. فإن| ''' يفسد إذا أخل بهذين؛ فكذلك لا يفسد إذا أخل 
بهذاء والاتفاق على أنه إذا عقد بشاهدين ولم يأمر”" بالكتمان؛ أنه جائز مع كونه 
خارجاً عن الإعلان المندوب إليه» ومفهوم الحديث: (أَعْلِبُوهُ وَاجْعَلُوهُ في 
المسَاجِنِ)”” ألا يقتصر على شاهدين» وهو بعد ذلك صحيح بغير خلاف. 


)١(‏ قوله: (شهادة) ساقط من (ب). 
(؟) سبق تخريجه. ص: /18061 . 

(7*) قوله: (إذا نزل) ساقط من (ب). 
(5) انظر: التفريع: الى 

(0) قوله: (الضرب) ساقط من (ب). 
(5) في (ب): (فلم لا). 

(0) في (ت): (يؤمروا). 

() سبق تخريجه. ص: "18517 . 


5 باب 
0 : 
الشروط 2# النكاح وما يكره منها 
الشروط في التكاح على أربعة أوجه: جائز» ومكروه» وفاسدء ومختلف فيه. 
فالأول: أن تشترط ألا يضر بها في نفسها ولا في نفقة» ولا كسوة. ولا 
عشرة» فكل ذلك جائز وداخل في قوله عز وجل: طوَعَاتِرُوهنٌ بالْمَعْرُوقِ4ُ 
[النساء: »]١14‏ وقوله: لقَإِمْسَاك مَعَروفي» [البقرة: 174]. 
والثاني: أن تشترط”"' أن يسقط ما تقتضيه له حقوق الزوجية: أن لا 
٠ 5 0 ١ 5‏ 00 5 
يخرجها من بلدها”"'» ولا يتزوج عليهاء ولا يَتَسَرَّىء ولا يذكر في ذلك عتقا 
ولا طلاقاً - فهذا مكروه؛ لأن فيه ضرباً من التحجير عليه» فإن نزل ذلك - 
جاز النكاح. 
اختلف في الوفاء بالشرط؛ فقال مالك: الشرط باطل؛ وله أن يخرجهاء 
شهاب في كتاب محمد" ذلك واجب» وإن ل يكن فيه عهد”, قال: وكان من 
أدركته من العلماء يقضون بذلك». ويوجبون كل شرط كان عند التكاح لم يحرم؛ 
ويقضون به. وهو أحسن؛ لقول النبي عَله: (إِنَّ أَحَقَّ الشرٌوطٍ أَنْ يُوَنى بها مَا 
اسْتَحْلَلَتُمْ به الفْرُوجَ) أخرجه البخاري ومسلم'“. 
)١(‏ قوله: (أن تشترط) ساقط من (ت). 
() في (ب): (أن لا يخرج من دارها) 
(9) قوله: (محمد) ساقط من (ب). 
(5) في (ت): (عقد). 
(4) متفق عليه» البخاري: 5/7 ف باب الشروط في المهر عند عقدة التكاح» من كتاب 
الشروط: 7/ »41١٠‏ برقم (1617)» ومسلمء في باب الوفاء بالشروط في التكاح من كتاب 


3 
5 


كناب النكاح الأول 


والثالث: أن تشترط طلاقاً أو عتقا أو تمليكاً فتقول: إن تزوجت علٍّ أو 
تسررت عل فأنا طالق» أو تلك طالقء أو السرية عتيقة» أو أمري بيدي, أو أمر 
التي تتزوج» أو تتسرى'" عتقها بيدي؛ فهذا شرط لازمء فيقع الطلاق» 
والعتق» ويلزم التمليك» وهذا في كل شرط علق به الطلاق أو التمليك» وكان 
ذلك الشرط بيد الزوج: إن شاء فعل وإن شاء ترك. 

واختلف في جواز ذلك الشرط ابتداءً فقال مالك في هذا الأصل: لا يحل 
الشرط ابتداء» فإن وقع جاز النكاح ولزم الشرطء وقال ابن القاسم في" كتاب 
محمد" فيمن تزوج امرأة على أنه إن هَرَيمَاء أو شرب خمراًء أو غاب عنها - 
فأمرها بيدها؛ فذلك يكره أن يعقد عليهء فإن وقع الدخول رأيته جائزاً. 
وأجازه سحنون ابتداءً وزوّج غلامه أمته على ألا يسرق زيتونة فإن فعل فأمر 
امرأته بيده. قال عبد الملك: وكذلك إن شرط إن أبق فأمر زوجته بيده فذلك 
لازم. قال: وكل ما وقع به التمليك أبداً من شيء فِعْلّهُ بيد الزوج إن شاء 
فعله”" وإن شاء لم يفعله. فذلك ثابت. 

والرابع: أن يكون الشرط لا سبب للزوج فيه» مثل أن يقول السيد: إن 
بعتك أو بعتها فذلك فاسد. 

واختلف إذا نزل فقال عبد الملك: يمضي النكاح؛ دخل أو لم يدخل» 
والشرط والتمليك ساقط. وقال محمد: كل ما كان فعله بغير يد الزوج فهو 
كالمتعة؛ يفسخ قبل وبعد. وروى علي بن زياد عن مالك في مثل هذا: أن النكاح 


التكاح» برقم .)١514(‏ 
)١(‏ قوله: (تتسرى) ساقط من (ب). 
)١(‏ قوله: (إن شاء فعله) زيادة من (ب). 


أ با 
ب 


ماضٍ والشرط لازم, فإن أسقطه مشترطه. وإلا فرق بينهم| قبل وبعد. 

والخامس: أن يكون سببه من الزوج» وتشترط الزوجة أنهبا مصدقة إن 
فعل ذلكء» فقال مالك في "كتاب محمد": فيمن زوَّج أجيره جاريته على أنه إن 
رأى منه أمراً يكرهه. فأمرها بيدها. قال: فلا يحل أن ينكح عليه فإن وقع 
التكاح رأيته جائزاً. قال محمد: ولا أفسخه. وهو مثل التي تشترط إن هو 
ضربها أو شرب خمراًء أو غاب عنهاء فأمرها بيدها؛ فذلك يكره أن يعقد, فإن 
دخل رأيته جائزء قال: وإن شرطت إن جاءت وبها آثار ضربء فادعت أنه 
منه''"» فهي مصدقة» وأمرها بيد سيدهاء فإن جاءت وبا آثار ذلك» فزعمت 
أنه فعله بها. قال مالك: الطلاق لازم» ولا قول له إن زعم أنها كاذبة”". 

قال الشيخ ضلققه: السؤالان مفترقان؛ لأنها إن شرطت إن ضربها كان الأمر 
بيدهاء ولا تصدق عليه» وإن شرطت أنها مصدقة كان قد دخل على غرر في 
بقاء العصمة؛ فقد تكرهه فتدّعِي عليه ما لم يفعله. إلا أنه إن فات بالدخول 
صدقت؛ لأنه جعل ذلك إليها فلا يسقط قوها بالشك» ولا ترد في العصمة 
بالشك إن اختارت الطلاق. 

والسادس: أن يتزوجها على ألا يأتيها إلا مارأًء أو على أن يؤثرها على 
غيرهاء أو على ألا يعطيها الولدء أو لا نفقة لما أو لا ميراث بينهماء أو على أن 
أمرها بيدها. فهذه شروط لا يصح الوفاء بها. 

واختلف في النكاح» فقيل: يفسخ قبل وبعد. وقيل: يفسخ قبل ويثبت 
بعد» ويمضي على سنة النكاح» ويسقط الشرط. وقال على بن زياد عن 
)١(‏ قوله: (منه) يقابله في (ب): (فعله بها). 
() انظر: النوادر والزيادات: ه/ 18٠‏ 1831. 


كناب النكاح الأول : 2 د( 


مالك" : إن تروحت غل الاسرائة كال“ :أو 5" يعظيها الؤلد» أو .عل أن 
أمرها بيدهاء فعلم بذلك قبل الدخول أو بعده -قيل للمرأة: أمرك بيدك الآن. 
كايا 

وإن مسها بعد أن جعل الأمر إليها فلا خيار لهاء وهذا هو أحد الأقوال 
في الشروط الفاسدة أن مشترطها بالخيار بين أن يسقطها فيمضي البيع”» أو 


فصل 
افيمن اشترط العتق أوالطلاق #ي زواج ابنه] 
وقال ابن وهب في "العتبية" في/ رجل زوَّج ابنه صغيراً بشروط فيها عتق» 0 


أو طلاق: ذلك لازم للابن وإن كيبر؟؛ دخل أولم يدخل"". 

وفي كتاب "محمد": لا تلزمه تلك الشروط إلا أن يلزمها نفسه بعد 
البلوغ. وإن علم قبل أن يدخل ثم دخل على ذلك”' لزمته. وإن بنى قبل أن 
يعلم لم تلزمه. قال ابن القاسم: وإن لم يرضّ قبل البناء فطلق كان عليه نصيف 
الصداق. وقال أصبغ: لا شيء عليه» ولا على ابنه إذا لم يدخل. ولو كان يوم 
زوّجه لا مال له. 


)١(‏ قوله: (عن مالك) ساقط من (ت). 
(0) في (ب): (بينهما). 

(0) في (ب): (ولا). 

(5) في (ب): (التكاح). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 0/ 5 .١7‏ 
(1) قوله: (على ذلك) زيادة من (ب). 


ويختلف بعد القول "أن له أن يرد» ولا شيء عليه» فطلق قبل أن يعلم" 
فقيل: لا شيء عليه؛ لأنه كان بالخيار بين أن يرد ولا شيء عليه» وقال محمد: 
يلزمه نصف الصداق ولا شيء عليه”"". والأول أحسن. 

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن علم عيباً يوجب الرد بعد الطلاق فلم 
يرد حتى طلق» وكذلك من اشترى سلعة ثم باعها من بائعها بأقل من الثمن» 
أن له أن يرجع عليه بتمام الثمن. قال: لأنه يقول: كان لي أن أردها عليك». وها 
هي في يدك. فكذلك هذا إذا كبر كان له أن يرد نفسها عليها. وقول محمد في 
أول السؤال: ألا تلزم الصبي تلك الشروط بعد البلوغ- أحسن؛ لأنه يشترط 
الآن ما يوجب الفراق بعد رشده» وبعد أن يصير ذلك بيد الزوج. 


)١(‏ قوله: (نصف الصداق ولا شىء عليه) يقابله في (ب): (نصف المهر). وانظر: النوادر والزيادات: 
5 . 


كناب النكاح الأول 11 ( 


باب 


نكاح الخصي. وكم يتزوج العبد؛ وذكرما ره 
يتفق فيه أحكام الحرٌوالعبد ويختلفه وذ دخول 2 )9١‏ 
العبد والخصي على النساء 

قال ابن القاسم: نكاح الخصي جائز'"2. وقد تقدم في أول "الكتاب" ذكر 
ذلكء وما يكون منه مباحاً ومندوباً إليه. وقال مالك: للعبد أن يتزوج أربع 
نسوة”". وروى عنه ابن وهب في "كتاب محمد": ألا يتزوج إلا اثنتين على 
النضف من اله””. قياساً على الحد. 

والعبد في أحكامه من الرٌ على أربعة أوجه: على النصف. وعلى المساواة» 
ومختلف فيه. هل هو على النصف أو المساواة؟ ومخالف للحر يجب على الجر 
ولا يجب على العبد» فالأأول حد الزنا: هو فيه على النصف؛ لقول الله تعالىى: 
لقان أتيت بِفحِمَة فَعَلَيِنّ نِضِفٌ ما عَلى الْمُخصَّنَتِ م الْعَذَّابِ؟ [النساء: 8؟]. 
والآية وإن كانت في الإماء» فلا خلاف أن العبد مساو لمن في ذلك. وقاس 
مالك على الحدٌ الطلاقٌ والعدةً» فجعل طلاق العبد» وعدة الأمة على النصف». 
فأتم الطلاق اثنتين» والعدة طهرين» لما كانت الطلقة والطهر لا يتبعضان. 


59 


اعترض عن زوجته أو فقدء وفي عددا' حده إذا قذف حراً: فحمله مالك في 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/7 7737. 

(0) انظر: المدونة: 7/ 7737. 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 514. 
(5) قوله: (عدد) ساقط من (ت). 


أ 1 
شه 


بع :ذلك عل الصف اجله شتهزان: وإ اعترضن. ست اتتهروإن فقيل 
سنتين» وإن قَذََفَ حرّاً حَدَ أربعين» وقيل: هو في ذلك كالحر؛ أجل إيلائه أربعة 
أشهر وفي العنة سنة وني الفقد أربع سنين ويحد في القذف ثانين وهو أحسن. 
وليس هذا مما يرد فيه العبد إلى النصف فأما الإيلاء فإن الأربعة اللأشهر مدة 
ل" يشق فيها الصبر على الزوجة ولا يختلف حاها في ذلك إذا كان الزوج حراً 
أو عبداً وكان من حقه ألا يطلق عليه قبل الوقت الذي يلحقها الضرر فيه 
وقيل السنة في العنة ليتعالج بالفصول الأربعة لإمكان أن يكون أحد الفصول 
أوفق له في العلاج والعبد والحر فيها يحتاج إليه من ذلك سواء وأربع سنين في 
الفقد9) لأنها مدة يبلى فيها عذر الزوج فكان من حقه إذا كان عبداً ألا يقصر به 
عن ذلك ويحد إذا قذف ثانين؛ لأن ذلك من حق المقذوف الحر حماية وأدباً لى 
وليس كذلك إذا كان المقذوف عبداً والحد مَبِنِيٌٌ على حرمة المقذوف. وليس 
على حرمة القاذفء فإذا كان حكم الحر إذا قذف أن يحَد ثانين -ل ينقص العبد 
من ذلك إذا تجرأ على حرء وانتهك حرمته. وذكر قائل هذه الأقوال في 
مواضعها في "كتاب الإيلاء" وغيره. وهو ني الصلوات الخمس والصوم 
كالحر» وفي الزكاة والحج بخلاف ذلك» ساقط عنه بخلاف الحر. 

واختلف في وجوب الجمعة عليه وقد مضى ذلك في "الصلاة الثاني". 
وهو في يمينه كالحر في انعقاد اليمين» وفي وجوب الصوم ثلاثة أيام لا ينتققص 
منها شيء”". وتسقط عنه الكسوة والإطعام؛ لأنه فقير» والعتق مثل ذلك» 
)١(‏ قوله: (لا) ساقط من (ب). 


زهرة ف (بس): (العقد). 
(9) قوله: (شيء) ساقط من (ب). 


كناب النكاح الاول 0 


ولأن الولاء ليس له. وإن أذن له السيد في العتق. ومن أذن لعبده في النكاح 
كان الصداق على العبد. 

واختلف إذا زوجه السيد. فقال ابن القاسم: الصداق على العبد» وقال 
ربيعة: على السيد بمنزلة الأب يزوج ولده الصغير. 

فصل 
4 أحوال المكاتب والخصي] 

وقال مالك: في المكاتب: له بأس أن يرى شعر كيين سيدته إن كان 
وغداًء وكذلك العبد. وإن كان لها فيه شرك لم يرَ شعرها وإن كان وغداً”". 
وقال محمد بن عبد الحكم: لا يرى شعر سيدته وإن كان وغداًء ولا يخلو معها 

واختلف في عَبِدٍ رَّوحجِهًا وعبد الأجنبي هل يدخل عليها ويرى شعرها؟ 
سيدته وغيرهاء وإن كانت له منظرة فلا أحبه. وأما الحر فلاء وإن كان 
وغدا”". 

وقال مالك في "العتبية": لا بأس أن يدخل على المرأة حَصِيّهاء وأرجو أن 
يكون خصى زوجها عفنا و خصيان عرو وقال أنقيا: لا بأس 
)١(‏ قوله: (رأس) ساقط من (ب). 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 2577 177,. والبيان والتحصيل: .5٠7 /1١4‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 205717 77. 


() في (ب): (وكره). 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 708. 


أ 7 لي 


عي 


3 


بالخصي والعبد أن يدخل على النساء» ويرى شعورهن إن لم تكن له منظرة» 
فأما الحر فلا.”'' فجعل الخصي في القول الأول كغيره تمن لم يخص فمنعه إلا أن 
يكون مِلكَاً لها ولا منظرة له. وأباحه في القول الأول”' إذا كان لزوجها وإن م 
يكن وغداً» ثم أجازه وإن كان لأجنبي. وأجاز دخول الخصي عليهن وإن كان 
حرًاً. والأصل في دخول عبد المرأة عليها قول الله عز وجل: و#وَلَا يديت 
يتن إلا لِبعُولَتوك» [النور: ].١‏ ثم قال: أو مَا مَلَكْتَ أَيْمَحْهُنَ4 [النور: »]*١‏ وفي 
دخول عبد الزوج قوله سبحانه: طلِيسَععَذِدَكُمُ الَذِينَ ملكت أَيَمَمْكُرْ وَالْذِينَ لز 
0" يبَلُْوا كلم مِمَكْرْ تلت مَرْسو..4 الآية [النور: 08]/ : فتضمنت كون ملك اليمن 
ذكراناً لقوله سبحانه: «الْذِينَ ملكت أَيْمَسْكُةْ) [النور: 04]» ولو كنَّ إماءً لقال: 
اللاتي ملكت أيانكه'”"» وكونه ملكا للأزواج لقوله: ؤأُيَمَمْكُرَ4) وهذا 
خطاب للمذكرء وهم الأزواج» ويصح دخول ملك الزوجة؛ وقد قيل في قوله 
عز وجل: #أوَمًا مَلَكَتْأَيْمَسْهُنَّ4 أن ذلك في الإماء ليس في الذكرانء ذكره ابن 
سلام في "كتاب التفسير". والأول أحسن للآية الأخرى في قوله: #ألذينَ ملَكْتْ 
أُيَمَسْكُرْ4. وقد كان يدخل على عائشة نه المكاتب حتى يقضي كتابته» ولو 
كان دخول العبد ممنوعاً؛ ما أجازت ذلكء وهي أعلم بذلك. 
وأما تفرقة مالك بين الوغد وغيره فحاية» وأما قول ابن عبد الحكم 
فيحتمل أن يكون حمل الآية على الإماءء» أو لأن الحال عنده فسد؛ فنقل الحكم. 
والصواب اليوم المنع فيمن لا زوج لماء وإن كان لما زوج فلا بأس في حين 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 3757/5 777. 
(0) في (ب): (الآخر). 
() قوله: (اللاتي ملكت أيوانكم) يقابله في (ب): (اللائي). 


كناب النكاح الأول 1 ( 


حضوره. ويمنع عبد الأجنبي جملة؛ لأنه لا فرق فيهما يخشى منه بين الحر 
والعبد وإن) أبيح عبدها وعبد زوجها؛ لأن الضرورة تدعو إلى تصرفه 
عليهم ودخوله إليهم. 

وأما الخصي فإن كان يريد الذاهب الخصيين فهو بمنزلة السالم» وأما 
الممسوح فهو داخل في عموم”'' قوله عز وجل: طغَيْرِ أؤلى آلإيبَةك [النور: .]8١‏ 
فقد قيل: هو الخصيء والخنثى؛ والشيخ الممرم. وفي الصحيحين: أن مخنثاً كان 
يدخل على أزواج النبي مله فقال لعبد الله بن أبي أمية: يا عَبْدَ الله إِنْ قَتَحَ الله 
فقال النبي عَلِقْهُ حين سمع ذلك: «لا يَدْخُلْ عَؤْلَاءِ عَليَكُنَ(". فلم ينكر 
دخوله قبل أن يسمع ذلك منه. وإن كان حرّاً. 

ومحمل النهي بعدما سمع منه على الكراهية؛ لأنه لم يسمع منه ما يدل على 
أنه أراد ذلك لنفسه وإنا كره دخوله بالكلام في مثل ذلك. 

وكرهه مالك إذا كان حرّاً لم لم يكن ضرورة تدعو إلى ذلك وليس بالبيّن؛ 
لأنه أباح الخصي وإن لم يكن لماء وليس مما تدعوها إليه ضرورة» ودخول 
الخصي الحر أخف من دخول العبد الفحل. 


)١(‏ قوله: (عموم) ساقط من (ت). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ,7٠١57/6‏ في باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على 
المرأة» من كتاب النكاح برقم 917 5)» ومسلم: 5/ »171١5‏ كتاب السلام؛ باب منع المخنث 
من الدخول على النساء الأجانب» برقم )75١10(‏ ومالك في الموطأ: 7/ 2/5177 في باب ما جاء في 
المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد. من كتاب الوصية» برقم .)١501(‏ 


باب 2 
565 


6ه 


نكاح الآمة المسلمة جائز ومختلف فيه والجائز على ثلاثة أوجه: 

أحدها: نكاح الخُرٌّ كل أمة يكون ولدها من ذلك النكاح خُرََء مثل نكاح 
أمة الأب أوالآم أوالأجداد والجدات كانوا من قبل الأب أو الأم. 

وأجاز عبد الله بن عبد الحكم أن يتزوج الأب أمة الابن. فعلى قوله يجوز 
نكاحها على الإطلاق ومن غير شرط؛ لأن الولد معتق على أبيه”''» ويجوز نكاح 
الجد أمة ابن الابن من غير شرطه وكل هذا إذا كان امالك لها حراً. وإن كان أحد 
ممن ذكر عبداًء أو المتزوج حرا -ل يجز؛ لأن ولده عبد للسيد الأعلى. 

والثاني: نكاح من لا يخشى منه حمل» كالحصور والخصي والمجبوب 
والشيخ الفاني. 

والثالث: نكاح العبد؛ فهو جائز على الإطلاق» وإن لم يخس عنتاً. 

واختلف عن مالك. وابن القاسم في نكاح الخرٌ الأمة؛ يكون ولده منها رقيقاً» 
فمنع ذلك مرة» إلا بوجود شرطين: عدم الطول لحرة» وخشيان العنت”"“إن لم 
يتزوج””" لقول الله عز وجل: ومن لم يَشَعَطِعْ مِدَكُمْ طلا أن يَكمّ الْمُخَصَنَتِ 
لْمُؤْيِتَت..4 الآية”'". وأجازه مرة من غير شرط لقوله سبحانه: إوأبكحُوا الأيمَى 
(1) في (ب): (أخيه). 
(0) في (ت): (العنة). 


(9) قوله: (إن لم يتزوج) ساقط من (ب). 
(5) انظر: الإشراف: 7/ 0٠/اء‏ وعيون المجالس: "/ .١٠١98‏ 


كناب النكاج الاول 6 


دك وَألصّلِحينَ مِنْ عِبَاووٌ وَإمَتِكُّ4”". وأكثر قول مالك المنع'". وابن القاسم 
الإجازة'”. والأول أحسن؛ لأن إباحة” نكاح الأمّة ورد على شرطين فلا يجوز 
مع عدمهماء وأيضاً فإن المفهوم من القرآن أن”” الْنَاكِحَ ليست على الإباحة في 
الجملة؛ لأن الله سبحانه جعل للمشركة حكياًء وللنصرانية الحرة حكراً» وللأمة 
حكاً وشرط في الأمة ما تقدم؛ فعلم أنها إن| تتأول”'' على الوجه الذي أباحه» 
والنظر يوجب -لو لم يرد النص-”" ألا يتزوج الأمّة إلا عند الضرورة؛ لأن 
نكاحها يتضمن وجهين: إرقاق الولد.» وعدم حفظ النسب؛ لأن الرجل يتزوج 
الأمة» وتبقى عند سيدهاء وقد يكون غير مأمون. وقد عَهدَتٌ ذلك منه» فلا يدري 
الزوج ما يلحق به النسب مما”” علم من قلة صيانتهن. 

وأما آية النور فإن محملها على الندب للسيد أن يزوج عبده الصالح وأمته 
الصالحة؛ لأن كل واحد منههما لا يقدر على شيء وقد جبلا”'' من ذلك على ما 


.797/5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0 انظر: النوادر والزيادات: 219/5, قال: «ومن كتاب ابن المواز قال محمد: وأكثر قول 
مالك أن ال حر لا يتزوج الأمة حتى يخشى العنت ولا يجد طولاً». 

انظر: النوادر والزيادات: ١/84‏ 07» قال: «ومن العتبية روى ابن القاسم عن مالك أنه أجاز 
للحر نكاح الأمة وهو يجد طولاً إلى حرة فليتزوج أمة؛ فإن لم تكفه ولم يجد فليتزوج أخرى. 
هكذا إلى أربع». 

(5) قوله: (إباحة) ساقط من (ب). 

(5) قوله: (أن) ساقط من (ب). 

(5) في (ب): (تتناول). 

0 قوله: (والنظر يوجب - لول يرد النص-) يقابله في (ت): (النظر فوجب لورود النص). 

(8) في (ب): (مع). 

(9) في (ب): (حمل). 


جبل”'' عليه الأحرار» فتزويجهم معونة على صلاحهم. وأما من يتزوج هذه 
الآمّة وهذا العبد فشيء آخر خارج عن المقصود بالآية» فلم تتضمن الآية أن 
يتزوجها حرٌء كا لم تتضمن أن يتزوج العبد حرة. 

واختلف بعد القول بالمنع في أربع مسائل: 

أحدها: إذا وجد طولاً ل" يتزوج به حرة دون النفقة عليها. 

والثانية: إذا خشي العنت”” في أمة بعينها. 

والثالثة: إذا كانت تحته حرة هل يكون كالطول يمنع من تزويج أَمّة؟ 

والرابعة: إذا تزوج أَمّة بوجه جائزء ثم وجد طولاً؛ أو تزوج”'» حرة» هل 
يفارق الأمّة؟ فقال مالك في "كتاب محمد”” ": إن وجد صداقاً لحرة» ولم يقدر 
على نفقتها؛ لم يتزوج أمة. وقال أصبغ في"كتاب ابن حبيب": يتزوجها؛ لأن 
نفقتها على أهلها إذا لم يضمها إليه”"2. وهو أبين؛ لأن القدرة على الصداق دون 
النفقة لا تفيده؛ لأن من حق الزوجة الحرة أن تقوم بالطلاق إذا لم تعلم أنه 
عاجز عن النفقة» إلا أن يجد من تتزوجه بعد علمها بذلك فيمنع من نكاح 
الأمة؛ لأنه لا قيام للحرة» إذا دخلت على علم بذلك. ومنعه في "كتاب محمد" 
إذا خشي العنت!" في أمة بعينهاء وأجازه في"كتاب ابن حبيب". 


)١(‏ ني (ب): (حمل). 

(؟) قوله: (لما) ساقط من (ب). 

(") في (ت): (العنة). 

(5) في (ب): (يزوج). 

(5) في (ت): (ابن حبيب). 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 019/5. 
(0) في (ت): (العنة). 


كناب النكاح الأول ْ 0/1 ( 


وأرى إن كان خلواً من النساء أن يتزوج حرة؛ فقد يذهب التزويج ما في 
نفسه. وقد روي عن النبي/ لله أنه قال: «الَةُبلُ في صُورَةِ صَبطَانِ وذ 
في صُورَةٍ شَيْطَانِ فَإِذَا 1 ِصَرَ أَحَدَّكُمْ اه ركعي كَليَات أهْل َإِنَّ ذلك يرد 
مَا في تَفْسِهِ) أخرجه مسلم' 0 ا ردم تزوّجها. وإن علقها 
وهو ذو زوجة. فإن علم من نفسه أن الزوجة لم د ا بتزويج أخرىء وإن 
كانت غير كافية له تزوجها. 

واختلف قول مالك في الحرة”" تكون عند رجل هل تكون طُولاً يمنعه 
من تزويج الأمئة وإن شي العنت؟ فلم يره في "الذونة" نولا واجانله أن 
يتزوج الأمة”' '. وقال في "كتاب محمد": لا يتزوجهاء وهو الظاهر من القرآن 
أنه منع تزويج الأمّة مع القدرة على الحرة» فإذا تقدمت القدرة عليهاء وكان 
تزوجها -منع من الأمة م205 

والإجازة أبين؛ لأن الوجه في الإباحة أن يخشى العنت””» فلا فرق بين 
الأولى» والثانية إذا وجدت العلة التي لأجلها كانت الإباحة. 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب النكاح» باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو 
جاريته فيواقعها: 7/ 23١7١‏ برقم .)١507(‏ 

(؟) في (ب): (المرأة). 

(9) انظر: المدونة: 7/ 5 737 

(:) انظر: النوادر والزيادت: 618/5. 

(0) في (ت): (العنة). 


رب) 
| 


2“ ال 
فصل 
افيمن عدم الطول وخشي العنت] 

ومن تزوج أمَّة لأنه عَدِم الطَّوْلَ وخشى العنت”"» ثم ذهب عنه بعد 
الدخول ما كان يخشاه -لم يؤمر بفراق تلك الأمة» لوجهين: 

أحدهما: أنه لم يذهب حقيقة؛ لأن ذلك يعاوده إذا عاد إلى العزبة. 

والآخر: أن ذلك يؤدي إلى حرج؛ يؤمر الآن بالفراق» وعن قليل يخشى 
العنت فيتزوج؟! فإذا ابتنى وذهب عنه ذلك -أمر بالفراق فلا يكلف ذلك. 

واختلف إذا وجد طولاً للحرة» هل يفارق الآمّة التي تحنه؟ على 
ثلاثة أقوال: 

فقال مالك: يجوز له البقاء عليهاء وسواء تزوج حرة أم لا”". 

وقال ابن حبيب: يجوز له البقاء» وإن أفاد طولآًء إلا أن يتزوج حرة 
فتحرم عليه الأمة التي تحته. وذكره عن عمر وابن عباس”". 

وقال ابن القاسم في "كتاب محمد": لو كان يفرق بين الرجل وبين الآمة 
إذا تزوجها على الحرة؛ لالْبَعَى أن يفرق بينه وبين الأمة تكون تحته ثم يتزوج 
عليها الحرة قال: والحجة فيهها سواء. 

يريد: أن نكاح الأَمّة جائز من غير شرطء وأنه لو كان الأمر على ما في 
سورة النساء لوجب أن يفارق الأمة إذا تزوج عليها حرة؛ لأن الضرورة 
)١(‏ في (ت): (العنة). 


0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ .07١‏ 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .67١‏ 


كناب النكاح الأول 0ه 


ارتفعت بتزويج الحرة» والتهادي على الآمة كالابتداء» وهذا مثل قول ابن 
حبيب إلا أنه أجاب على أحد قوليه أنه يجوز تزويج الأمة من غير شرط؛ وعلى 
قوله أن ذلك ممنوع إلا أن يخشى العنت, ولا يجد طّولاً: يفارق الأولى إذا تزوج 
حرة» كما قال ابن حبيب؛ لأنه يسلم أن القياس فيهم| سواء. 

وقال مسروق والمزني: إذا وجد طَوْلاً انفسخ نكاح الأمة وإن لم يتزوج 
الحرة؛ لأن علة المنع عندهما إرقاق الولد, فإذا زالت الضرورة المبيحة منع من 
التمادي؛ لئلا يرق ولده. 

وما أظن من ذهب إلى جواز البقاء إلا للاختلاف في الأصل أن ذلك يجوز 
اختياراء فعلى قول عبد الملك لا يصح أن يجتمع في عصمة الرجل حرة وأمة؛ لأن 
الحرة طول؛ تقدمت أو تأخرت؛ وعلى أحد قولي مالك يصح اجتماعه) إن تقدمت 
الأمة ولا يصح إن تأخرتء وعلى القول الآخر يصح تقدم نكاحها أو تأخر. 

فصل 
ل العبد يتزوج أمة على حرة عندم] 

واختّلف إذا كانت تحته أَمَة بوجه جائز لا يتعلق به حق الله سبحانه» هل يتعلق 
به حق للحرة إن تقدم نكاح الحرة» أو تأخر ولم تعلم أن تحته آَم للمعرة التي تلحقها 
في كون ضرتها أمة؟ فإن تزوج عليها الأمة كان لها مقال في دفع المضرة”"". 

واختلف قوله هل لما الخيار في طلاق نفسها أو في طلاق الأمة؟ وأرى ألا 
خيار لها في طلاق”© نفسها ولا في الأمة» وإنما تخير هل ترضى بمقام الأمة 


(1) في (ب): (الضرة). 
(1) قوله: (طلاق) ساقط من (ب). 


معها؟ وإن لم ترضّ كان الخيار إلى الزوج» يطلق أمهها أحب. واستحسن إذا 
كان يؤثر الأمة وأراد أن يطلق الحرة» أن يعلمها بذلك, فقد تختار البقاء إذا 
علمت أنه يؤثر الآمة ويطلقها. 

واختلف عنه إذا نكح الحرة على الأمة. فقال: لا خيار للحرة» ثم رجع إلى 
ا وقيل: إنما لم يثبت لما خيار؛ لأنبا فرطتء إذا لم يكشف هل 

أمة”". وليس هذا التعليل ا لأن تزويج الحر الأمة نادر» والنادر لا 
للا لور ا 0 
قالته العلماء 2 ردق عع ب الحدي وقو را يريد: ألا 
مقال للحرة في ذلك. فقال ابن القاسم: وإن كانت تحته أمتان علمت بواحدة؛ 
كان لما الخيار في التي لم تعلم بها" ”. 

ل ا نة": : لا خيار لها؛ 
لأن الإماء من نسائه '. وقال ابن الماجشون في ارات انو ينب" :ها لجار 


والأول أحسن. والمعرة في كون الزوج عبداً أشد”” من المعرة في كون 
ضرتها أَمَة 


75 / انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر المسألة في التفريع» لابن الجلاب: /١‏ 2797 والمعونة للقاضي عبد الوهاب: /١‏ 070. 
() في (ب): (قيل). 

(5) انظر: المدونة: / 5 37. 

(0) انظر: المدونة: /٠‏ 5 7”*”. والتفريع لابن الجلاب: /١‏ 271 والبيان والتحصيل: .5٠١/5‏ 
(5) انظر: المدونة: 2178/7 والنوادر والزيادات: 5/ 077. 

انظر: النوادر والزيادات: 5/ 077. 

(8) في (ت): (أستر). 


كناب النكاج الأول 6 


5 باب 
2 ّء 4 2 
ل الأمّة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد والمعتقة إلى 
أجل يأذن لها السيد 4# التزويج فتتزوج وتظهر 
انها جرة نتن وفيت 7 
وإذاع كه الأمةا عن شيدها وثز وم فل انا حرفنو كان اين اننا 
في النكاح» فإن علم الزوج أنها أمّة قبل الدخول -كان الزوج بالخيار بين أن 
يتمسك على المسمى» أو يرد ولا شيء عليه. وإن لم يعلم حتى دخل فقال ابن 
القاسم: الزوج بالخيار إن شاء ثبت على نكاحه وها المسمية أو يفارق وها 
صداق المثل”". يريد: إذا كان المثل أقل من المسمى. 
١ 00 2‏ 2 7 5 5 2 
واختلف إذا أراد الزوج”" الردّ وكان صداق المثل أقل من المسمى» فقال 
ابن القاسم: لما صداق المثل””''. وقال محمد في كتاب العَضُب: قد قيل إنه له أن 
يأخذ كل ما أصدقهاء إلا ربع دينار” ". 
والثاني: ”"' إذا كان صداق” المثل أكثر من المسمى» فقال ابن القاسم: 
يكمل لها صداق المثل. وقال أشهب في "كتاب محمد": ليس لها سوى المسمى 
كا لو زنى بها طائعة. ولابن القاسم في "العتبية" مثله. وعلى القول الآخر؛ 


586 


() قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ب). 
(؟)انظر: المدونة: .١787/5‏ 

(9) قوله: (الزوج) ساقط من (ت). 
(؟) انظر: المدونة: .١787//57‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 07. 
(1) قوله: (الثاني) ساقط من (ب). 
(0) قوله: (صداق) ساقط من (ت). 


رب 
6إب 


يكون لا ربع ينار 

وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن بيعها تلك المنافع/ كبيعها لخدمتها. فإن 
حابت كان للسيد أن يرد محاباتها في الخدمة وفي النكاح» ويتم لها صداق المثل» 
وليس كزناها؛ لأنه لو اغتصبها رجل لم يكن لما صداق المثل. وكذلك إذا 
زنت» فإصابته على وجه النكاحء مفارق للزنا وإنما في ذلك ما نقصها؛ فإن لم 
ينقصها فلا شيء عليه. 

ولو كان الزنا والتكاح سواء؛ لكان السيد بالخيار بين أن يأخذ ما نقصها 
الوطء أو صداق المثل» بمنزلة إذا وهبت خدمتها فنتقصت لذلكء كان للسيد 
أن يأخذ إجارة المثل أو ما نقصتها الخدمة» فثمن المنافع إجارة المثل» وصداق 
المثل. وأما من قال لها ربع دينار فرأى أن غررها جناية منهاء وإذا كان فيه إذن 
من المجني عليه -وضع عنه الصداق. 

وفي كتاب محمد مثل ذلك في العبد يدفع إليه شيء ليصنعه فيتعدى عليه 
فجعله جناية في رقبته. 

وأرى إذا دخل الزوج» ورضي بألا يرد -أن يحط عن الزوج ما زاد في 
الصداق؛ لمكان الحرية. 

فصل 
لك جامع القول ف ولد المغرور بالشراء أو بالنكاح» 
وكيف إن شرط حرية ولده # أمة تزوجها فاستحقت] 

وقال ابن القاسم: إن غرت أمةٌ الابنٍ الأبَء أو أمةٌ الأب الابنَ؛ فتزوجته 

وولدك فاك كانت الآمة يدها وال همق عل اخ كاتف للقيده 


.0177 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


كناب النكاح الأول : 0/11 ( 


وعلى جده إن كانت للأب”'2. وقال سحنون: إذا كانت الأمة للأب كان على 
الابن صداق مثلهاء كالأجنبي. وإن كانت للابن» كان عليه قيمة الأمّة بمنزلة 
مالو وطئها بملك اليمين”". 

واختلف في أم الولد إذا تزوجت على أنبا حرة وولدت» فقال مالك في 
المدونة: لسيدها قيمة الولد على الرجاء والخوف؛ لأنهم يُعْتقون بموت سيد 
امهو "زوين الداتتز م عل أنه إن ماق منيك: الام كان حدا ركان مور النيع 
على هذه الصفة. وقال ابن الماجشون: يقوم”'' قيمة عبد لا عتق فيه؛ بمنزلة 
أمة'" لو قتلت. وقال المغيرة: قيمته قيمة عبد”"' يوم ولد'. وقال مالك في 
"ثمانية أبي زيد": إن كان صغيراً لا خدمة”” فيه فلا ثيء على الأب. وإن أطاق 
الخدمة غرم أجرته كل يوم وكلم) كبر زاد”'" الأب أجرته فإن فات”' '' قبل أن 
يبلغ ذلك فلا شيء عليه» وإن استحق بعد أن صار رجلاً -كان عليه من 
الأجرة من يوم يستحق. 

قال مطرف: وإن مرض -ل يكن عليه ثيء حتى يصح. وإن صار ذا 
)١(‏ انظر: المدونة: ١5٠/7‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .898/١٠١‏ 
() انظر: المدونة: 7/ ١5٠‏ والتفريع: 71/7 
(5) في (ب): (يغرم). 
(0) في (ب): (أمه). 
() قوله (قيمةعيد) سافط من لان 
0) انظر: النوادر والزيادات: 5/5 07. 
(8) في (ب): (حرفة). 


(9) ني (ت): (ودى). 
(١)في(ب):‏ (مات). 


صنعة من البنيان أو غيره -كان عليه الأجرة على أن لا عمل بيده. 

ومذهب ربيعة ألا شيء على الأب؛ لأنه يقول فيمن زوج أم ولده فولدت 
من الزوج: فهو حر. وقاس ولدها على الأم: ألا يكون في الولد من الخدمة إلا 
مثل ما في أمه. وإذا كان ذلك وجب عتقه؛ لآن أم الولد إذا بطل منها الوطء 
أعتقت, ولم توقف لأجل ما للسيد فيها من الخدمة» فكذلك الولد إذا لم يكن 
فيه إلا ذلك القدر من الخدمة فإنه يعتق. أو لا يعتق؛ فيغرم ذلك القدر من 
الخدمة» وإن لم يستحق الأم حتى مات السيد -فلا شيء على الأب. وتتفق 
الأقوال إذا مات السيد إلا قول المغيرة أن القيمة يوم ولد؛ فلا تسقط بموت 
اليد ؤلا نوت الولد» ون خزت مدترة كانق للميةة» لأننا أصبيت عن 
وجه التزويجء لا على وجه الملك. وله قيمة الولد. 

واختلف في صفة القيمة فقال مالك: يقوم على الرجاء والخوف”"'؛ خوف 
الرق إن مات في حياة السيد أو مات السيد وعليه دين يرقه» ورجاء العتق إن 
حمله الثلث. وقال محمد: قيمة عبد لا عتق فيه كمن ابتاع مدبّراً فأعتقه. وهذا 
مثل قول عبد الملك في ولد”" أم الولد. وإن لم ينظر فيه حتى مات السيد 
وحمل الثلث قيمته وقيمتها -فلا شيء على الأب. وإن كان عليه دين يرقهم| - 
كانت القيمة عبداً لا عتق فيه. 

وإن لم يخلف مالا سواهماء ولا دين عليه -كان عليه قيمة ثلثيه» وسقطت 
قيمة الثلث. وإن كانت معتقة إلى أجل -كان عليه قيمتها" على رجاء العتق 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 11/ .١68‏ 


(؟) قوله: (ولد) ساقط من (ت). 
(0) في (ب): (قيمته). 
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إن حيى إلى انقضاء الأجل» وخوف الرق إن مات قبل انقضائه. وهذا على 
قوله في "المدونة". وعلى قوله في "ثانية أبي زيد": تقوم الخدمة وقال ابن 
الماجشون في الثانية: تقوم قيمة عبد لا عتق فيه بمنزلة ما لو قتلت أمه. 

واختلف في المكاتب”'"» فقال ابن القاسم: توقف قيمة الولد الآنء فإن 
أدت؛ رد المال إلى الأب» وإن عجزت كانت القيمة للسيد. 

وقال محمد: لا معنى لوقف القيمة؛ بل تدخل قيمته”" في الكتابة ويتعجلها 
السيدء فإن وفت» أعتقت وولدها وإلا حسبت”" من آخر الكتابة. 

وأرى إذا كان غرم الواطئ مترقباً يسقط إن أدت» وشت إن ضحورت آلا 
يعجل بإغرامه بالشك. ولم يخرج ذلك من ذمته إذا كان مأموناً ولا يخاف غيبته 
أو أتى بحميل. وإن خيف ناحيته ولم يأت بحميل وكان السيد مأموناً غير مُلِد 
متى كان الحكم برجوع القيمة دفعت”' القيمة إليه. وإن خيف ناحيتهم| 
وقفتء فإن أدت ردت القيمة إلى الأب. وإن خيف عجزها وكان في بعض 
القيمة وفاء بها في الكتابة؛ أخذ تمام الكتابة» وكان الفضل للأب. وإن م 
يوفٌ”' بباقي الكتاب إلا جميع القيمة؛ أخذها السيد. وإن لم توف القيمة بباقي 
الكتابة؛ أخذها السيد. وكانت الأم رقيقاً. وهذا الجواب في الولد. 

وأما الصداق فيرجع فيه إلى ما تقدم في الأمة. هل يكون”' لها صداق 
)١(‏ في (ب): (المكاتبة). 
() قولة ربز عسل فت ) سانطمن ذه 
(9) في (ب): (حبست). 
(5) في (ب): (دفع). 
(5) في (ب): (توف). 
(1) قوله: (هل يكون) يقابله في (ب): (فليكن). 


المثل أو ربع دينار؟ وقال ابن القاسم» فيمن خطب امرأة فقال له رجل هي 
حرة وهو يعلم أنها أمة ثم استحقت: فإن لم يزوجها منه لم يكن عليه شيء» وإن 
زوّجها منه» وزعم أنه وليها؛ غرم الصداق. وإن قال لست لما بولي؛ لم يكن 
عليه يء. يريد: لأن الزوج دخل على أنه يفسخ النكاح”"؛ لأن المزوج”' غير 
ولي» وهذا إذا كان صداقهاء لو علم أنها أمة مثل ما تزوجت به. وإن كان 
صداقها لو علم أقل غرم المزوج ما زاد صداقهاء إذا كانت حرة: أو أمة, ولم 
7 إيلزمه شيء إذا لم يزوجه/ ؛ لأنه غرور”" بقول» وقد اختلف فيه» وإذا كان هو 


كىم "١‏ 
المزوج» كان قد باع سلعة» فاستحقت. 


)١(‏ ساقط من (ب). 
إفرة فق (ب): (غرر). 
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(59 باب يي 
رن 5 
عيوب النساء وما يرددن به 

قال مالك: ترد المرأة من أريعة: من الجنون والجذام والبرص» وداء 
0١.‏ 
الفرج : 


ويختلف في أربع: السواد والقرع والبخر والخشمء وهو نتن الأنف» 
فالظاهر من قول مالك ألا ترد ما”". وقال ابن حبيب: ترد من السواد إذا 
كانت من أهل بيت لا سواد فيهم» وهو كالشرطء قال: وترد بالقرع؛ لأنه مما 
يستر باللفافة والخمار”". وقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر". وفي 
"كتاب ابن الجلاب": تُرد من نتن الفرج”'". فعلى هذا ترد من البخر والخشم؛ 
لأن نتن الأعلى”' أولى بالرد لقرب مضرته؛ ويُعد الآخر. وقد قيل: يرد الرجل 
بالرص يحدث إذا انتشرت رائحته» فمضرة الرائحة من المرأة أولى بالرد؛ 
لأنه”2 يستخف منه ما لا يستخف منهاء ولا ترد عند مالك من العمى والقعد 
والشلل والعرج”". 

ظ فاختلف في وجه ذلك» فقيل: ذلك لقول عمر ظلقه: ترد المرأة من الجنون 


.١547 7/5 انظر: المدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: 57/7 .1١‏ 

(*) انظر المسألة في النوادر والزيادات: 5/ 57١‏ 577. 

(؟) انظر: التفريع لابن الجلاب: /١‏ 790. 

(5) ني (ت): (لأن نتن الأنف الأعلى). 

(6) قوله: (لأنه) ساقط من (ب). 

(0) قوله: (والعرج) ساقط من (ت). وانظر: المدونة: 7/ 147١ء‏ المعونة: /١‏ 010. 


| ب 
حقة 


والجذام والبرص والقرن”"» ولقول علي ظه: ترد المرأة من أربع: الجذام 
والجنون والبرص والقرنء ولهذا قال مالك: ليس على الولي أن يخبر أنها 
مقعدة» ولا عمياء» ولا عرجاءء وأجاز أن يكتم ذلك”". 

وقيل: لأن ذلك مما لا يخفى فقيل لمالك في "كتاب محمد" أترد المرأة من 
السواد والعمى وما أشبه ذلك؟ فقال: هذا أمر ظاهر فكيف ترد منه. وقال في 
موضع آخر: هذا من العيوب الظاهرة فلا ترد له. 

وقال ابن حبيب: ترد من القرع؛ لأنه مما يستر باللفافة والخمار» ولا ترد 
من العمى والقعد, والشلل» والعرج؛ لأنه ظاهر, والخبر عنه يفشو”". وهذا 
منهم| تسليم” أن للزوج أن يرد بهذه العيوب إذا تبين أنه لم يعلم؛ لأنه نما منع 
الرد؛ لأنه لم يصدقه أنه لم يعلم به. فإن كان الزوج طارئاء وتزوج بقرب 
قدومه. أو لم يسمع بذلك من الجيران”"» أو اعترفت الزوجة أنه لم يعلم» 
وكانت ممن يصح اعترافها لأنها ثيب» أو بكر معنسة - كان له أن يرد» وإن قام 
دليل على علمه -لم يرد. وهذا مع عدم الشرطء فإن اشترط السلامة - رد متى 
وجد عيبا قولا واحداً. 

واختلف إذا قال الولي: إنها سالمة» ولم يشترط هل ذلك كالشرط. فقال في 
"كتاب محمد": إذا قال الخاطب: قيل لي إن ابتتك سوداء» فقال: كذب من قال 


.017 /١ انظر: المدونة: ”/ 56 ١ء المعونة:‎ )١( 
.079/84 (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 

() بنحوه في النوادر والزيادات: ١/4‏ 017. 
(5) في (ب): (تعليم). 

(0) قوله: (من) ساقط من (ب). 
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ذلك. بل هي بيضاءء فوجدها سوداءء أو قال: ليس هي عمياء؛ ولا عرجاء. 
فوجدها كذلك -فله ردها؛ لأنه غره”". 

وقال أصبغ: هو كالشرط. وقال ابن القاسم في "الكتاب الأول" من 
"كتاب محمد": إذا رفع الولي في الصداق, فأنكر سَوٌمهء فقال: لأن لما كذاء 
فسمى رقيقاً وعروضاً فيصدقها ما سأل» ثم لا يجد لها شيئاً. قال: فالصداق 
لازم له» ولا حجة له مثل ما لو قال: بيضاء جميلة شابة» فوجدها سوداء؛ أو 
عرجاء”''؛ فلا كلام له مالم يشترط» فيقول أنكحها على أن لما كذاء أو على أنها 
دنا 

فجعله ابن القاسم من ناحيته”'" الغرور فألزمه ذلك مرة» ومرة لم يلزمه. 
قال الشيخ”2: وأراه كالشرط؛ لأنه أمر قارن العقد. ولو قال ذلك أجنبي 
بحضرة الولي فلم ينكر عليه كان غروراً. 

وأرى أن يرد إذا تبين أبا صغيرة مثل ابنة أربع سنين وخمس وما أشبه ذلك؛ 
لأن الوطء ممتنع» فهي في ذلك كالرتقاء» وعليه في الصبر إلى أن تبلغ الوطء 
مضرة» وإن كان الوقت الذي تصلح فيه لذلك لا يدرك في الصبر إليه مضرة ولم 
يرد وقد تكون لهم عادة في الصبر ما بين العقد والابتناء كالسنتين والثلاث؛ ما 
يرى أن”'' هذه تصلح حيئئذ للابتناء» أو تزيد الأمر اليسير» فلا ترد. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ١/5‏ 07. 
)١(‏ قوله: (أو عرجاء) ساقط من (ت). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 588/5 . 
(5) في (ت): (ناحية). 


(6) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ب). 
(5) قوله: (مما يرى أن) يقابله في (ت): (فجائز وإن). 


© ال 

وفي "كتاب محمد": لا ترد إذا وجدها عجوزاًء وهذا مبني على ما تقدم. 
هل ذلك لأنه مما لا يخفىء أو لأنه زائد على ما قاله عمر قنه. وإن بلغت في 
العمر””"» وقام للزوج دليل على عدم العلم -رد؛ لأن العادة فيمن بلغت ذلك 
ألا تتزوج» وهو كالشرط. 

فصل 
لفى عيوب النساء من أمر قديم أو محدث] 

ترد المرأة من الجنون وإن كان صرعاً في بعض الأوقات. ومن قليل الجذام. 
واختلف في البرص فقال مالك: ترد لقول عمر فلقه'". لأنه لم يفرق بين قليل ولا 
غيره. وقال ابن القاسم في "العتبية": لو علمنا فيا خف أنه لا يتزايد لم يرد لكنه لا 
يعلم ذلك”". فرآه مالك عيباً في نفسه يوجب الرد ولم يره ابن القاسم إلا با 
يتنامى إليه» ويلزم على قوله إذا كانت بها بداية ذبول أن ترد به؛ لأنه معلوم أنه 
يتنامى إلى الموت. وفي "مختصر ما ليس في المختصر": يرد النكاح في الجذام 
والبرص؛ لأنه يخشى أن يحدث ذلك بالآخرء ولأنه لا تطيب نفس الواطئ 
والموطوءة» وقلم| يسلم ولدهماء فإن سلم كان في نسله. انتهى قوله””. 

ويلزم على هذا أن يرد النكاح إذا اطلع أن أحد الأبوين كان كذلك؛ لأنه 
يخشى أن يظهر في ولد المتزوج الآن» أو في ولد ولده» ورأيت ذلك في امرأة 


(1) في (ت): (في السن والفناء). 

(؟) انطو المذونة: 14/9 

() قوله: (لو علمنا فيا خف أنه لا يتزايد لم يرد لكنه لا يعلم ذلك) يقابله في (ب): (لو علمنا 
علياً حقاً لا يتزايد لم ترد لكنه لم يعلم ذلك). وانظر: البيان والتحصيل: م 

4 )كولت زقوله تفط من( 
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كان أبوها أجذم, ولم يظهر فيهاء وظهر في عدد من ولدها. 

ويصح أن تطلق على الزوج وإن كان الجنون بها؛ لأنه إذا كان متى أصابها 
الزوج جنتء وم يقف الزوج عنها. فقال مالك في "المبسوط": إذا كانت تجن 
عند ذلك -حال السلطان بينه وبيئها. قال ابن شعبان: ولا يلزمه طلاق إن 
أحب المقام. يريد: ولم يصب. فإن لم يقف عنها طلق عليه. 

فصل 
ل عيوب المرأة التي ترد بها] 

ترد المرأة بعيب الفرج» كان ما يمنع الجاع كالرتق والقرن, أو لا يمنع 
كالعفل والنتن والاستحاضة والإفاضة وحرق النار» وقال الخليل: العفل 
شيء يخرج في حياء الناقة كالأدرة”". 

واختلف إذا كان شيء من هذه العيوب خفيفاً. فقال مالك: ترد به؛ لأن 
المجنونة والجذماء والبرصاء يقدر على جماعهاء وهي ترد به”". 

قال ابن حبيب: لا ترد به إلا أن يكون عيباً يمنع اللذة. والأول أحسن. 
وقد أبان مالك الحجة في ذلك. 

والقرن» والرتق على أربعة أوجه/ : 

فإن كان لا ضرر عليها في قطعه, ولا عيب في الإصابة بعد القطع -كان القول 
قول من دعا منهم| إلى قطعه. فإن دعا الزوج إلى ذلك وكرهت -جيرت” "» وإن 
)١(‏ انظر: كتاب العين: 7/ ١58‏ . 


(5)المدونة: ؟/57١1.‏ 
() في (ب): (خيرت). 


أ ا 
صشة 


دعت هي إلى ذلك جبر”'' هو على القبول. وإن طلق بعد رضّاها وقبل القطع 
-لزمه نصف الصداقء وإن كرهت القطع» فطلق الزوج لأجل ذلك فلا شيء 
عليه؛ لأنه لأجل العيب طَلَّقّ. وإن كان في القطع ضرر عليهاء ولا عيب بعد 
ذلك في الإصابة -كان الخيار لها دونه. وإن رضيت بالقطع سقط مقاله. وإن 
كرهت فارق» ولا شيء عليه. وإن كان لا ضرر عليها في القطع وني الإصابة 
بعد القطع عيب كان المقال له دونها فإن أحب ألزمها القطع وإن أحب”" 
فارق ولا شيء عليه وإن كان عليها ضررء وفي الإصابة بعد ذلك عيب -كان 
لكل واحد منهما مقال ولا أن تأبى إن دعا إليه وله ألا يرضى إن رضيت لأجل 
بقاء العيب وللزوج أن يرد إذا وجدها عِذْيَوْطَة - وهي التي يكون منها عند 
الجماع حدث - لأن ذلك عيب في الوطء وإن لم يكن من داء الفرج ولا أن 
ترده بمثل ذلك. وقد كان نزل مثل ذلك في زمن أحمد بن نصرء واختلف 
الزوجان ونفى كل واحد منهم| ذلك عن نفسه. فقال أحمد: "يطعم أحدهما تين 
والآخر فقوساًء فيعلم من هو منهما". وأحمد هذا سمع من محمد بن سحنون 
وليس بمتأخر. فصل 
آفيمن غر من الزوجين والتداعي فى ذلك] 

وإذا ردت الزوجة بشيء من العيوب المتقدم ذكرها -رجع الزوج بجميع 
الصداق» وسواء دخل أو لم يدخل. فإن كان الغرور من الولي -رجع عليه. 
وإن كان الغرور منها -رجع عليهاء ويترك لها ربع دينار. وإن غَرَّاهُ جميعاً - 
الولي والمرأة- كان بالخيار بين أن يرجع على المرأة -ولا رجوع لا على الولي- 


)١(‏ ني (ب): (خير). 
() ني (ب): (القطع). 
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أو يرجع على الولي» ويرجع الولي عليها. وحمل مالك الأب والابن والأخ على 
المعرفة به. وجعل الرجوع عليه دونها. 

قال في "كتاب محمد": ولا يرجع الزوج عليها؛ لآنه ليس عليها أن تخرج 
فتخبر بعيبهاء ولا أن ترسل إليه لأن لها ولياً. قال: والبكر والثيب في ذلك 
سواء”'". تقول إن كانت يكرا: فالأمن إل الآب» وغليه أنخر ".وإ كانت 
ثيّباً: فإنما وكلته على أن تتبرأ منه. وإن كان العاقد عا أو ابن عم أو من العشيرة 
أو من الموالي أو السلطان -كان الرجوع عليهاء وحمل على الولي أنه غير عالم» 
حتى يثبت أنه عالم. 

والولي والمرأة في العيوب على ثلاثة أقسام: قسم يحمل جميعهم فيه على 
العلم به وقسم يحمل الأب فيه على العلم دونهم» وقسم يحمل جميعهم على 
الجهل به. 

فالأول: الجنون والجذام» وهما عيوب من العيوب الظاهرة التي لا تخفى 
على الآقارب, بل لا تخفى في الغالب على الجيران. 

والثاني: البرصء وإن كان في الوجه والذراع والساق -كان كالآول» 
محملهم'' فيه على العلم؛ لأن الحديث عنه من نساء الأقارب فيكثر وإن كان 
ما يواريه الثياب كان محمل الأب والأخ فيه على العلم دون الأقارب. 

وأما عيب الفرج فإن كان ما لا يخفى على الأم في حين التربية» ومثل ذلك 


.6078 7/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ت): (يجبر).‎ )0( 


(؟) في (ب): (فحملهم). 


أ ل 
لحر 


الأب لأنه ممن”'' يطلع عليه» ويخبر به - كان محمله على العلم» فإن كان مما 
يخفى على'' الأم مثل أن يكون بذلك الموضع غلظ لا يتميز إلا عند حاجة 
الرجل إليهاء أو تكون الأم ماتت من نفاسهاء أو تكون ربتها ثم ماتت» وثبت 
أن ذلك حدث بَعْدٌ كالعفل» أو يكون الأب من له القدر» ولا يحب أن يذك ©) 
ما يكون بابنته من ذلك - حمل على الجهل به. ورجع عليها دونه. 

وأما الأخ فيبعد أن يحمل على المعرفة بعيب الفرج, أو يتحدث معه بمثل 
ذلك. وقد قال مالك في "كتاب محمد" في الأب والابن والأخ: إن علم بو 
أنه لم يعلم؛ فلا شيء عليه” ". وقوله هذا يتصور في مثل ما تقدم ذكره. 

واختلف إذا كان الولي عديياً هل يرجع عليها؟ فمنع ذلك مالك وقال: 
لم يكن عليها أن تخرجء فتخبر بعيبهاء ولا ترسل إليه. وقال ابن حبيب: إن 
وجب الرجوع على الولي» وكان عديأء والمرأة موسرة؛ رجع الزوج عليهاء 
ولم ترجع هي به"." 

واتعلنت ايشا إذا كان الولي عّأء أو ابن عم أو من العشيرة» أو السلطان. 
وادعى الزوج أنه علم» وغره؛ وأنكر الولي. فقال محمد: يحلف. فإن نكل حلف 


كن 


الزوج أنه علم» وغره؛ فيا يستقر' ' عنده. فإن نكل؛ فلا شيء له على الولي» ولا 
)١(‏ قوله: (لأنه ممن) ساقط من (ب). 

(0) قوله: (يخفى على) يقابله في (ب): (لا تعرفه). 

(9) قوله: (ولا يحب أن يذكر) يقابله في (ب): (ولا يتحدث بذكر). 

(؟) قوله: (به) ساقط من (ب). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5//ا67. 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 6078/5. 
(0) في (ت): (تشهد). 
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على الزوجة؛ وقد سقطت تباعته عن المرأة بدعواه على الولي”". 

وقال ابن حبيب: إن حلف الولي -رجع على المرأة''“. وهو أصوب في 
السؤالين جميعاً. وليس الأمر اليوم على ما قاله محمد, أنها توكله على أن يخبر 
بعيبهاء بل هي أحرص ألا يذكر ذلك» وهما مدلسان جميعاً؛ فللزوج أن يرجع 
على الولي» ويرجع الولي عليها؛ لأن سلعتها المبيعة» قد ردت بالعيب» وهي 
مدلسة معه. وإن تقدمت إليه في أن يعلم بعيبها فلم يفعل -رأيت أن يرجع 
عليها بم| بين الصحة والداء» وليس لها" أن تبيع معيباء وتأخذ الثمن سالا وفي 
ذلك ظلم على الولي» إلا أن تكون هم عادة أنهم لا ينزلون عن صدقات 
اعتادوها لعيب وإن كانت هي غرت”'» ولم يعلم الولي؛ رجع عليهاء وإن علم 
كان بالخيار يبدأ بأهما أحب؛ لأن ذلك غرور منهما. 


.078/5 ني (ب): (تباعته على المرأة وعلى الولي). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.079/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(”) قوله: (لها) ساقط من (ب). 

(5) قوله: (هي غرت) يقابله في (ب): (في عدة). 


1و 
حشةه 


باب 


ل عيوب الرجال وإذا تبين أن أحد الزوجين عبد 
م أوأن الزوجة نصرانية: وإذا ظهر بكل واحد من 0 
الزوجين عيب”'" وإذا اذُعى ذلك أحدهما على 
الآخر فأنكره: وكان مما يخفى 
يُردٌ الزوج بالجنون والجذام وداء الفرج» واختلف في البرص. 
فأما الجنون فيرد من قليله وكثيره؛ كان مطبقاً أو يغيب”" رأس كل هلال 
4 
ولايرهقها بسوء؛ ولا تخاف منه في خلواته» فلا خيار لها'". وقال أشهب: إن 
لم تخف منه فلا خيار لاء وإن كان لا يفيق” . يريد: إذا كان يحتاج إليهاء وإلا 
000 كد العو لد 0ه : ٠.‏ م (ه6) 
فرق بينههم|؛ لآن في بقائها ضررا عليها من غير منفعة له م 
وكذلك الجذام 3 من قديمه 00 قليله وكثيره. وقال ابن وهب 5 
"العتبية": "إذا كان جذاماً لا شك فيه رُدَّه وإن لم يكن فاحشاء ولا مؤذياً؛ لأنه 
لا يؤمن من زيادته. وإن شك فيه؛ لم يفرق بينهم)””". وكذلك إذا حدث بعد 
)١(‏ قوله: (عيب) ساقط من (ب). 
(0) في (ب): (يختنق). 
(") انظر: المدونة: 7/ .١81/‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5 "07. 
(0) قوله: (له) ساقط من (ت). 
() قوله: (قديمه و) ساقط من (ب). 
0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 67"5. 
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حدث بعد الدخول؛؟ فرق من كثيره» وم يفرق من قليله» حتى يتنامى» 
ويتفاحش؛ لأنه قد اطلع عليهاء فلا يعجل بالفراق. وإذا لم يدخل ولم يطلع 
عليها -لم يمكن من كشفها في شيء مآله إلى الفراق. 
قال: يرد به إذا كان قبل التزويج.”' يريد قليلاً كان أو كثيراً. وذكر عن 
أفنهيت ف الثالك من "كتانب مد" لآ يفزق ينها وإن غره 9 

وقال ابن حبيب: ما كان به قبل العقد؛ يرد به وإن لم يكن فاحشاً» وما 
حدث به بعد العقد؛ فلا خيار لما فيه إلا أن يكون فاحشاً مؤذياً. 

وقاله مالك وأصحابه. وقال في "كتاب بيع الخيار": لا يفرق بينهماء إذا 
حدث بعد الدخول. قال ابن القاسم في "كتاب عمد" :وإن كان شديدا: 
وروى عنه عيسى أنه قال: يرد إذا كان ضرراً لا يصبر عليه» وإن كان خفيفاً؛ ‏ 
يرد به.0" وهو أحسن. فيرد با كان قبل وإن كان يسيراً؛ لأنه يتنامى» فلا 
يمكن من الاطلاع عليهاء فيما مآله إلى الفراق. 
بالآخر؛ لأنه لا تطيب نفس الواطئ والموطوءة» وقل ما يسلم ولدهماء فساوى 
بين الرجل في الرد والمرأة بقوله في الموطوءة» وتعليله فيهما يخاف حدوثه في 
الآخرء وني الولد. وهذا هو الصحيح وقبل الدخول وبعده سواء. 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/ »١57‏ والبيان والتحصيل: 5/ "3١4‏ والنوادر والزيادات: 5/ 077. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 2087 . 
انظر: النوادر والزيادات: 5/ 077. 


وأما الجنون» فإن كان صرعاًء وكان مثل ذلك ترتاع له المرأة» وينزل بها ما 

يشق مشاهدته» كان لها أن تقوم بالفراق» وإن لم يكن يؤذيها. 
فصل 
ل عيوب الرجل] 

والزوج في عيب الفرج على أوجه: فإن كان مجبوباًء أو حصوراً أو عنيئاً 
أو مقطوع الحشفة؛ رد به. واختلف في الخصي القائم الذكرء فقال مالك: يرد 
ية.”" وقال سحتون: لا يرفيه؛ لآأنه بمتولة من كان عقي وهو أنين؛ لأن ذلك 
لا ينقص من جماعه. وقال ابن حبيب: الحصور: الذي لا ذكر له» أو له مثل 
الزر.”" وقال ابن فارس في مجمل اللغة» وابن قتبية في "تفسير غريب القرآن": 
هو الذي لا يأتي النساء: قال ابن فارس: كأنه أحجه”" عنهنء كما يقال رجل 
حصور إذا حبس رفده. ول يخرج ما يخرج الندامى.0©) 

وقال ابن قتيبة: هو فعول» بمعنى مفعولء كأنه محصور عنهن. أي مأخوذ 
محبوس عنهن» وأصل ال حصر الحبسء مثل: ركوب بمعنى مركوب» وحلوب 
بمعنى محلوب» وهيوب بمعنى مهيب. 

واختلف في العنين» فقال مالك في "المدونة": إنه الذي لا ينتشرء ولا 
يستطيع الجماع لذلك” ' وقال أبو محمد عبد الوهاب: هو من له ما لا يستطيع 


(١)انظر:‏ المدونة: ”/ »١537‏ والتلقين: »١١17//١‏ والمعونة: 7/ ١١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 078/5. 

(0) في (ت): (احتجب). 

(5) انظر: مجمل اللغة: /١‏ 2379 باب الحاء والصاد وما يثلثهما. 
(5) انظر: المدونة: ؟/ 180.» والنوادر والزيادات: 574/5. 
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به الجماع لصغره.”'' واختلف ما يقع عليه ذلك الاسم من صفة الرجلء فإنه لا 
يختلف في مضمونه من الفقه في أن من له مثل الزر أو الأصبع أو لا ينتشر؛ أنه 
رد بذللك 
فصل 
[فيما إذا تبيّن أن أحد الزوجين عبد] 

الرق عيبء فإن تزوجت امرأة رجلاء ثم علمت أنه عبد» أو فيه عقد 
حرية» ولم تتم حريته» أو تزوج رجل امرأة» ثم علم أنها أمة» أو فيها عقد 
حرية» ولم تتم عتقها”" - كان له أن يردَّ» والقول قول من ادعى عدم المعرفة 
منهماء إلا أن يكونا من محلة واحدة» ومما لا يخفى ذلك على المنكر» فلا يصدق» 
أو يقوم دليل لمن ادعى معرفة ذلك؛ مثل أن يكون من هو في الرق أسود. وقد 
رآها وقت العقد, أو رأته. 

قال ابن القاسم في "كتاب محمد", في حرة تزوجها مكاتب. وأقامت معه 
سنين ثم قالت لم أعلم» وغرني قال”": تحلف على ذلك وترد.”' قال: ومن 
العبيد من يكون في حاله ومنظره وتجارته على مثل ال حر. وقوله في المكاتب 
أحسن” » أنها تصدق بعد الدخولء والإقامة؛ لكونه متصرفاً لنفسه منقطعاً 
عن سيده. وأما العبد» والأمة؛ فلا يحسن ذلك فيههما بعد الدخول والطول.» 


(١)انظر:‏ التلقين: ١//ا١١.‏ 

(0) ني (ب): (عقدها). 

(9) قوله: (قال) ساقط من (ت). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 571//5. 
(6) ني (ب): (حسن). 


2 ال 
لأنه لا يخفى تصرفه لمواليه» ويصح ذلك في الآبق. 
فصل 
افيما إذا تبيّن أنَّ الزوجة نصرانية] 

ول ير مالك الكفرعيباً. فقال في "كتاب محمد". في مسلم تزوج امرأة» ثم 
تيين أخها نصرانية: فلا قيام للزوج إن لم يعلمء ولا قيام لها''' إن لم تعلم» وقالت 
ظننت أنه نصراني. 

واخثلف إذا قال لها الزوج أنا على دينك فتزوجته. فقال مالك: لها الخيار؛ 
لأنه غرهاء ومنعها من كثير”'' شرب خمره وغيره". وقال ربيعة: لا خيار لهاء 
وليس الإسلام بعيب.'" والأول أَبْيّن وليس هذا من جهة أن الإسلام ليس 
بعيب» وإنما ذلكء لما دخلت عليه» وقد تقدم قول أصبغ في مثل هذا أنه 
كالشرط. 

وقال مالك في "المدونة" فيمن تزوج امرأة فإذا هي لغية؛ فلا قيام له إلا 
أن يزوجوه على نسب.” ومحمل النكاح عنده على أنه لازم» حتى يشترط. 
وكذلك إن تبين أن الزوج لغية» فالنكاح لازم, إلا أن تكون قد اشترطت. 
وقبل لابن القاسمء فيمن تزوج امرأة» وانتسب إلى غير أبيه» وتسمى بغير 
اسمه. فقال مالك. فيمن تزوج امرأة» فأصابها لزنية» فإن كانوا زوجوه على 
نسب؛ فله الخيار.”' وقال مالك في "المبسوط": ذلك يختلف. فأما إن انتمى 
(1) قوله: (لها) ساقط من (ب). 
(1) قوله: (كثير) ساقط من (ت). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 071//5. 


(5)انظر: المدونة: .١57/7‏ 
(6) انظر: المدونة: 7/ .1١857‏ 
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إلى ذي الحال واطيئة في موضعه. ونسبهء وأتى إلى قوم لهم هيئة في أنفسهم. 
وأحسابهم”'' - فيرد نكاحه ويعاقب. وأرى إن كان من تزوج/ إليهم في مثل 
ما تبين من حاله وموضعه ألا”'' يرد تكاحه؛ لأن ما ذكر من الموضع الذي 
انتسب إليه زيادة في الاغتباط به فإذا كان لو علم ب| تبين من موضعه؛ لم يمنع 
من نكاحه. لأنه من أكفائه لم يرد. 
فصل 
[فيما إذا اطلع أحد الزوجين على عيب مخالف لعيبه] 
وإن اطلع كل واحد من الزوجين من صاحبه على عيب مخالف لعيبه» 
فتبين أن به جنوناء وها جذاماً أو داء فرج - كان لكل واحد منها القيام؛ 
وكذلك إن كان من جنس واحدء جذام أو برصء أو جنون يصرع. ثم يذهب؛ 
كان له في أحد الأقوال”' القيام دونها؛ لأنه بذل صداقاً لسالمة» فوجد ما يكون 
صداقها دون ذلك. 
فصل 
[فيما إذا ادّعى أحد الزوجين العيب 
واختلف إذا اختلف الزوجان في عيب الفرج فادعى ذلكء أو ادعته 
وأنكر الآخر. فقال ابن القاسم: إن ادعى ذلك عليها؛ لم ينظر إليها النساء. 
يريد أنها تَديِّنُ في ذلك» ويكون القول قوطاء وأنتكر ذلك سحنون وقال: قد 
)اسيم 


(0) ني (ت): (إلا أن). 
() قوله: (في أحد الأقوال) ساقط من (ب). 


رب 


/1اب 


جاء أنها ترد بعيب الفرج» فكيف يعرف ذلك إلا بالنساء ونظرهن.”'2 وكذلك 
إن ادعت ذلك عليه؛ وأنكره. فقال مالك وابن القاسم: يدين.”" وعلى قول 
سحنون. ينظر إليه. . 

وروى الواقدي عن مالك نحو ذلك» وذلك مذكور في "الكتاب الثاني". 
وفرق ابن حبيب فقال: إن ادعى الزوج أنها رتقاء» أو غير ذلك من عيوب 
الفرج؛ صدقتء ول ينظر إليها النساء» وإن هو فارق وشهدت امرأتان» ولم 
يكن ذلك النظر عن أمر المرأة”'"؛ جازت شهادتب)”©؛ لأن الطلاق بيده ل 
توجبه شهادتهاء ولم تبطل الشهادة» لأن| يعذران”' بالجهالة» وإن ادعى هو 
المسيس وقالت: أنا عذراء» وشهد لا النساء بذلك؛ لم تقبل شهادتهاء لأنها 
تؤول إلى الفراق 29 

واختلف إذا ادعت أنه حصورء أو محبوب, وأنكرهاء هل يختبر بالجس 
من فوق الثوب؟ فروى الواقدي عن مالك في المعترض أنه قال: تجعل معها 
امرأة» فإذا غشيها نظرت إليها'". وروي عنه أيضاً أنه قال: إن كانت بكراًء 
وقالت: أصابني» وقال: لم أصبء أنه ينظر إليها النساء. فعلى هذا؛ لا يدين 
واحد منهما فيم| يدعيه على الآخر. 


.01٠ /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.186 /7 (؟) انظر: المدونة:‎ 

() في (ت): (النظر من المرأة). 

() انظر: المدونة: 7/ .١86‏ 

(6) ني (ب): (يغرران). 

() انظر: المدونة: 7/ 2١86‏ 

0) في (ت): (إليهما). 
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ويختلف إذا كان العيب بغير الفرج هل ينظر إليها النساء» ويخبرن عنه» أو 
يشق الثوب عن ذلك الموضع وينظر إليه الرجال؟ فالظاهر من المذهب أن النساء 
يخبرن عنه. وقال سحنون: إن جرحت بغير الفرج بقر عن ذلك الموضع حتى 
ينظر إليه الأطباء”"2. قال: ولو أصابتها علة في موضع يحتاج فيه إلى طبيب» بقر 
عن ذلك الموضع لينظر إليه الأطباء» وعلى هذا لو ادعى الزوج أن بذلك الموضع 
بوضاء واتكرت عق" العوب غئده ونظر إليةالرعجال: 


تم كتاب النكاح الأول 


)١(‏ ني (ب): (الرجال). 
(0) في (ت): (يفتق). 


النسخ المقابل عليها 


1[-(س) -ح نسخة برلين رقم )51١55(‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا محمد وعلى إله وسلم تسليماً 
كتاب النكاح الثاني 
بك 
باب 8 


النكاح والبيع 4 عقد واحد”" 


6 


واختلف في ذلك على أربعة أقوال:7" فمنعه مالك وابن القاسم في 
المدونة”"» وأجازه عبد الملك في كتاب محمدء إذا كان الباقي بعد البيع ربع 
دينار فصاعداً بأمر لا شك فيه”'2. وكرهه في ثانية أبي زيد ابتداء وأمضاه إذا 
نزل» وكان الثمن كثيرا وفيه”' فضل بائن عن البيع. 
غير اعتبار بفضل كالساعتين”2. وقال مالك في المبسوط: يفسخ قبل ويثبت 
بعد ولها صداق المثل. وقال في موضع آخر في امرأة #وجت عل عو 
وزادته حمسين ديناراً» ثم طلقها قبل الدخولء قال: يُقَوّم”” العبد» فإن كان فيه 
فضل عن الخمسين ردت نصف الفضل”" . 


)١(‏ قوله: (واحد) ساقط من (ت). 

(؟) قوله: (واختلف في ذلك على أربعة أقوال) يقابله في (ب): (قال الشيخ تلله). 
20 انظر: المدونة: 57/7١»ء‏ والمعونة: .01١/1١‏ والنوادر والزيادات: 5/ 557/8 
() انظر: النوادر والزيادات: 58/5 5» والمعونة: 01١/١‏ 

(5) حرف الواو زيادة من (ح). () انظر: المعونة: .6١1١/١‏ 
(0) في (ب): (أبيها). (8) في (ت): (يقام). 

() ني (ح): (الصداق). 


| 
م في 


فأجازه» وجعل الزائد على البيع للنكاح كالمواضح. 

وأرى أن يمنع ذلك ابتداء؛ حماية وخوف الذريعة إلى طرح الصداق لأن كثيراً 
من النساء ترغب في الرجل» فتعطيه ليتزوجها إما لاله أو ليساره. أو لأنه فوق قدرهاء 
أو لتعذر الزوج. فإن نزل ذلك وكان فيا دفع فضل بين خارج عن التغاين» لم يفسخ؛ 
لآن منع ذلك”'" التكاح, والبيع في عقد لم تأت فيه آية» ولا سنة ولا إجماع» ولا وجه 
لتعليل المنع لأن التكاح أصل لا تجوز فيه الحبة؛ لأن هذا عقد على وجه المعاوضة: ولا 
للتعليل بجهل الصداقء لأن الملك لواحده وإنما يراعى اللجهل في القبض”" إذا جمع 
الرجلان ملكيهم في البيع» ولا للقول إنه موقوف على الاختيار هل للتكاح صداق» 
لأنهها دخلا على البت وهما لا يعلمان أن في عقدهما تعقبا وإن| يختبره من يحتسب فيه. 
وإذا صح العقد ثم'" استحق المبيع» أو وجد به عيب؛ كان القبض”' على قيمة المبيع 
وقيمة صداق المثل» | قال أشهب؛ لأنه إذا سَلِم العقد من الفساد؛ كان القبض” على 
الأصل في المبيعين في عقد هذا”" إذا كان الثمن الذي دفعه الزوج مقارباً لقيمة المبيع 
والصداق وإن كان الثمن أقل بالشىء الكثير؛ جعل الفاضل للصداقء كما قال مالك» 
ا تقدم أن المرأة قد ترغب في الرجل» فلا تبالي أن لا تأخذ شيئَا وقد يقصد بجمع””) 
التكاح إلى البيع؛ لئلا يظهر أنها بخست”” في صداقها. 

وكذلك إذا كان في الذي دفع الزوج فضل بين عن البيع» وصداق المثل 
خص به النكاح؛ لأن كثيراً مما" يزيد في الصداق ويضعف فيه؛ لما جعل الله 
)١(‏ قوله: (ذلك) زيادة من (ح). () ني (ح): (الفضل). 
() في (ب): (أو). 
(5) قوله: (كان القبض) يقابله في (ح): (لأن الفضل). 
(05) في (ح): (الفضل). (1) قوله: (عقد هذا) يقابله في (ح): (عقدهما). 
0 في (ب): (بجميع). (8) في (ب) و(ت): (تحسب). 
(9) في (ب) و(ت): (ممن). 
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سبحانه في ذلك من شهوة النفس”'"» ولا يزيد مثل ذلك في البيع. وإن لم يكن 
5 ا 1 ١‏ د را اه رب 
فضل عن اليع؛ فسخ قبل وثبت بعد وكا خا صداق ال وفوت التكاح/»- | 7 
إذا كان هو الأكثر - فوت للسلعة. وإن كانت قائمة وليس فوت السلعة وإن 
كان'" الجل فوتاً للتكاحء إذا لم يكن دخول؛ لأن التكاح مقصود في نفسه. وإن 
كان تبعا”” فليس يتزوج لمكان البيع ويصح أن يشتري لمكان النكاح. 

وقال ابن القاسم ف العتبية»؛ فيمن تزوج امرأة على إن أعطاه أبوها داراً جاز» 
وكذلك إن قال: تزوجتها”"' مبذه الدار تكون صداقهاء أو أعينك في تزويجهاء ذلك 
جائز. وإن قال: تزوج ابنتي بخمسين دينار””» على أن أعطيك هذه الدار؛ لم يجزء 
وكان ذلك نكاحاً وبيع"”". والفرق بين السؤالين» أنه في المسألة الأولى» ملك 
العطية قبل التكاح» ثم هو يتزوجها في ثاني حال با يتراضيان”” عليه. وفي المسألة 
الثانية» انعقد الجميع عقداً واحداً. والقياس أنهما سواء؛ لأن العطية إذا تقدمت 
ليتزوج ثم لم يتزوج”" ؛ ارتجعها منه فصار كالعقد الواحد. 

فصل 
آفيمن تزوج على دمر لم يبد صالاحه 1 
وقال مالك؛ فيمن تزوج على ثم رلم يبد صلاحه” ' » أو بعير شارد أو عبد 


)١(‏ في (ب): (الشهوة النفس)» وفي (ح): (لشهود النفس). 
(5) قوله: (وإن كان) يقابله في (ح): (إن كانت). 

(7) في (ب): (بيعاً). (0) في (ب): (يزوجها). 
(0) في (ح): (داراً). 

(5) قوله: (وكان ذلك نكاحاً وبيعاً) يقابله في (ح): (وذلك نكاح وبيع). 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 5 5. (8) في (ح): (تراضيا). 

(9) قوله: (ثم لم يتزوج) يقابله في (ح): (فلم يتزوج). 

)٠١(‏ في (ح): (صلاحها). 


سيف 6 ليه عع 

011 ايوم 
آبق» أو جنين: يفسخ قبل ويثبت بعد ولا صداق المثل» ومصيبة ذلك قبل القبض 
من الزوج» وإن قبضته وفات بحوالة أسواق أو ناء أو نقص؛ كانت عليها القيمة يوم 
قبضته”": وأما(" الثمرة فعليها مكيلة ما جدت أو حصدت من الحبوب””". وكذلك 
إن تزوجها بخمر يفسخ قبل ويثبت بعدء ولها صداق المثل”"". 

وفك تاف في حكم هذا العقد وفي ضمان الصداقء فذكر القاضى"' أبو 
الحسن ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب عن مالك فيها”" ثلاثة أقوال: فقال 
مرة: يمضي بنفس العقد وها صداق المثل إن دخل بها. وإن طلق قبل الدخول؛ لم 
يكن لها شيء كالتفويض. وقال مرة يفسخ قبل» ويثبت بعد”". وقال: يفسخ قبل 
وبعد'” . وفي كتاب محمد مثله””. فإن تزوج بخمر يفسخ قبل وبعد. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب” " : اختلف أصحابنا في تأويل قول مالك: إنه 
يفسخ قبل؛ فمنهم من حمله على الإيجاب تغليظاً وعقوبة؛ لثلا يعود إلى مثل ذلك. 
ومنهم من حمله على الاستحباب احتياطا”' '' ليخرج من الخلاف”" ". 

قال الشيخ #لقه: أثبت ذلك بالعقد مرة؛ مراعاة للخلاف ولأنه عقد بوجه 
١ 00‏ 5 ع - 5 : 
شبهة تقع به'''' الحرمة بينه وبين أمها وابنتها وبينها””''' وبين آبائه» وتجري فيه 
(1) في (ح): (قبضها). (0) في (ب) و(ت): (أما). 
(9) في (ب) و(ت): (الحب). (5) انظر: المدونة: 57/57 ».١1‏ والمعونة: /١‏ 599. 
(5) قوله: (القاضي) ساقط من (ت) و(ح). () في (ح): (فيه). 
(0) انظر: المدونة: .١51//7‏ 
(8) قوله: (وقال: يفسخ قبل وبعد) ساقط من (ح). 
(9) انظر: التفريع: /١‏ 7817 والنوادر والزيادات: 5/ 55 5, 55 0. ٍ 
(؟١1١)انظر:‏ المعونة: .6:0٠ 6499 /١‏ 


0 قوله: (بوجه شبهة تقع به) يقابله في (ح): (يوجب الشبهة وتقع به). 
)١15(‏ قوله: (وبينها) زيادة من (ح). 
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المواريث» فقام ذلك مقام حوالة الأسواق في البياعات» وفسخه مرة قبل 
وبعد. بخلاف البيع؛ لأن النكاح يفتقر إلى ولي» فإذا فسد العقد الأول» وجب 
استئنافه بولي؛ لأن العقد كان فاسدأء وإنما حصلت الشبهة في الدخول.» وهو 
بغير ولي» وأمضاه في القول الآخر بالدخول مراعاة للخلاف في الولي. 

وأما ضمان الصداق فقال مالك: يضمن جميعه بالقبض» وإن فسخ النكاح. 

وقال ابن حبيب: إن عثر على ذلك قبل البناء كانت المصيبة من الزوج وله 
النّاء - كما لو طلّق في النكاح الصحيح وإن بنى بها كانت ضامنة وعليها 
القيمة. 

يريد: أنه لما كان الطلاق في النكاح الصحيح يسقط الضان في النصف؛ 
كان الفسخ يسقط الضمان في الجميع. 

والأول أحسن؛ لأن المطلق ترك قبض ما اشتراه باختيار”'' منه. وقد كان 
القياس - لولا ما ورد في ذلك - ألا يرجع بشيء إن طلق؛ لأنه ترك قبض ما 
اشتراه باختيار”" منه» فلا يرجع في ثمنه» وهذا غلب على قبض”'" ما اشتراه» 
وحيل بينه وبينه في الفسخ”''» فجرى العوض مجرى البياعات”/ في الضمان» 
ويفوت الجحنين بالأيام اليسيرة؛ لأنه يسرع إليه”"" انتقاله. 

وفي كتاب البيوع الفاسدة» ذكر الثار تباع قبل بدو صلاحها ثمرة رطبة أو 
يابسة وهي قائمة أو فائتة» وقد'" علمت المكيلة» أو لم تعلم» فاختلف قول ابن 


(1) في (ح): (اختياراً). () في (ح): (اختياراً). 

(") قوله: (على قبض) ساقط من (ح). 

(5) ني (ب): (وحيل بينه وبين الفسخ)» وفي (ح): (وحيل بينه وبينهم بالفسخ). 

(0) في (ح): (البيوعات). (5) قوله: (إليه) ساقط من (ب) و(ح). 
(0) في (ب) و(ت): (وقد كان). 


به 8 عي 
الع 
عفنا 


القاسم؛ ومحمد في ذلك”". 

وإن تزوجت بثمر لم يبد صلاحها”" على الجداد» فغفل عنها حتى بدا 
صلاحها؛ لم يفسخ النكاح, لأنه كان جائزاًء ولا يتهمان”" أن يكونا عملا على 
ذلكء والثمرة للزوج وعليه قيمتها يوم كانت الزوجة تجدها. 

وإن جذتها”' الزوجة رطبة» وكانت قائمة العين؛ أخذها الزوج؛ ولا 
شيء عليها بخلاف أن يتزوج"' بها على البقاء؛ لأن هذه دخلت على جدادها 
بَلَّحأ فجدتها رطباً فلم تزده”"' إلا خيراً. 

وإذا تزوجت”" على البقاء وكان الشأن جدادها يابسة؛ لزمتها قيمتهاء 
وإن كانت مجدودة””. لأن جدادها قبل اليبس فسادء وإن تزوجت بخمر فسخ 
قبل وت ب . 

وقال محمد: ومن الناس من قال: يفسخ بعد” '". 

واختلف إذا استهلكت الخمرء فقال ابن القاسم: لها صداق المثل ولا 
تتبع” '' بشيء. قال محمد: وكان أشهب يقول في هذا وشبهه: تعطى ما تستحل 


م 
به وهو ربع دينار ". 


. 577١ انظر: كتاب البيوع الفاسدة» ص:‎ )١( 


(0) في (ت) و(ح): (ل يصلح). 0 في (ب): (ألايتها). 
(5) في (ت): (أخذتها). (5) في (ح): (يزوج). 
03 فق (رت): (رطبا فلم ترده)» وفي ((ح): (رطبة فلم يزده). 

() في (ح): (كان). 3 ل (ك): [موجعودة: 


(8) انظر: المدونة: .١517/7/7‏ 
)٠١(‏ انظر: التفريع: /١‏ 787 وقد جعله من قول مالك كتله. 
)1١(‏ في (ت): (يتبع). )١7(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ .57٠١‏ 
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وهو أحسن؛ لأن حقها في الصداق سقط بقبضها الخمره والمقال الآن"" لحق 
لله تعاللى سبحانه ولو لم تقبض انمره لكان لما صداق المثل؛ لأنها تقول تزوجت على 
ماهو عندي مال» ويصح ملكه. فإذا حيل بينها وبينه رجعت إلى قيمة سلعتها. 

واختلف إذا كانا كافرين فأسل) قبل الدخولء. وقبل القبض. فقال 
أشهب: لما ربع رار يريد: لأن الزوج يقول: أنت الآن مسلمة» ولو 
غرمت لك الخمر لكسرت عليكء فلا فائدة في أن أغرم ما لا ينتفعأ” به 
فكانت مصيبة دخلت عليهاء بخلاف أن يسلم أو يكون مسلا وهي كافرة ثمن 
يصح لا الانتفاع بها. 

7 ١ 
افيمن تزوجت بمال غائب]‎ 

وقال ابن القاسم» فيمن تزوجت بال غائب: لم يصلح إلا أن تشترط إن 
تلف فعليه بدله كالبيع'”. يريد: إذا اشترط الدخول قبل قبضها؛ لأن المببع”' 
يجوز العقد فيه على مثل ذلك ولا يجوز النقد. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يدخل 
بهاء إذا كان على مثل الشهر. قال: والنكاح في هذا / مخالف للبيوع”". 5 

والكلام في المسألة من ثلاثة أوجه: جواز العقد إذا لم يشترط الدخولء أو 
اشترطاه» أو تطوعت به من غير شرطهء فالعقد جائز والدنانير والدراهم 
والعبد في ذلك سواءء وها أن تمنع نفسها حتى تقبض الغائب. 


() ني (ح): (إلآ). (؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .57/١‏ 
(9) في (ح): (تنتفعين). 

(5) انظر: المدونة: »١1537/7‏ والبيان والتحصيل: 5/ .1١‏ 

(5) في (ب) و(ح): (البيع). (1) انظر: النوادر والزيادات: 558/5. 


واختلف ابن القاسم وابن حبيب إذا اشترط” الدخول. وقول ابن 
حبيب هاهنا أحسن أن النكاح بخلاف البيع؛ لأن منع شرط النقد'" في 
البيع الغرر”" إن لم يوجد الغائب انفسخ البيع؛ فكان سلفاً وإن وجد كان 
بيعاً. والنكاح إن لم يوجد الغائب» أعطيت قيمته» ول يفسخ النكاح» ولو 
شرطا أن يسلكا بالنكاح مسلك البيع فيكون موقوفاً. فإن لم يوجد الغائب؛ 
فسخ النكاح؛ وكان نكاحاً فاسداً. وإن تطوعت بالدخول من غير شرط؛ 
جاز إذا”“ دفع ربع دينار. ومحمل قول محمد” ' في منع الدخول على أنه كان 
ا 

قال محمد في العبد والدار الغائبة'": يجوز التزويج بهماء ما لم يتفاحش 
غيبة ذلك» مثل خراسان والأندلس؛ وإن قال أتزوجك ببذه الدنانير التي 


في يدي جاز. 

)١(‏ في (ح): (شرط). )١(‏ في (ح): (العقد). 
(9) في (ب): (للغرر). (5) في (ح): (إن). 
(5) في (ب): (مالك). (5) في (ب): (شرطاً). 


(0) قوله: (الغائبة) ساقط من (ب) و(ح). 
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باب 


كإة 


فيمن تزوج على شواربيت, أو بنائها", ‏ لكي 
أو على عبد, أو على أمّة بغير صفة 5 

واعحالت في التكاح على شوار بيت7"؛ فأجازه مالك» وحمله'" على 
العادة”". قال: فإن كانوا في" أهل الحاضرة» فشورة مثلها" في الحضر. وإن 
كانا من أهل البادية فشورة مثلها في البادية» وإن تزوجها على بيت» لم يجز 
بخلاف الشوار؛ لأنها لا تدري موضعها من البلد. وكذلك إذا”" قال: على أن 
أبني لك بيتاً؛ لم يجزء إلا أن يسم الموضعء ويكون في ملكه فيجوزه ثم يحملان 
في صفة البناء على عادة أمثاله|/” وإن تزوجت على بيت موصوف في الذمة م 
يز إذا لم يذكر الموضعء ويكون الموضع في ملكه. وإن كان بيتاً معيناً في ملكه؛ 
جاز» وإن لم يكن في ملكه؛ لم يجز. وإن تزوج على عبدء أو أمّة جازه وإن لم 
يوصف. ولا الوسط في الجودة والسن7. 

وأما الجنس؛ فعلى حسب البلد”” '؟ من الحمران والسودان» فإن كانت 
العادة الصنفين جميعاً» فنصف من هذاء ونصف من هذا ". 


(1) في (ب): (بنيانها). 
(؟) شوار بيت: أي متاعه. انظر: لسان العرب: 5/ 575. 
(") في (ح): (وحملهما). 

(؟) انظر: المدونة: »١1517/7‏ والبيان والتحصيل: 5/ 7 


(0) في (ح): (إن). (8) في (ح): (أمثاها). 
(4) انظر: المدونة: 7/7 )1١( .١5/8‏ في (ب): (موضعها). 


(١١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 509/5. 


01 ا 
بغير صفة» ويفسخ قبل» ويثبت بعدء ولا صداق المثل”'2. وقول مالك أبين؛ 
لآن القصد المكارمة» بخلاف البيع. وإن تزوجها على عبد بعينه في ملكه؛ ولم 
يصفه؛ لم يجز؛ لأنها لا تدري هل هو وسط أو جيد أو“ رديء؟ ولو كان ذلك 

وفي كتاب محمد» فيمن تزوج على عبد ولم يوصف. ثم طلق قبل البناء: 
يكون لها نصف قيمة عبد وسطء يوم تزوجت”" 

وليس هذا بحسن. وأرى أن يأتي بعبد على الصفة التي كانت تستحق لو 
لم يقع الطلاق. فيكون شركة بينهماء وليس العبد كالدينار» يكون دينا فيهب 
نصفه أنه يقضى له بنصف”" قيمته دراهم؛ لأن الدنانير لا تختلف فيها"' 
الأغراضء ولو أحضره الغريم ثم دعا إلى المفاضلة فيه لبيع» وم'"؟ يحصل 
للطالب إلا الثمن الذي أحضره الغريم. 

والعبد تختلف فيه الأغراض ويصح إن أحضره أن يتزايد فيه» ولا يخرج 
أحدهما منه لصاحبه. إلا بأكثر مر' قيمته. أن للزوح أن يدفع القيمة» 

ب6 21 تاصر من كيمدة بو 6 فع 

لم يحسن أن يقال: القيمة يوم النكاح؛ لآن الذي في الذمة» عبد إلى يوم الطلب» 
فلها قيمته يوم الحكم. كما قيل في الدينار له صرفه يوم القضاءء ولو أحضر 
العبد ليكون لها نصفه؛ لبرت" على قبوله؛ لأن القيمة تخفيف عن الزوجء 


(١)انظر:‏ المعونة: )١( .6057/1١‏ في (ح): (أم جيد أم). 


(©) في (ح): (تزوج). (5) في (ح): (أن). 
(0) في (ح): (نصف). (5) قوله: (فيها) ساقط من (ح). 


0) في (ب): (لولم). (8) في (ح): (لأجيرت). 
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وإنما حقها في عبد. 

وقال ابن القاسم في العتبية: إن شرطت رأساً بخمسينء فغلا الرقيق أو 
رخص”" . فإن كان وصفه”” . وكان ذكر الخمسين"" عبارة عن الصفة؛ فلها 
الفيئة" غلت أو :رويك :"41 إن كا دكر انين لانقضه ا الضنة إلا 
عن ؛ فعليه الشراء بخمسين في العام وال 0 

واختلف إذا كانوا يسمون الأكثر” على وجه التجملء فقيل: عليه أن 
يشتري بذلك الثمن. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا سمى الرداء 
بعشرين ديناراء أو الخارء أو الدرء" كا عابس اده الستكعة عط بوسطا 
من ذلك. ولا يعطي الثمن الذي سمِّى” ". 


(1) في (ح): (أرخص). 

(0) ني (ب) و(ت): (وصفوه). 

(7) في (ب) و(ت): (خسين). 

(5) في (ب): (النصف). 

(0) في (ح): (أرخصت). 

(5) في (ح): (تزيلها). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 557. والنوادر والزيادات: 5/ .55١‏ 
(8) في (ب): (الثمن). 

(9) قوله: (أو الخمارء أو الدرع) يقابله في (ح): (والخار والدرع). 
(١٠)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ .55١‏ 


عا حيه ونه 
أ ا 
5 


5 باب بع 
5 6 


4 الصداق يوجد به عيب أو يستحق 

وقال ابن القاسم» فيمن تزوجت”" على قلال خلء فأصابتها خمراً؛ فهي 
بمنزلة من أصابت بمهرها عيباً؛ فإنها ترده وترجع بمثله”'". وقول سحنون في 
هذاء وفي”": إذا تزوجت على عبد فثبت أنه حر؛ أن التكاح فاسدٌ. 

والأول أحسن؛ لأنها لم يدخلا على فساد. فهو كالاستحقاق. فترجع 
بمثل الخل الذي وصف الزوجء أنه في تلك القلال يكال» وترجع بمثله وبمثل 
القلال. وعكسه أن تتزوج على أنها خمر» فأصابتها خلاً؛ فإن التكاح ثابت إن 
أحباء كالتي تزوجت وهي ترى أنها في عدة”' » ثم تبين أنها في غير عدة» وقد 
اختلف فيها. 

رانك إذا ين ناهد حر نإد رضي غيم بالقاء عل الحاغ ببانهاز 
وأبمما كره لم يتم التكاح», وقرق بينهماء فإن رضيت الزوجة بالتمسك بهاء وقال 
الزوج: أن" لم أبعك خلاء فكان له أن لا يسلمها. وإن رضي الزوج تسليمهاء 
قالت الزوجة: لابازيى قرا لآل 1 اكقر عرلا وه هذا الرجه غارف 
المعتدة؛ لأن المعتدة هي العين المشتراة”""» وإنما كان يظن أنه كان يتعلق بالمنه 80 
حق لله تعالى» فتبين أن لا حق لها" . 


() ني (ح): (تروج). () انظر: المدونة: 7/57 .١5/8‏ 


(#اقرله (وق)إسافط مق زنب (4) في (ح): (عدتها). 
(0) قوله: (وأما) ساقط من (ب). (1) قوله: (أنا) ساقط من (ح). 
0) في (ب): (المستبرأة). (8) في (ت): (بالمبيع). 


(9) ني (ب): (عليها). 
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واختلف إذا كان الصداق عبداً فأصابت به عيباً. فقال مالك وابن 
القاسم: ترده وترجع بقيمته”"". وحمل الزوجين فيه على المكارمة. فإن كانت 
قيمته أقل من صداق المثل كان ذلك مكارمة من الزوجة» وإن كانت قيمته 
أكثر» كانت مكارمة من الزوج. وقيل: ترجع بصداق المثل كالبيع”". وفي 
ختصر ما ليس في المختصر» ترجع بثل العبدا”؛ وقاك لين / كنل في كتاب| و57 | 
المدنيين في العبد' إن استحق, ترجع بمثله. ولو قيل: إن لها الأقل من قيمته. 
أو صداق المثل؛ لكان وجهاًء فإن كانت القيمة أقل؛ لم يكن لها غيره لأنها رضيت 
بأقل من صداق المثل””. وإن كانت القيمة أكثر لزمه صداق المثل؛ لأنه يقول: 
إن" وهبت عيناً فاستحقت؛ فلا يلزمني العوض عنهاء إلا أن يعلم أنها لو”” 
تزوجت بغير دنانير أو دراهم؛ لم ترض إلا ب| يكون مبلغه مثل قيمة العبد. 


.١5/48 7/7 المدونة:‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: .519:518/١١‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 51/5 . وهو قول أصبغ من كتاب ابن المواز. 
(5) قوله: (العبد) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (وجهاًء فإن كانت القيمة... بأقل من صداق المثل) ساقط من (ب). 
(5) ني (ب) و(ت): (إنها). 

(0) في (ب) و(ت): (إن). 


أ 9 ل 
له 


باب 
ك1 فيمنتزي بصداقىوامطن اكترمت. | 42 
و الشرط'' 2# النكاح 


ومن تزوج بخمسين ديناراًء فأْسَرّا ذلك. وأعلنا مائة؛ لم يكن عليه سوى 
خحمسين, فإن ادعت الزوجة أنه انتقلا عن الخمسين إلى المائة كان القول قول 
الزوج - مع يمينه أن الذي أعلن سمعة- لأن”" الشأن في هذا السمعة 
والتزين» بأكثر» وإن أشهدا فاستعلن مائة ففعلا؛ لم يكن عليه يمين. وإن أعلنا 
أكثر من مائة؛ فلا يمين عليه. وإن أعلنا فوق الخمسين بم| يقاريهاء مما" "' يشبه 
أن يكون زادها حلف. وإن بعثت الزوجة إلى الزوج بشيء زاده في الصداق 
بغير علم الأب رده إن كانت بكرا ولم يحط عنه من الصداق شي”” . وإن 
”؟ ذلك بشيء» وإن كانت سفيهة؛ انتزع 
منه ولم يحاسب بها كالبكر. وإن كان عالماً بسفهها؛ لم يكن له في ذلك مقال. فإن 
لم يكن”" يعلم؛ حلف أنه لم يرضٌ بتلك التسمية: إلا بها وصل إليه من امال" , 
ثم كان الأب بالخيار» بين أن يمضي النكاح بها دفعه من خاصته””. أو يقارق 
ولا شيء على الزوج. ا حلفء, وكان لها صداق 
المثل» ما لم يكن أقل مما دفعه من خاصته”” '" . أو أكثر من الجميع. 


كانت ثيباً رشيدة؛ لم ترجع عليه من 


)١(‏ في (ح): (الشروط). )١(‏ في (ح): (أن). 
() في (ت): (أو). (5) في (ح): (شيئا). 
(0) في (ب): (يرجع عليها). (5) في (ح): (عن). 
(0) قوله: (يكن) ساقط من (ح). (8) في (ح): (الحال). 


() في (ب): (خاصة). 
)9١(‏ قوله: (من خاصته) يقابله في (ح): (من خاصة نفسه). 
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فصل 
افيمن تزوج امرأة على شرط فاسد ] 

وقال ابن القاسم» فيمن تزوج امرأة بوائة» فإن كانت له غيرها فصداقها 
مائتان» فالتكاح فاسد. وإن تزوجها برائة» على أنه”"' إن أخرجها من بلدها؛ 
فصداقها مائتان» كان النكاح جائزاًء والشرط باطل”". وفرق”" بينهما؛ أن 
الأول انعقد على أنها لا تدري وقت العقد, هل لا مائة» أو ماتتان لما كانت لا 
تدري هل تحته امرأة أخرى أم لا. والأخرى صداقها مائة» ولا شيء لها غيره» 
فإن أحدث”) عقل”) 

واختلف فيمن تزوج على أن لا يخرجها من بلدها”"' . أو لا يتزوج عليها 
في موضعين, أحدهما: هل يجب الوفاء به؟ والثاني: إذا لم يجب الوفاء به هل 
يكون لها مقال في تمام صداق المثل؟ فقال مالك: يستحب الوفاء به ولا يجب. 
وقال ابن شهاب: كان من أدركت من العلماء يقضون به. وهذ”" أحسن؛ لقول 
النبي عإلله: «إِنَّ أَحٍَّ الشّ وط أن يُوق به ما اسْتَْلَلتمْ به الفُوُوج)0. 

وإذا لم يجب الوفاء به؛ فإنها في الصداق على ثلاثة أوجه: فإما أن تقول 
أتزوجك بائة على أن لا تتزوج علي ولا تخرجنيء ولا تزد على ذلك شيئا””. 
أو تقول: أتزوجك بائة وخمسين. وأسقط حمسين على أن لا تتزوج علّ» ولا 


؟ فحينئذ يزاد. 


.١5/8 7 انظر: المدونة:‎ )7١( قوله: (أنه) ساقط من (ب).‎ )١( 


(©) في (ح): (والفرق). (5)في(ب): (أخذ). 
(5) في (ح): (عقده). (5) قوله: (من بلدها) زيادة من (ح). 


(0) في (ح): (وهو). 
(4) سبق تخريجه في كتاب التكاح الأول» ص: 1854. 
(9) قوله: (شيئاً) ساقط من (ب) و(ح). 


أ ب 
تمه 


تخرجني. أو تتزوج بائة وحمسين, ثم تسقط خمسين بعد العقد لمثل ذلك. فإن 
قالت: أتزوجك بائة على أن لا تتزوج علي, ولا تخرجني”" فتزوج عليهاء أو 
أخرجها؛ لم ترجع عليه بشىء. وهذا قول مالك.”" والقياس إن كانت المائة 
أقل من صداق المثل؛ أن ترجع بتهام صداق المثل» والقول قوها أنها تركت 
ذلك لأجل الشرطء بمنزلة من باع عبداً بهائة» وقيمته مائة وخمسون على أن لا 
يخرجه من”" بلده» وفات؛ فإنه يرجع بالخمسين تمام القيمة. 

واختلف عن مالك إذا قالت: أتزوجك بائة وخحمسين وأحط حمسين على أن لا 
تتزوج عَلَِ”'»» ولا تخرجني من بلدي"”. فقال مرة: لا مقال لها في الصداق إن فعل 
وقال مرة: لها أن ترجع بالأقل من صداق المثل أو الخمسين”". 

وهو أقيس وقد مضى وجه ذلك. وإن حطت الخمسين بعد العقد؛ كان لها 

واختلف هل الترك لمثل ذلك جائزء أو فاسد؟ فقال مرة: ذلك جائزء 
والزوج بالخياره بين أن يتمسك بالخمسين ولا يفعل» أو يرد الخمسين» 
ويتزوج ويتسرى ويخرجها. 

وقال في "مختصر ما ليس في المختصر" فيمن أعطته زوجته خادماً على 
أن لا يتزوج عليها”": ذلك باطل. وإن مات العبد في يديه فعليه قيمته. 
وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين في امرأة اشترت من زوجها السكنى مع 
)١(‏ قوله: (أو تتزوج بوائة وخمسين, ثم تسقط خمسين... ولا تخرجني) ساقط من (ب). 
(؟) انظر: المدونة: 0154/7 »١55‏ والبيان والتحصيل: 787/4 
() في (ح): (عن). (5) قوله: (علَِّ) ساقط من (ح). 
(5) قوله: (من بلدي) ساقط من (ح). () انظر: المدونة: .١59/57‏ 
(1) قوله: (عليها) ساقط من (ش١).‏ (8) في (ش١):‏ (يده). 
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ايا وأن لا يخرجها عنهما بائتي درهمء فال اكشرت عا لز لخر :ل" 
يباع» وترجع عليه بالدراهم» ويرتحل بها(" حيث شاء'”". وأنكر قول ابن 
القاسم بجواز ذلك”". 

وروى ابن كنانة”' عن مالك في السليانية أنه قال في امرأة وضعت من 
صداقها بعد العقد على أن لا يطلقها البتة» فإن طلقها”' البتة")» رجعت عليه 
بها وضعت عنه””. قال: عليه أن يتو*" لها ما وضعت؛ لأنها اشترت شيئاً لا 
يشترى مثله إن شاء طلق وإن شاء أمسك. 


وهذا أحسن قوليه في هذا الأصل؛ لأنه إذا كان لا يجبر الزوج على الوفاء 


)١(‏ في(ش1١):‏ (ويرتحلها). 
(؟) انظر: أيضا البيان والتحصيل: 2577/5 قال فيه: (وسئل مالك عن امرأة نكحت على 
أربعائة دينار صداقاً على أن تضع له مائتي دينار ولا يخرجها من المدينة» فنكحته على ذلك 
ثم أراد إخراجهاء فطلبت ما وضعت عنه فقال: إن كان أكثر لها من الصداق ليس ذلك 
صداق مثلها فله أن يخرجها ولا ترجع عليه بالذي وضعت عنه من أجل الشرطء وإن كان 
صداق مثلها فوضعت عنه على أن لا يخرجها من المدينة فإن له أن يخرجها حيث شاء وعليه 
أن يرد عليها الذي وضعت عنه من صداقها يرجع إليها وله أن يخرج بها حيث شاء» قلت 
له: إن كان الذي أصدقها أكثر من صداق مثلها فوضعت عنه على أن يسكنها بلدها فليس 
ذلك لهاء وله أن يخرج بها حيث شاء ولا شيء عليه فيها وضعت عنه» وإن كان الذي أصدقها 
فوضعت صداق مثلها على أن يسكنها بلدها فليس ذلك له. وله أن يخرج بها حيث شاءء 

ولا عليه ما وضعت عنه من صداق مثلها؟ قال: نعم) 
(9) في (ش١):‏ (وأنكر ابن القاسم قول من يقول بجواز ذلك). 
(4) في (ش١):‏ (وروى ابن القاسم). 
(0) قوله: (فإن طلقها) ساقط من (ب). 
(5) قوله: (البتة) زيادة من (ح). 
(0) قوله: (عنه) ساقط من (ح). 
(8) قوله: (يتم) بياض في (ش١).‏ 


أ 2 
ظه 


بذللناه كافك المتاوضة فاسدة وغرراة قارة بعا ومعاوفة إن أسلة د 
التزويج والطلاق والسفر بها. وتارة سلفاً؛ لأنه إن فعل ذلك رد المال» ولأن 
فيه" غروراً على الزوجة لو علمت أنه بالخيار» لم تعطه ذلك. وعلى ما ذكره 
ابن شهاب؛ يجوز ويجبر على الوفاء به'” . 


)١(‏ في (ب) و(ت): (على). 
(1) قوله: (لأن فيه) ساقط من (ش١).‏ 
(1) قوله: (به) ساقط من (ح). 
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باب 


فيمن زوج ابنه أو ابنته 4 صحته أو مرضه 0 
ثم مات قبل قبض ذلك منه”"' ا 


5 


ومن زوج ابنته في صحته» وضمن الصداق عن الزوجء ثم مات قبل أن 
تقبض الابنئة صداقهاء فإن خلف وفاء”"؛ قضي ذلك من تركته» ول تحاسب به 
من ميراثها. وإن لم يخلف شيئاً؛ كان الزوج بالخيار» بين أن يدفع ذلك إليهاء أو 
يفارق» ولا شيء عليه”"» ويكون لما ذلك النصف. على قول مالك وابن 
القاسم تأخذه من تركة أبيهاء متى طرأ له شيىء”'". وعلى قول ابن نافع”': لا 
شيء لهاء ويعود ميراثاً. وهذا إذا كان جميع صداقها نقدا» فإن كان النقد 
خمسين, والمؤخر خمسين» وخلف وفاء'”'؛ قضي لما بجميعه» لأن الموت يحل 
الأجل. / وإن لم يخلف وفاء”" وأتى الزوج بالمعجل؛ كان له أن يبني بها. وإن 
خلق !"مين ينار أ خرن" «وكانك "مقضيوضة نضفا عن المحجل: 
ونصفاً عن المؤجلء فإن أتى الزوج بتهام المعجل» وهو خمسة وعشرونء بنى بها 


)١(‏ قوله: (منه) ساقط من (ت). 

(7) قوله: (خلف وفاء) بياض في (ش١).‏ 

(*) قوله: (يدفع ذلك إليهاء أو يفارق» ولا شيء عليه) بياض في (ش١).‏ 

(:)انظر: المدونة: 7/ ١٠16١»ء‏ والنوادر والزيادات: 5777/5. 

(5) قوله: (تركة أبيهاء متى طرأ له شيء. وعلى قول ابن نافع) بياض في (ش١).‏ 

() قوله: (نقداء فإن كان النقد حمسين, والمؤخر خحمسين» وخلف وفاء) بياض في (ش١).‏ 
(0) قوله: (وفاء) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (لم يخلف وفاء وأتى الزوج بالمعجل؛ كان له أن يبني بها. وإن خلف) بياض في (ش١).‏ 
(4) قوله: (أخذتها) ساقط من (ب). 


رم 
8ب 


2“ 2 
وإلا فارق» وكانت الخمسون التي خلف الميت لها على قول ابن القاسم. 
5 5000 1 1 3 5 5 1 
ولو أفلس”' الأب قبل الدخول فطلب الزوج بالمهر فأداه. ثم دخل كان 
له الرجوع به على الأب متى أيسرء فإن كان الميت غري)”" ضربت بجميع 
صداقهاء فإن نابها حمسون ديناراً؛ وكان جميع الصداق معجلاً؛ لم يكن له أن 
يبني بها إلا أن يتم مائة وإن كان نصفه معجلاً و" نصفه مؤجلاً» كانت 
الخمسون مفضوضة على المعجل والمؤجل. فإن أتى الزوج بخمسة وعشرين 
دينار )"لايق نما وإلا فارق: 
ثم يختلف”” هل ينتقض الحصاص" الأول”", فمن قال: إن الصداق 
وجب بالعقدء لم ينتزع منها شىء”” » ومن قال: إنه مترقبء قال: عليها أن ترد 
والغرماء با بقي لهم؛ لأنه قد تبين أن دينها حمسون ديناراًء وها كانت تضرب» 
وإن كان جميع الصداق مؤجلاً؛ كان للزوج أن يبني بهاء وإن لم يخلف الميت 
شيئاً. فالجواب إذا كان الصداق مؤجلاً على الأب» بخلافه إذا كان على 
1 . 5 0 
الزوج» فلم يدخل حتى حل المؤجل”". 
واختلف فيه إذا كان على الزوج هل تمنع نفسها حتى تقبض ما حل أم لا؟ 
وإذا كان المؤجل على الأب. لم يكن ذلك” ' لها؛ لأنها دخلت على أن تسلم» 
(1) في (ح): (فلس). (5) في (ح): (غير ما). 


(*) قوله: (نصفه معجلاً و) ساقط من (ب). (؟) قوله: (ديناراً) ساقط من (ت) و(ح). 
(0) قوله: (ثم يختلف) يقابله في (ح): «(ويختلف). 


(7) في (ح): (بالحصاص). (0) في (ب): (أولى). 
(8) في (ح): (شيتا). (9) في (ح): (الأجل). 


)٠١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ح). 
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وتتبع ذمة آخر”"" بمنزلة من قال: بع فلاناً فرسك والثمن عل إلى سنة» ففعل» 
ثم فلس القائل بذلك بعد تسليم الفرس أو قبله - فليس له أن يمنع المبيع”*” » 
لأنه دخل على التسليم» وتتبع غير ذمة المشتري على وجه الحمل»؛ فأشبه 
الحوالة» وهذا إذا كان الحمل”" في أصل العقد. 

واختلف إذا كان بعد العقد. فقال: ههنا يستوفي ذلك من مال أبيهاء إذا 
وقعت عقدة النكاح بالضان. يريد فإن كانت بعد؛ لم يكن لها شيء. وقال في 
كتاب الحمالة: إذا قال: مالك على فلان”» فأنا به كفيل» فهات قائل ذلك قبل 
أن يؤخذ من ذمته؛ فإنه يؤخذ” من تركته"2» وعلى'" القول الأول ترجع 
الزوجة على الزوج وكأنه لم يتحمل به أحد. 

وعلى القول الآخر تأخذه من تركة أبيها إن خلّف وفاء©. فإن لم يخلف 
وفاء وكان الحمل بغير رضا الزوجة؛ عاد الجواب إلى ما تقدم يبقى على الزوج 
بمنزلته”"' قبل أن يتحمل عنه» وإن كان برضاها رضيت أن تتحول بحقها في 
ذمة الأب؛ لم يكن لما أن تحبس نفسهاء وكان له أن يدخل بها إلا أن يكون 
القداق مؤجاف فلا يبرأً” '" الزوجء لأن الحالة ب| لا يحل فاسدة. 


)١(‏ في (ح): (أخرى). (؟) في (ح): (البيع). 
() قوله: (فأشبه الحوالة» وهذا إذا كان الحمل) ساقط من (ب). 
(5) قوله: (إذا قال: مالكِ على فلان) يقابله في (ت): (مالكِ قِبَلَ فلان)» وفي (ح): (إذا قال: 


وجب قبل فلان). 
(5) في (ب): (فإن! تؤخذ). (5) انظر: المدونة: 5/ .١٠٠١١‏ 
(0) في (ت): (على). (8) انظر: المدونة: 7/ .١6٠‏ 


() في (ب) و(ت): (بمنزلة). ا 


فصل 
1 صداق من زوج ابنه صغيراً أو كبيراً سفيها ] 

وإن زوّج الأب ابنه. وهو صغيرء أو كبيرٌ سفيه؛ كان في”''' الصداق على 
ثلاثة أوجه: إما أن يشترطه على نفسه. أو على ولده. أو يطلق العقد. ولا 
يشترطه والولد صغير أو كبير» موسر أو معسرء فإن اشترطه على نفسه؛ لم 
يوغيذ نه لابن اموسر كان" او فعمر ا :هرا كان أو كبر اءالآن ذتكدمه 
الأب على وجه الحمل» وسواء قال: أنا أحمله أو أضمنه؛ لأن العادة في ضمان 
الأب لذلك أنه على وجه الحمل. وإن اشترطه على الابن» أو أطلق العقدء 
والابن موسر؛ كان على الابن. وإن كان معسراً وأطلق العقد كان على الأب. 
قال مالك: يؤخذ به”" في حياته» ومن رأس ماله بعد وفاته. 

واختلف إذا اشترطه على الابن» وهو معسرء فقال ابن القاسم: يكون على 
الأب”". وقال أصبغ: يكون على الابن كما شرط بمنزلة ما لو اشترى له 
سلعة باسمه. وكتب الثمن عليه قال: وإنما يلزم الأب إذا زوجه مبها”"' ‏ ولم 
يسم على أحد والابن عديم.'" وقال محمد: هو على الأب إلا أن يقول: لست 
منه في شيء. وهو لكم على ابني» فهذا إن علم به الابن بعد البلوغ» وقبل 
البناء؛ كان بالخيار» بين أن يلزمه نفسه. وأن لا””/ يلزمه. وإن بنى قبل أن يعلم؛ 


)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ب) و(ح). (0) قوله: (كان) ساقط من (ح). 
(9) في (ب): (منه). 

(:) انظر: المدونة: ١/7‏ 15١ء‏ والنوادر والزيادات: 5/ .57١‏ 

(6) قوله: (ما) ساقط من (ح). (5) في (ح): (منهما). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .57١‏ (8) في (ب) و(ح): (وإلالم). 
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لزمه وسقط عنه ما جاوز صداق المثل”"". 

وأرى أن تكون الزوجة قبل بلوغ الزوج بالخيار» بين أن تقيم على ذلك» 
أو ترد التكاح؛ لأن عليها في البقاء على أن الزوج بالخيار ضررً”". 

وإن كان الابن بالغاً رشيداًء فزوجه الأب برضاه؛ ولم يشترط الصداق 
على نفسه. ولا على الأب. وقال الأب: إنما أردت أن يكون على الابن. وقال 
الابن: إنم) ظننت أن ذلك على أبيء فلا أغرم شيئاً. 

قال مالك: يفسخ النكاح ولا شيء على واحد منهم|. 

وقال محمد: بعد أن يحلف الأب والابن» فمن نكل منهما لزمه. 

وأرى”" إن نكلا”؛ أن يثبت النكاح؛ ويغرم كل واحد منهما نصف 
الصداق, وإن لم ينظر في ذلك حتى دخل؛ حلف الأب وبرئ» فإن كان صداق 
مثلها مثل المسمى فأكثر؛ غرمه الزوج بغير يمين» وإن كان المسمى أكثر حلف 
وغرم صداق المثل. وإن كتبه الأب باسم الابن وهو موسرء وقال أنا ضامن 
لك”' كانت حمالة. وإن حمل الأب الصداق, ثم طلق الابن قبل الدخول؛ 
رجع نصف الصداق إلى الأب. 

واختلف إذا خالع الابن على رد جميع الصداق. فقال ابن القاسم في كتاب 
ابن حبيب: جميع الصداق للأب. وقال ابن الماجشون: للأب النصف 
وللابن”" النصف”". والأأول أصوب؛ لأن قصد الأب بحمل الصداق عن 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 07 (0) في (ب) و(ت): (ضرر). 
زفرة قوله: (أرى) ساقط من (ح). (؟) قوله: (إن نكلا) ساقط من (ب). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 77/5 5. 


أ م 
تمسظا 


ابنه» أن يراه ذا زوجةء وليحفظ”' عليه دينه» وإذا لم يتم ذلك؛ عاد إليه 
الصداقء وهذا قالوا”" إنه إذا طلق؛ عاد إلى الأب النصفء فالوجه الذي 
رجع به إليه*© النصفء يرجع به الجميع. وقال مالك في الرجل الشريف”"؛ 
روجع الرجل ويضمن عنه الصداق: لا يتبع المضمون عنه بشىء”2. 
فصل 
ل الأب يزوج ابنه الصغير 2 مرضه ] 
وقال مالك في الأب يزوج ابنه”"' الصغير في مرضهء ويضمن عنه 
الصداق؛ فلا يجوز الضان. لأنها وصية لوارث. واختلف. قوله في صحة 
رب ٠. ٠. 6 ٠.‏ 5 دن 0 9 1 5 ع 0 
م |التكاح. فقال/ مرة؛ لايعجني؟ يريد ويفسخ. وقال مرة : النكاح جائز : 
قال ابن القاسم: وينظر له وصيه بعد موت الأبء فإن رأى وجه عطية دفع من 
ماله» وإلا فسخه. وإن صم الأب ثبت النكاح والضمان. 
وأرى النكاح جائزاًء وإن لم يصح”' إذا كانوا لا يعرفون””'" وجه العلم 
في ذلك ويرون أن الضمان صحيح وأنه من رأس المال» فإن نظر فيه في حياة 
الأب. قيل للأب : إن كنت لا ترى كونه في ذمة الابن نظرأء فافسخه. وإن كان 
عندك صواباًء فأثبته عليه. إلا أن لا" ترضى الزوجة. أو وليها بذلك إذا كان 
()ني (ب) و(ت): (ويحفظ). (؟) قوله: (قالوا) ساقط من (ت). 
(؟) قوله: (رجع به إليه) يقابله في (ح): (به يرجع). 
(5) قوله: (الشريف) يقابله في (ح): (يكون له الشرف). 
(05) انظر: المدونة: 7/ .١6٠١‏ (5) في (ح): (ولده). 
(0) قوله: (مرة) ساقط من (ب). 
(6) انظر: المدونة: 7/ ١151١ء‏ والنوادر والزيادات: 5/ 576 


(9) في (ت): (يستحق). )١(‏ في (ب): (يفرقون). 
(0)قوله: (ل) زيادة من (ح). 
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لا يدري هل يصير له من الميراث مثل الصداقء. أو يصح الأب فيكون 
الصداق في ذمة فقير”'" فلها في ذلك مقال؟ 

وإن لم ينظر فيه حتى مات الأب؛ كان النظر للوصي"” » فإن رأى إثباته 
صح. إلا أن يكون ما صار له من الميراث ما لا يوفي بالصداق» فيكون لما في 
ذلك مقال» وإن كانوا يعلمون أن ذلك موقوف على إجازة الورثة» فإن كرهوا؛ 
سقط الصداقء وكان النكاح فاسداً. 

فصل 
افيمن زوج ابنته ‏ مرضه ] 

ومن زوّج ابنته في مرضه وضمن الصداق عن الزوج كان النكاح جائزاً. 

واختلف في الصداق فقال مالك: هي عطية للزوج من الثلث؛ فإن كان 
أكثر من الثلث؛ رد الزائد”". وقال ابن القاسم وأشهب: هي عطية للابنة» ولا 
شيء لها فيه. قالا في العتبية: ويقال للزوج أذ الصداق من مالكء ويتم النكاح» 
فإن أبى؛ فارّق ولا شيء عليه””. 

واختلف بعد القول إنها عطية للزوجء إذا طلق قبل البناء» فقال مالك 
وابن الماجشون: لها النصف من ثلثه. ولا شيء للزوج"' في النصف الباقي. 
وقال ابن دينار: لا شيء لها؛ لأنه أعطى على إن هي دخلت ثبت لها". 

وقول مالك: إن لم يقع طلاق أحسن؛ لأنها عطية للزوجء والابنة تأخذ” 


)١( |‏ في (ح): (معين). () قوله: (للوصي) يقابله في (ح): (إلى الموصى). 
(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 575.5706. (5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 576. 
(5) في (ب): (للزوجة). 0( انظر: النوادر والزيادات: 7/5 575. 


[(© 64 في (ح): (تأخذه). 


بالمعاوضة عن نفسهاء والزوج يأخذ بالهبة إلا أن يكون فيه فضل عن صداق 
مثلهاء فيسقط الزائد؛ لأنه هبة للما. وأما إن طلق وكان الطلاق على”'' اختلاف 
وشنآن حدث؛ كان لما النصف؛ لأن النكاح تقدم بوجه صحيح. ولم يتقدم ما 
يدل على التهمة. 


(1) في (ح): (عن). 
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باب 


النكاح بريع'!" دينان و وجوب الصداق ومنع 
الهبة 2 النكاح''"» وك النكاح بالإجارة أو على أن 
يحججها””"» أو على أن يكون الصداق إلى أجل 
معلوم؛ أو مجهولء أو بدين على غير الزوج؛ أو على 
ما يخرج من يد الزوج” ' ولا تملكه الزوجة!» 

الصداق واجب لقول الله تعالى: قفَاتُوهيٌ أَجُورَض فَريضَة4 [النساء: 4 1]. 
وإسقاطه ممنوع؛ لقول الله سبحانه في الهبة”'': «خَالِصَةٌ لّكَ مِن دُون الْمُؤْيِينَ4. 
[الأحزاب: ]15٠‏ فالصداق يتضمن حقين: 

عتاه سبحانه وتعالى لا يجوز إسقاطه.» وهو ربع ديتان أو ثلثة دراهم 
نقرة» أو ما يقوم مقامهم”” . 

وحقاً هاء وهو ما بعد ذلك إلى صداق مثلها» فلها أن تسقطه إن شاءت. 

فأكثر الصداق ل اد 
غلاء كالبياعات. وأقله له حد لا يقتصر على”” "© ؤوئه هوسق :له تعال: 
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)١(‏ في (ب): (في النكاح بأقل من ربع). )١(‏ قوله: (في التكاح) ساقط من (ب). 

(9) في (ش١):‏ (يحجها). (5) قوله: (من يد الزوج) ساقط من (ش١).‏ 

(5) في (ح): (باب: في النكاح وفي النكاح بإجارة أو على أن يحججها أو بأقل من ربع دينار وفي 
وجوب الصداق أو مجهول أو بدين على غير الزوج أو على ما يخرج من يد الزوج ولا تملكه 


الزوجة). 
(5) قوله: (في اهبة) ساقط من (ش١).‏ 0 في (ح): (مقامها). 
(8) في (ش١):‏ (المثل). (9) في (ح): (تراضيا). 


.)١ش( قوله: (على) ساقط من‎ )٠١( 


| 
تمه 


وقد اختلف في حد أقلّه فقال مالك: ربع دينار أو ثلاثة دراهم؛ أو ما 
يساوي أحدهماء وقيل: ما يساوي ثلاثة دراهم'"'» وهو موافق لقول ابن 
القاسم في السرقة: إنها تُقوّم بالدراهم”'". وقال ربيعة وابن وهب في كتاب ابن 
حبيب: يجوز النكاح بالدرهم'" والسوكل””" والغليق إنافا المحديف: وفال 
ربيعة في كتاب ابن شعبان: يجوز بنصف درهم”' لقول النبي عَْله: «التمس 
وَلَوْ حَاَاً مِنْ حَدِيدِ). وقد خرج هذا مخرج التقليل» ولقوله: «رَوّجْنَاكَهَا بن 
مَعَكَ مِنَ القرْآنِ؛ فقال في كتاب مسلم: ١قَمَلَّمْهَامِنَ‏ القرْآنا"' ولم يقل في 
الأول: ايتِ ب| قيمته ربع دينار» ولا في الثاني علّمها ما يكون قيمة ذلك؛ فلو 
كان محدوداً يبنه كما بين نصاب السرقة والزكاة» ولأنه لا يجوز تأخير البيان عن 
وق اطاحة: 

واحتج من قال إنه لا يكون أقل من ربع دينار بقول”" الله تعالى: إأن 
تبتَعُوا بأَموَلِكُم4» وبقوله”” تعالى: لوَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طَؤْلاً أن يَمحِحَّ 
لْمُخصَئتٍ الْمُؤْيِتَتِ؟4 الآية [الساء: 15]. وكل هذا يقتضي كونه له بال؛ إذ لا 
يتعذر”'' في الغالب الدرهم والدرهمان» وليس هذا بالبين؛ لأن الآية الأولى 


.١١5 /١ انظر: المدونة: ”/ 167ء والتلقين:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 071//5. (") انظر: المقدمات الممهدات: /١‏ 50 7. 

(5) في (ش١):‏ (والشرك). (5) في (ح): (الدرهم). 

(5) أخرجه البخاري: 7/0 1478., في باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» من كتاب 
التكاح» برقم (5874)» ومالك في الموطأً: 577/7 في باب ما جاء في الصداق والحباء)» 
من كتاب التكاح برقم .22٠١97(‏ والزيادة التي أشار لا المؤلف أخرجها مسلم, في كتاب 
التكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن...: 7/ 2٠١5٠‏ برقم )١5470(‏ 

0 في (ب) و(ت): (لقول). (0) في (ب) و(ت): (ولقوله). 

(4) في (ب): (يغرم)» وني (ح): (يعدم). 
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تقتضي أن لا يكون صداقاً”"» إلا ما يقع عليه اسم مال. وثلاثة دراهم ليست 
بهال. قال الله تعالى: «إخْذْ مِنْ أُمَوَاطِمَ صَدَقَة4 [التوبة: 5٠١‏ فالصدقة لا تجب في 
ثلاثة دراهم. 

وقال محمد فيمن أقر لرجل بال: فأقله ما تجب فيه الزكاة» وإنها مخرج الآية 
على المعتاد مما يتزوج به النساء. وقد علم أنهن لا يتزوجن إلا با له قدر» وبال ما 
يعجز عنه كثير من الرجال. وكذلك قوله تعالى: ومن لم يعَطِعْ نكم طَولا4 [النساء: 
0 يريد: لا يستطيع ما العادة”") ا ولا يصح” أن يقال أنه 
لا يعجز عن درهمين ونصف. وثلاثة إل ربع' "» ويعجز عن ثلاثة. 

وقال”") أبو محمد عبد الوهاب في حده بربع دينار؛ لأنه عضو”” محرم 
يساوله عق 14" مساق لا سام لازيال :وجنت أن يكون عقدرا اضله: 
قطع اليد في السرقة؛ والزكاة والكفارات”". وهذا أيضا”” '' ليس بالبين؛ لأن 
اليد إن قطعت في ربع دينار؛ نكالاً لما عصت. والنكاح يستباح” 607/ يواجية 
جائز”' ''؛ فكان يكون الصداق خمس مائة» كاليد”” 'إذالم تعصٍ 


رب 


.9/ب 


)١(‏ في (ب) و(ت): (الصداق). 
() قوله: (يريد: لا يستطيع ما العادة) يقابله في (ش١):‏ (لا يستطيع» يريد: ما العادة). 


(؟) في (ح): (ولا يصلح). (5) في (ح): (غير). 
(0) قوله: (وثلاثة إلا ربع) يقابله في (ش١):‏ (وثلاثة الأرباع). 

(5) في (ش١):‏ (وقاله). (0) في (ح): (عوض). 

(0) في (ش١):‏ (الله). (9) انظر: المعونة: ١‏ /49. 
)٠١(‏ قوله: (أيضاً) ساقط من (ب). )1١(‏ في (ح): (مستباح). 


(؟1) قوله: (جائز) ساقط من (ش١).‏ 
(1) في (ش١):‏ (كاملة). 


أ 90001 
ينه 


واختّلف فيمن تزوج بدرهمين؛ فقال ابن القاسم: إن لم يدخل”"2 فإن7" أتم 


لها(" ثلاثة دراهم, وإلا فرق بينهماء وإن دخل؛ أجبر على أن يتم ربع دينار» وإن طلق 
قبل البناء» كان لها نصف الدرهمين؛ لأنه صداق مختلف فيه . 

وقال غير ابن القاسم: يفسخ قبل البناء””©» ويثبت”2 بعدء وها صداق 
المثل”"”". والأول أصوب؛ فلا يفرق بينهما قبل البناء إن أتم ربع دينار لقوة 
الخلاف فيه" » وإن دخل ثبت وكان لا ربع دينار؛ لأنها وهبت ما هو حق لله 
وحق لاء فردت هبتها فيه| هو حق لله تعالى» ومضت هبتها في حقهاء وعلى ما 
ذكره سحنونء لا يكون لها شيء إن طلق قبل البناء. 

واختلف إذا لم يتم قبل البناء ربع دينار وفرق بينهماء فقال محمد: لها نصف 
ادوهي 

وقال ابن حبيب: لا شيء لهاء وهو أصوب؛ لأن الحكم؛ مضى بأنه فاسدء 
وذلك العوض"''" يرفع الخلاف”" ''» ولأنه إذا حيل بينه وبين ما اشتراه» وبذل 


.)١ش( قوله: (إنلم يدخل) ساقط من (ب). 2 (5) قوله: (فإن) ساقط من‎ )١( 

(9) قوله: (لما) ساقط من (ب) و(ح). 

(5) قوله: (وإن دخل؛ أجبر على أن يتم...؛ لأنه صداق مختلف فيه) ساقط من (ش١).‏ وانظر: 
المدونة: ؟/ 07 . 

(5) قوله: (البناء) ساقط من (ب) و(ت) و(ح). (7) قوله: (يثبت) ساقط من (ب) و(ح). 

(0) قوله: (بعد ولها صداق المثل) يقابله في (ش١):‏ (وإن أتم الزوج ربع دينار). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 59/5 .505٠:5‏ 

(9) قوله: (فيه) زيادة من (ح). 

.5 56/5 ني (ح): لما نصف الصداق وهو الدرهمان»» وانظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: (العوض) زيادة من (ح). )1١(‏ في (ب): (الخطاب). 
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له الثمن؛ لم يستحق العوض عنه””. 

واختلف إذا تزوجت على أن لا صداقء. أو وهبت نفسها على وجه 
التكاح في فسخه أو فيما تستحق من الصداق. 

فقال ابن القاسم: يفسخ قبل البناء وبعده. ثم رجع فقال: يفسخ قبل 
وكيت بعد وها صضداق الدل”". 

وقال ابن حبيب: أما نكاح الهبة» فإن عيّن'" في الحبة النكاح بغير صداق» 
فذلك غير جائز. وإن أصدقها ربع دينار فصاعداً جاز'؛ وهو لازم عثر عليه 
قبل البناء أو بعده. وإن عيّن في الحبة” 2 غير النكاح» ولا هبة الصداق» ولكن 
وهبت نفسها؛ فذلك فاسد. يفسخ قبل ويثبت بعد ولا صداق مثلها”''» فجعله 
بالخيار إذا تزوج على أن لا صداق بعد'"» فإن أحب فرض ربع دينار» ولزمها 
التكاح””» أو فارق» ولا شيء عليه ولا يجبر على ربع دينار؛ لأنه دخل على أن لا 
شيء عليه. وقال أشهب في كتاب محمد: لها ربع دينار إن دخل بها. وهو أحسن؛ 
لأن الزائد على ربع دينار من حقوقها”" فهبتها فيه جائزة. 


)١(‏ في (ش١):‏ (منه). 

(؟) قوله: (ولا صداق المثل) ساقط من (ب) و(ح). وانظر: المدونة: 2178/7 والنوادر 
والزيادات: 451/5. 

(0) في (ت): (عيّن). 

(5) قوله: (جاز) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 

(05) في (ت): (عيّن). 

(0) في (ح): المثل). وانظر: النوادر والزيادات: 4/ ٠‏ 56. 

(0) قوله: (بعد) زيادة من (ت). م2 قوله: (النكاح) زيادة من (ت). 

() قوله: (من حقوقها) يقابله في (ح): (حق ها). 


2 الو 
فصل 
ل النكاح على الإجارة ] 

اختلف في النكاح على الإجارة أو على أن يحجها على ثلاثة أقوال؛ فكرهه 
مالك في كتاب محمد» وأجازه أصبغ» ومنعه ابن القاسم. وقال في العتبية في 
النكاح على الإجارة: يفسخ قبل ويثبت بعد وها صداق المثل» ويرجع عليها 
بقيمة عمله. قال: وما ذكره الله تعالى في نكاح موسى اكتكل؛ فإن الإسلام على 
غيره» إلا أن يكون مع”'' الإجارة غيرها”". 

قال في كتاب محمد. في النكاح على الإجارة: يفسخ قبل» ويثبت بعد وها 
صداق المثل» إلا أن يكون مع الحجة غيّرها؛ فيجوزء فإن ماتت لم يكن 
لورثتها”" إلا حجة يكرونهاء وإن مات هو أكري”" لها من ماله» ويقام لها 
بنفقتها' ومصلحتهاء وإن أحبت أكرت ذلك ممن أرادت» وإن طلقها كان لما 
يا 

والقول بجواز”" جميع ذلك أحسن والإجارة والحج كغيرهما من الأموال 
التي تمتلك وتباع وتشترىء وإنما كره ذلك مالك؛ لأنه يستحب أن يكون 
الصداق معجلا. 

والإجارة والحج في معنى المؤجل. وأجازه أشهب في كتاب محمد وإن لم 
)١(‏ في (ب): (على). 
(؟) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 577» والنوادر والزيادات: 5/ 5570. 
(5) في (ش١):‏ (للورثة). (5) في (ح): (كوري). 


(5) في (ح): (نفقتها). (0) في (ش١):‏ (تملك). 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5517/2555/5. (8) قوله: (جواز) ساقط من (ح). 
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يضرب أجلاً قال: وكل من تزوج بشىء فهو حال فإذا حل زمن” الحج؛ 
وجب ذلك عليه””. 

واختلف في بنائه ها" قبل أن يحجها؛ فمنعه ابن القاسم إلا أن يقدم'' ربع 
دينار» وقول أشهب أن له أن يبني بها( قبل أن يحجها”" ويجبرها على ذلك» لأنه 
قال: ذلك بمنزلة من تزوج بائة دينار إلى سنة» فله أن يبني بها'". يريد: ويجبرها 
على البناء» فإذا أتى أوان احج حج بهاء إلا أن يأتي أوان الحج قبل أن يبني بها؛ فلا 
يكون ذلك لهء حتى يحجها كالدين يحل عليه قبل البناء» فتمنعه نفسها حتى يدفع 
ذلك إليها. 

فصل 
آل النكاح بالدين ] 

والنكاح بالدين يكون للزوج على غيره جائزء إذا كان موسراً غير ممتنع من 
القضاءء فإن كان حال جاز إذا كان ربع دينار فأكثر» وإن كان مؤجلاً؛ جاز إذا 
كانت قيمته على النقد ربع دينار فأكثر» ويؤمر أن لا يبني بها" حتى تقبض منه 
ربع دينار أو يدفعه الزوج إليها ويرجع به' “عل الغريم» وكذلك إن تزوج بدين 
يكون في ذمته فلا يدخل حتى يقدم 7 منه ربع”'') دينار. 


.5717//5 قوله: (فإذا حل زمن) ساقط من (ش١).- ١؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


(؟) قوله: (بها) زيادة من (ح). (5) في (ح): (يتقدم). 
(0) قوله: (مها) ساقط من (ش١).‏ () قوله: (قبل أن يحجها) زيادة من (ح). 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5717/7/5 . (8) قوله: (بها) زيادة من (ح). 

(9) في (ح): (بها). )٠١(‏ في (ب): (يغرم). 


ل الو 


وقال'" مالك في كتاب محمد: لأنه يخاف أن يصيبها ثم تتصدق عليه 
قبذاقها"" .وخاز ذللت مره وقال: أنه ضدى لما ول" شاد تاعس وفيت 
ثمنه”». والأول أحوطء وقد روي عن النبي عله أنه أَمَرَ رجلاً أن لا يَبْنِيَ 
بامرأته حتّى يُعْطِيَها شيئاً””. وقال ابن عمر: لا يصلح للرجل أن يقع على 
امرأته حتى يعطيها شيئاً من ماله ما رضيت به» كسوة أو غطاء". 

قال ابن شهاب: وذلك ما عمل به المسلمون» ورأوه حسناً من الحق عليهم. 

فصل 
ل النكاح بصداق مؤجل] 

واختلف في النكاح بصداق مؤجلء وإن قرب” الأجل. 

وقال فيمن تزوج بثلاثين نقداً وثلاثين إلى أجلء لا يعجبني وليس من نكاح 
من'" أدركت” '". يريد: أن الصدقات كانت نقداً. وأجازه أصحابه إلى أربع سنين 
وجعلوه في أكثر من هذا على ثلاثة أوجه: جائزء ومكروه؛ وفاسد” " . 


() في (ح): (قال). () انظر: النوادر والزيادات: 5/ /501. 

9) في (ح): (لو). (5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ /50. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه: .147/١‏ في باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاًء 
من كتاب النكاح» برقم .)5١75(‏ 

() قوله: (ابن) ساقط من (ح). 

(0) لم أقف عليه. وني مصنف ابن أبي شيبة: 7/ 49 4» من كتاب النكاحء برقم )١1441(‏ عَنِ 
ابْنِ عُمرَقَالَ: أجل يليم أن يَدْحُل عَلَ امرَأةٍ حَبَى يُقَدّم إليها ماقلّ» أو كثرٌ». 

(4) في (ب): (فوت). (9) قوله: (من) ساقط من (ح). 

.551١ 7/5 والنوادر والزيادات:‎ »٠7١ /7 )انظر: المدونة:‎ ١( 

)ني (ب) و(ت): (جائزاً ومكروهاً وفاسداً). 
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واختلف فيم| بعد الأربع سنين”"' إلى العشرين سنة”" بالجواز والكراهية من 
غير فسخ» واختلف في فسخ ما زاد على العشرين سنة”” إلى الخمسين والستين. 
وإن'' كان أكثر من ذلك فسخ على كل حالء فكرهه ابن القاسم في كتاب 

٠ 1 1 5 . 3 3 ٠ 6‏ 
محمد”' فيا زاد على الأربع. وكرهه ابن وهب فيا زاد على الخمس”". وأجازه 
أصبغ إلى عشرين سنة. قال: وقد زوج أشهب ابنته» وجعل الصداق إلى اثنتي 
عشرة سنة'"» وقال ابن وهب: يفسخ فيا زاد على العشرين سنة. وقاله ابن 
القاسمء ثم رجع فقال: يمضي مالم يبعد جدًا مثل الأربعين» ثم رجع فقال: لا 
ل ا 
أو فراق! ”» ولو فسخ قبل" في الأر, بعين لم أعبه”” "2 

وحكى ابن حبيب عن ابن وهب وابن القاسم أنه يفسخ/ فيا زا 58 
العشر”" ثم رجع عنه ابن القاسم. وهذا خلاف قولم| في كتاب محمد. "© 
فكره مالك الأجل وإن قرب حماية؟ لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بغير صداق» 
ويظهروا أن هناك صداقاء ثم يسقط قبل القبض لما علم من كثير من الناس 
أهم يظهرون من السماع في الصداق خلاف ما ينطقون به'"" . وأما العشر 


)١(‏ قوله: (سنين) زيادة من (ش١).‏ (1) قوله: (سنة) زيادة من (ت). 
(*) قوله: (سنة) ساقط من (ب) و(ح). (5) في (ح): (وإذا). 
(6) في (ب): (ابن محمد). (5) في (ب): (الخمسين). 


(/) قوله: (إلى اثنتي عشرة) يقابله في (ح): (اثنتي عشر). 

(8) قوله: (أو فراق) ساقط من (ب) و(ح). (4) قوله: (قبل) زيادة من (ح). 
(0)انظر: النوادر والزيادات: 5/ )١١( .577 57١‏ في (ح): (العشرين). 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ 557. 

(1) قوله: (ما ينطقون به) يقابله في (ح): (ما يفطنون). 


أ 001 
2 


سنين ونحوها؛ فيكره”" لأنه لا يدرى كيف تكون الذمة عند انقضاء الأجل. وأما 
العشرون والثلاثون؛ فتمنع لأنها مدة ييتحين'" لوقوع الموت فيهاء فيتعجل الصداق 
في الثلاثين إن كان شابَاًء وفي العشرين إذا كان كهلاً وفي العشر”" إذا كان شيخاً؛ 
لأن كل ذلك ما يتوقع فيه البائع الموت وتعجيل الثمن. 
فصل 
[فيمن نكح بصداق مؤجل وفاته البناء ] 

واختلف إذا كان الأجل لموت”' أو فراق وفات بالبناء» فقال مرة: لها 
صداق المثل. وقال مرة: يقوم ذلك المسمى بالنقد فتعطاه'”". ومحمل هذا على 
أن العادة في" التأخير إلى موت أو فراق» ولا يعرفون غيره ىا قيل في الأرض 
تكرى بالجزء أنه(" إن لم تكن عادته” في الكراء بغيره”' قَوَّم ذلك الجزء لأخها 
ضرورة» لأن القيم إن تكون على الأئان”' '' المعتادة» فإن لم تكن عادة في ثمن 
صحيح قَوّم”' '" على ما اعتادوه من الفساد”" . 

واختلف إذا تزوجت بائة نقدأًء وبماثة'”" إلى موت أو فراق» فقيل: لها 
صداق المثل مطلقاً. وقيل: صداق المثل ما بلغ ما لم ينقص من المائة فإن نتقص 
من الماتة فقالت: أنا أسقط المائة”*'' المؤجلة؛ فيصح وإن كان أكثر من المائتين 


.)ريستيال١ في (ح): (فتكره). (9)ق (ن)و(ت)‎ )١( 


(©) في (ح): (العشرين). (5) في (ح): (إلى الموت). 
(5) في (ح): (فيعطى). وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 5177. 

)١(‏ قوله: (في) زيادة من (ح). (/) في (ت): (لأنه). 
(8) في (ح): (عادة). (9) في (ح): (لغير). 
)٠١(‏ في (ح): (الإتمام). )1١(‏ في (ش١):‏ (يقوم). 
)١١(‏ ني (ب) و(ت): (الفاسد). (1) في (ح): (أو مائة). 


)١5(‏ قوله: (المائة) زيادة من (ح). 


كناب النكاج الثاني 2 


فقالت: أنا أتمسك بهاء فيجري”'" الجواب”" على أحكام الفاسد. وقيل: لا 
صداق المثل مالم ينقص عن"" المائة» أو يزيد على المائتين» لأن الزوج يقول: إن) 
دخل الفساد لمكان الأجلء فإذا أسقطه” فيصح”' كما كان يصح إذا أسقطتها 
هى. وقيل: ينظر إلى قيمتها من المائة المعجلة؛ فإن كان ثلث" أخذت المائة 
المعجلة» وثلث صداق المثل. وقيل: يقوم على غررها”" فتأخذ”” تلك القيمة 
مع المائة. وهذا يصح إذا كانت العادة عندهم على مثل ذلك”" 2 بعضه نقدأء 
وبعضه إلى مثل ذلك”” " الأجل لا يعرفون غيره” '©. 

ويختلف إذا كانت العادة التأخير إلى موت, أو فراق» ولم يشترطاهء هل 
يكون جائزاً وما أن تأخذه متى أحبت؛ لأن الأصل الحلول والتأخير مكارمة. 
أو يكون فاسداً للعادة؟ وقد اخْتَلّفَ قولٌ مالك في هدية العرس”'"2) فقال 
موةة ه0١"‏ يقش ا لأا ضارت غادة كالفرط» ومرة قال: لا يقفى عباء 
وتبقى على الأصل أنها مكارمة. فكذلك” 2 هذه. 


)١(‏ في (ح): (يجري). )١(‏ قوله: (الجواب) ساقط من (ح). 

(©) في (ح): (من). 

() قوله: (فإذا أسقطه) ساقط من (ب»)» وفي (ح): (فأنا أسقط). 

(0) قوله: (واختلف إذا تزوجت بائة نقداًء... فإذا أسقطه فيصح) بياض في (ش١).‏ 

() في (ح): (فإن كانت ثلاثاً). 0 في (ب): (عذرها). 

(6) في (ب): (فيأخذ). (9) قوله: (مثل ذلك) يقابله في (ب): (تلك العادة). 
)٠١(‏ قوله: (بعضه نقداًء وبعضه إلى مثل ذلك) ساقط من (ح). 

(0)انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5557- 556. 

(؟١)‏ قوله: (هدية العرس) يقابله في(ش١):‏ (هذين الفرعين). 

(1) قوله: (لا) زيادة من (ب) و(ت). ١‏ (5١)في(ح):(وكذلك).‏ 


© 31 
فصل 
افيما إذا كان الصداق ريع دينار] 
واخدلفت إذا كان الصداق ربع ديئار وثمراً لم بيد فكي أو ابن أو 
جنيناً فأسقطت”" الزوجة ما سوى العينء أو عجّل الزوحٌ قيمة ذلك على 
السلامة» هل يمضي النكاح؟ 
فقال أصبغ في كتاب محمد: يفسخ النكاح إلا أن ترضى الزوجة بربع دينا أو" 
يرضى الزوج بتعجيل قيمة الآبق فيشيت!*) . فعلى هذا إذا كان مكان الآبق ثمر؛ لم يبد 
صلاحه'' فرضيت بإسقاطهاء أو رضي الزوج”'' بتعجيل قيمته على السلامة؛ ثبت 
ع قال: وإن لم ينظر في ذلك حتى قدم الآبق» أو سلمت الثمرة» أو خرج الجنين؛ 
فسخ إن م ترض الزوجة بربع دينار؛ أو يرض الزوج' " أن يمضي ذلك لها””» فيمضي 
اللكاح, قال: ولا جر "عن كمانم وغل هذا إن تزوجنت جالة كينا" “دا أو 
بائة إلى موت أو فراق فلم يدخل فرضيت بإسقاط المائة الثانية أو رضي الزوج 
ضتيليا"' "انيت الكاع» ول رف بيتهنا. 
فصل 
لت الصداق على ما تملكه المرأة !ا 
ويجوز أن يكون الصداق على ما تملكه المرأة وإن لم يتقرر”” © ملكها عليه 


)١(‏ قوله: (ل يبد صلاحه) يقابله في (ح): (لم يصلح). 


(1) في (ح): (وأسقطت). () في (ح): (و). 
(5) في (ح): (فثبت). وانظر: النوادر والزيادات: .51/١/5‏ 
(0) في (ت) و(ح): (لم يصلح). (5) قوله: (الزوج) زيادة من (ش١).‏ 


(0) قوله: (يرصٌ الزوج) يقابله في (ح): (ترضي الزوجة). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .51/١‏ (9) في (ب): (أجيزه). 

)٠١(‏ قوله: (دينار) ساقط من (ب). )١١(‏ في (ب) و(ت): (بتعجيله). 
(0)ني (ح): (يقرر). 
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كأبيها”'' وأخيها؛ لأن عتقه عليها بعد صحة ملكها له. 

واختلف إذا تزوجها على ما يخرجه الزوج من يده ولا تملكه الزوجة» 
فتقول”": أتزوجك على أن تعتق عبدك عن نفسكء أو عني: على ثلاثة أقوال: فقيل: 
جائز» وقيل: لا يجوز لأنهالم تملك ذلك”". وقيل: إن قالت أتزوجك على أن”'' تعتقه 
عني؛ جازء لأنها ملكته والولاء لحا . وإن قالت تعتقه عن نفسكء أو تعتقه مطلقاً ول 
تقل”: عني ولاعنك؛ لم يجز لأن الولاء للسيد» ولم تملك شيئاً. 

وكذلك إن قالت: أتزوجك على أن تعتق أبي عني أو عنك» ول" تشترط 
عتقه عنها ولا عنه. يختلف هل يجوز في الوجهين جميعاً أو يفسد أو”" يجوز إن 
قالت عني ولا يجوز إن قالت عنك أو”” أطلقت؟ وكذلك إن تزوجته على أن يهب 
عبده لفلان» وقالت”" : عني أو لم تقل على”” " الخلاف المتقدم”' '". 

قال الفا أرق أن يجوز جميع ذلك؛ لأنه مال أخرجه عن ملكه 
عوضاً عن النكاح؛ فلا شيء عليه أخذته أو وهبته أو شرطت”"' فيه عتقء فإن 
كانت الهبة والعتق عنها جازء إذا كانت قيمته ربع دينار. وإن فعل ذلك مه*"© 
نفسه؛ جاز إذا كان الذي يحط من قيمته لأجل ذلك الشرط ربع دينار. 


)١(‏ ني (ت) و(ح): (كابنها). (0) في (ح): (فيقول). 
(") انظر: المدونة: 7/ »١04‏ وانظر: البيان والتحصيل: 5/ 717/5 
() قوله: (أتزروجك على أن) ساقط من (ب) و(ح). 


(0) في (ح): (ولم يقل). (5) في (ح): (أولم). 
(0) في (ح): (أم يفسد و). (0) في (ح): (و). 
(9) في (ح): (أو قالت). ٠١‏ )في (ح): (فعلى). 


.)١ش(و قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ب)‎ )١11( 2 .57/7.517/7 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١0( 
ني (ح): (عن).‎ )١5( 


أ 22011 
دعقة 


باب 


الحكم لي الصداق إذا طلق قبل البناء»؛ أو كان ره 
النكاح فاسداء وإذا ملك أحد الزوجين الآخر أو 25 


56 


ارتد, أو أعتقت الأمة؛ أو حدث رضاع 

وقال مالك فيمن تزوج على تسمية صداق ثم طلق قبل البناء: فلها نصيف 
تلك التسمية» وكذلك إن تزوجت على تفويض وهي مولى عليهاء ففرض 
الزوج صداق المثل؛ لزمها ولا مقال لها ولا للولي. وإن فرض آقل فَرَضِيَ 
الوصي”" والزوجة به - جاز. وإن رضي أحدهما به دون الآخر- لم يلزم» 
هذا ظاهر قوله”". 

وأرى أن يمضي إذا رضي الوصي وحده؛ لأن النظر في المال وما يراه 
سداد]”*) إليه» والرضا" ' بالتزويج وبالزوج إليها. فإذا رضيت بذلك الرجل؛ 
كان النظر في المال إلى الوصي» ولو لم يتقدم عَقَدٌَ قَرَضِيَ الوصي بصداق المثل» 
وقالت: لا أرضى -كان ذلك لما؛ لأن لها ألا تتزوج جملة» وإن بذل أضعاف 
صداقها فلها ألا تتزوج» وكذلك إذا قالت: لا أتزوجه إلا بكذا؛ بمثل”") 


0 صداقهاء بخلاف التفويض؛؟ لأنها رضيت بالزوج وتزوجته. ولا 5 
“غننسا قحا هو يقار" اق الال إلا أن تقول" غلمت أن الويف وجب 
)١(‏ في (ح): (الولي). (1)قولة:(بة)اساقط من (ش1): 
(9) انظر: المدونة: / كلى 17١ء‏ والنوادر والزيادات: 1 
(5) في (ب): (صلاحاً). (5) في (ب) و(ت): (وبالرضا). 


() في (ت): (بمثل) وفي (ح): (لثل). 2 (0) في (ح): (ولا ميز). 
(0) في (ت): (سواء). (4) في (ح): (يقول). 
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03 عي 
ألا تقبل”" من الزوج دون صداق المثل - فلها في ذلك”'" شُبهَة. 

واختلف في البكر لا أب لها ولا وصي إذا رضيت بأقل من صداق المثل» 
فلم يجز ذلك ابن القاسمء وحملها على السفه”". وحكى سحنون عن غيره أنه 
أجازه”'». وهذا محتمل لوجهين: أن يكون ذلك لأنه رآها على الرشد 

6 ا إن ف 35 + زلف ]اد 
كالصبيء فقد اختلف هل يحمل'' بالبلوغ على الرشد لو قال" * ذلك؟ مع 
كونها عنده على السفه؛ لأها في غير حجر. وقد أجاز أشهب أفعال السفيه” 
إذا لم يكن محجوراً عليه" . 
فقال مالك في كتاب الحالة: إن تحملت الثيب لزمها بخلاف البكر. فحملها 
على الرشد. فكل موضع تصح فيه التسمية ثم يقع الطلاق» وجب الرجوع 
4 58 95 5 1 عهةادوو فى م 

على الزوج' : بنصف الصداق لقوله سبحانه: #وَإِن ق هن مِن قَبَلِ أن 
تو هنّ وَقَنَ فرَضْسمَ هن فَرِيِضَةٌ قَيصّفٌ ما رضم [البقرة: 73177 ]. وما فارق النكاح 
البيع» وكان من اشترى سلعة ثم كرهها قبل القبض؛ باعها وأخذ العوض عنهاء 
ومن تزوج امرأة ثم كرهها قبل البناء؛ فارق إن شاءء ولم يجز له بيع ذلك المشترى» 
وكان”' '' لها أن تبيع ذلك وتأخذ عنه عوضاً آخر””' " من غيره. وجعل الصداق 
(1) في (ح): (ألا يقبل). (5) قوله: (في ذلك) يقابله في (ح): (بذلك). 
(9) انظر: المدونة: ؟77/7١.‏ 
(5) في (ح): (أجازها). وانظر المسألة في النوادر والزيادات: /٠١‏ 45» والبيان والتحصيل: 


. ٠ 
في (ح): (تحمل). و4 قوله: (لو قال) يقابله في (ح): (وقال).‎ )0( 
في (ح): (السفه). )2 قوله: (عليه) ساقط من (ح).‎ )0( 


(9) قوله: (على الزوج) ساقط من (ب) و(ح). )٠١(‏ قوله: (كان) ساقط من (ش١).‏ 
)1١(‏ في (ح): (أخذ). 


لو 
ممه 


بينهما حكمة من الله تعالى» لما كان لكل واحد منهم| مقال» ول يسقط أيضاً عن 
الزوج في الطلاق جميع الصداق؛ لأنها تقول: بعت”' شيئاً فاقبضه وادفع 
العورض عنه» ولي فيك رغبة وأكره الفراق. ولأن النكاح خارج عن حقيقة 
البيع؛ لأن'" كل واحد من الزوجين يستمتع بالآخر, ولهذا جعل الله عز وجل 
لها في عدم الوطء مقالاً في الإيلاء وأن تقوم بالفراق. 
د 5 
ال الصداق إذا وقع الطلاق باختيار الزوج] 

النصف يجب للزوجة”” إذا كان الطلاق باختيار من الزوجء فإن كان 
باختيارها) لحدوث عيب بالزوج جنون أو جذام أو برص "؛ فلا شيء 1 

واختلف إذا كان الطلاق لعدم الصداق أو لعجز عن النفقة؛ فقال ابن 
' 0 0 0 مم 5 0 : 1 
القاسم 5 العتبية: لها نصف الصداق”. وقال ابن نافع: إن جن أو عجز 
عن”' الصداق فلا شىء لها. 

يدن أن قيامها بالفراق لحدوث العيب والفقر سواء» وال 
بمنزلة من باع سلعة فأعسر المشتري بالثمنء فالبائع بالخيار بين أن يأخذ سلعته 


() قوله: (بعت) ساقط من (ب). 
(1) قوله: (ولأن النكاح خارج عن حقيقة البيع؛ لأن) بياض في (ش١).‏ 


() قوله: (فصل) ساقط من (ش١).‏ () في (ح): (للزوج). 
(5) في (ح): (باختيار المرأة). () قوله: (أو برص) زيادة من (ح). 
(0) في (ح): (له). (4) انظر: البيان والتحصيل: 6/ .6 


(9) قوله: (عجز عن) يقابله في (ب) و(ح): (عدم). 
)١(‏ في(ب): (ورأى). )١١(‏ في (ح): (ولأنهما). 
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ولا ثمن له أو يسلمها ويتبعه”' بالثمن. 

وكذلك حدوث العيب به”" ليس لا أن تتمسك بالمبيع وتأخذ الثمن» 
وكالأمة تعتق تحت العبد» فتختار فراقه قبل الدخول؛ فلا شيء لما من 
الصداقء. واليهودية والنصرانية والمجوسية يُسْلِمْنَ”" قبل الدخول دون 
الزوج» فلا صداق لواحدة منهن؛ لأن المبيع باق عند بائعه» وقد حيل بين 
المشتري -وهو الزوج- وبين قبضه. ولم يكن ذلك من سببه. 

فصل 
ل صداق النكاح الفاسد] 

ولا صداق لما في النكاح الفاسد إذا فسخ قبل البناء» إذا كان الفساد في 
الصداق؛ لأن الصداق إن”' كان آبقاً أو بعيرً”” شارداً أو جنيناً -م يصح أن 
تأخذ”"' نصفه. ولا يحكم لها بغيره؛ لأن البيع رد وم يفت» وكذلك إن كان 
الفساد في العقد. وكان مجمعاً على فساده» وكذلك إن كان مختلفاً فيه» وفسخ 
بحكم أو تفاسخاه. 

وإن طلق قبل النظر فيه؛ فمن لم يراع الاختلاف فيه”” ولا قول من رأى 
جوازه؛ لم يجعل لها صداقاً ولا ميراثاً إن مات ويلزم من راعى الخلاف وجعل 
فيه الميراث وألزم الطلاق -أن يجعل لها نصف تلك التسمية. 

وقال أشهب في كتاب محمد: في) كان فساده من قبل صداقه فهات قبل 


.)١ش( في (ح): (تتبعه). (؟) قوله: (به) ساقط من‎ )١( 


() في (ح): (تسلم). (5) في (ح): (إذا). 
(5) قوله: (بعيراً) ساقط من (ح). (5) في (ح): (لم يصلح أن يأخذ). 


(1) قوله: (فيه) زيادة من (ح). 


©2222 لدع 
البناء: لما الصداق والميراث. ول يجعل لها شيئاً إن طلق قبل البناء. 
فصل 
ل طروٌ ما يوجب الفسخ ] 

ومن تزوج تزويجاً صحيحاً ثم طرأ ما يوجب الفسخ, فإن كان ذلك 
الفسخ لا سبب فيه لأحد الزوجينء أو كان سببه الزوجة وحدهاء أو كان 
برضاً من الزوجين لم يكن لما صداق. وإن كان سببه الزوج وحده؛ ثبت 
الصداق تارة» وتارة يسقط. وذلك يتصور في ملك أحد الزوجين الآخرء وفي 
الارتداد والرضاع ونكاح الأم على البنت» أو البنت على الأم: إذا دخل بالثانية 
قبل الأولى» وإذا أسلم على أختين أو على" أكثر من أربع» أو تزوج امرأة ثم 
أنكره الولي فملك”" أحد الزوجين الآخر”” ؛ فسخ. ولا صداق فيه. وإن كان 
الزوج المشتري لها كان رضاً من السيد بإسقاط” الصداق. وإن كانت الزوجة 
هي المشترية؛ كان ذلك رضاً منها. 

قال مالك: فإن باعها من غير زوجها؛ كان الصداق للبائع' '» ويلزم على 
قول ابن القاسم أن يكون لما؛ لأنه قال: إذا لم يبعها؛ ليس للسيد أن ينتزعه» ولكن 
يجهزها به | تجهز المرأة”'' بمهرهاء فإذا كان ذلك حقاً للزوج لم يسقط بالبيع. 
وفرق في كتاب محمد وجعله للسيد البائع» بخلاف إذا لم يبع. ولا فرق بينهم|. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد”" : ليس عليه أن يجهزها بصداقها. 


(1) قوله: (على) زيادة من (ح). () في (ح): (وهلك). 


(*) قوله: (الآخر) ساقط من (ح). (5) في (ح): (بإسقاطه). 
(6) انظر: المدونة: 7/7 .١517‏ (5) ني (ب) و(ت): (يجهز الحرة). 


(0) قوله: (محمد) ساقط من (ح). 
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وقال أصبغ مثل ذلك: إذا كان زوجها عبده؛ فإن كان أجنبياً» أو عبداً لغيره؛ 
جهزت به. وإذا كان الصداق للبائع فباعها بعد ذلك المشتري من زوجها؛ كان 

ء الك ) ك.ء . 13 كل. ‏ () > الك. 1 500 
على البائع الأول ان يعرم للزروج الصداق» لأن النكاح انفسخ. 

وإن ارتدت الزوجة قبل البناء فلا شيء لهاء وسواء ذلك على القول أن 
الارتداد فسخ أو طلاق؛ لأن منع تسليم المبيع وما يستحق عنه العوض منهاء 
وإن ارتد الزوج وحده -كان لما نصف الصداق على القول إنه طلاق. ويختلف 
على القول إنه فسخ. فقال مالك في المبسوط: لها نصف الصداقء» وقال عبد 
الملك: لا شيء لهاء وأنكر قول مالكء وقال: إن| يكون الصداق أبداً حيث 

20 0 5 ّ 503 ا عر )ب 

الطلاق. والأول/ أحسم٠؛‏ لأن الامتناع من قبض البيع جاء من قبَلهِ | 7 
يكون لطلاق والآأول/ أحسن لآن الا اع من قبض المبيع - 0 0 
فلا يراعى هل ذلك فسخ أو”" طلاق؟ وفي كتاب محمد: إذا قتل السيد أمته 
قبل البناء؛ فله”'» الصداق. وعلى هذا يكون للحرة إذا قتلت نفسها؛ الصداق» 
وهذا مثل قوله في المدونة: إذا باع السيد أمته في موضع لا يقدر الزوج على 
جماعها؛ فله الصداق”". ولا أرى للزوجة في جميع ذلك شيئاً إذا كان 
الامتناع منها أو من السيد إن كانت أمة”" . 
فصل 
افيمن تزوج بمرضعتين] 
0 5 5 سكو 3 -* 5-5 
وإن”” تزوج امرأة ومرضَعَبَئْنِ وهي صغيرة”"2» فأرضعته) الكبيرة قبل 


)١(‏ في (ب): (الزوج). (0) في (ح): (يقع). 

(5) في (ح): (أم). (5) في (ح): (فلها). 

(5) في (ح): (فلها). (5) انظر: المدونة: 7/ .1١09/7‏ 
(0) في (ح): (أمته). (8) في (ش١):‏ (ومن). 


(9) قوله: (وهي صغيرة) زيادة من (ح). 


22 لير 
البناء؛ انفسخ نكاحهاء لأنما من أمهات نسائه» فله أن يختار إحدى 
المرضَعَتَينء ولا صداق للكبيرة؛ لأن الفسخ من سببها. واختلف في التي 
يفارق من الأختين”"» فذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن ابن القاسم أنه 
قال: لا شيء لها على الزوج. 

وقال محمد: لما ربع صداقها؛ لأنه لو فارقها قبل أن تختار”"» كان 
النصف بينهما. وقال ابن حبيب للتي فارق نصف صداقها”"» وجعله بمنزلة 
بظلق :طعا لان راق بطلاق ولا سين لق" فقس ولاه كان فادرا 
على أن يختارهاء ولأن ذلك مصيبة نزلت به كموتهاء فإن مصيبة المبيع منه» 
ويغرم الشمن' ". 

ووجه قول ابن القاسم'" ألا شيء عليه؛ لأنه مغلوب على الفراق» وإنما. 
ورد القرآن”" بغرم نصف الصداق فيمن طلق طوعاًء ولا يشبه ذلك موتها؛ 
لأن المبيع في هذه المسألة بيدهاء تأخذ له عوضاً من غيره”” إن أحبت» وإن 
أخذته””' بعد العقد وطلق قبل”' '' البناء -غرم نصف الصداق؛ لأنه في معنى 
الحالك؛ لا يأعئزة' "“ايه”" 2 عوضاً. 

ثم يختلف في الكبيرة التي أرضعتهماء هل يرجع الزوج عليها بالنصف إن 


(1) في (ش١):‏ (الأخيرتين). (0) في (ب): (يختار). 


() قوله: (لأنه لو فارقها قبل أن تختار... فارق نصف صداقها) ساقط من (ش١).‏ 

(5) في (ب): (له). (5) انظر المسألة في النوادر والزيادات: 8/ .8١‏ 
() ني (ح): (ووجه القول). 0) في (ب)و(ت) و(ح): (الفراق). 

(6) قوله: (من غيره) ساقط من (ح). (9) قوله: (أخذته) بياض في (ش١).‏ 
(١٠)ي‏ (ت): (بعد). )1١(‏ في(ب) و(ح): (تأخذ). 


)1١(‏ في (ش١)‏ و(ح): (له). 
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غرمه» أو ترجع الصغيرة عليها إن لم يغرمه الزوج. فأما غرمها للزوج فقياساً 
على من شهد عليه بالطلاق قبل البناء» ثم رجعت البينة» فقال ابن القاسم: 
يرجع على البينة با غرم. وقال أشهب: لا رجوع له عليها؛ لأنها لم توجب""" 
عليه إلا ما كان يلؤمة لى:طلق 7" 

والقول الأول أصوب؛ لأنه لم يطلق وإنما اشترى شيكاً وبذل له العوض» 
فحيل بينه وبين قبضه وأغرم العوض. وإذا لم يغرم الزوج فإنه يختلف في رجوع 
الصبية على التي أرضعتهاء فإذا قيل: إن وجه منع غرم الزوج لأنه لم يطلق 
طوعاًء وأنه حيل بينه وبين قبض المبيع -كان لها أن ترجع على المرضعة'” لأنها 
تقول: كان لي دَيْنٌ أسقطته بفعلك. وإن قيل: إن وجه”» سقوط الغرم عن 
الزوج لأن المبيع بيدها تبيعه وتأخذ العوض عنه إن"' أحبت ولم يملك لها 
شيء لم ترجع؛ لأنْ الوجه الذي سقط به مقالها عن الزوج والتي أرضعتها”) 
واحد. وكذلك إذا أسلم على أختين ففارق إحداهماء أو على عشر”" نسوة 
ففارق سنا" » فعلى قول ابن القاسم؛ لا شيء لمن فارق» وعلى قول محمد: 
يكون للأخت ربع صداقهاء ولكل واحدة من الست” خمس صداقها. وعلى 


قول ابن حبيب: لكل واحدة نصف صداقها”". والأول أصوب. ومن هذا 


)١(‏ قوله: (عليها؛ لأنها لم توجب) يقابله في (ح): (عليهم؛ لأنهم لم يوجبوا). 
(1) انظر المسألة في النوادر والزيادات: 4/ 545. 

() قوله: (على المرضعة) ساقط من (ب) و(ت) و(ح). 

(5) قوله: (وإن قيل: إن وجه) بياض في (ش١).‏ (0) قوله: (إن) ساقط من (ح). 
(1) في (ت) و(ح): (أغرمتها). (0) في (ب) و(ت): (عشرة). 
(8) في (ح): (ستة). (9) في (ح): (الستة). 

() قوله: (صداقها) ساقط من (ح). 


الأصل قول أصبغ”'"' في كتاب ابن حبيب في رجل له ابتتان فزوج إحداهماء ثم 
اختلفا. فقال الزوج: تزوجت فلانة» وقال الأب: بل فلانة» فقال أصبغ: للتي 
أقر لها الزوج نصف صداقهل”". لأن من حجة الزوجة: أن الزوج مقر ها 
بالتكاح وبالصداق, فليس ظلم الأب وجحوده يسقط ذَيتها. 
فصل 
افيمن تزوجت على أن يهب عبدا 
ثم طلق قبل الدخول وبعد الهبة] 
وإن تزوجته على أن يهب عبده لفلان» ثم طلق قبل البناء -رجع على 
الموهوت لف واخل تصنت العد: إن كان انا ملت إذا اهلك ففال 
أشهب: عليه نصف قيمته. وقال محمد: لا شيء ل 
وهو أصوب؛ لأنه لو كان بيد الزوجة فهلك لم يضمنه””. وإن حدث”) 
به عيب؟ أخيل " تفط فيا ولا شىء علمها2”0 ولا على الموهوب له وإن 
باعه الموهوب له؛ غرم نصف ما باعه به. 
وإن أعتق أو وهبه وهو عالم أنه صداق؛ غرم نصف قيمته يوم أعتق أو 
وهب وإن لم يعلم» وإن قيل له هذا هبة» فلا شىء عليه؛ ولا يرد العتق؛ لأن 
الزوج مكن الموهوب له من ذلك. ويستحسن أن يرد الهبة وإن كان طعاماً أكله 
أوثويا سه خرى عل الختلاف فمق آثات هن :صيدقة: وإ ن تروت غل أن 


.55٠ /5 قوله: (أصبغ) ساقط من (ش١). (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
انظر: النوادر والزيادات: 5977/5. (5) في (ب) و(ت): (لم تضمنه).‎ )9( 
في (ب): (حدبه). (5) في (ب) و(ت) و(ح): (أخذت).‎ )0( 


(0) في (ب) و(ت): (عليه). (0) في (ح): (ترد). 
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يعتق عبده ثم طلق قبل البناء؛ لم يرجع الزوج”'' عليهاء ولا على العبد بشيء» 
وكذلك لو كان أباهاء فقالت: أتزوجك على أن تعتقه؛ لم يرجع عليها بشيء؛ 
والولاء له. 

وإن قالت: تعتقه عني؛ كان الولاء لهاء ورجع عليها بنصف قيمته. وإن 
قالت: أتزوجك على هذا العبد وهو أبوها كان عتيقاً عليها والولاء لها. وإن 
كانت عالمة أنه أبوها ولم يعلم الزوج؛ رجع عليها”" . وإن علم الزوج وحده م 
يرجع عليها. 

واختلف في رجوعها هي عليه فقال في كتاب محمد: قد غرها. وف 
المبسوط: لها أن ترجع هي'" عليه بقيمة جميعه إن''' لم يطلق» وبقيمة' ' نصفه 
إن طلق. وأجاز في كتاب القراض من المدونة للبائع ألا" يعلم بذلك لما كان 
الولد مندوباًء إلى أن يشتري أباه فيعتقه”"". فإن) هو معين على خير. وإن علما 
جميعاً أو جَهلا أنه أبوهاء ثم علم”" بعد ذلك”" - رجع عليها” '". واستسحسة 
مرة ألا يرجعء وإن جهلا كان أَبْينَ في منع الرجوع؛ لأنه بمنزلة لو هلك بأمر 
من السماء. وإذا كان له الرجوع فوجدها معسرة -لم يكن له أن يرد'” '' العتق؛ 
لأنه لو علم قبل الطلاق لم يكن له في حريته مقال وإن كان جميع مالها؛ لأنه 
عتق أوجبته الأحكام» وليس بمنزلة من ابتدأ عتقاً. 


)١(‏ قوله: (الزوج) ساقط من (ب). (؟) قوله: (عليها) ساقط من (ح). 
(؟) قوله: (هي) ساقط من (ش١)‏ و(ح). ١‏ (؟)في (ب): (وإن). 

(0) في (ب): (ويسمه). (5)في(ب): (للبائع أن). 

(/) انظر: المدونة: / 564. (8) في (ح): (علما). 


(9) قوله: (ذلك) ساقط من (ش١).‏ وني (ح): (إن). )١١(‏ قوله: (عليها) ساقط من (ت). 
()في(ح): (يرث). 


هه الال 
فصل 
آفيمن زاد زوجته ‏ صداقها 
بعد العقد ثم طلقها قبل البناءا 
من زاد زوجته في صداقها بعد العقد ثم طلقها قبل البناء» كان الزائد 
كالصداق: له نصفه ولا نصفه. وإن زادها شيئاً ولم يلحقه بالصداق» ثم 
طلق قبل البناء» لم يكن له منه شيء. بخلاف الأول؛ لأن الأول ألحق 
|بالصداق فكان له حكمه. وهذه هبة/ فكان لها حكم الهميمات لا رجوع له 
باون ةالقم ابد ففسخ”") قبل البناء» رجع فيها إن كانت قائمة» 
بخلاف العقد الصحيح فتطلق””"؛ لأنه في ع مَك من'" قبض 
المبيع» فترَكَهُ اختياراً. وفي الفاسد”'» حيل بينه؟ وبين ذلك؛ فوجب أن 
يرجع؛ لأنها هبة من أجل النكاح. 
قال أصبغ في العتبية: فإن عثر عليه بعد البناء؛ فلا شىء له في الهبة» وإن 
كانت قائمة» لأن النكاح تم بالبناء» وإن أعطى بعد البناء ثم فسخ رجع لآنه 
إنا أعطى على المقام والجمال بذلك», هذا إذا فسخ بحدثان العطية”'» وإن فسخ 
بعد السنتين والثلاث فلا ثبىء له. وإن أدركها بعينها”". 
(1) في (ح): (يفسخ). 
(0) في (ب) و(ت): (فيطلق). 
(؟) قوله: (وهذه هبة فكان لها حكم الحبات... لأنه في الصحيح تمَكّنٌ من) بياض في (ش١).‏ 
(4) قوله: (فترَكَه اختياراً. وفي الفاسد) بياض في (ش١).‏ 
(6) في (ش١):‏ (بينها). 
(5) في (ت): (الغبطة). 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 58. 
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قال ابن القاسم: ولو طلق عليه بعدم النفقة؛ فهو كطوعه ولا" يرجع 
بشيء”". وفيه نظر؛ لأنه مغلوب على الفراق» وإذا كان الحكم أن يرجع في 
الهبة فإن”" ذلك له إذا كانت قائمة. 

قال ابن القاسم: وإن فاتت بنقص أخذهاء ولا شيء له عليها من ذلك. 
وإن فاتت بزيادة كان لما أن تدفع قيمتها يوم أعطاها”". قال: والقياس أنها له 
بزيادتها. قال: وما فات فلا شيء له عليها كمن أثاب من صدقة”". 

فصل 
لك هبة المرأة صداقها] 

هبة المرأة صداقها لزوجها قبل البناء» وبعده جائز””؛ لقول الله تعالى: 
إقإن طِيْنَ لَكُمّ عن شَىْءِ يِنَهُ فسا كوه هَييكًا تَرِيكًا4 [النساء: 4]» ويؤمر الزوج إذا 
وهبته الصداق قبل البناء ألا يبني بها حتى يقدم ربع دينار حماية أن يكونا 
عقدا على طرح الصداق. ولئلا”' يتذرع إلى النكاح بغير صداقء فإن طلق بعد 
الترك””" وقبل البناء؛ لم يرجع”' '' عليها بىء» وإن تركت بعضه رجعت في 
نصف الباقي. وهبتها صداقها لغير زوجها جائز”"'' إذا مله الثلث؛ أو كان 
فوق ذلك وأجازه الزوج» فإن قبضه الموهوب له منها أو من الزوج ثم طلق 
قبل البناء» رجع الزوج بنصفه عليهاء ولا رجوع لما هي على الموهوب له. 


.”58 27/6 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( .)١ش( قوله: (و) ساقط من‎ )١( 

(*) في (ح): (كان). (4) قوله: (له) ساقط من (ت) و(ش١)‏ و(ح). 
(5) في (ش١):‏ (إعطائتها). (5) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 59. 

(0) في (ش :)١‏ (جائزة). () قوله: (يها) زيادة من (ش١).‏ 

(9) في (ب): (أو لئلا). )٠١(‏ في (ح): (البذل). 


)1١(‏ في (ش١):‏ (ترجع). (19) في (ش١):‏ (جائزة). 


كد الل 
وقال”" أيضاً في كتاب محمد: لها أن ترجع عليه وجعلها بمنزلة من وهب 
شيئاً ثم استحق» وهذا يصح على القول إن النصف مترقب”". 

والقول”" الأول أحسن؛ لأنه لا خلاف أن لهال" أن تتصرف فيه بالبيع 
والمهبة”" والصدقة, إلا أن يرى”"' أن هذه المرأة تجهل أن عليها”” فيه 
رجوعاًء فتحلف على ذلك وترجع. وأما على القول أَنْ قد وجب جميعه - 
فلا رجوع لما وإن جهلت. وإن لم يدفع الزوج الهبة حتى طلق فإن كانت 
يوم الطلاق موسرة -دفع ذلك الزوج للموهوب له» ورجع عليهاء وسواء 
كانت يوم الهبة موسرة أو معسرة. 

واختلف إذا كانت يوم الهبة موسرة”” ويوم الطلاق معسرة» فقال ابن 
القاسم: للزوج أن يتمسك بنصفه. وقال غيره: للموهوب له" قبض الهبة» 
ولا مقال للزوج”''". وكذلك إذا كانت معسرة يوم الهبة إلى يوم الطلاق» 
فللموهوب له أن يقبض جميع ذلك؛ على القول إنه بالعقد وجب جميع”" 
الصداق؛ لأن مقال الزوج قبل الطلاق لحقّه في مال الزوجة» ليس لأن له 
نصفه. فإذا طلق سقط مقاله في مال الزوجة» وعاد مقاله من باب الدَيْن 
والدين طرأ بعد الطلاق» وكانت هبتها ولا دين عليها. 


. 597/5 في (ح): (وقيل). (7) انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


() قوله: (القول) زيادة من (ش١).‏ (5) قوله: (أن لها) ساقط من (ش١).‏ 


(0) في (ح): (عليه). 

(6) قوله: (أو معسرة. واختلف إذا كانت يوم الهبة موسرة) ساقط من (ش١).‏ 
() قوله: (له) ساقط من (ش١).‏ (١٠)انظر:‏ المدونة: 5/ /7”41. 
)١١(‏ قوله: (جميع) ساقط من (ح). 
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ومن وهب ديئاً فلم يقبض حتى طرأ على الواهب"' دين" ؟ لم ترد هبته. 
وكذلك إن قبضت صداقها ثم وهبته» وقبضه الموهوب له ثم طلق الزوج» وهي 
معسرة الآن ويوم الهبة ولم يكن”" علم بهبتها؛ فعلى قول ابن القاسم؛ يرد قدر 
نصيبه منهاء وعلى قول غيره؛ لا رد له؛ لأن الدَّيْن طرأ بعد الهبة0©. 

وهبتها صداقها على ثلاثة أوجه: فإن كان" الصداق”" عيئاً جازت 
الهبة”"". وتخلف”" مثله تتشور به. 

وإن كان ذلك”" داراً أو عبداً أو جارية” "2 جازت”", ولم يكن عليها أن 
تخلف العوض عنه؟ لأنها”' " لولم تببه لم يكن عليها أن تبيع ذلك لتتشور به. 

وإن كان الصداق شيئاً ئما العادة أن يكون شورة اء لم تجز هبتهاء إلا أن 
تعوض”"' عنه» فإن قالت: لم أظن أن ذلك للزوج علي حلفت؛ واسترجعت 
الهبة؛ لأن مِنْ حَقٌ الزوج الاستمتاع به ومِنْ حقها ألا تخلفه إذا كانت تجهل 
ذلك”*"» إلا أن تكون”” '' وهبت يسيراً من كثير؛ فيمضي ولا تخلفه. 


)١(‏ في (ت): (الموهوب). (؟) في (ب) و(ت): (ديناً). 

(؟) قوله: (وهي معسرة الآن ويوم الهبة ولم يكن) بياض في (ش١).‏ 

(5) قوله: (قدر نصيبه منهاء وعلى ... طرأ بعد الحبة) بياض في (ش١).‏ 

(5) في (ح): (كانت). (6) قوله: (الصداق) ساقط من (ش١)‏ و(ح). 
“4 قوله: (الحبة) ساقط من (ب) و(ح). 

(8) في(ش١):‏ (وأخلفت). وني (ح): (واختلفت). 


(9) قوله: (ذلك) زيادة من (ش١). )١(‏ قوله: (أو جارية) ساقط من (ش١).‏ 
2)010 قوله: (أو جارية جازت) يقابله 5 (ح): (وحازه جاز). 
(؟1) في (ح): (لأنه). 16) في (ح): (يعوض). 


(15) قوله: (ذلك) ساقط من (ح). (15) في (ب) و(ت): (يكون). 


| 
اه 


باب 
60 © نماء الصداق؛ ونقصانه وغلاته: وما يضمن منه 6 
وتصرف الزوجة فيه: وهل تقضي منه دينا ؟ 

وإن تزوجت بعبد أو جارية» ثم طلق قبل البناء»ء وقد هلك ذلك 
بيدها”''؛ كانت المصيبة منهم(" جميعاً”"» ولم يرجع”' عليها بشيء» فإن تغير 
سوقه أو تغير” ' في نفسه بزيادة أو نقص أو ولدت الجارية؛ كان للزوج نصف 
ذلك على ما يجده عليهء ولا مقال للزوج في النقصء ولا للزوجة في الزيادة» 
والولد بينهما. وهذا إذا كان النتقص بأمر من الله سبحانه. وإن كان بجناية من 
الزوجة؛ ضمنت نصف الجناية. وإن كانت الجناية من أجنبي اتبعاه بالجناية؛ 
ًُ 0 8 8 . 1 5 (1). 55 8 وف 
كانت قيمته والجناية سواءء أو كانت الجناية أكثر””. وإن كانت أقل؛ رد الزوج 

وقال محمد””: إن فات به المجني عليه؛ غرمت نصيب الزوج من الجنايات”” '". 
والقياس ألا شيء عليها؛ لأنها تقول لم يكن علي أن أفتديه به" ''» وكرهت أن 
)١(‏ قوله: (بيدها) ساقط من (ش١). )١(‏ في (ح): (منها). 
(*) قوله: (جميعاً) زيادة من (ش١).‏ (:) في (ح): (ولم ترجع). 
(0) قوله: (تغير سوقه أو تغير) ساقط من (ش١).‏ 
(1) قوله: (وإن جنى العبد فأسلمته) غير واضح في (ش١).‏ 
(0) في (ب) و(ت): (وإن). 
)0( قوله: (والجناية سواءء أو كانت الجناية أكثر) غير واضح في (ش١).‏ 
(4) قوله: (حمد) ساقط من (ت). )٠١(‏ في (ب) و(ش١)‏ و(ح): (المحاباة). 
)١١(‏ قوله: (به) زيادة من (ح). 
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أدفع ثمناً من عندي, أو كرهت بقاءه خوفاً أن يعود لمثل ذلك. وأما إن افتدت 
وحابتء لأن الجناية أكثر من القيمة؛ لم يكن للزوج أن يأخذ نصيبه إلا أن 
يدفع نصف”"" الجناية؛ لأنها رضيت لنفسها بذلك» ولو أسلمته لم يكن له 
عليها مقال» وإن حابت بأن دفعت أكثر/ من الجناية؛ لم يكن على الزوج ا 
تلك الزيادة شي2”". ٠‏ 

وإن وهبت أو أعتقت وهي موسرة؛ كان عليها نصف القيمة عند مالك 
يوم وهبت أو أعتقتء وقال عبد الملك: القيمة يوم قبضت"". 

والأول أصوب؛ لأن الناء والنقص منهما إلى يوم أعتقت أو وهبت. فإن 
ألزمت القيمة يوم قبضت. وكان فيها الآن نقص؛ أَُغْرِمَتْ ما كان ضمانه”؟ من 
غيره"”. وإن كان”" فيه زيادة لم يسقط حق الزوج من تلك الزيادة» لأن 
المصيبة كانت منه؟ فله الناء. 

وإن لم يعلم الزوج حتى طلقهاء وهي اليوم معسرة وكانت يوم الهبة 
والعتق موسرة؛ مضى فعلها. وإن كانت معسرة ذلك اليوم إلى يوم الطلاق؟ 
كان له أن يرد هبتها وعتقها. وهذا المعروف من قوله» وهو مبني على القول أن 
النصف مترقب. 

وأما على القول أن بالعقد وجب جميعه- فلا رد له؛ لأن مقاله كان في الرد 
قبل الطلاق لَقهِ في مال الزوجة» وأنها مقصورة على الثلث» فزال ذلك 
بالطلاق وصار مقاله الآن من أجل الدين» وهو طارئ بعد الطلاق”". 


.)١ش( قوله: (نصف) ساقط من (ش١). (؟) قوله: (شيءٌ) ساقط من‎ )١( 
انظر: النوادر والزيادات: 5/ 597 . (5) في (ح): (ضمانها).‎ )"( 
, في (ح): (غيره). (9) في(ش١): (كانت).‎ )0( 


(0) قوله: (وهو طارئ بعد الطلاق) بياض في (ش١).‏ 


فصل”) 
ل غلة الحيوان والشجر والعبيد ] 
واختلف في غلة الحيوان والشجر والعبيد”"؛ فقال مالك وابن القاسم: 
الغلات”" بينهما؛ لأن الضمان منهما. وقال عبد الملك بن الماجشون”): الغلة 
للزوجة؛ لأنه يوم اغتلته ملك لهاء وإن” هلك كان منها”". يريد أنه يبني”" 
بها. وهو أحسن؛ لأنها مالكة لجميعه حقيقة إلى يوم الطلاق» والرجوع بعد 
الطلاق”” شرعء فمن يوم الطلاق يملك”' الزوج النصف. 
وإن كان الصداق عيئاء فاشترت به”” ' ما العادة أنه يشترى بهء فأغل غلة 
-كان على الخلاف المتقدم؛ لأن ذلك المشترى لو هلك لكان منهما. وإن 
اشترت ما ليس العادة أن يصرف الصداق فيه؛ كانت الغلة لهاء وإن هلك 
ضمنته. ولو أراد الزوج أخذه؛ لم يكن ذلك له. والنفقة تابعة للغلة. 
فعلى القول الأول ترجع الزوجة بنصف النفقة'" '"» مالم تكن أكثر من نصف 
الغلة. وقال عبد الملك بن حبيب: ترجع با أنفقت على الثمرة» ولا ترجع با أنفقت 
على العبد» وترد نصف الغلة» ولا شيء لما من النفقة”"'". ولا وجه لهذا. 


)١(‏ قوله: (فصل) بياض في (ش١). )١(‏ في(ش١):‏ (والعبد). 

(؟) في (ح): (الغلة). 

(5) قوله: (بن الماجشون) زيادة من (ش١).‏ 

(05) قوله: (اغتلته ملك لهاء وإن) يقابله في (ح): (اغتلت ملكهاء ولو). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5945. (0) في (ح): (بنى). 

(8) قوله: (بعد الطلاق) ساقط من (ت). 

() قوله: (والرجوع بعد الطلاق شرعء فمن يوم الطلاق يملك) ساقط من (ش١).‏ 
( قوله: (به) ساقط من (ح). )١١(‏ ني (ب): (القيمة). 
(6١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ 5945. 
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وعلى قول ابن الماجشون: لا ترجع بالنفقة؛ لأمها ل" ترد الغلة. ويختلف إذا 
كان صغيراً لا غلة له أو دابة لا تُركَبُ أو شجرة لا تُطْعَه”". فانتقل كل ذلك بنفقة 
الزوجة”". ول تأخذ غلة: هل للزوج نصف ذلك ويدفع النفقة» أو يكون فوتاً؟ فعل 
قول ابن مسلمة يكون فوتاء ويأخذ”" قيمة نصيبه'” يوم قبضته”" ؛ لأنه قال فيمن 
استحق صغيراً بعدما كبر عند المشتري وأنفق عليه: ليس له أن يأخذه. وإنم له قيمته 
يوم كان اشتراه. فالزوج أبين ألا يرجع فيه'"؛ لأنه وضع يدها عليه. 

واختلف إذا أنفقت في صناعة علمتها للغلام» أو الجارية» فارتفع ثمنها 
لذلك؛ فقال محمد: لا شيء!”) على الزوج”". وقال مالك في المبسوط: لا أن 
ترجع عليه””'" بنصف ذلك. 

وأرى ها الأقل من نصف ما أنفقت» أو نصف ما زاد ثمنها. 


وقال محمد فيم) اغتلت”' '"» فهلك بيدها من غير سببها: لم تضمنه» وهي 
مصدقة مع يمينها إن أخذت في الغلة حيوانا”'''» ولا تصدق في هلاك العين 
ال . 


ع 6و 


(1) قوله: (لا) ساقط من (ح). )١(‏ في (ح): (أو شجر لا يطعم). 

(*) قوله: (دابة لا تُركَبُ أو شجرة... بنفقة الزوجة) غير واضح في (ش١).‏ 

(5) في (ح): (وتأخذ). وقوله: (ابن مسلمة يكون فوتأء ويأخذ) غير واضح في (ش١).‏ 
(65) قوله: (قيمة نصيبه) يقابله في (ش١):‏ (نصفه). 

(5) في (ح): (قبضه). (4) في (ب): (عليه). 

(8) قوله: (لا شيء) ساقط من (ش١). )٠١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 4946. 
)٠١(‏ قوله: (عليه) زيادة من (ح). 

)١١(‏ في(ب): (أعملت)» وفي (ت): (غلت). 

)١1١(‏ في (ب) و(ت): (حيوان). 

0 )انظر: النوادر والزيادات: 5/ 596. 


1د 
2 القضة 
فصل 
ل ضمان الصداق إذا طلقت قبل البناء ] 

الزوجة في ضمان الصداق إذا طلقت”'' قبل البناء على ثلاثة أقسام: 

فإن كان عيناً ضمنته مع عدم البينة. واختلف إذا علم ضياعه؛ فقال محمد: لا 
كو "عليهاء وقال أصبغ: تضمنه قال: لأنها لو اتجرت”" فيه فأصابت فيه مثله؛ ل 

5 660. ذراهة )2 : ا‎ ١ 

يكن للزوج فيه شيء. والأول أحسن. ومحملها فيه على أنها لتجهز' ' به حتى يعلم 
غير ذلك. وأيضاً فإنه ليس شأن النساء التتجارة بمثل ذلك . 

وإن كان الصداق عرضاً؛ لم تصدق في تلفه. وإن كان مما" لا يغاب عليه 
كالعبد أو الدابة”'" -صدقت إن ادعت تلف ذلك» وكذلك إن ادعت موته في غير 
جماعة» ولم تصدق تلفه”” إن كانت”" في حضرء أو في سفر بين جماعة. 

وإن كان الصداق عيناً نتجهزت” '' به وعلم ذلك» ثم ادعت ضياعه وقد 
طلقت؛ لم تصدق إلا أن يعلم ذلك وإن ادعت تلفه وهي في العصمة”"© 
صَدَّقَتْ» ول يكن للزوج أن يكلفها غُرْمَهُ لتتجهز به”". 

قالاغيد المللف ف كتانج عنيل77 0 ل لت 
)١(‏ في(ش١):‏ (كان). (1) قوله: (لا شيء) ساقط من (ح). 
(9) في (ح): (تجرت). (5) في (ب): (لا تنجهز)» وفي (ت): (تتتجهز). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5940 . (5) في (ب) و(ت): (ما). 
(0) في (ش١):‏ (كعبد ودابة)» وفي (ح): (كعبد أو دابة). 
() قوله: (تلفه) زيادة من (ش١).‏ (9) في (ش١):‏ (كان). 
)١(‏ في(ب)و(ات) و(ح): (فتجهزت). 
() قوله: (وقد طلقت؛ لم تصدق إلا أن... العصمة) ساقط من (ح). 
(10) في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (لتجهز به). 
٠‏ ) قوله: (كتاب محمد) ساقط من (ب)» وفي (ش١):‏ (كتاب ابن حبيب). 
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سرق وحلفت -لم تضمن مالها”"". وإنما حلفها للتهمة''". وقال في المستخرجة: 
عليها أن تتجهز بمثله إذا لم تقم بينة بتلفه”". 

والأول أحسنء وأصل استمتاع الزوج بذلك”' مكارمة» فأبقى ذلك مرة على 
أصله مكارمة» وم كلنيا" اخلف» وراع هرة أن ذلك ضان كوو" العادة 
كالشرط. وإن اشترت ما يصلح لجهازها ثم طلقها؛ كان له نصفه وليس لا أن 
تحبسه. وتدفع إليه نصيبه من العين» ولا له أن يدعه ويطالبها””' بنصف العين. 


وإن اشترت بصداقها ما لا يصلحها -كانت مصيبته” منها وعليها على'") 
قول مالك؛ إن لم تُطلق أن تتجهز بمثل ما قبضتء وإن اشترت به من الزوج شيئاً 
ما يصلح أن يكون جهازاً لحا”” '" . أو لا يصلح كالدار والعبد؛ كان هو الصداق» 
وكأنها تزوجت بهء وإن طلق كان له نصفه. قال محمد: وإن كان فيه غبن عليها 
فهي وضيعة منهاء وإن غبنته فهي زيادة منه لها" ". يريد: وليس عليها أن تتجهز 
بمثل ذلك العين, إن لم يطلق إذا أخذت به منه داراً أو عبداً. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 596. (؟) في (ب)و(ت): (للشبهة). 

(*) قوله: (بتلفه) ساقط من (ب) و(ح)» وانظر: البيان والتحصيل: »١١١/5‏ والنوادر 
والزيادات: 595/5 

(4) قوله: (بذلك) زيادة من (ش١).‏ (5) في (ح): (يكلفه). 

(6) في (ش١):‏ (صار المرور). 

48 قوله: (وإن اشترت ما يصلح لجهازها... ويطالبها) بياض في (ش١).‏ 

(8) في (ح): (مصيبة). (5) في (ش١):‏ (وعلى). 

.585 /5 قوله: (لما) زيادة من (ح). (١١)انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 


22 ظ ا 
فضل 
ل العيوب التي تكون بالزوجة ] 

وإن ردت الزوجة بعيب جنون”" أو جذام أو برصء والصداق عين؛ 
ضمنته وإن”" هلك ببينة. وإن اشترت به جهازاً؛ كانت في حكم المتعدي, فإن 
أحب الزوج؛ أخذ نصفه. أو ضمنها ما قبضت. وإنٍ هلك ببينة؛ ضمنت ما 
كانت قبضت من الزوجء هذا إذا علم بالعيب» فطلق. ويختلف إذا لم يعلم 
حتى طلق. 

9 واختّلف إذا كان النكاح فاسداً ففسخ قبل البناء» هل تضمن الزوجة/ 
الصداق؟ فضمنها مالك وابن القاسم, ولم يضمنها ابن حبيب» وإن لم ينظر» 
في ذلك حتى فات بالدخول؛ ضمتته قولاً واحدأ» وقد مضى ذلك في أول 
الكتاب. وتصرف الزوجة في صداقها قبل البناء بالبيع والهبة» وقضاء الدين 
على ثلاثة أقسام: فإن كان عيناً تشورت به. 

قال مالك في كتاب محمد ': عليها أن تتجهز”' بمهرها بها يصلح للناس”" 
في بيوتهم» وتتخذ خادماًء إن كان في الصداق ما يبلغ ذلك””. وإنما أعطي 
الصداق بذلكء وأنكر قول أهل العراق: أن على الرجل أن يسكنها بيتا"'؛ وليس 


.)١ش( قوله: (فصل) غير واضح في‎ )١( 

(0) قوله: (وإن ردت الزوجة بعيب جنون) غير واضح في (ش١).‏ 

(9) في (ب) و(ح): (إن). 

(5) قوله: (وإن لم ينظر) يقابله في(ش١):‏ (وأرى أن ينظر). 

(0) في (ش١):‏ (ابن حبيب). (0) ني (ح): (تتشور). 
(9) قوله: (للناس) ساقط من (ش١2).‏ وني (ح): (الناس). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 585. () انظر: الاختيار: 5/ 8. 
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أ 0 5 8 فق 5 

له أن يسكنها بيتاً ليس فيه ما يصلح للناس في بيوتهم. وليس'؟ هوا" الأصل؛ 
لأن الصداق تَّمنٌ لما باعت» وللبائع أن يحبس الثمن لنفسه؛ ولا مقال للمشتري 
فيه» إلا أن العادة أب تتجهر ا وينتفعان د 

واختلف قول مالك في هذا الأصل هل يبقى على حكمه في الأصل أنه 
مكارمة أو ينتقل فيصير كالشرطء كهدية العرس هى مكارمة؟ فقال مرة: ا 
يقضى على الزوج بها وأبقاها على أصلها أنها مكارمة. ومرة قال: يقضى عليه 
م وكذلك نفقة الزوجة؛ ج00 مرة على العادة ف اللباس من عادة أمثالها 
من حرير» أو خدمة إن كان يخدم مثلها أكثر من خادم واحد””. 

ومرة حمل ذلك على المكارمة» وألا يلزم بأكثر مما كان عليه الأمر القديم. 
وأن الزائد”"2 مكارمة. 

والثاني أن يكون الصداق داراًء أو خادماء فليس عليها”” ' أن تبيه'" 
ذلك لتتشور به وعلى الزروج أن يأتي عند البناءء با يحتاج إليه من غطاء.» 
ووطاء» وكسوة» وهذا مع عدم العادة. فإن كانت العادة أن الأب يأتي بمثل 
ذلك أو هي إن لم يكن أب""» ولا يزاد في الصداق لأجل ذلك؛ 
جرى على" الخلاف المتقدم هل يبقى على أصله”” "2 مكارمة أو تنقضه 
)١(‏ في(ش١)و(ح):‏ (وهذا). (1) قوله: (هو) ساقط من (ح). 
(") قوله: (أنها) ساقط من (ح). (5) قوله: (به) ساقط من (ح). 
(6) انظر: البيان والتحصيل: /”6٠‏ 6. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 001/7 والبيان والتحصيل: 5/ .7٠‏ 


(0) في (ت): (حمله). (8) قوله: (واحد) زيادة من (ب). 
(9) في (ش١):‏ (وأرى الزائد). )٠١(‏ في (ت): (لما). 
)1١(‏ في (ح): (أن يبيع). )1١(‏ في (ح): (الأب). 


)١1(‏ قوله: (على) ساقط من (ش١).‏ (0) في (ش١):‏ (أصلها). 


سه يه عه 
أ 3 سل 
سحن 


للعادة”''؟ وإن كان يزاد في الصداق * شيء”'' لأجل ذلك أجبر”” الأب أو هي 
إن لم يكن أب؛ لأنها هبة قارنت البيع. وكذلك إن كان الصداق شيئاً مما يكال 
أو يوزن؛ لها أن تحبسهء وليس عليها أن تتشور به حسب ما تقدم في 
الذاوءوالعنة: 

وإن كان الصداق عيئاًء وكان الحكم أن تتشور به؛ فإنها تمنع”2 من أن 
تنفق منه'' أو تكتسي. قال مالك: إلا أن تكون محتاجة فتأكل وتكتسي 
بالمفر يقال مالف في كتاب الديات: ولا تقضي منه ديناً قبل البناء» إلا 
الشيء الخفيف؛ الدينار ونحوه””. قال في العتبية: وأما بعد البناء؛؟ فلها قضاء 


دينها من شوارها ومن كالىئ صداقهاء وليس لذلك”' بعد البناء وقت وكذلك 


)١(‏ في (ح): (أم تنقصه العادة). (0) قوله: (شيء) زيادة من (ب). 

(7) في (ب): (خير)» وفي (ش١)‏ و(ح): (حبر). (5) في (ب): (تمتنع). 

(5) قوله: (منه) ساقط من (ح). 

() انظر: البيان والتحصيل: ١/5‏ ”"؛ والنوادر والزيادات: 4957/5 . 

(0) قوله: (مالك) زيادة من (ت). 

(4) لم أقف علي هذه المسألة في طبعات المدونة التي رجعت إليهاء وهي ثلاث طبعات؛ طبعة دار 
الكتب العلمية التي نعزو إليهاء وطبعة مكتبة صادرء وطبعة دولة الإمارات. وإشارة المؤلف 
لوجودها ف المذؤنة إقارة صححيدحة فقذ وفك عليها في'فليب المدونة فى كتات الديات! 
١١54‏ كما حددها المؤلف. وأشار أيضاً ابن رشد لها بقوله في البيان والتحصيل: 0/ :1١‏ 
(... قوله: " إنها لا يجوز لها أن تقضي من مهرها ديونهاء إلا أن يكون الشيء التافه اليسيرء 
الدينار ونحوه ". ومثل ما قال في كتاب الديات من المدونة. ولمالك في كتاب ابن المواز» إلا 
أن يكون الشيء اليسير مثل الدينارين والثلاثة) وقول ابن رشد: (ولمالك في كتاب ابن 
المواز...) انظر: النوادر والزيادات: 597/5. 

قلت: وهذا يعني أهمية المصادر القريبة من عصر تدوين المدونة في إصلاحها وتدارك الخلل 
والنقص الواقع في طبعاتها. 

(9) في (ب): (كذلك). 


كناب النكاج الثاني 6 


لوه يل الي 

وقد تضمنت هذه الجملة خلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم: أن 
التكاح يفسد إذا كان الصداق ربَاعاً لها غلة» وكان الزوج ينتفع بها؛ لأن مالكاً 
ألزم أن تتشور به» ويتتفعان به» ومنع من إنفاقه إلا عند الحاجة من'" قضاء 
الدَّيْن7" قيل بخلافه بعد ولم يره غرراً إذا كان لا يدري هل يقضي بقرب 
البناء» أو يبقى يستمتع به" إذا ل يكن ا 

واختلف في صداق الأمة. هل يجبر السيد على أن يجهزها به؟ فقال مالك في 
كنات الره 9: قنهواية بمئولة الخرق ولسن اللسيد أن ياخخلة'". .وقال ابن 
القاسم في كتاب محمد فيمن زوج أمته من عبده» أو من أجنبي بصداقء فأراد 
ظ السيد أن ينتزعه» ولا يجهزها به؛ فذلك له. ويترك لها ربع دينار» ووافقه أصبغء إذا 
كان زوجها عبده”" » قال: فأما إذا كان زوجها” '' عبد غيره أو حرًً”" ؛ فليس 
له أن ينتزعه» وتتجهز به مثل الحرة. وقاله ابن عبد الحكم ال فإن با" 
أمته كان السيد أحق به”” '". وقد تقدم ذكر ذلك. 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 0/ 77. (0) ني (ح): (ومن). 


() قوله: (وينتفعان به ومنع من إنفاقه إلا عند الحاجة من قضاء الدين) غير واضح في (ش١).‏ 
(5) في (ش١):‏ (قبل). (0) قوله: (به) ساقط من (ح). 
(5) في (ح): (دينا). (0) في (ح): (الرهون). 


(8) انظر: المدونة: 2/5 .١5/8‏ 

(9) قوله: (زوجها عبده) يقابله في (ح): (زوجه عنده). 

)٠١(‏ قوله: (إذا كان زوجها) ساقط من (ت) و(ح). 

)1١(‏ في (ح): (حرٌ). 

.)١ش( قوله: (فأما إذا كان زوجها عبد غيره... وقاله ابن عبد الحكم قال) ساقط من‎ )١١( 
.)١ش( قوله: (باع) ساقط من‎ )( 

(5١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ 5/45 5/86. 


باب 


فيمن زوج أمته على أن ولدها حر أوزوج أمته على 
أنها ابنته؛» أو زوج انقته7! ' وأدخل على الزوج أمته؛ عو 
وإذا أمسلمتامرأة المجوسي قبلالبناء ثم 6 
بنى بها قبل أن يسلم”' 

ومن زوج أمته على أن ما ولدت حد”"؛ ؛ فسخ قبل البناء وبعده. قال 
و ا 
فيه. قال محمد: فإن باعها السيد بعد ذلك وهي غير حامل؛ كان” ' ما ولدت 
عن" لمشتو رم 

وكذلك أرى إن لم يبعها وفسخ الشرط أو تفاسخاه. أو رجع السيد فيه» 
كل ذلك قبل أن تحمل فهو رقيق؛ لأنه رضي بفاسد”” رد قبل وقوعه؛ فلم 
يلزم» وإن استحقت أََدَّهًا المستحق وجميع ولدهاء ورد عتق ما كانت ولدت 
ررد الج لك الح من المي ربمن لاج الراضي لزنا امكو الو لل 
كان للمستحق أن يرد العتق» ولو غره السيد” ' وزوجه على أنها ابنته» ثم ثبت 
أنها أمته؛ كان ولدها ]9 0 
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.)١ش( قوله: (أو زوّج ابنته) ساقط من‎ )١( 

(1) قوله: (وإذا أسلمت امرأة المجوسيّ قبل البناء ثم بنى مها قبل أن يسلم) ساقط من (ب). 
(”) ني (ب). و(ت): (حرًا). (5) قوله: (ليس) ساقط من(ش١)‏ و(ح). 
(5) في (ب)» و(ت): (كانت). )١(‏ في(ش١):‏ (عبداً). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 087. (8) في (ح): (لأنه رضى فاسد). 

(9) قوله: (لأن العتق من السيد ليس من الأب الواطئع... ولوغره السيد) ساقط من (ب). 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .60١/5‏ 


كناب النكاح الثاني 6 


ويختلف هل للسيد على الأب قيمة الولد؟ فقال ابن حبيب: له”'' قيمته. 

وقال مطرّف فيمن باع أم ولده فولدت من المشتري: فلا شيء للبائع من 
قيمة الولد؛ لأنه أباح له فرجها بالبيع فكأنه أذن له في إيلادها”". وقال ابن 
الماجشون: عليه قيمة الولد. 

وقول مطرف في هذا أحسن, ولا شيء له في هذه ولا في التي زوجها على 
أنها ابنته؛ لأنه سلطه على ذلك. فإن استحقت كان للمستحق على الزوج قيمة 
الولد» ولا شيء على السيد الذي زوج من قيمته. 

وإن زوجه ابنته» فأدخل عليه أمته؛ ردت الأمة إلى السيد. ويختلف في 
قيمة الولد» حسب ما تقدم في الابنة'"» وللزوج أن يبني بالابنة التي تزوج. 

وقال ابن حبيب: ولقد سألت ابن الماجشون عن الرجل يزوج الرجل ابنته 
فيحبسها ويبعث إليه أمته فيصيبها الزوج ثم يظهر على ذلكء فقال لي: أما الأمة 
فتلزمه بالقيمة؛ لأنه وطئها على شبهة درئ عنه بها الحد بمنزلة الذي يحلل له الجارية 
وأشباه ذلك كثير» وعلى الأمة الحد إلا أن تكون تدعي/ أنها ظنت أن سيدها 
زوجها إياه وعلى سيدها العقوبة الموجعة ونكاح الابنة ثابت”. 


وفي الموازية» وفي كتاب ابن سحنون مثله' ". 


رب 
10 


.187 /17 في (ب): (عليه). (5) انظر: النوادر والزيادات‎ )١( 

(") قوله: (في الابنة) زيادة من (ح). 

(5) قوله: (ولقد سألت ابن الماجشون عن الرجل يزوج... ونكاح الابنة ثابت) يقابله في (ش١)‏ 
و(ح): (ومن أدخل أمته على زوج ابنته فوطئها درئ عنه الحد ولزمته القيمة وتحد الأمة إلا 
أن تدعي أن سيدها زوجها منه ويعاقب السيد). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .6١١/5‏ 


22 ال 

وفي السؤال: ومن زوج”'' ابنته لرجل» فأدخل عليه أمته أنها ابنته» فتلد؛ 
فإنها'”' تكون له با تلد أم ولد'” » وعليه قيمتها يوم الوطء؛ حملت أو لم تحمل» 
ولا قيمة عليه في الولد بمنزلة من أحل ابنته لرجلء وتبقى ابنته زوجة له ولو 
علم الواطئ أن التي أدخلت عليه غير زوجته. ثم وطئها فهو سواء لا 
حد عليه. 


(؟) قوله: (فتلد؛ فإنها) في (ح): (فهذا). 
(”) قوله: (أم ولد) زيادة من (ح). 


كناب النكاح الثاني 6 


باب 


نكاح التفويض ومن تزوجت على حكمها و 

أو على حكم الزوج أو الولي أو على'”'' صداق المثل 

نكاح التفويض ' جائز لقوله سبحانه وتعالى: الا جُتاحَ عَليْمْر إن طَلْقَمُ 
آلِيِسَآءَ مَا لَنْ تَمَضُو هن أَوْ تَفْرضُوأ لَهُنّ فريضَةٌ4 [البقرة: 175]. ثم" “ الزوج بالشان 
بين أن يرد ولا شيء عليه» أو يفرض صداق المثل ويلزمه” ' التكاح» أو يفرض 
دون ذلك. وتكون هي بالخيار بين القبول. أو الرد. ولا شيء لما. 

قال مالك: في صداق المثل: لا ينظر إلى نساء قومهاء ولكن ينظر إلى 
قدرهاء وموضعها من الجمال» واليسارء والفقر» وحال الزوج» وهل الرغبة في 
مثله كثرة”" الصداقء أو”" القربى» أو صلة الرحه*”") 

قال مالك: وليس الرجل يغتفر فقره لقرابته» كالأجنبي الموسر يرغب 
فى ماله. 


3 
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وقوله هذا يصح مع عدم العادة» فإن كان قوم لهم عادة» لا يحطون بفقر ولا 
قبح » ولايزيدون ليسار وجمال؛ حملوا على عادتهم كأهل البادية اليوم. 


.)١ش( قوله: (على) ساقط من‎ )١( 

(0) نكاح التفويض هو الزواج بلا مهرء قال في التلقين: :١١/١‏ (ونكاح التفويض جائز 
وصفته أن يعقدا ولا يسميا صداقا أو على أن يفرضاه بعد العقد). 

(9) قوله: (ثم) ساقط من (ش١).‏ (5) في (ش١):‏ (ويلزمها). 

(5) في (ح): (كثر). (5) يي (ح): (أم). 

0) انظر: المدونة: .١77/7‏ 

(6) في (ش١):‏ (لا يحطون لفقر وقبح)» وفي (ح): (لا يحطون بفقر وقبح). 


22 العم 
وللزوجة أن تمنع نفسها قبل معرفة الصداق وقبل قبضه إلا أن تكون 
العادة أن الصداق مقدم ومؤخر؛ فلا تمتنع”" إذا فرض الزوج صداق المثل» 
وعجل”" النقد المعتاد» فإن رضيت أن تمكنه من نفسها”” قبل أن يفرض شيئاً؛ 
جاز إذا دفع ربع دينار ويكون لما صداق ال مثل. ظ 
فصل 
لتك نكاح التفويض إذا فرض أقل 
من المثل قبل البناء] 
وإن فرض قبل البناء أقل من صداق المثل؛ كان النظر إلى الأب إن كانت 
بكراً. واستحسن إن كان وصبّاً والزوجة بكراً أو ثيباً سفيهة» أن يكون النظر 
إلى الوصي» وإن كانت رشيدة فالأمر إليها. 
واختلف إذا لم تكن”' مراضاة حتى دخل» وفرض أقل من صداق المثل. 
فقال مالك في كتاب النكاح الأول" : لا يجوز للأب أن يضع من صداق ابنته 
البكر» إذا لم يطلقها الزوج”". وكذلك المفوض إليه بالدخول”" يستحق عليه 
صداق المثل. فلا يجوز - على قوله - للأب أن يحط منه. وكذلك الوصي على 
هذا القول؛ لا يجوز أن يرضى بأقل من صداق المثل. وقال في كتاب التكاح ”") 
الثاني: يجوز ذلك”'" للأب ولا يجوز للوصي. 


(1) في (ح): (قلا يمنع). ١‏ (0) في (ح): (ويجعل). 


(؟) قوله: (من نفسها) زيادة من (ب). (4) في (ح): (لم يكن). 
(0) قوله: (الأول) ساقط من (ح). )١(‏ انظر: المدونة: ؟/ .٠١7‏ 


(0) في (ش١):‏ (إذا دخل). ٠‏ 
(4) قوله: (ذلك) ساقط من (ح). 
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وقال ابن القاسم: يجوز للوصي على وجه النظر إذا سأل الزوج التخفيف. 
وخاف الوصي الفراق» ورأى مثله رغبة لها”"2. وقال أيضاً: يجوز عند مالك 
أن يرضى الولي قبل المسيس وبعده بأقل من صداق المثل””. وهو أحسن» 
وقد تقدم. 

فصل 
ل موت أحد الزوجين قبل البناء 
وقبل الفرض 2# نكاح التفويض] 

وإن مات الزوج أو الزوجة قبل البناء'" وقبل الفرض؛ كان بينهما 
الميراث» ولا صداق لطاء وإن دخل ولم يفرض؛ فلها صداق المثل. وإن سمى في 
الصحة ولم يدخل؛ فلها تلك التسمية» وإن فرض في المرض ولم يدخل؛ فلا 
شيء لهاء وإن كان الفرض والبناء في المرض؛ كان لا الأقل من المسمى أو 
صداق المثل من رأس المال؛ لأن العقد في الصحة والدخول في المرض بوجه- 
جائزء ففارق النكاح في المرض. وإن كانت مريضة وهو صحيح”'' وفرض في 
مرضهاء ثم ماتت وهو مريض وم يدخل؛ فلا شيء لها إن مات من مرضه 
ذلك. قال أصبغ: وإن صح بعد موتها؛ لزمه ذلك لورثتها. قال محمد: وله 
يعجبني ذلك”". 

.١517* /١ (ورأى أن مثله فيه رغبة لها). وانظر: المدونة:‎ :)١ش(يف‎ )١( 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 23517 155. () في (ش١): (الرّضا).‎ 
قوله: (وهو صحيح) ساقط من (ب).- (5)في(ح):(و1).‎ )5( 


69 قوله: (ذلك لورثتها. قال محمد: ولا يعجبني ذلك) غير واضح في (ش١).‏ وانظر: النوادر 
والزيادات: 5/ 407. 


| أ 9 لويم 
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وقول أصبغ أنه" أحسن؛ لأنه إذا صح تبين أن ذلك مرض لا يخشى منه 
الموت» وأنهم أخطأوا في ظنهم”" أنه ما يموت”" منه» فكان بمنزلة من فرض 
وهو صحيح» وهي مريضة. 

قال محمد: ولو سمى لما وهو مريض وهي ذمية أو أَمَة ولم يبن بها" 
حتى مات؛ أعطيت ذلك المسمىء قلّ أو كثر”» ويحاص به أهل الوصايا. قال 
عبد الملك: لا شيء لها إن لم يدخل حتى مات؛ لأنه لم يسمٌ إلا على المصاب”". 
وهو أحسن؛ لأنه لم يقصد الوصية وإنما قصد الصداق وأحكامه وأن تؤخذ 
على ما يجب في حكم الصداق. 

وقال محمد: إن دفع الزوج شيئاء ثم طلق قبل البناء» فإن كان ذلك صداق 
مثلهاء أو تراضوا به وهو أقل من صداق مثلهاء لم يكن للزوج إلا نصفه» وإن م 
يكن فيه| دفع صداق مثلهاء ولا كانوا رضوا'" به لم يكن لها منه شيء» ولا يقبل 
قولهم بعد الطلاق أنهم كانوا رضوا بهء إلا أن يكون”" لهم بينة بذلك”©. 

قال مالك: وإن قدّم”' الزوج شيئاً فأدخلوها عليه ثم طلبوا بقية مهر 
مثلهاء فلا شيء لهم إلا أن يكون المدفوع لا يشبه أن يكون صداقاًء مثل 
الدرهمين. أو الثلاثة أو الطعام يبعث به» فيرجع عليه بصداق مثلها. 


)١(‏ قوله: (أنه) زيادة من (ح). () في (ح): (طبهم). 

(*) قوله: (أخطأوا في ظنهم أنه تما يموت) غير واضح في (ش١).‏ 

(5) قوله: (بها) ساقط من (ب). 

(0) كذا في النوادر» غير أن القلة والكثرة اشترطها في حدود الثلث لا مطلقاً. 
(5) في(ش١):‏ (المصادقة). وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 505. 

(0) في (ح): (تراضوا). (8) في(ش١)‏ و(ح): (تكون). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ "07 5. ٠١(‏ )في (ب): (فرض). 
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وكذلك إن مات قبل أن يدخل وقد سمى لما صداقاً في صحته”", 
فإن كانت رضيت به قبل أن يمرض؛ فذلك لها”'' من رأس ماله”"» قليلاً كان 
أو كثيراً. 

فصل 
ل أحكام نكاح التفويض] 

نكاح التفويض عل ثلاثة أوجه: 

جائزٌ: وهو ما كان التفويض فيه إلى الزوجء أو عَقَدَ وم يذكر الصداق» 
ولا أسفظة . 

اق ٠.‏ 1 5 51 5 س2 ره مهمه 

وفاسد: وهو ما دخل فيه على رفع الخيار» وعلى أن ما فرّض من فوض 

إليه لزم قليلاً أو كثيرً. 
٠‏ ره 2 5 2 3 2 ع اع 

ومختلف فيه: وهو أن يكون التفويض إلى الزوجة أو إلى وليها أو أجنبي 
من الناس» أو يقول: أتزوجك على حكمي؛ أو حكمك» أو حكم وليك؛ 03 
حكم فلان؛ فهذا يمنع ابتداءً» فإن نزل مضى عند مالك””. وقال سحنون”"©: 
قال غيره: يفسخ إذا لم يفت بالدخول”". وقال عبد الملك في كتاب محمد: يجوز 
على حكمه. ولا يجوز على حكمهاء وإطلاق العقد يقتضى الفساد؛ إلا بمهر”” 


.)١ش( قوله: (في صحته) ساقط من‎ )١( 
قوله: (لما) زيادة من (ب) و(ح).‎ )0( 


(*) في (ش١):‏ (رأس المال). (5) في(ش١):‏ (أسقطه). 
(0) قوله: (عند مالك) يقابله في (ب): (عند ابن القاسم) وساقط من (ح)» وانظر: المدونة: ؟/ 1517. 
(6) ني (ب): (إسحاق). (0) انظر: المدونة: 7/ .١54‏ 


2 ا 
كان”" الحكم من زوج أو زوجة أو ولي؛ لأن مقتضى الحكم رفع الخياره وذلك 
فاسدء إلا أن تكون العادة بقاء الخيار لمن يحكم عليه. 
واختلف بعد القول إنه يمضي على ثلاثة أقوال: فذكر ابن حبيب عن ابن 
القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ: أن الفرض يرجع إلى الزوج» وسواء جعل 
وول |الحكم إليهء أو إليهاء أو إلى ا أشهب وعبد الملك مثل ذلك» إذا 
كان الأمر بيد الزوج أو بيد أجنبي» وإن كان الأمر”" بيدها لم يلزمهاء وإن 
كان”"' فرض صداق المثل. 
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن رضيت ب| حكم أو رضي با حكمت 
أو رضيا بها حكم فلان» وإلا فرق بينهما”». واتفقت هذه الأقوال إذا كان الأمر 
بيد غير الزوج أل يلزم الزوج ما فرضتء ولا ما فرض فلان» وإنما 
الاختلاف: هل يعود الأمر إلى الزوجء أو لا يلزم من الصداق إلا ما تراضيا 
ا 
تقول: لا أرضى بصداق المثل إن فرضه” ' الزوج؛ لأني إنما تزوجت على 
حكمي» وحكمي كذا وكذاء فإن رضيء وإلا فارق. 
وإن دخلا على حكم فلان فقالت: لا أرضى إلا بمن رضينا”” به» فقد 
يفرض لي أكثر من ذلك. فأما إن دخلا على حكم فلان ففرض صداق امثل 


)١(‏ قوله: (الفساد؛ إلا بمهر كان) يقابله في (ش١):‏ (الفساد لأيّهم كان). 

(") قوله: (الأمر) زيادة من (ش١).‏ (*) قوله: (كان) ساقط من(ش١)‏ و(ح). 
() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 407. (0) في (ح): (أو لا). 

(5) قوله: (ببين؛ لأنه... فرضه) غير واضح في (ش١).‏ 

0) في (ش١):‏ (رضي). . 
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-لزمهم”'"؛ لأنه وكيل له على الشراءء» وها على البيع؛ فإذا باع لها واشتراه'" له 
بالقيمة - لزمهم”. وإن اشترى بأكثر شير وحده. وإن باع بأقل خيرت 
وحدهاء إلا أن تكون المغابنة الشيء اليسير عليه؛ أو عليها فيلزمها'”؛ لأن 
المغابنة اليسيرة تلزم من وكله من بائع أو مشتر. وإن دخل على حكمها 
ففرضت صداق المثل فأقل؛ لزمه. وإن فرضت أكثر كان بالخيار. 


)١(‏ في (ح): (لزمها). 
(1) قوله: (فإذا باع ها واشتراه) يقابله في (ح): (فإذا باع لها أكثر واشترى). 
(7) في (ب): (لزمها). 
(5) في (ح): (فيلزمها). 


| ب 
تسسحا 


2 باب 
2 0 577000 2 
4 'الدعوى 4 الصداق وال ختلاف فيه 


اختلاف الزوجين في الصداق على خمسة أقسام: في قدره وجنسه. وفي 
دفعه. وهل كان على”'" تسمية أو تفويض؟ وفي صحته وفساده. 

فإن اختلفا في قدره. فقالت ماتة» وقال الزوج خمسون؛ فإن لم يدخل وأتيا 
با يشبه -تحالفا وتفاسخا”". وإن حلف أحدهما ونكل الآخر-كان القول 
قول من حلف منهماء وثبت النكاح؛ وإن حلفت ونكل؛ غرم مائة» وإن حلف 
ونكلت؛ غرم خمسين. وهذا قول مالك في المدونة””. 
وقد اختلف في هذه المسألة” ' أربعة”' مواضع: 
أوها: من المبدّى باليمين. 
والثاني: هل تحالفه| فسخ» كاللعان» أو حتى يتفاسخا؟ 
والثالث: هل نكوهم كأيمانهماء أو يعود القول قول من نكل منهما أولا؟ 
والرابع: إذا أتى أحدهما ب| يشبه» والآخر با لا يشبه””". 


فأما التبدية فقال مالك: تبدى الزوجة.ء أو الولي إذا لم تعلم هي ما عقد 


0 لكر 
)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ش١)‏ و(ح). (5) قوله: (على) ساقط من (ح). 
(9) انظر: الإشراف: 7/7 1لا. (5)انظر: المدونة: 7/ 156و575١.‏ 


(0) قوله: (هذه المسألة) زيادة من (ش١).2‏ (5)في (ح): (لفي أربع). 
(0) قوله: (والآخرب! لا يشبه) ساقط من (ب). (6) انظر: التلقين: .١١57/1١‏ 
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وروى عنه الواقدي”' في(" مختصر ما ليس في المختصر أنه”" قال: يبدى 
الزوج. وهذا مثل قوله في العتبية في اختلاف المتبايعين: أنه يبدى المشتريء وأن 
يقازع] حي 7 

وأما إذا تحالفا فقال سحنون: هو فسخ كاللعان. وقال ابن حبيب: الزوج 
بالخيار إن شاء يقدم”” على ما حلفت عليه» وإن شاء ترك”"» ول يره منفسخاً 
بنفس التحالف. وعلى هذا يكون للزوجة أن ترضى بخمسينء ويثبت”" 
النكاح إن لم يرض هو بالمائة» وإن طلقها ثلاثاً”” قبل التفاسخ لزمه. وإن مات 
أحدهما توارثاء وهو أحسن؛ لأن أيانه) إنما تفيد ألا يؤخذ أحدههما بغير ما 
اعترف به”"» ولا بغير ما حلف عليه وهذا قصدهماء إلا أن يكونا عقدا أن 
تحالفهما فَسحٌ» لا مقال بعده في التكاح لواحد منهما؛ فيلزمه ما التزماه. 

وأما إن نكلا فقيل: ذلك بمنزلتهم|”' '' لو حلفا. وقيل: القول قول المرأة. 
والأول أحسن. وذكر ذلك في كتاب السلم وكذلك إن أتى أحدهما بها يشبه 
والآخر با لا يشبه» ولم يكن بنى بهاء فقال مالك مرة: يتحالفان ويتفاسخان”' ". 
وقال مرة: القول قول من أتى با يشبه دون الآخر. وهو أصوب؛ لأن ذلك 
دليل له كالشاهد يحلف معه من قام له ذلك الدليل. وإن اختلفا بعد البناء؛ 
كان القول قول الزوج مع يمينه إذا أتى ب| يشبه؛ لأنه حينئذ غارم» وقد فات 


)١(‏ ني (ش١):‏ (وروى الواقدي عن مالك). (5)في(ح): (وني). 


() قوله: (أنه) زيادة من (ش١).‏ (5) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 5 .5١‏ 
(4) في (ح): (تقدم). (5) في (ح): (نزل). 

0 في (ب) و(ت): (وثبت). (6) قوله: (ثلاثاً) ساقط من (ش١).‏ 
(9) قوله: (به) ساقط من (ح). )9١(‏ في (ش١):‏ (بمنزلة ما). 


(١١)انظر:‏ المدونة: 155/57. 


المبيع بالدخول. وكذلك إذا طلق وقد دخل أو لم يدخل؛ لأنه غارم» وقد فات 
موضع الفسخ بالطلاق”". 
ش 5 
لثك الاختلاف 4 جنس الصداق] 

واختلف إذا اختلفا في جنسه فقال: تزوجتك على هذا الثوب» وقالت: 
على هذا(" العبد. فقيل: القول قول الزوج. أنه لم يبع على'" ذلك العبدء 
والقول قوهاء أنها لم تتزوج على ذلك الثوبء فيتحالفان ويتفاسخان قبل؛ 
ويثبت بعد» وها صداق المثل ما لم تكن قيمة ذلك فوق ما ادعتء أو دون ما 
ادعى الزوج» وهذا بخلاف البيع؛ لأن النكاح إذا تزوجت على عبد 
فاستحق؛ ترجع”' إلى قيمته. فإن كانت قيمته أكثر من صداق المثل؛ كان 
ذلك مكارمة منه". فإن ردت إلى صداق المثل؛ رجعت إليه مكارمته”'. وإن 
كانت قيمته أقل؛ كانت مكارمة منهاء فإن استوفت صداق المثل؛ رجعت”") 
إليها مكارمتها. وكذلك هذا أن" لما صداق المثل”"' مالم يزد'' '' على قيمة 
العبد؛ أو ينقص” ' من قيمة التوب. 

وقال ابن القصار: إن اختلفا بعد الدخول؛ كان القول قول الزوج مع 
)١(‏ قوله: (أولم يدخل؛ لأنه غارم؛ وقد فات موضع الفسخ بالطلاق) غير واضح في (ش١).‏ 


(؟) قوله: (هذا الثوب. وقالت: على هذا) غير واضح في (ش١).‏ 
(") قوله: (على) ساقط من (ب) و(ح). 2 (4) في (ح):(يرجع). 


(0) قوله: (منه) ساقط من (ح). (5) في (ح): (مكارمة). 
(0) قوله: (إليه مكارمته. وإن كانت قيمته أقل؛ ... رجعت) ساقط من (ب). 
(4) في (ت): (هذان). (9) في (ش١):‏ (مثلها). 


١(‏ في (ب:: (تزد). )1١(‏ في (ب): (تنقص). 
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يمينه» ولا يكون عليه إلا ما أقر أنه تزوج به» ووافق إذا اختلفا قبل البناء. 
وقال أصبغ في ثانية أبي زيد: إن اختلفا بعد البناء في صنفين» فقال 
تزروجتك بجاريتي» أو عبدي أو داري» أو أرضي”", أو جناني. وقالت: بدنانير 
أو ثياب» فالقول قول الزوجء إذا كان ذلك بما يصدقه النساءء وإن ادعى ما لا 
000 كالخشب والجلود. وقالت: تز و جتلى بجاريتك» أو عبدك» أو دارك» 
أو جنانكء أو ما أشبه ذلك. مما يتزوج به النساء - فالقول قولها”". إذا كانت 
قيمة ذلك مثل ما تزوج به فأقل. وإن ادعيا ما يشبه في الصنفين؛ كان القول 
قول الزوج””» وإن كان لا يشبه أن يتزوج بواحد منهما؛ تحالفا وتفاسخاء 
وكان لها صداق المثل. وإن اتفقا على صنف. واختلفا فادعت أكثر ما أقر به؛ 
اام لاه رب 
كان | الزوج. : 
فصل 
ل الاختلاف 2# دفع الصداق ] 
وإن كان أبواها ملكا للزوجء فقال: تزوجتك على أبيك. وقالت على 
أمي: تحالفا وتفاسخاء وعتق”' الأب على الزوج بإقراره أنه حرء وكذلك إن 
نكلا. وإن حلف ونكلت؛ عتق الأب عليهاء ورقت الأم. وإن نكل وحلفت؛ 
عتقا جميعا”"'» فيعتق” الأب على الزوج بإقراره» والأم على الزوجة؛ لأنها 


أسة قتها بال كا 
(*) في (ب): (قوله). (5) قوله: (قول الزوج) بياض في (ش١).‏ 
(0) في (ش١):‏ (وأعتق). (5) قوله: (جميعاً) ساقط من (ش١).‏ 


(0) قوله: (فيعتق) ساقط من (ح). (8) في (ش١):‏ (بالثمن). 


|1 
ا الا 


وإن اختلفا في دفع الصداق قبل البناء؛ كان القول قول من أنكر القبض من 
امرأة أو ولي مع يمينه. وإن اختلفا بعد البناء؛ كان القول قول الزوج إذا””' كان 
دخول اهتداء» قال ابن القاسم: مع يمينه» وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: 
إن كان قريبا وجاءت بلطخ» حلف وإن طالء فلا يمين عليه'". 

وقال ابن القاسم فى ال في امرأة في صداقها خادم ادعى الزوج أنه 
صالحها منها على دنانير دفعها إليها وأنكرتء فالزوج مدعء وإن أقرت 
بالصلح صدق الزوخ في دفعه» ولا تيع خا"" .يزيد إذا بتى؛ لأنه إذا أزر©» 
الصلحء مقرًا”" أنه لم يدفع الخادم مدع عليها أنها باعتها منه؛ فكان القول قوها 
أنها لم تبع» ولو اتفقا أن الصلح عنها وكان بعد الدخول؛ صدقت أنها لم تقبض 
العورض. 

واختلف إذا كان بعض الصداق يحل بعد الدخولء فلم يدخل حتى حل. 
فقال مالك: القول قول الزوج أنه دفع قبل أن يدخل”". لأنه يقول: لها أن 
تمتنع من البناء حتى تقبض المؤجل إذا حل قبل» وهي عالمة أن ذلك ها. 

وقال محمد بن عبد الحكم: له أن يبني مها وتطالبه. 

وفي السليانية: له أن يبني وإن تبين عسره”” بالمهر قبل البناء. وهو أبين؛ 
لأبا رضيت أن تسلم نفسهاء وتتبع الذمة» ولو باع رجل سلعة بثمن إلى 
)١(‏ في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (وإذا). 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 517/4/5. 

(*) انظر: البيان والتحصيل: 65/١5١»ء‏ والنوادر والزيادات: 5/ 51/4. 
(5) قوله: (لأنه إذا أنكر) يقابله في (ح): (لأخها إذا أنتكرت). 

(0) في (ح): (فأقر). ولعلها : (مقرا أنه دفع الخادم مدعى عليها ... ). 
() انظر: البيان والتحصيل: 27/8/5. 

(0) قوله: (وإن تبين عسره) يقابله في (ش١):‏ (وإن عسرت). 
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أجل 'فحل الأجل قزل تسليم السلعةة قم تين سر المشتزتيء كان للباتع ألا 
يسلمهاء بخلاف النكاح؛ لأنه لو كان سلمها”" كان له الآن أن يرتجعها"”". 
فيأخذها في الفلس”". وليس كذلك”' النكاح إذا بنى ثم أعسر بالمهر؛ م 
يكن لا أن تمنع نفسها. 

واغتلاف ورثة الروجين أو أحرقنا كاحتلاف الروتبين”" إن عاك 
قبل الدخول كان القول قول ورثتها'” مع أيوانهم” أنها لم تقبضه. إلا أن 
يقولوا: لا علم لناء ولا يدعى عليهم العلم؛ فيكون لهم قبضه بغير يمين. وإن 
مات الزوج بعد البناء وقالت: لم أقبض المقدم؛ كان القول قول ورثته مع 
أيهانهم. فإن قالوا: لا علم لنا وكانوا ممن لا يخالطه”" برئوا بغير يمين» فليس 
الولك كالعضية :امات الزويعاة كان القول قول ووعها إنمائق”” '" فيل 
البناء» والقول قول ورثته إن مات بعده'' ". 

فصل 
افيما إذا كان الصداق رهنا ] 

وإن أخذت بالصداق رهناً ثم سلمته كان القول قول الزوج مع يمينه أنه 

(1) في(ش١):‏ (يسلمها). 


(1) قوله: (كان له الآن أن يرتجعها) يقابله في (ح): (كان له أن لا يرتجعها). 

(©) في (ش١):‏ (التفليس)» وفي (ح): (العسر). 

(؟) قوله: (وليس كذلك) يقابله في (ح): (واليسر وكذلك). 

(0) قوله: (كاختلاف الزوجين) ساقط من (ح). 

(5) ني (ت): (مات). 0) في (ت): (ورثتهما). 

(0) في (ح): (أيهانها). (9) في (ب) و(ت): (يخالطوه). 

(١)في(ب)و(ت):‏ (مات). 

)١١(‏ قوله: (قول ورثتها إن ماتت قبل البناء» والقول قول ورئته إن مات بعده) يقابله في (ح): 
(قول ورثة من مات بعدٌ). 


سسية ا جه جع 

هه القومة 
دفع الم وسواء دخل أم لم يدخل» واختلف إذا دخل وبقي الرهن في 
يدهاء فقال سحنون: القول قول الزوج مع يمينه» ووه يي وقال 

1 2 5 2 ع 5 
يحبى في المنتخبة” ْ. القول قولها مع يمينهاء وهو أبين كمن باع سلعة وسلمهاء 
وبيده رهن بالمبيع» فالقول قول البائع» مادام الرهن بيذه. وإن أخذت 
بالصداق حميلاً كان الاختلاف على ثلاثة أقسام: 

فإما أن يكون الاختلاف بين الزوج والحميل خاصة في أبها دفعء 
والزوجة”' مصدقة في قبض صداقها. أو يكون الاختلاف بينهما وبين الزوجة 
خاصة:؛ تقول: لم أقبضء ويقولان”": قد قبضتء واتفقا أن الدفع كان من 
الزوج أو من الحميل. أو يكون الاختللاف بين جميعهم» فالزوج يقول: دفعت» 
والحميل يقول: أنا الدافع» والزوجة تقول: لم أقبض. فإن '" أقرت بالقبض» 
واختلف الزوج والحميل في أمها دفع واتفقا أن المرأة لم تقبض إلا مائة واحدة؛ 
يمينه» فإن نكل حلف الحميل» ورجع على الزوج» ولا يمين على الزوجة في 
الوجهين جميعا. 

وإن كان دفع كل واحد بغير محضر صاحبه سئلت المرأة: أيهما كان 
)١(‏ قوله: (تبرأ) زيادة من (ش١)»‏ وني (ح): (دنانير). 
(0) في (ح): (وتأخذ). (؟) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 51/9. 
(5) في (ش١):‏ (المستخرجة). 
(5) قوله: (في أيهما دفع» والزوجة) يقابله في (ح): (وأيهم| دفع الزوج). 
(5) في (ب): (ويقول). (0) قوله: (فإن) ساقط من (ح). 
(0) في (ب) و(ح): (ببه)). 
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مقال» وإن تكلت حلف الحميل» ورجع عليها. 

فإن قالت: قبضت ذلك من الحميل؛ كان القول قول الزوج أنه دفع ذلك 
إليها؛ لأنه يقول ل أقبض ما اشتريت حتى دفعت ما علي ول يدفع أحدٌّ عني شيئاًء 
وكان القول قوله أنه دفع عن نفسه. حتى يعلم أن غيره الدافع عنه. ويحلف الزوج 
ل للزوجة أنه دفع ذلك لبها ريما للحميل: إني لا أعلم أنك 
دفعت قبل دفعي شيئاً. فإن نكل عن اليمين للزوجة حلفت أنها لم تقبض ذلك منه» 
وغرمه الزوج للحميل؛ فإن تكلت برئ الزوج» وغرمت هي للحميل. وإن حلف 
للزوجة ونكل عن اليمين للحميل حلف الحميل: إنك تعلم أني دفعت ذلك”" 
قبل دفعك» ورجع عليه. فإن نكل فلا شيء له على الزوج. 

فإن قالت: لم أقبض من واحد منكا شيئاً ول يبن بهاء فإن ادعت دفع مائة 
واحدة حلفت يميناً واحدة وأخذت من الزوج. إلا أن يكون معسر”” فيأخذ 
من الحميل. وإن ادعى كل واحد أنه دفع إليها مائة من غير محضر صاحبه 
حلفت يميناً للزوج ويميناً للحميل» فإن حلفت للحميل ونكلت للزوج 
حلف الزوج وبرئ» ولا شيء للحميل على الزوج إذا م يدع عليه العلم» وإن 
حلفت للزوج ونكلت للحميل حلف الحميل» ورجع على الزوج؛ لأن يمينها 
للزوج توجب”" أن يغرم لها الصداق؛ ويمين الحميل عند نكوها توجب أن 
يكون الحميل”' هو الدافع بالحمالة فوجب أن يرجع عليه. وإن نكلت الزوجة 
والزوج وحلفت للحميل غرم لا الزوج» ولا شيء للحميل» واد حلفت ها و7 | 
)١(‏ قوله: (يميناً) ساقط من (ب). (0) ني (ب): (لك). 


(9؟) في (ح): (معدما). (5) في (ح): (موجب). 
(0) قوله: (الحميل) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 


أ يمر بذ 
1 


جميعاً وادّعى الحميل على الزوج أنه يعلم أنه دفعه عنه بوجه جائز - حلف 
الزوج» فإن نكل حلف الحميل» ورجع عليه. 

وقال ابن حبيب إن قال حامل الصداق بعد البناء: إنها”'؟ قبضت ذلك 
منه» أو زعم الحميل أنها قبضت ذلك من الزوج فهو مصدق مع يمينه» ويسأل 
الزوج» فإن زعم أن الحامل بريء أو قال في الحمالة: إني برئت”" منه - صدق 
مع يمينه. وإن قال في الوجهين: لم تقبض الزوجة شيئاً - لم يلزم الحامل”" ولا 
الزوج شيء» وأما في الحالة فيلزم الزوج دون الحميل» وإن قال الحميل: دفعته 
إليها وأكذيه©» الزوج برئ الحميل من الحمالة”'» ولم يوجب له رجوع به على 
الزوج إلا ببينة» ويؤديه”'' الزوج إلى المرأة بإقراره”". 

فصل 
1 صداق المرأة التي هلكت قبل البناء ] 

ومن المدونة قال مالك في رجل تزوج امرأة فهلكت قبل البناء» فطولب 
بالصداق» فقال: تزوجت على تفويضء فالقول قوله مع يمينه» وله الميراث» 
ولاصداق عليهة. 

وعلى قوله إن طلق قبل البناء؛ حلف ولا شيء عليه. وإن مات الزوج 


وادعت الزوجة تسمية الصداق» وقال ورثة الزوج”": كان على تفويض"'" - 


)١(‏ زاد بعده في (ش١):‏ (وضعت). (1) قوله: (إني برتت) يقابله في (ح): (أبركتت). 
(؟) في (ش١):‏ (الحميل). (5) في(ش١):‏ (وأنكر به). 
(0) قوله: (من الحمالة) زيادة من (ش١).‏ (5) في (ش١):‏ (ويرد به). 


0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 51/4. (8) انظر: المدونة: 7/ .١56‏ 
(4) قوله: (ورثة الزوج) يقابله في (ح): (ورثنه). )٠١(‏ في (ح): (التفويض). 
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كان القول قولهم مع أيم|نهم ولا الميراث دون الصداق. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن زوج ابنه صغيراً من ابنة رجل 
صغيرة”"» فمات الصبيء وطلب أبو الصبية المهرء فقال أبو الصبي: كان على 
التفويضء فليس لما إلا الميراث» إن كان ترك شيئاً. قال محمد: إذا حلف 


ولمحمد في بعض النسخ: قال مالك: فإن كان لها شاهد على تسمية المهر 
َخْرَثْ حتى تبلغ؛ لتحلف وتأخذ”". قال محمد: بعد يمين أبيها"». قال: 
وليس بمنزلة لو”” باع لها بيع ولم يشهد فيه إلا شاهد, فإن للأب أن يحلف 
عنها ويأخذ؛ لأنه إن لم يحلف الأب لزمه غرم ما نكل عنه إن لم يتوثق 
بالإشهاد؛ لأنه لا يكون بيع إلا بثمن معروف وإشهاد؛ والنكاح يكون على 
تفويض» وإنا يلزمه الإشهاد في أصل النكاح, ولا يلزمه في تسمية المهر”"". 

قال محمد: وذلك عندي ما لم يدَّع أبوها التسمية» فإن ادَّعى ذلك؛ فقد 
ضيع التوثق”"» فإن شاءت بعد أن تكبر أن تلزم أباهاء فيحلف الأب ويأخذه 
من تركة الصبي» وإن تركت أباها حلفت مع شاهدهاء وأخذت من مال 
زوجها". 

ومحمل قوله: على أن النكاح عندهم يكون على تسمية وعلى تفويضء فإن 


)١(‏ قوله: (من ابنة رجل صغيرة) ساقط من (ب). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ل/الا5. (؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ /ا/5. 
() ني (ب) و(ت) و(ش١):‏ (أبيه). وانظر: النوادر والزيادات: 5/ /الا5. 

(0) في (ح): (من). (5) انظر: النوادر والزيادات: 89//4 . 
(0) في (ب): (التسمية). (8) انظر: النوادر والزيادات: 5/8/5. 


:0149 الدج 
كان قوم عادتهم التسمية خاصة لم يصدق الزوج إن ادعى التفويضء وكان 
القول قول من ادعى التسمية» إذا أتت هي أو وليها ب| يشبه. 
فصل 
ل الصداق: صحته وفسادما 

وإن ادعى الفساد وادعت الزوجة الصحة؛ ولم يكن بناءء فَرّقّ بينها؛ 
لإقرار الزوج على نفسه. وكان القول قوها في الصحة» وتأخذ نصف الصداق» 
إلا أن يكون ذلك مما يؤدي إلى اختلاف في الثمن» فيحلف الزوج وحده. 
ويسقط عنه الصداق. وإن كانت هي المدعية للفساد لم يصدق في الفراق. 

وقال ابن حبيب: إن أقامت شاهداً أنما تزوجت بائة نقداً ومائة إلى موت 
أو فراق» فإن ادعت ذلك بعد الدخول حلفت مع شاهدهاء واستحقت 
صداق المثلء ما لم يكن أقل من المائة فلا ينقص منها شيئا”"'» وإنها حلفت مع 
شاهدها؛ لأنه فات موضع الفسخ”". 

قال: وإن ادعت ذلك قبل البناء ففيه اختلاف» فكان ابن القاسم 
يقول: لا تحلف مع شاهدها؛ لأنها مدعية فسخ نكاح, ولا يكون فسخ إلا 
كنا عدي وقال أصبغ: تحلف مع شاهدها؛ لأن الفسخ لا يجب بذلك 
حتى يخير”' الزوجء فإن شاء عجل ذلك كله وثبت النكاح» وإن أبى قيل 


)١(‏ قوله: (شيئا) زيادة من (ح). 

() انظر: النوادر والزيادات: .5/١/5‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: 5/ .5٠7‏ 
(5) في (ب): (يجيز). 
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هها: أسقطي المؤخر ويثبت”" التكاح؛ فإن أبت فسخ النكاح”". قال: ولو 
ادعت ثمرة لم يبدٌ صلاحها بانفرادها لم تحلف مع شاهدها قبل البناء؛ لأنه 
فاه . 5 ٠.‏ 7* 
فسخ محضء ولا خيار فيه للزوج” 4 


)١(‏ في (ح): (وثبت). 
(1) انظر المسألة في النوادر والزيادات: 5/ .58١ 25/8٠‏ 
(9) انظر: النوادر والزيادات: .54١/5‏ 


أ 1 ع لوم 
1 


باب 


الإقرار بالزوجية 4 الصحة والمرض'"“ والمراة رم 
رن يدعي نكاحها رجلان» ومن تزوج ابنة رجل فأنكره )0١‏ 
وقال: بل زوجتك هذه الأخرى 

وقال محمد فيمن أقر عند بينة”" أنه تزوج فلانة ثم مات فجاءت تطلب 
ميراثهاء فذلك ها وربا لم تعرف المرأة شهودهاء وليس كل النكاح” تكتب 
فيه الكتب, إلا أن تقر ألا حجة ها إلا إقراره هذاء وهي ممن لا تزوج إلا 
بأمرها.قال: وكذلك المرأة تقر بأن فلاناً زوجها ثم تموت. فإنه يرئها. قال: وإن 
ادعى رجل على امرأة أنه نكحهاء فقالت: ما أنا لك بامرأة لأنك طلقتني - 
فهو إقرار منها بالنكاح. 

وفي كتاب ابن سحنون أن الإقرار بالنكاح إنا يجوز في الطارئين» ولا يجوز 
في غيرهماء وإن دخلا حُدًا. قال: وإن لم يدخلا وأقر الولي بإنكاحه جاز. 
ويستأنف الإشهاد. وإن أنكر الولي لم يثبت بإقرار الزوجين» وإن مات الزوج 
جاز وها المهر والميراث. قال: فإن أقر في مرضه أنه تزوجها في الصحة أو في 
المرض لم يجزء ولا مهر لها ولاميراث”. 


وإن أقرت في الصحة أنها تزوجت فلاناً بألف درهم ثم جحدتء وادعى 


.)١ش( قوله: (في) زيادة من‎ )١( 

() قوله: (في الصحة والمرض) ساقط من (ش١).‏ 
(9) في (ب): (فيمن أقام بينة). 

(5) في (ت): (الناس). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 9/ .78٠‏ 
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الزوج ذلك» وأقر به الولي» جاز وَأُمرا”"2 بالإشهاد. وإن أنكر الولي لم يلزمها 
إقرارها وإن تمادت عليه» وإن أقرت في مرضها أنها تزوجته في صحتها"”' 
فصدقها الولي لم يقبل قوهاء وإن أقرت في الصحة ثم مرضت وماتت» 
وصدقها الولي أنه إن”" زوجها منه في صحتهاء وادعى ذلك الزوج بعد موتهاء 
فله الميراث» وعليه الصداق”. وجميع هذا بِيِّن إلا قوله: إن أنكر الول وتمادت 
على الإقرار لم يلزمها؛ لأنه يمكن أن تكون صدقت جحد الولي» فأرى أن 
يستأنف العقد بولي» فإن كانت صدقت لم يضر واستأنفا”' الآن. وإن كذبت 
كان هذا عقداً مبتدأ؛ لأنها طائعة بذلك”" غير مكرهة. 
فصل 
لك المرأة يدعي نكاحها رجلان ] 

وإن ادعى رجلان نكاح”" امرأة وأنكرتهاء فأقاما البينة» فإن تكافئا في 
العدالة فسخ النكاحان عند مالك”"؛ واختلف/ إذا كان أحدهما أعدل فقال 
ابن القاسم: يفسخ النكاحان كالأول بخلاف البيع”'. وقال سحنون: هي 
للأعدل والنكاح والببع سواء. وقال غيره: لا ينظر إلى الأعدل في النكاح, ولا 
في البيع. وهو أحسن. إذا كانت الشهادة عن مجلسين؛ لأنه ليس بتكاذب» 
ويجوز أن تكون الشهادتان صحيحتين» وإن كانت الشهادة عن مجلس قضي 
بالأعدل؛ لأنه تكاذب. وإن أقرت الزوجة بأحدهما وأنكرت الآخرء فكالأول 


)١(‏ ني (ب) و(ت) و(ش١):‏ (وأمر). (؟) في (ب): (صحة)ء وفي (ح): (صحته). 
(9) قوله: (إن) ساقط من (ح). (؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 378٠‏ 7/01. 
(5) في (ب): (لم يضر استئنافه). (5) قوله: (بذلك) ساقط من (ح). 

(0) في (ب) و(ت): (إنكاح). (6) انظر: النوادر والزيادات: .55١/5‏ 


(؟) انظر: المدونة: ؟/ .١7/5‏ 


2 ال 
بمنزلتها إذا أتكرت”"). 

واختلف إذا أقرت لماء وقالت: هذا الأول منهما. فقال ابن القاسم في 
الكتاب الأول”": لا ينظر إلى قولماء ويفرق بينها وبينه|ا بطلقة» وتنكح من 
أحبت منهماء أو من غيرهما”". وقيل”': يقبل قولهاء وهو أحسن. إن أقرت لمن 
ترغب”' عنه منهما. 

وقال محمد: إن تزوجت غيرهما وقعت على كل واحد منههما طلقة» وإن 
تزوجت أحدهما لم يكن عليه طلاق. وأما السلعة فإن كانت مما لا تنقسم فالشركة 
فيها عيبء فإن كانا راغبين فيها اقترعا على أمبم| وقعت عليه القرعة رفع يده عنهاء 
ثم تكون للآخر؛ لأن عيب الشركة قد ذهب برفع يد أحدهما عنهاء ولا مقال في 
ذلك للبائع؛ لأنه مقر بانتقال ملكه عنهاء وكذلك إن دعا كل واحد إلى ردهاء فمن 
ابتدأ بالرد صح رده» ولزمت الآخر؛ لزوال عيب الشركة. 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب فيمن زوج إحدى ابنتيه وهما 
بكران» ثم اختلفاء فقال الزوج: أنكحتني فلانة» وقال الأب: بل فلانة» فلا 
يثبت النكاح حتى يجتمعا على امرأة واحدة» ويحفظ الشهود اسمها”". قال 
أصبغ: وسواء شهدت بينة بالنكاح أو لم تشهد. قال أصبغ”": ولا أرى بينها 
حلي ؛ لأنه بمنزلة من ادعى نكاح امرأة فأتكرت» أو ادعت لابن نكاح 


)١(‏ في (ب) و(ح): (أنكرتها). (1) قوله: (في الكتاب الأول) ساقط من (ح). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ .١17/5‏ (5) في (ح): (وقال أشهب). 

(05) في (ح): (يرغب). انظر: النوادر والزيادات: 5/ ١‏ 515. 
(0) قوله: (قال أصبغ) ساقط من (ت). (8) في (ب): (تخالفاً). 


(9) قوله: (هي) زيادة من (ح). 
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رجل فأنكرهاء فلا يثبت النكاح إلا بابتدائه وتجديده. قال: وكذلك إن ماتت 
إحداهما فلا ميراث له منها؟ ؛ لأنه لا يرث أحد أحداً بالشك.. قال: وعلية 
الصداق؛ لأنه) تقارًا جميعاً بنكاح واحد”"» وإن رجع الزوج فصدق الأب لم يثبت 
التكاح؛ لأنه أكذب نفسه فيهاء ويغرم للأولى'" نصف صداقها بإقراره الأول» 
ويغرم للأخرى”» نصف صداقهاء وإن رجع الأب فصدق الزوج لم يقر" ' ذلك 
التكاح؛ لأن الأب الآن”' مجوّز”" لنكاح لم يعقده إلا بإمضائه لمن ادعاه0©. 


)١(‏ في (ح): (منهما). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5٠/5‏ 5. 

(") في (ب) و(ح): (للأول). 

(5) في (ح): (للآخرة). 

(5) في (ب): (يجر). 

(1) قوله: (الآن) ساقط من (ح). 

0 في (ح): (يجوز). 

(8) انظر المسألة مستوفاة في: النوادر والزيادات: 5/ 5٠‏ 5. 


5 باب 0 
6 4 نكاح المريض والمريضة 5 


نكاح المريض والمريضة”" ثلاثة أقسام'": جائز وممنوع ومختلف فيه. 
والمرض أربعة: غير لمحوف, فيجوز التكاح فيه وكذلك إن”” كان مخوفاً 
مطاولاً كالسل والجذام وتزوج في أوله. ومحوف أشرف صاحبه على الموت فلا 
يجوزء ومخوف غير مطاول ولم يشرف على الموت» فاختلف فيه على ثلاثة أقوال. 
فقيل: فاسد ولا ميراث بينههما فيه. 

وهو المشهور. من 'قول مالك واصحانه”". وذكن ابن المذر 0 عن مالك 
والقاسم وسالم وابن شهاب أنهم قالوا: يجوز إن لم يكن مضارًاً؛ أي: إن" كان 
للحاجة للإصابة أو القيام به. وإن لم يكن لحاجة كان مضارًاً. وذكر عن مطرف 
أنه أجاز ذلك جملة من غير تفصيل. 

واختلف عن مالك بعد القول بفساده إذا صحًاا" هل يثبت النكاح؟ 
والاختلاف يحسن إذا علما موجب الحكم من سقوط الميراث وكون الصداق 
في الثلث؛ لأن نكاح المريض فاسد مِنْ قبل العَقَدِ؛ لأنه لا ميراث فيه؛ ومِنْ قِبّل 
الصداق؛ لأنه في الثلثء ولا يدري هل يحمله الثلث أم لا؟ فيصح أن يقال: 
يفسخ, وإن صح لهذا الوجه. 


)١(‏ قوله: (والمريضة) ساقط من (ح). 

)١(‏ في (ت): (نكاح المرض ثلاثة أقسام)» وفي (ش١):‏ (نكاح المريض على ثلاثة أوجه). 
(") في (ح): (إذا). 

(:) انظر: المدونة: 7/ »١77٠١‏ والنوادر والزيادات: 0609/5. 

(0) في (ب): (ابن المواز). (5) قوله: (إن) ساقط من (ح). 

0) في: (ت) و(ب): (صحٌ). 
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وأن يقال: يثبت لزوال الوجه الذي كان يفسد لأجله. وقد اختلف في 
البيع الفاسد إذا زال السبب الذي يفسد لأجله هل يمضي. وإن كانا من يجهل 
ويريان أنه جائز لم يفسخ؛ لأنها لم يدخلا على فسادء ولأن حكم ذلك المرض 
حكم الصحيح؛ لأنهم أخطأوا في ظنهم أنه محوف. 

واختلف بعد القول أنه يصح. إذا صح المريضء فعثر عليهم)”" في المرض 
-على ثلاثة أقوال: فقال محمد: يفسخ وإن دخل. وقال ابن كنانة في المبسوط: 
إن علم به قبل أن يمس فسخ.ء وإن علم به(" بعد أن مس تركء فإن صحّ”") 
ثبتا عليه. 

وقال الشيخ”' أبو الحسن بن القصار: الفرقة استحباب”” لقول مالك: 
إذا صحًَا ثبت النكاح. وهو أصويهم”"'» فيؤمران الآن ولا يجبران؛ لأنا لا 
نقطع أنه مرض موتء ويمكن أن يصح فيتبين أن العقد كان صحيحاًء 
فيتربص حتى ينظر ما ينكشف عنه أمره'"» ويوقف عنها””. 

واختّلف في نكاح المريض النصرانية والأمَة فمنعه محمد وقال: 
الإسلام منها والعتق -يحدث” '". وأجازه أبو مصعب”' '". وهو أحسن؛ لأن 
الإسلام والعتق نادرء وإنما المقال من جهة الصداقء فإن كان ربع دينار أو" 


(1) في (ح): (عليها). (؟) قوله: (به) زيادة من (ش١).‏ 


(9) في (ب): (صحًا). (5) قوله: (الشيخ) ساقط من (ش١)‏ و(ح). 
(4) في (ح): (استحبابا). (5) ني (ش١):‏ (أصوب). 


(0) في (ب): (أمرهما)» وفي (ح): (أمرها). (8) قوله: (عنها) ساقط من (ش١).‏ 
(9) في (ح): (للنصرانية). 

١‏ ) انظر: البيان والتحصيل: 0/ 04 وقد عزاه لأصبغ. 

()انظر: المعونة: .6371//١‏ )ني (ح): (و). 


تحمل به”"' غير الزوج صح. 

وقال محمد في المريض يتزوج الحرة"" المسلمة بإذن ورثته: لا يجوز؛ 
لإمكان أن يموت الآذنه :ويضور المرات: لغيره.: :وهذا أيضا م "التادل أن 
يموت الصحيح قبل المريض. وأرى أن يجوز ولا يراعى النادر. 

فصل 
ل نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر] 

ونكاح من حضر الزحف أو ركب البحر على الاختلاف ني طلاقه وميراث 
زوجته منه-بمنزلة المريض. فإن مات من ذلك لم ترثه”” على أحد القولين» وإن 
سلم صحّ التكاح. ونكاح من قرّب للقتل غير جائز؛ لأنه في تزويجه حينظٍ مُضَارٌ. 
ويختلف إذا نكح وهو في السجن. هل يمضي نكاحه أم لا؟ فإن كان القتل حقاً لله 
كالمحارب يكون قد قَتَلَّء والزاني المحصن يحبس ليرجم -ل أرَ أن ترثه. وإن كان 
حقَاً لآدمي مما يرجى العفو عنه -كان الأمر واسعا”” . 

والجواب عن نكاح المريضة كالجواب عن نكاح المريض ينظر في 
مرضها”': هل هو غير مخوف أو مخوف, مطاول أو غير مطاول» أو أشرفت 


على الموت؟ 
0 ويفترق الجواب في الصداق؛ فإن كانت هى / المريضة ودخل بها كان لها 
5/ب 1 7 
المسمى من رأس المال» كان ذلك المسمى أكثر من صذاق المثل أو أقل» 
)١(‏ قوله: (به) ساقط من (ش١).‏ (0) في (ب): (المرأة». 


(5) في (ش١):‏ (أمرها)» وفي (ح): (مرضه). ٠‏ 
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واختلف إذا كان هو المريض على أربعة أقوال. 
وقال....”'' عن ابن القاسم لما الأقل من المسمى وصداق المثل في الثلث» 
وقال مالك في المختصر: لها المسمى» وإن زاد على صداق المثل”". 


)١(‏ بياض في (ش١).‏ ش 
(؟) قوله: (وقال... عن ابن القاسم لها الأقل من المسمى وصداق المثل في الثلث؛ وقال مالك في 
المختصر: لها المسمى» وإن زاد على صداق المثل) زيادة من (ش١).‏ 


باب 
فيمن تزوج امرأة فأدخل”" عليه غيرُها 
وقال مالك في أخوين تزوجا أختين» فأدخل على كل واحد زوجة الآخر؛ 
فلترد كل واحدة إلى زوجهاء ولا يصيبها حتى يستبرئها بثلاث حيض وها 
صداقها على من أصابها”". 
وقال ابن القاسم فيمن تزوج امرأةً فأهدي إليه غيرهاء فإن قالت: ظننت 


6 


3 
5 


أنكم”" زوّجتمون منه» كان لها صداقهاء ويرجع به الزوج على من غرٌه! . 

ويختلف في صداق الأختين على من أصايب)”؛ لأنَّ كل واحدة أخطأت 
على نفسهاء وسلمت لغير من اشترى منها”". 

وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل؛ فقال مالك”": فيمن اشترى 
ثوبً» فأخطأ البائع فأعطاه غيره فقطعه؛ فلا شيء عليه في القطع . 

وقال في كتاب محمد: يضمن. 

فعلى قوله: ألا شيء على القاطع - لا”'' يكون على الواطئ شيء» ويكون 
لكل واحدة على الأول صداقها كاملاً إن كانت ثيباً. وإن كانت بكراً فالقياس 
أن يحط عن الأول ما زاد لمكان البكارة؛ لأنها أخطأت في] باعته من الأول 


بثمن» فأهلكته بتسليمها إياه لغيره. 

.١7/7 /7 في (ح): (وأدخل). (؟) انظر: المدونة:‎ )١( 
.١79/7 /7 في (ش١): (أنهم). (5) انظر: المدونة:‎ )"( 
في (ش١): (الأختين ومن أصابهما). (7) في (ح): (منهما).‎ )5( 

(1) قوله: (مالك) ساقط من (ح). (8) قوله: (ثوبً) ساقط من (ح). 


(4) في(ش١):‏ (ولا). 
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وكذلك على القول أن لما على الثاني صداقهاء فهو أبين أن يحط عن الأول 
ما زاد لمكان البكارة؛ لأنها باعت شيئاً فأخذت ثمنه من غير المشتري؛ بخلاف 
من تزوج بكراً فأصابها ثيباً؛ لأن الثيوبة تكون عنده من القفزة وغيرها. وإن 
كان القياس في هذه أيضاً أن يحط ما زاد عوض”' لمكان البكارة؛ لأن للزوج 
عرزفا "ل وعرة الكازة: فاقجة لان ل تلزن لقان آذ :ذلك تمن قفرة او 
غيرهاء إلا أن الذي يحط لهذه التي لا يعلم أنه باشرها رجل أقل مما يحط للأولى 
التي علم أنها افتضها غيره. 

وقال كيه فتين أمعلت غير ان أتةفاكز ابسن :و الاعتة: فالقول 
قولها”". يريد: إذا ادعى العلم بعد الخلوة البَيّّة وهي ثيبء فإن قال: علمت 
بالفور» فأمسكتء وأتى بدعواه العلم بشبهة قبل قوله. ولا أرى أن تصدق 
التي قالت: ظننت أنكم زوجتموني منهء بخلاف الأختين؛ لأن التزويج مقدمة 
من الاستئذان”"» والشهادة على وجههاء إلا أن يأتي بشبهة... 

وقال أبو الحسن”' بن القصار فيمن وجد امرأةً على فراشه فأصابها وقال: 
ظننتها زوجتي؛ فلا حدّ عليه. 


)١(‏ قوله: (عوضاً) ساقط من (ت) و(ش١)‏ و(ح). 
(7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .65:٠‏ 
(”) قوله: (لأن التزويج مقدمة) يقابله في (ح): لذ تزويج هذه من الاستفاة). 


(8) قوله: (أبو الحسن) ساقط من (ح). 


| 
باب 
3 فيمن تزوج أمّة هل يضمها إليه 0 
و4 ملك أحد الزوجين الآخر؟ 

ومن تزوج أَمَّة لم يضمها إليه إلا بشرط؛ لأن الأمّة ذات منافع”"» فباعه 
صنفاً واحداً وبقي الاستخدام والغلة إن كانت”" ذات صنعة؛ فلو ضمها 
سقط حق”" السيد فيها لم يبع» وعلى الزوج أن يأتيها عند أهلهاء وليس على 
السيد أن يراسلها إليه. 

ومن باع شيئاً في داره فعلى مشتريه أن يأتي لقبضه. 

وقال ابن الماجشون: تُرسَل إليه ليلة بعد ثلاثِ» فتكون”؟ عنده تلك 
الليلة» ويأتيها زوجها عند أهلها في| بين ذلك» وللسيد أن يسافر بهاء ويبيعها 
ممن يسافر بهاء وكذلك إن شرط الزوج أن تأوي إليه في الليل. 

وإن شرط أن تكون عنده كالحرة لم يكن للسيد أن يسافر مها. والقياس ألا 
يجوز البيع إذا اشترط”” الزوج أن تكون منقطعة عنده كالحرة؛ لأن المشتري 
اشترى ما لا منفعة له فيه» والمدبّرة والمعتقة إلى أجل كالأمّة ليس للزوج أن 
يضمهم إليه إلا بشرط؛ لأن خدمتهم”" للسيدء وأم الولد كالحرة» يضمها إليه من 
غير شرط؛ لأنه لا خدمة للسيد فيهاء ولا يمنعها'”» وإنا له الاستمتاع» وقد باعه 


من الزوج. 

)١(‏ في (ش١):‏ (ذات ومنافع). (1) في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (كان). 
( في (ب): (من). (4) في (ح): (فيكون). 

(0) في (ح): (شرط). (3) في (ح): (خدمتهم)). 


(0) قوله: (ولا يمنعها) ساقط من (ح). 
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وللزوج أن يضم المكاتبة إليه؛ لأنها لا خدمة للسيد فيهاء ولا يمنعها 
الزوج من السعي حسب ما كانت قبل تزويجهاء فإن عجزت كانت عند 
مواليها. وللسيد أن يسافر بها إن سافر سفر انتقال قبل عجزهاء ويتبعها 
الزوج» وله أن يضم المعتق نصفها”" في يومها دون يوم سيدهاء إلا أن يشترط 
على من له فيها الرق أن يضمها إليه. 

وقال”" ابن القاسم: وإن باعها سيدها في موضع لا يقدر الزوج على 
جماعها كان على الزوج الصداق للسيد البائع» إلا أن يطلق فيكون عليه 
النصف. قال”": ويقال للزوج: إن منعوك منها فخاصم فيها. وفي كتاب محمد 
فيمن زوَّج أمته ثم قتلها قبل البناء””» فله على الزوج الصداق” ". ويلزم على 
رن شحو هت جيل الا بيذ عو الزري قياض لج" 
هذا ألا شيء على الزوج؛ لأن البائع إن”" منع المبيع» فلا يستحق الثمن» 
وبمنزلة لو كانت حية فمنعت نفسها وطلبت الصداق. 

فصل 
ل ملك أحد الزوجين من صاحبه شيئا ] 

وقال مالك: إن ملك أحد الزوجين من صاحبه قليلاً أو كثيراً بشراء أو 
هبة أو صدقة» أو ميراث؛ أو وصية» انفسخ النكاح” “. فيفسخ النكاح”" إذا 
اشتراها الزوج؛ للإجماع على ألا يجوز للسيد أن يتزوج أمته» وأنه إن فعل لم 


)١(‏ في (ب): (بعضها). )١(‏ في (ح): (قال). 
(") قوله: (قال) ساقط من (ش١).‏ (4) قوله: (قبل البناء) ساقط من (ب). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .5١77/5‏ (5) قوله: (جميع) ساقط من (ش١).‏ 
(0) قوله: (إن) زيادة من (ش١).‏ (8) انظر: المدونة: ؟/ 117/4. 


() قوله: (فيفسخ التكاح) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 


سي الوا 
لمعم 
ينعقد علبه7() النكاح» وتكون إصابته إياها بملك اليمين لا بنكاح» وينفسخ 
إن اشترت هي زوجها؛ للإجماع على أن لا يحل للمرأة”" أن تتزوج عبدهاء ولا 
تحل له بغير نكاح. 
ويختلف إذا اشترت زوجها وهو مكاتبء. أو اشتراها وهي مكاتبة» فقيل: 
ينفسخ النكاح؛ لأنه ملك للرقبة. وقيل: لا ينفسخ» وإنما وقع الشراء الآن على 
الكتابة» فإن عجزت فحيئئظٍ ينفسخ النكاح لأنه ملك للرقبة0". 
وإن أخدم أحدهما الآخر السنين الكثيرة انفسخ النكاح» ويختلف في 
القليلة» فقال ابن الماجشون في كتاب أبن حبيب فيمن أخدم أمَته شهرا أواسنة: 
0 لم تحرم عليه ولا تباح أختها وإن طالت السنونء / أو كانت حياة المخدم؛ 
فذلك تحريم”' عليه» وتحل له أختهاء فإذا كانت السنة لا تحرمها على سيدها 
المخدم لم ينفسخ النكاح”". ويحد على هذا إن وطثها المخدم. وقال محمد: إذا") 
أخدم السيد عبله لامرأة العبد» أو أخدم الأمة لزوجهاء فإن كان مرجع العبد 
إلى الحرية انفسخ النكاح إن قبل المخدم منهما الخدمة» وإن كان مرجعه إلى 
سيده. أو إلى غير سيده'" بالملك لم ينفسخ النكاح. 


() قوله: (عليه) زيادة من (ش١).‏ 

(0) قوله: (أن لايحل للمرأة) يقابله في (ب): (أن لا يجوز للسيدة). 

() قوله: (لأنه ملك للرقبة) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 

(5) في (ح): (يحرم). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 015. «قال: ومن وطئ أختين بالملك. ثم أخدم إحداهما 
أشهراً أو سن فلا يحرمها ذلك عليه ولا يبيح أختها؛ فإن أطال الأجل مثل السنين الكثيرة 
أو حياة المخدم». 

(5) في (ح): (إن). (1) قوله: (أو إلى غير سيده) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (إن قبل المخدم... التكاح) ساقط من (ب). وانظر: النوادر والزيادات: 0/ .79٠‏ 


كناب النكاج الثاني 2ه 


قال محمد: وإن بيع أحدهما من صاحبه بالخيار لم ينفسخ النكاح, إلا أن 
يقبل من له الخيار””'". وإن بيع على العهدة انفسخ النكاح ساعتئذٍ» فإن حدث 
بها في العهدة عيب ردها وقد انفسخ النكاح» وإن اشتراها زوجها بشرط 
الاستبراء فالنكاح منفسخ, ولا استبراء له؛ لأن الماء ماؤه. 

والقياس في السؤالين ألا ينفسخ النكاح الآن؛ لأنه إن) اشترى على أن 
أمرها على الوقف. فإن سلمت في الثلاث إذا اشترى على العهدة أو خرجت 
من الاستبراء تم البيع» وانفسخ النكاح» وإن لم تخرج من العهدة ولا من 
الاستبراء لم يتم البيع» وإذا لم يتم البيع ينفسخ النكاح. 

فصل 
ل ملك أحد الزوجين الآخر] 

وقال مالك في”" ملك أحد الزوجين الآخر: فسخ”". وروى ابن وهب 
عن الليث أنه طلاق. وقال محمد بن سحنون في مسألة ربيعة: إذا أوصى بثلثه 
لعبده وأولاد العبد وزوجته» فرضيتء قال: فتطلق” عليه الزوجة. 

ويختلف في الصداق, فعلى القول أنه يفسخ”؟: لا صداق لاء وسواء 
اشترته أو اشتراها. وعلى القول أنه طلاق: يكون لما النصف إن اشترت» 
ولسيدها البائع إن اشتراها. 

وقال مالك في رجل زوج عبده أَمَته ثم وهبها له إن تبين أنه صنع ذلك 
لينتزعها منه» أو ليحلها لنفسه. أو لغير زوجهاء أو ليحرمها عليه؛ لم يجزء 
)١(‏ انظر: النوارد والزيادات: ©/ .79٠١‏ () قوله: (في) ساقط من (ح). 


(*) انظر: المدونة: 7/ .1١7/5‏ (4) في (ح): (تطلق). 
(5) في (ش١):‏ (فسخ). 


ولم تحره”". 

وظاهر قوله -أَنَّ البة تصح وإن لم يقبلها العبده ولو كان من شرطها 
القبول عنده -لم تحرم إلا أن يقبل» وسواء أراد تحريمها عليه أم لا. 

وقال ابن القاسم في عبد زوجه سيده. وضمن عنه الصداقء ثم دفع 
السيد العبد إلى زوجته» فيها ضمن من صداقها برضاها قبل أن يبني بها: 
النكاح مفسوخ, ويرد العبد إلى سيده”". 

ويدخل في هذه ما ذهب إليه مالك أنه إن فعل ذلك ليفسخ النكاح» 
ويعود إليه العبد» ويسقط عنه الصداق» ويزول عنه عيب النكاح؛ لم يجر وتبقى 
الزوجية على حالها. وقال عبد الملك في ثانية أبي زيد: الزوجة بالخيار إن أحبت 
دفعت الصداقء وبقي لا العبد» وإن كرهتء رجع العبد إلى سيده. 


.18٠5 /٠١ النوادر والزيادات:‎ :رظنا)١(‎ 

. (7) انظر: المدونة: 177/7. «قال: قلت: أرأيت العبد يتزوج المرأة بإذن سيده على صداق 
يضمنه سيده ثم يدفعه سيد العبد إلى المرأة فيها ضمن من الصداق برضاها قبل أن يدخل بهاء 
قال: التكاح مفسوخ ويرد العبد إلى سيده». 


كناب النكاح الثاني ش 12 "/ 


باب 


الخنثى ومن”'' يتزوج الزانية 

وقال ابن القاسم, في الخنثى: إن بال من ذكره؛ فهو غلام؛ وإن با 
فرجه؛ فهي”'' جارية؛ لأن النسل من موضع المبال وفيه”" الوطء””". 

قال ابن حبيب: فإن بال منهما فمن حيث سبقء فإن لم يسبق أحدهما 
<فمن حيث يخرج الأكثر. فإن لم يكن أحدهما أسبق ولا أكثر» وكانت لحية 
-كان على حكم الغلام» وإن لم تكن لحية وكان ثدي -فعلى حكم الجارية. وإن 
كانت لحية وثدي أو لم يكونا -كان في الميراث نصف ميراث ذكر»ء ونصف 
ميراث أنثى. ولا يجوز له نكاح. يريد: ولا يَنْكِحٌ ولا ينكح» ويكون في صلاته 
وفي استتاره”' وفي شهادته على أحوط الأمرين؛ ويتأخر عن صفوف الرجال» 
ويتقدم على النساء؛ لأن ذلك أحوط. 


56 
6ة 


تت 


من 


وقوله: إن المراعى ما يكون منه الولد -صحيح. وقوله: مخرج البول - 
ليس بصحيح؛ لأن مخرج البول غير مخرج الحجيضء ولا يصح أن يكون في 
مخرج البول منها وطءء ولا يخرج منه ولد. والوطء والولد في مخرج الحيض» 
وكذلك الرجلء مخرج البول منه غير مخرج المني» وهو في المرأة أبين. وإنما 
يراعى الماء الدافق والحيضء فإن كان الماء الدافق- كان رجلاً» وإن كان حيضاً 


)١(‏ في (ح): (فيمن). 

(0) في(ش١):‏ (فهو). 

(9) في (ح): (ومنه). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 79/7 . 
(0) في (ش١):‏ (اشترائه). 


-كانت امرأة» وإن كان جميعاً وكانت لحية -كان رجلاً» وإن كان ثديان من غير 
لحية -كانت امرأة. 
فصل 
آفيمن زنا بامرأة ] 

قال مالك فيمن زنا بامرأة: إن”" له أن يتزوجها بعد أن يستبرئها”. قال 
ابن القاسم: وكذلك من قذف امرأة”'" فضرب لا حد الفرية» أو لم يضرب؛ لا 
بأس أن يتزوجها. وهو قول جميع الفقهاء”". وقال الحسن: لا يجوز للزاني بها 
أن يعقد نكاحها أبداء وإن عقد كانا زانيين””. وقال قتادة وأحمد بن حنبل: إن 
تابت جاز العقد عليها لكل أحد. وإن لم تتب لم يجز"2. وحكي عن الحسن 
وأبي عبيدة» فيمن زنت أنه يفرق بينها وبين زوجها. 

وروي نحوه عن علي بن أبي طالب #للته. 

وقال ابن حبيب: لا يجوز نكاح الزانية المجاهرة» ويستحب لمن تحته امرأة 
تزني أن يفارقهاء فإن ابتلي بحبها فله أن يحبسها للحديث”". 

قال مالك: ولا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا 


)١(‏ قوله: (إن) ساقط من (ح). 

(؟) انظر: المدونة: ؟/ /1١ء‏ والتلقين: .١7١7/١‏ 
(*) قوله: (امرأة) ساقط من (ب). 

(5)انظر: المدونة: 7/ 79/7. 

(0) انظر: عيون المجالس: “/ 1/0 .٠١‏ 

() انظر: عيون المجالس: “/ 1/0 .٠١‏ 

0) انظر: النوادر والزيادات: 605/85. 


كناب النكاح الثاني 2 "( 


أراة امي 

وفي هذا الحديث دليل على”" جواز النكاح للزانية؛ لأن 0 2 ل 
يوجب فراقها. وكذلك حديث اللعان؛ لأن النبي لله قال لحلال بن أمية”" 
حين رمى زوجته بشريك: (أَرْيَعَة ولا حَدٌ في ظَهْرِك)””) وم يقل: لا يحل لك 
البقاء معها؛ لآنه أقر على نفسه أنها زنت. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: .6١057/5‏ 

(؟) قوله: (دليل على) ساقط من (ب). 

(") قوله: (بن أمية) زيادة من (ح). 

(5) أخرجه البخاري: 7/ 454. في باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب 
البينة؛ من كتاب الشهادات» في صحيحه. برقم (7077)», ومسلم: ؟/ 21١75‏ في كتاب 
اللعان» برقم »)١597(‏ وسيأتي ذكره إن شاء الله في كتاب اللعان. اهف ص: 570 ؟. 


رب 
17١إ/إب‏ 


71 | 
حكهة 


بات 


بك الحكم"2قبضالصداقوتعجيله | يي 
والطلاق على من أعسربه وغير ذلك" 6 

يستحق قبض الصداق بالعقد, إذا كان معيئاً؛ ثوباً أو عبداً. وإن كان 
الزوجان صغيرين أو كان أحدهما مريضاً إذا كان العقد في الصحة فإن كان 
بقيا رسو تحق”” قبضه إلا أن يكون الزوج بالغاء وهي في سن من يبنى 
0 فإن كان صغيراً وهي كبيرة» أو هو كبير' " وهي صغيرة؛ لم يكن لها 


قبضه الآنء وإنما تستحق قبض الثمن عند”'؟ قبض المثمونء إلا أن يعجله قبل 
وقت الابتناء يقن ما تون نه" 0 وليس كذلك النفقة» فإنها لا تلزم ولا 
تستحق إلا بالدخول. 


وقال مالك: إذا دعي””) إلى الدخول فلم يفعل؛ لزمته النفقة""./ يريد: 
إذا مضى بعد العقد القدر الذي العادة أن يتربص بالدخول إليه وما يستأني” "© 


.)١ش( قوله: (الحكم) ساقط من‎ )١( 

(5) قوله: (وغير ذلك) ساقط من (ب) و(ش١)‏ و(ح). 
(9) في (ش١):‏ (تستحق). 

(4) في (ش١):‏ (به). 

(5) في (ب) و(ت): (كبيراً). 

(5) في (ب): (عن). 

(0) في (ش١):‏ (فيه). 

(4) في (ش1١):‏ (ادّعى). 

(؟) انظر: المدونة: 7/ لال7١.‏ 

١(‏ )في (ب) و(ح): (تتشور)» وفي (ش١):‏ (يتشور). 
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فيه. وقد اختلف في موضعين: 

إذا بلغ الزوج الوطءء ول يحتلم فقال مالك: لا تلزمه النفقة والدخول حتى 
يحتلم'”". وقال في مختصر ما ليس في المختصر: إذا بلغ الوطء لزمه الدخولء وإن لم 
يجتلم. 

قال الشيخ”": والأول أحسن؛ للعادة”" أن الزوج لا يدخل إلا بعد 
الاحتلام. 

والثاني إذا كانت مريضة. ودعي إلى الدخولء فقال مالك: إن كان 
مرض”' يقدر الزوج فيه” على الجماع؛ لزمته النفقة. وقال ابن القاسم: تلزمه 
مالم يكن في السياق”". وقال سحنون في السليانية: لا تلزمه نفقة إذا كانت 
مريضة”" لا منفعة له فيهاء وهي كالصغيرة. وهذا أحسنء وهو المفهوم من 
قول مالك. 

واختلف إذا توّجه للدخول”' فامتنع”» هل تلزمه النفقة بنفس الامتناع» 
أو بعد وقف السلطان؟ فقال مالك: إذا دعي إلى الدخول فلم يدخل؛ لزمته 


(١)انظر:‏ المدونة: 7//ا/79. () قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ح). 
(*) في (ح): (الغالب). (5) في (ب): (مريضاً). 

(6) قوله: (فيه) ساقط من (ح). (5) انظر: المدونة: 7”/ /ال/ا١.‏ 

(0) في (ش١):‏ (كان مرضاً)» وفي (ح): (كان مرضها مرضاً). 

(6) في (ش١)‏ و(ح): (الدخول). (9) قوله: (فامتنع) ساقط من (ح) 


يعاد انتبه لنفسك. لعلها 


(فامتنعت) . 


النفقة0). 
وقال أشهب في كتاب محمد: لا نفقة لها إلا أن يكون وليها خاصم زوجها 
في الابتناء» وفرض السلطان النفقة» إذا ‏ يفعل”". والأول أحسن إن”" علم 
ألا عذر له. وأن ذلك منه لدد إن أشكل أمره فحتى يوقفه السلطان. 
وقال”؟ مالك في المستخرجة في امرأة سافر زوجها قبل البناء فيقيم 
الأشهر ثم تطلب النفقة» فذلك لها». وهذا يحسن إذا سافر بغير علمهاء 
ومضى أمد الدخولء أو لم يعلمهاء ولم يعد في الوقت المعتاد» فإن علمت بسفره 
لذلك المكان وقامت قبل وقت رجوعه. لم يكن ها النفقة. 
فصل 
ل قبض الصداق وتعجيله 
والطلاق على من أعسر به ] 
وإذا أعسر الزوج بالصداق قبل البناء -كان للزوجة أن تطلق عليه بعد 
التلوم» واختلف في ثلاثة”2 مواضع: أحدها: في قدر التلوم””» والثاني: هل 
يؤخر بشرط وجود النفقة؟ والثالث: هل يطلق على من لا يرجى له من غير 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ لالا١.‏ 

(0) انظر: المدونة: 178/7 » ورواه عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. 
() في (ش١):‏ (إذا). 

(5) في (ش١):‏ (فقال). 

(6)انظر: البيان والتحصيل: 5/ .77١‏ 

(5) في (ح): (ثلاث). 

“4 التَلَوُمُ لظ للأمر تُريده. انظر: لسان العرب: 7١//ا08.‏ 


كناب النكاح الثاني 22 ( 


أجل؟ فقال مالك في المدونة: يتلوم له مرة بعد مرة على قدر ما يرى إذا أجرى 


5 م ١‏ 
النفقة» وليس الناس في ذلك سواءء منهم من يرجى له''' ومنهم من لا يرجى 


١ 8 31‏ 
ل أ ولم يؤقت' ِ 


وقال ف كتات عتمد: يوحن السبعين”؟ ولا يعجل بعد السبيين حت 
يتلوم له تلوم آخر السنة وشبهها"". 

وقال ابن حبيب: إن”" اتهم أن يكون أخفى ماله -لم يوسع له في الأجل. 
وإن تبين عجزه عن الصداق وعن النفقة -لم يوسع أيضاً في الأجل» ويؤخر 
الأشهرء والسنة أكفره©. 

وقال سحنون في كتاب ابنه فيمن يبيع الفاكهة, وأقام بينة بعدم الصداق» 
وقامت الزوجة بالفراق» وقال الزوج: أجلوني؛ فلا يؤجل مثل هذا؛ لأنه لا 
يرجى له شيء”". 
وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: إن أعسر بالصداق قبل البناءء 


.)١ش( قوله: (له) ساقط من‎ )١( 

() قوله: (له) ساقط من (ش١).‏ 

(*) انظر: المدونة: 7/7 17/5. 

(5) في (ح): (السنين). 

(6) في (ح): (السنين). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 507. 
(0) في (ش١):‏ (إذا). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 557. 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5 .5١‏ 


فإن عرف بالخلابة”'' فرق بينهماء وإن كان من أهل الهيئة والحال انتظر به. 

يريد في الأول: أنه يفرق من غير أجل» وأرى إن غر فتزوج بعبد أو دارء 
ولا شبهة له فيهاء ولا يد له" عليه”" وبنى بها؛ أن لها أن تمنع نفسها حتى 
تأخذ قيمة ذلك» وإن كان عدياً فرق بينهماء ولا يؤخذ الحق بالباطل. وقول 
سحنون فيمن لا يرجى له شيء حسن. إلا أن يذكر وجهاً يرجى”' منه» فينظر 
إن أتى لذلك بشبهة. 

وأذائمق يقن لق كانه كان ننامها تقرعن القنة أخو لتم والشوة: 
وإن أقامت”' بعد أن طالت المدة» وبعد مضي السنتين» والثلاث -كان زيادة 
السنة وما قارب ذلك حسناً. 

وأما النفقة فالأصل أنها لا تستحق إلا بعد الدخول. وإذا لم يمكن من 
البناء؛ لم تكن نفقة» هذا هو" الأصلء وإنما طولب بالنفقة مع عدم البناء 
استحساناً؛ لتغليب أحد الضررين. وقول ابن حبيب في ذلك حسن. 


)١(‏ الخلابة هي: الخديعة باللسان» تقول منه: خلبةٌ يخلبه بالضم. واختلبه مثله. وفي المثل: "إذا 
لم تغلب فاخلب" أي فاخدع. 

(1) قوله: (له) ساقط من (ت) و(ش١).‏ 

(؟) قوله: (ولا يد له عليه) يقابله في (ح): (ولا يدعيها). 

(4) في(ش١):‏ (يرجو). 

(0) في (ش١)‏ و(ح): (قامت). 

(5) قوله: (هو) ساقط من (ش١).‏ 


كناب النكاح الثاني 6 


باب 


جيك للانفقة الزوجات وصفةما يلزم منها 0 
وإذا كان أحد”" الزوجين عبد(" 


الأصل في نفقة الزوجة» قول الله عز وجل: لوَعَلَى الولو لهُ: رِزْقُهَُ 
وَكِسْوَتمِنَ4 [البقرة: *77] والنفقة والكسوة» هاهنا لمكان الزوجية» ولو كانت 
مطلقة» لكانت أجرة. ىا قال الله سبحانه: مإفإن أرط كر فَعَاتَوهنٌ 


26 بي سمس 


٠. 2 5 0 0‏ 2 2 082 3 
أَجُورَهُنٌ4 [الطلاق: 3]. وقال النبي عله في الزوجات: ”و ين وَكِسْوَميُنَ ا 
أخرجه مسلم”". 

قالت هئلٌ: «نا دش ل انث ّنا شفتاك >" حك قن 0ك خراث 

وقالت هند: «يَا رَسول الله» إن أبا سفيّانَ رَجَل مسيكء فهل ‏ عل جناح 
أَنْ آحُدَّ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي؟ فَقَالَ: خَذِي مَا يَكْفِيكِء وَوَلَدَكِبامَعْرُوفٍ» اجتمع 
عليه البخاري ومسلم”2. وللزوجة النفقة والكسوة: إذا كانا حرين. 

واختلف إذا كانا عبدين أو أحدهما. فقال في المدونة في العبد له زوجة 
حرة: عليه النفقة"©. وقال أبو مصعب: لا نفقة عليه. وقال مالك في كتاب 


(1) في (ح): (إحدى). (؟) قوله: (عبداً) بياض في (ش١).‏ 

() بعض حديث أخرجه مسلم:7/ 4487 في باب حجة النبي عه من كتاب الحج» برقم 
(17114)» وقد سبق بعضه في الطهارة» والصلاة الأول» والصلاة الثاني» والحج الثاني» 
وسيأت في الصرف. 

(8) في (ب) و(ت): (هل). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: 794/7/ء في باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون 
بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن» وسنتهم على نياتهم» ومذاهبهم المشهورة» من 
كتاب البيوع برقم (/7091)) ومسلم: 1778/7, باب قضية هندء من كتاب الأقضية» 
برقم(17914). 

(0) انظر: المدونة: 7/ .1١9/84‏ 


محمد: أحب إل إذا نكح, أن تشترط عليه النفقة بإذن سيده”". 

ورأى أن في ذلك إشكالاً؛ فتشترط”" ليرتفع الإشكال. 

واختلف في اشتراط النفقة على السيدء فمنعه”” في كتاب محمد 
وأجازه”' أبو مصعب. 

وأرى للزوجة النفقة على العبد, إذا كان تاجرأًء ومتصرفاً لنفسه بماله. فإن 
كان عبد خدمة لا مال له؛ لم تطلق عليه بعدم النفقة. 

وقد قال مالك في الحر يتزوج الحرة» وهي تعلم أنه فقير: فلا تطلق"» 
عليه لعدم النفقة”". فالعبد أحرىء إلا أن تكون الزوجة تجهل وترى أنه كالحر 
الموسر؛ فيكون لما في ذلك مقال. 

والمدبر والمعتق إلى أجل كالعبد, والمكاتب كالحر؛ لأنه بائن عن سيده باله 
وسعيه لنفسه. وإن عجز طلق عليه. 

والمعتق بعضه في اليوم الذي يخصه كا حر وني اليوم الذي يخص سيده 
بمنزلة عبد لا حرية فيه ونفقة زوجة العبد المخارج”” من ماله» ولا يؤخذ من 
فضل خراجه؛ لأن خراجه مال لسيده. إلا أن يأذن له السيد. أو تكون تلك 


.508/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) في (ب)و(ت)و(ح): (فيشترط). 

(©) في (ح): (فأجاره). 

(5) انظر: العتبية: 4/ 23٠٠‏ وفيها: «وسئل مالك عن العبد يزوج ويشترط على سيده النفقة» 
قال مالك: لا يجوز». 

(05) في (ح): (ومنعه). 

)١(‏ في (ب). و(ت): (لا يطلق). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 1١/5‏ 55. 

(4) في (ب): (الخارج). 
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١ 
عادت”".‎ 


رب 
وقال محمد: إن عجز عن النفقة/ وعليه خراج لسيده؛ فلا شيء عليه" 1 


لهاء حتى يبدأ بخراج سيده'". فجعل لا الإنفاق من فضل” الخراج» وقد 
يكون ذلك عندهم عادة. 
فصل 
اآفيما إذا كان أحد الزوجين عند ؟ 

وإن تزوج حر أمة» فلها النفقة إذا شرط الزوج أن تكون عنده» أو شرطت 
النفقة عليه. واختلف إذا لم تكن عنده» ولاشرطت -على خمسة أقوال: 

فقال مالك”” في المدونة: لما النفقة؛ لأنها من الأزواج”". يريد: أنها داخلة 
في عموم الآية. وقال في كتاب محمد: لا نفقة للها وإن كانت تأتيه إذا أرادها””". 
وقال أيضاً: لا نفقة ا الم وقال ابن 
الماجشون: لها النفقة في الوقت الذي تكون عنده9) 

وقال في كتاب ابن حبيب: نفقتها وكسوتبها على أهلهاء وعليهم أن 


)١(‏ في (ش١):‏ (عادة). 

(1) قوله: (عليه) ساقط من (ش١).‏ 

(") انظر النوادر والزيادات: 5/ 5048» وأصله المدونة: 71/94/7. ٠‏ 

(4) في (ب): (فاضل). 

(5) قوله: (مالك) زيادة من (ح). 

() انظر: المدونة: 7/7 .١7,8‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 9/5 .5١‏ 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/5 50» وهي من رواية ابن وهب عن مالك. 
(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/5 50. 


أ 9 و 
عي 


سس 


يرسلوها في كل أربع ليال ليلة'" . وعليه نفقة تلك الليلة ويومهاء وإن ردها 
١ :‏ : 
في صبيحتها” 3 

فجعل طا النفقة في ذلك اليوم بغير كسوة» والأول أحسن؛ لعموم الآية. 

ويختلف إذا كانا عبدين فعلى القول الأول”" ألا نفقة على العبد للحرة؛ لا 
يكون لما إن كانت أمة. وعلى القول أن ذلك عليه للحرة. يختلف إذا كانت أمة. 
والمدبرة والمعتقة إلى أجل كالأمة -يختلف فيها. والمكاتبة وأم الولد كالحرة. 

فصل 
ل النفقة الزوجية ] 

والنفقة في الجودة والدناءة» والقلة والكثرة -على قدر شَأن الزوجين 
ويسارهماء وفي المدة وفي ال هل تكون هر أو سئة على قدر يسر 
الزوج خاصة”". وأجاز ابن القاسم أن يفرض”"' لما”" سنة. وقال سحنون: لا 
يفرض سنة لأن الأسواق تحول. 

وأرى أن يوسع في المدة إذا كان الزوج موسراً ولم يؤد إلى ضرر””؛ لأن 
الشأن أن الفرض بين الزوجين عند المقابحة وقلة الإنصاف ولدد الزوج» وفي 
(1) قوله: (ليلة) ساقط من (ح). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 94/5 50. 
(") قوله: (الأول) ساقط من (ش١).‏ 
(؟) قوله: (وفي المدونة) ساقط من (ب) و(ت) و(ح). 
(5) انظر: المدونة: 7/ .١89‏ 
(5) في (ح): (تفرض). 
(1) قوله: (لها) ساقط من (ت) و(ش١)‏ و(ح). 
() في (ت): (ضرورة). 
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تقليل المدة عليها ضرر في تكرار الطلب عند لدده» وقصده لإتعابها. 

فإن كان الزوج موسراًء فالأشْهُرٌ الثلاث» والأربع”" ني ذلك حسن. 

وإذا كان متوسطاء فالشهر والشهرانء وإن كان ذا صنعة فالشهرء فإن م 
يقدر فعلى قدر ما يرى أنه يستطيع أن يقدمه. 

وأما الكسوة فَتَفْرضُ مرتين: في الشتاءء والصيف؛ لأنها مما لا يتبعض» 
وتكون بالأشهر والأيام» وكذلك الغطاء والوطاء. 

فصل 
آفيما تستحقه الزوجة ] 

والذي تستحقه الزوجة؛ النفقة والكسوة والغطاء والوطاء”"» وما 
يميط الأذى» ويزيل الشعثء ومن يخدمها إذا كان واجداً لذلك. فأما النفقة 
فمن الصنف الذي كك بين هذين الزوجين بذلك البلد: قمحاً أو 
شغيرا أو ذرة أو مراً. 

واختلف في القدرء فقال مالك في كتاب محمد: مد وثلث بمد النبي عله ". 
وقال ابن القاسم: وَيَُنَان ونصف في الشهر إلى ثلاث” ". يريد: لمن كان بمصر. 
وأرى أن يفرض في كل بلد الوسط من الشبع» إلا أن يعجز عن ذلك فليس الموسر 
)١(‏ قوله: (الثلاث, والأربع) يقابله في (ح): (الثلاثة والأربعة). 
(1) قوله: (والوطاء) ساقط من (ش١).‏ 
() في (ش1١):‏ (تجري). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 09457/5. 


(0) انظر: النوادر والزيادات: . والويبة: مكيال معروف. انظر: لسان العرب: ١/هء٠ف‏ 


مادة ويب. 


كال مسر وليسن7"؟ الشذة كالرخاة» ويفرضن خا" الما للشرك”© والقل كل 
والزيت للأكل» والوقيد. والحطب. والبقل» واللحم في بعض الأيام. 

قال محمد: ويجمع ذلك كله ثمناً فتعطاه”' مع القمح”". قال: ولا يفرض 
من العسل والسمن والحالوم”””*» ولكن الخل والزيت”". قال ابن حبيب: ولا 
فاكهة”' '2. وهذا يحسن في المتوسطء وليس في ذوي اليسار. 

وها أجرة الطحنء والعجن. والخبز إذا كان ممن لا يلزم بخادم. 

وأما اللباس: فقميص ووقاية وقناعء وهي في الجودة والدناءة على قدرهما ويسار 
الزوج» ويزاد لبعض النساء ما ايكون في الوسطء ويزدن في الشتاء ما يدفع البرد. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يفرض خزء ولا وشي» ولا حرير 
وإن كان«متسع"''". ؤقال آبو اللنفه "© اين القضار: إنها قال مالك :ل 
يفرض الخزء والوشي والعسل لأن أهل”'" مدينة الرسول عله فيهم قناعة» 
فأما سائر الأمصار فعلى حسب أحواهم كالنفقة. 


.)١ش( (ولا). (7) قوله: (لما) زيادة من‎ :)2١ش(يف‎ )١( 

(©) في (ح): (للشربية). (5) في (ب) و(ت): (والعسل). 

(5) في (ب) و(ت): (فيعطاه). (5) في (ب)و(ت) و(ح): (الفسخ). 

(0) قوله: (ولا يفرض العسل والسمن والحالوم) يقابله في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (ولا يفرض 
من العسلء ولا السمنء ولا الحالوم). 


(8) قال الجوهري الحالوم: لبن يغلظ فيصير شبيهاً بالجبن الرطب وليس به. انظر: الصحاح: 5/ 5 140 
وقال ابن منظور: والحالُوم بلغة أهل مصر جُبْنٌ لهم. انظر: لسان العرب: .١50 /١7‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 0948. 

.5٠١ /5 انظر: البيان والتحصيل: 57/5 5» والنوادر والزيادات:‎ )0١( 

.599 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١١( 

)١١(‏ قوله: (أبو الحسن) ساقط من (ش١)‏ و(ح). 

(1) قوله: (أهل) زيادة من (ح). 
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ويختلف في ثياب محرجها”'"» كالثياب”" التي العادة أن تخرج بها 
كالملحفة”" فالظاهر من المذهب أن لا شيء لها. 

وقال في البسوط: يفرض على الغني ثياب مخرجها. 

وأما الغطاءء والوطاء» ففراش» ووسادة» ولحاف» ويزاد في الشتاء ما 
يدفع البرد. ٠‏ 

وقال ابن القاسم: والسرير في الوقت الذي يحتاج إليه لخوف العقارب 
قينا قال اده نت أوترافيت انارو الاو . 

قال محمد: وما يزيل الشعث كالمشط والمكحلة والنضوح. ودهنها وحناء 
رأسها”". وقال ابن وهب في العتبية» في الطيب والزعفران» وخضاب اليدين 
والرجلين: ليس ذلك عليه”". وقاله محمد في الصبغ””» وقال مالك في 
المبسوط”": يفرض لها( '' على الغني طيبها'"» ولا يفرض الصباغ, إلا أن 
يكون من أهل الشرف والسعة» وامرأته كذلك. 

وأما الخدمة فخادم» واختلف في أكثر إذا كان موسعاً عليه. 

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن كان لها رقيق» لم ينفق إلا على واحدة» 
وإن قال: تخدمها خادمي؛ لم يكن له ذلك؛» ولعل خادمها أوفق لها'''' من 


خادم زوجها. 
(1) في (ب): (خروجها). () في(ب)و(ت): (كثياب). 
(©) في (ب) و(ت): (والملحفة). (؟:)انظر: البيان والتحصيل: 0/ 570. 


(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 2044 وعزاها لابن حبيب. 

(7) في (ب): (ودهنها في رأسها). وانظر: النوادر والزيادات: 019/5. 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 0/ 57 5. (6) انظر: النوادر والزيادات: 044/5. 
(9) قوله: (في «المبسوط») ساقط من (ب). )٠١(‏ قوله: الها) زيادة من(ش١).‏ 
(١١)قوله:‏ (ولحافء ويزاد في الشتاء ما يدفع البرد... على الغني طيبها) ساقط من (ح). 
(16) في (ش١):‏ (أرفق بها). 


رب 
اإ/ب 


وقال مالك في المبسوط: إن كان ممن لا يصلحه”' ولا امرأته إلا أكثر من 
واحدة؛ فعليه أن ينفق على أكثر إذا لم تكفها واحدة. 

وقال ابن الماجشون وأ صبغ: إن لم تكن الزوجة من ذات الشرف» وليمس 
في صداقها ما تشتري به خادماء فعليها الخدمة الباطنة؛ العجن والطبخ» 
والكنس»ء والفرشء واستقاء الماء9 . 

وكذلك إن كان الزوج ملي إلا أنه مثلها في الخال أو أشرف”"» ولم يكن من 
أشرف الرجال الذين لا يمتهنون نساءهم في الخدمة» وإن كان معسراًء لم يكن عليه 
إخدامهاء وإن كانت ذات شرفء وعليها الخدمة الباطنة | هي على الدنية7. 

فأما ما اختلف فيه من الخز» والحرير» والوشي» والطيبء والصباغ»/ وما 
زاد على خادم فراجع إلى ما قاله أبو الحسن”' ابن القصارء وأنه لم يكن ذلك 
فيا قبل. 

فرأى مالك الفرض مرة”'' على ما تقدم» وأن الزائد محدث ومكارمة» 
وأبقاها مكارمة على الأصلء وألزم ذلك مرة؛ لأنبا صارت عادة. 

وقد اختلف قوله في هدية العرس وهي من هذا الأصلء إلا أن يكون 
الزوج كثير العيال؛ أو كثير الغاشية والقصدء ولا يقوم”" به خادم. فعليه أن 


يأتي بمن يقوم بذلك وإن كثرن. 
() (ب) و(ت): (تصلحه). (0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .51١١553١‏ 
(*) في (ش١):‏ (أسف). (؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .51١‏ 


(5) قوله: (أبو الحسن) ساقط من (ش١).‏ << (53) قوله: (مرة) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 
(0) في (ش١):‏ (تقوم). 
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باب 


٠‏ ل الزوجة تقوم بالنفقة عند سفر الزوج ره 
0 أوك سفره أوبعد قدومه وإذا اختلفا 4 النفقة) 26 
عن مدة فرطت وهل للناشز نفقة؟ 

وإذا قامت الزوجة بالنفقة عند سفر زوجها أو طلبت بذلك حميلاًء فإنها 
لا تخلو من خمسة أوجه: إما أن تكون في العصمة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو 
رجعيّاء وهل(" هي حائل م حامل؟ 

فإن كانت في العصمة - أقام بنفقة) قد سقره ذلك خريلة”" نها: 

وإن كانت مطلقة طلاقاً بائناً أو رجعيّاً وهي حامل؛ كان مطالباً بالأقل 
من مدة سفره ذلك والباقي من أمد”"' الحمل. 

وإن كانت غير حامل والطلاق بائن» فلا نفقة لها. 

واختلف إن طلبت حميلاً خوف الحمل» فلم ير ذلك لها”" مالك”. وقال 
أصبغ في كتاب محمد: ذلك لها"2. والأول أحسن إن كان قيامها بعد حيضة؛ 


.)١ش( قوله: (في النفقة) زيادة من‎ )١( 
قوله: (هل) ساقط من (ح).‎ )١( 

(9) في (ح): (أو). 

(4) في (ح): (نفقة). 

(4) في (ت) و(ش١):‏ (أو حميلاً). 
(5) في (ب): (آخر). 

(0) في (ب): (فلم يزد لها ذلك). 

(6) انظر: المدونة: 7/ .١89‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 594/6. 


لأن الظاهر البراءة وإن كان حَمْلُ فنادر. وإن لم تكن حاضت أقام حميلاً بالأقل 
من مدة الحمل أو الوضع إن ظهر حمل؛ لأن الوجه الذي من أجله منعت 
الأزواج هو الوجه”' الذي تطلب به الحميل؛ لأن وطأه أوجب شكاً. هل 
هناك حمل. 

وإن كان الطلاق رجعيّاً كان عليه على قول مالك أن يقيم رزق الأقل من 
مدة سفره أو انقضاء العدة التي هي ثلاث حيض. 

وعلى قول أصبغ: يراعى مدة الحمل كالمطلقة طلاقاً بائنء فيقيم حميلاً 
بالزائد على مدة الحيض. وإن اتهم بالمقام أكثر من السفر المعتاد - أحلف أنه لا 
يقيم أكثر من ذلك أو يقيم حميلاً. 

فصل 
ل الزوجة تقوم بالنفقة بعد قدومه ] 

فإن قامت بالنفقة بعد غيبته؛ أحلفت أنه لم يخلفها ولا بعثهاء وقضى لما 
بها. قال ابن القاسم: وتباع في ذلك عروضه. ويقضى لما بها من ودائعه 
وري 

وهذا يحسن إذا كان قيامها بعد انقضاء مدة سفره””" ورجوعه؛ أو قامت 
بقرب سفره؛ وكان يعرف منه قلة القيام بهاء أو البغض والإساءة إليها”" . أو 
خرج مختفياً لأمر طُّلِبَ به. وإن خرج على الوجه المعتاد ولا يعرف بِلَدَدٍ ولا 
(1) قوله: (هو الوجه) يقابله في (ب): (والوجه). 
() انظر: المدونة: 2787/7 


(9) في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (سيره). 
(؟) قوله: (إليها) زيادة من (ح). 
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إساءة» وقامت بقرب سفره؛ كان الوقوف عن”' القضاء لما أحسن لأنها أتت 
با لا يشبه. ولمالك في مختصر ابن الجلاب ما يؤيد ذلك يأتي ذكره فيم| بعد. 

واختلف إذا لم يكن له مال حاضر””". 

فقال ابن القاسم: لا يفرض لما حتى يقدم الزوجء وإن كان في مغيبه 
موسراً -فرض ها نفقة مثلها. وإن كان معدماً فلا شيء لها"". 

وقال في كتاب محمد: تتداين عليه ويقضى لها. ولا يُقَهَى للأبويه2. 
وقال ابن القاسم فيمن أتى من الأندلس حاجّاء فهلك أبوه عن مال: فلا ينفق 
على زوجته منه. لإمكان أن يكون الابن قد مات”“. 

وأرى إن مات الأب بفور سفره. وقبل أن يبعد أن يستنفق منه. 

واختلف إذا قامت بعد قدومه فقال: كنت خلفت عندك النفقة» أو بعثتها 
إليك؛ على ثلاثة أقوال: فقال في المدونة: إن قال: بعثت بالنفقة» كان القول قوله. إن 
لم تكن استعدت في مغيبه””". وقال مالك في مختصر ابن جلاب مثل ذلك”"» وقال 
أيضاء القول فول [ذا خلف أوبعت وإن استكرت”. 


)١(‏ في (ب): (على). 

() ني (ت) و(ش١):‏ (ظاهر). 

(9) انظر: البيان والتحصيل: 0/ 509. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 0/ 509. النوادر والزيادات: .5١057/5‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .7١ ١/48‏ 

() انظر: المدونة: 7/7 .١181‏ 

(0) انظر: التفريع: ٠5/1١‏ 5. 

(8) قوله: (إذا) يقابله في (ب): (أحلف أنه). 

() انظر: التفريع لابن الجلاب: .505/1١‏ 


وقال في موطأ ابن وهب: وإن قال: كنت خلفت» أو بعثت؛ كان القول 
قوها إن استعدت”' إلى السلطان؛ أو كانث تذكرهء أو تشكو إلى جيرانهاء أو 

وهذا أصوب؛ لأن ذلك لا يُعْلَمُ إلا من قواء فلا فرق بين قوها ذلك 
للسلطان ولا”" للجيران» ولأن كثيراً من النساء لا ترضى”" الرفع إلى السلطان» 
وتراه مَعرَّةَ وفساداً مع زوجها إن قدم. فإن لم يسمع ذلك”' منهاء كان القول 
قوله» أنه خلف ذلك عندها إلا أن يقيم أكثر من المعتاد في ذلك السفرء فيكون 
القول قوها في الزائد» ولا أرى أن يقبل قوله إن قال ب بعثت؛ لأنه معترف أنه لم 
يخلف نفقة» فعليه البيان مع من أرسلء ولا يكاد يخفى ذلك. 

ولابن القاسم في العتبية إذا اختلفا عند قدومه في الإنفاق على الولد 
الصغار مثل ذلك إن استعدت”' قُبلَ قولهاء وإن لم تستعد”" كان القول قوله. 
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وإن قال: كنت أب اي بر ال ار 
إنه بقي كذلك. وإن خرج مليّاً كانت البينة عليه أنه معدم» وإن أشكل أمره يوم 


خرج فعليه البينة أنه معدم في مغيبه””. 

)١(‏ ني (ت): (استأذنت). ٠‏ (؟)في(ح): (أو). 

() في (ح): (لا يرضى). (5) قوله: (ذلك) ساقط من (ح). 
(0) في (ت) و(ح): (استأذنت). (1) في (ح): (تستأذن). 


(0) في (ح): (أبعثت). 
(8) انظر: البيان والتحصيل: 085١/5‏ 0/ 257 والنوادر والزيادات: 4/ 55. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: .5١057/5‏ 
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يريد: أن الأصل الملاء بنفقة الزوجة حتى يثبت فقره. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن قدم معسراً وقال: ما زلت منذ غبت 
معسرأء وكذبته المرأة”'"» كان القول قوله مع يمينه» وإن قدم موسراً لم يقبل 
قوله:] لأربيية ”1 يريك؟ آنه كان مسرا وايتر الآن 0 

وإن كان مقيياً فقالت: لم ينفق عليَّ» كان القول قول الزوج مع يمينه إن 
كان موسراء ولا يمين عليه إن كان معسراً؛ لأنه لا نفقة للها في حال عسره» وإن 
أنفقت عليه وعليها وهو موسر؛ رجعت بالنفقتين جميعاً. وإن كان معسراً؛ 
رجعت با أنفقت عليه خاصة” © وهذا قول ابن القاسم. 

قال الشيخ”©: وأرى ألا ترجع؛ لأن ذلك/ من الزوجات على وجه 
المكارمة» وقياساً على قوله إذا أسكنته دارها. 

وإن اختلفا فيا يحكم لا به من النفقة بعد موت القاضي أو عزله؛ ولم يثبت 
حكم به؛ كان القول قول الزوج مع د يمينه إن أتى با يشبه» وإلا فالقول قوها إن أتت 
با يشبه» فإن أتيا بها لا يشبه» استؤنف الحكم. وإن تغير حال الزوج في اليسر أو تغيّر 
السعر برخص أو غلاء؛ سقط الحكم الأول» واستؤنف النظر. 

وإن كساها ثوباً فقالت: هدية. وقال: بل مما فُرض علئّ» فالقول قوله. 
إلا أن يكون ما لا يفرض لثلها لشرفه”". 

وكذلك إن كان أدنى وكان لا يشبه أن يلبسه مثلها بانفراده دون الذي 
فرض لماء فالقول قولها مع يمينهاء ويحلف الزوج» ويسترجع الأدنى. 
)١(‏ قوله: (المرأة) ساقط من (ب). (؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 550. 


(9) في (ح): (اليوم). (5) انظر: المدونة: 57/ 1801. 
(0) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ب). (1) انظر: المدونة: .١87/7‏ 


فصل 
افيما إذا ادعت الزوجة ضياع النفقة والكسوة ] 
وإن ادعت ضياع النفقة والكسوة؛ لم يقبل قولها مع عدم البينة ويختلف إذا 
كان لها بذلك بينة» قال محمد: هي ضامنة”'2. وهو ظاهر قول ابن القاسم في 
المدونة”"؛ ويجري فيها قول آخر أن المصيبة من الزوج قياساً على قولهم في 
الصداق إذا كان عيناً؛ لأن محملها أنها تكتسي غير ذلك حتى يعرف أنها 
أمسكته لتلبس غيره؛ وتبيعه» ولأنه لو كساها بغير حكم -م يضمن. وإنما فعل 
الحاكم ما كان من حقها أن تفعله بغير حكم. 
واختلف إذا بليت الكسوة قبل الوقت الذي فرضء هل يكون حك 
مضىء أم لا؟ كالخارص يتبين أنه أخطأ. والذي أخذ دية العين» ثم برئت قد 
اختلف فيه وأرى أن يرجع إلى مائتين؛ لأن هذا حقيقة. والأول ظنء ولأن 
من حق الزوج. إذا انقضى ذلك الأمد الذي فرض انقضاؤها له”" وهي قائمة» 
ألا شيء لها عليه حتى تبى» فكذلك إذا بليت قَبْلُ. 
فصل 
ل طلاق المرأة لانعدام النفقة ] 
واختلف هل تطلق لعدم النفقة بغير تَلَوّم أو بعد التَلَوّم وفي قدر التلوم. 
فقال في المبسوط: يؤخر اليوم ونحوه مما لا يضر بها الجوع”2. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 6/ .6١‏ 

(1) انظر: المدونة 7/ “217 ونصها: «قال: هذا يدلك على أنها إن أتلفته أو ضاع منها فلا شيء عليه». 
(*) في (ب): (القضاء له بها). 

(5) قوله: (لها) ساقط من (ت) و(ح). 

(6) انظر: المعونة: /١‏ 5 607. 
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وقال في كتاب محمد: ما علمت أنه يضرب له أجل إلا”" الأيام؛ ثم قال: 
ولا أعلم له أجلا”". وقال محمد: الذي عليه أصحاب مالك في التلوم الشهر 
ونحوه. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الشهر والشهران”". وقال 
أصبغ: إن لم يطمع له بهال» فالشهر إذا لم تجد هي ما تنفق. 

وقال الشيخ كخلته: أرى إن” كان يرجى لها”' ما تنفق منه أن يؤجل 
الشهر ونحوه. وكذلك إن””" كانت صناعة كسدتء ويرجى نفاقها. وإن كان 
لا يرجى له شيء فالأيام» فإن لم يجد طلق عليه””» ولو قيل: يؤخر الشهر إذا 
كانت فقيرة» والشهرين إذا كانت موسرة» لكان وجهاً. 

وقال ابن الماجشون في المبسوط: إن ضرب له أجل”" فمرض أو سجن 
فمنعه ذلك عن النظر فيم| يأتي له”” '' » زيد في الأجل بقدر ما يرى إن ارتجي له 
شيء» وإلا طلق عليه» وإن غاب مختاراً؛ طلق عليه فإن أيسر في العدة كانت 
له الرجعة. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن أيسر بنفقة الشهر» وإن لم تكن إلا 
نفقة العشرة الأيام والخمسة عشر يوماً -فليس ذلك له؛ لأن ذلك ضرر يرتجع 
3 9 ؟ )١١١ ١‏ 
ثم يطلق إلى أيام '. 


وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن أيسر يرزق شهرء وما 


.”55 17/5 قوله: (إلا) ساقط من (ت). () انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.50 ١/5 انظر: النوادر والزيادات: 501/5. (5) انظر: النوادر والزيادات:‎ )"( 
في (ح): (إذا). (5) في (ب): (له).‎ )5( 

0 في (ح): (إذا). (8) قوله: (عليه) ساقط من (ب). 
(9) في (ح): (أجلاً). (١)في(ت):‏ (به). 


.551/5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١١( 


يستوجب من اللباس والوطاء”" -فله الرجعة. 

وأزق 1 كان ضاينا قاد تكاق 7" صينةة أن تمك تنه الرسجعة »إن اسه 
برزق اليوم. 

وللزوجة أن تطلق بالعجز عن الكسوة» وإن كان قادراً على النفقة وهو 
قول أشهب في العتبية» قيل له: بكم يستأنى في الكسوة إن قال أنا أرجوء قال: 


وكذلك ينبغي إن عجز عن الغطاء والوطاء خاصة يطلق” عليه كعجزه 
عن الكسوة. 

واختلف في القدر الذي يمنع الطلاق من النفقة والكسوة» فقال محمد 
في النفقة: لا أقل ما تعيش”' بهء ولعله لا يجد ذلك فلا أقل مما لا 
ا 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إن لم يجد غير الخبز وحده؛ وما يواري 
عورتهاء ولو بثوب واحد من غليظ الكتان لم يفرق بينهما””". 

وقال في كتاب محمد: إن لم تجد إلا الطعام وحدهء والكسوة محضاًء إذا كان 
الطعام قوتهاء والكسوة من وسط الكتان. مثل الفسطاطي -لم يفرق بينهماء 
وإن كانت من بيت الغنى”''". وقيل أيضاً: إن لم يجد إلا الغليظ من الثياب. 


)١(‏ في (ب) و(ات) و(ش١):‏ (والوطء). (5)في(ت):(نصف). 
() انظر: البيان والتحصيل: ه/ /ا5. ١‏ (4)في (ح):(تطلق). 


(5) في (ب): (يعيش). (0) في (ب): (ولعله نحو ذلك). 
(0) في (ب): (يعيش). 1 () انظر: النوادر والزيادات: 5/ 695. 


() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5٠١‏ (١9)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ .1٠١‏ 
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والخشن من الطعام؛ قال: لكل شيء قدر وينظر إلى قدر حالهم)”" » ولباس 
مثلهماء ولا يكسوها ما ليس من لباس مثلها. 
وقول" غبوك: ما لا : تعيش إلا به حرج" ا 
يسد جوعهاء وإلا فرق 5 وإن كان من خشن”' الطعام؛ ولا إدام معه-لم 
تطلق عليه إلا أن تكون"' من أهل الشرفء ومن لم تألف”" مثل ذلك؛ ولا 
ينساغ لها ذلك. وإن جاعت ل تلزم”" به» وكذلك الكسوة إذا كان لباس مثل 
ذلك معرة عليها -لم تلزمهاء وطلقت”” عليه» وإن لم يكن فيه معرة لم تطلق 
عليه. وإن لم يكن لباس مثلها. 
فصل 
لل زواج المرأة من الرجل الفقير ] 

واختلف إذا كان في حال العقد فقيراء وعلمت بذلك. فقال في كتاب 
محمد: تطلق عليه”. وقال في المبسوط: لا تطلق عليه» أرأيت لو تزوجت 
رجلاً من أهل الصّمّة أكانت تطلق عليه؟ وكذلك إن كان فقيراً فأيسرء ثم 
افتقر يختلف في الطلاق عليه. 

ولا أرى أن تطلق عليه إذا كان ممن يفتح عليه ولا يتكفف. وإن كان 
يسأل فلم يفعل تطلق عليه» وكذلك إن كان لا يسأل» وكان مقصوداً مشهوراً 
)١(‏ قوله: (قدر حاهم)) يقابله في (ح): (حال قدرهما). 
(5)في(ب) و(ت) و(ش١):‏ (وقال). ١‏ ")في (ح):(تحرج). 
(5) في (ح): (جنس). (0) في (ح): (يكون). 
(5) في (ح): (يألف). (0) في (ت): (تلتذ)» وفي (ح): (يلزمه). 


0( قوله: (لم تلزمهاء وطلقت) يقابله في (ح): (لم يلزمه» وطلق). 
() انظر: النوادر والزيادات: ١/5‏ 50. 


,22 الوَوَمة 
بالعطاء. ثم تعذر ذلك عليه فلها أن تقوم بالطلاق. 

واختلف في الناشز”"» هل ها نفقة؟ والقياس ألا شىء لهاء ولو كنت 
أقول: إن ها النفقة» لم أبلغ بذلك أن تطلق عليه عند عدمها. وفي كتاب الأيهان 
بالطلاق ذكر المرأة تدعي على زوجها أنه طلقها ثلاثء وهو منكر هل”" 


لما نفقة. 


)١(‏ في (ح): (الناشرة). 
(1) قوله: (هل) ساقط من (ح). 
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باب 

4" العنين تقوم به زوجته 

العنة عيب يوجب للزوجة/ القيام بالفراق إذا علمت بعد العقد. وإن 
علمت قبل العقد”" وأنه لا يصيب بحال -لم يكن لا قيام وإن كان يرجى 
ذهاب ذلك بالعلاج كان لما عند مالك أن تقوم إن لم يذهبه العلاج. 

والأشبه ألا قيام لا؛ لأن الزوج أعلمها أن به عيباً مشكوكاً في زواله» ولو 
اشترى رجل عبداء وبه عيب مشكوك في ذهابه» فلم يذهب؛ لم يرد وكذلك 
هذه وقد وقع في مثل هذا أسئلة جعل للمرأة فيها مقال» والقياس ألا شيء 
لها”". فقال في التي دخل بها ثم اعترض عنهاء ففارقهاء ثم تزوجته: إنها تقوم 
بعيب العنة”». وأبين من ذلك أن يضرب له أجلء فيعالج» ثم لا يصيب» 
فيفرق بينه| لذلك, ثم تتزوجه. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: يضرب له أجل ان" » فإن أصابء وإلا 
كانت بالخيار”". 
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تزوج غيرهاء وعلمت الثانية بها تقدم له مع الأولى'" » فلا قيام لها. 


)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ح). 

(؟) قوله: (العقد) ساقط من (ب). 
(©) قوله: (لما) ساقط من (ب). 

(5) انظر: المدونة: 7/ .١55‏ 

(05) في (ح): (ثانية). 

انظر: المعونة: .618:2611//1١ /١‏ 
(0) في (ح): (الأول). 


رب 
84ت 


وكذلك إن ضرب له أجل”"». فانقضى ولم يصبء. فرضيت بالمقام ثم 
قامت. فقال ابن القاسه”": لما ذلك من غير أجل”". وقال في المستخرجة: 
تطلق عليه؛ وإن لم ترفع إلى السلطان”"”. 

وقال ابن حبيب: إن قامت بحدثان رضاهاء لم يكن ذلك لما ". وإن كان 
بعد زمان وقالت: رجوت ألا يتهادى فذلك لما. 

والقياس في جميع هذه الأسئلة ألا مقال لما؟ لأنها رضيت بالعيب» وإذا م 
تعلم ضرب له" أجل سنة» ولم يعجل بالطلاق» إلا أن يُرَى أَنَّ مثله لا ينفعه 
العلاج» أو يكون قد تعالج قبل ذلك سنة؛ فيطلق عليه الآن من غير أجل. 
السنة وهو مريضء أو مرض بعد السنة» طلق عليه عند انقضاء السنة» ولم 
يستأنف أجل 7" . 

وقال أصبغ : إن مضت السنة وهو مريضء لم يطلق عليه» ويستأنف 
السنة. 

وقال ابن الماجشون: إن مضى بعض السنة وهو مريض. لم تطلق عليه" 
)١(‏ في (ح): (أجلا). 
(1) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ب). 
(9) انظر النوادر والزيادات: 5/ .65٠‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: 5/ 5 ”. والنوادر والزيادات: 5/ .61٠‏ 


(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .615٠‏ 
(1) في (ح): (لها). 


(0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ ٠‏ 05. انظر البيان والتحصيل: ©/ ٠‏ 558:515. 
(4) قوله: (ويستأنف السنة... وهو مريض»ء لم تطلق عليه) ساقط من (ت). 
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عند انقضائها. 

وأرى أن يستأنف السنة إن مرض حميعها. وإن مرض ستة أشهر من أوا 
ثم صح استأنف سنة من يوم صح. وإن صح ستة أشهرء ثم مرض ستة 
أشهر”" استأنف سنة» ولم يحتسب بالستة الأشهر الأول؛ لأنه قد يكون”" في 
فصلين من السنة» خاصة. ولم يعم الفصول الأربع. وأجل الحر سنة» سواء 
كانت زوجته حرة أو أمة. 

واختلف في العبد له زوجة حرة أو أمة» فقال مالك: الأجل ستة أشهر 
على النصف من الحر””". 

وقال أبو بكر بن الجهم: سنة كالحر. وهو أبين؛ لأن السّنة جُعِلَتْ لِيُختَبرَ 
في الفصول الأربع» فقد ينفع الدواء في فصل دون فصلء وهذا يستوي فيه 
الخو والسن: 

فصل 
لك طلاق المرأة من العنين ] 

وإذا طلق على العنين اعتدت زوجته للخلوة» ولم يملك الرجعة؛ لأنه 
معترف أنه لم يصب. واختلف فيا تستحقه من الصداق وقد مضى ذكر ذلك في 
كتاب”'' إرخاء الستور. واختلف”” إذا أنكر الزوج قول الزوجة» فقال مالك 


)١(‏ قوله: (ستة أشهر) يقابله في (ب): (سنة). 

(5) في (ب): (تعالج). 

(؟) في (ت): (الحرة). وانظر: النوادر والزيادات: 57/4 0. 

(:) قوله: (كتاب) ساقط من (ت). 

(5) قوله: (في) تستحقه من الصداق ... إرخاء الستور. واختلف) ساقط من (ح). 


0 


ا 


في المدونة: يدين الزوج والقول قوله". 

وروى عنه ابن وهب أنه يدين في الثيب» وينظر النساء في البكر» فإن 
كانت قائمة البكارة صدقت,. وإن كانت ذاهبة العذارة”” صدق. 

وروى عنه الواقدي في مختصر ما ليس في المختصر: أن لا يصدق في الثيب 
أيضاً”” » ويجعل معها امرأة تنظر إذا غشيها الزوج. وأجاز قول امرأة واحدة. 
وقال الأوزاعي: امرأتين. 

ولا أرى أن يُدَيّن؛ لأنه يتوصل إلى معرفة الصادق منهماء فيعرف ذلك من 
البكر بها ذكرنا. وأما الثيب فأرى أن تُسأل المرأة» فإن قالت: إنه لا ينتشر نظر 
إليه من فوق الثوب هل ينتشرء فإن قالت أنه ينتشر فإذا دنا منها ذهب ترجح 
أن يقال: لا تصدق؛ لأنها مقرة أنه على هيئة مَنْ يصيب» مدعية نزول علة7*) 
بعد ذلك» ويصح ألا يدين؛ لأن بعض الرجال يعقدء فيعرض له ذلك» 
فيطلب دليل بصدق الصادق منهاء إما بامرأة ىا روى الواقدي» وإما 
بالصفرة كما قال”' ابن شبرمة”" , أو بغير ذلك. 

وقال مالك فيمن أقر بالعنة وادعى بعد الأجل أنه أصابء فالقول 
قولها””". وهذا أبين ألا يقبل قوله» وأن يطلب دليل بصدقه أو كذبه؛ لأنه مقر 
بالعيب”' مدع لذهابه» فكان القول قوها؛ لاستصحاب الحالء إلا أن يأتي بم 


)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 186. )١(‏ في (ت): (العذرة). 
(1) قوله: (أيضاً) ساقط من (ح). (4) في (ب): (مدعية نزولاً). 
(0) في (ت): (روى). (5) في (ح): (ابن ميسرة). 


(0) في (ح): (قوله). وانظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس: .41١7 / ١‏ 
(8) في (ت): (بالعنة). ش 
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يدل على صدقه. 

واختلف بعد القول أنه يدين إذا أنكر العنة من الأصلء هل يحلف؟ فأما 
إن أقر وادعى زوال ذلك» حلف قولاً واحداً. 

ومن أصاب زوجته مرة. ثم عر 0 عنها لم تطلق عليه» وكانت مصيبة 
نزلت بها(". ويجري فيها”" قول آخر: إن لها القيام قياساً على أحد قولي مالك 
إذا' أصاب مرة» ثم قطع ذكره. 


)١(‏ قوله: (ثم اعترض) يقابله في (ب): (أعرض). 
(5) في (ت): (به). 

(*) قوله: (فيها) ساقط من (ب). 

(5) في (ت): (ثم). . 


باك 


4 اختلاف الزوجين ذ الملابس ظ 2 
و4" متاع البيت وغيره 3 
وإذا اختلف الزوجان في الملابس: فم كان من لباس الرجال فالقول قوله 

فيه» وما كان من لباس النساء فالقول قوها فيه”"» وكذلك الفرش والغطاء 

والمواعين فم| كانت العادة أنَّه للرجل”" يأتي به أو يشتريه» فالقول قوله فيه 

وما كانت العادة أن المرأة تأتي به أو تكسبه فالقول قوطا فيه. قال ابن حبيب: 
بميئة أويمينهاء وقال سيحئوق: لايمين عل واحد منها. 
واختلف فيهم| كان يشبه أن يأتي به الرجل والمرأة أو يكسباه. فقال مالك: 

هو للرجل مع يمينه؛ لأن البيت بيته”. وقال المغيرة وابن وهب في العتبية: هو 

بينهم| بعد أيوان|”'2. وهو أشبه. 
فإن اختلفا في العبيد؛ كان القول قول الزوج في الذكران ويختلف في 

الإناث؛ لأعمن نما يشبه أن يكون لما جميعاً. 


59 


)١(‏ قوله: (في الملابس و) ساقط من (ن). 

() قوله: (فيه) ساقط من (ب). 

(") في (ح): (للرجال). 

() انظر: النوادر والزيادات: .5١717/5‏ 

(05) انظر: المدونة: 141//7. 

(1) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 55 5» «قال ابن القاسم: وقال غيره من أهل العلم: يقسم بينهما 
إذا لم يكن لأحدهما عليه بيّنة بعد أيي|نهم. قال ابن وهب: والذي آخذ به وأستحسنه أن يقسم 
بينهما ما اشتبه من ذلك» فيرى أنه يكون للرجال والنساء بعد أيانهم على ما تداعيا فيه»» 
وانظر النوادر والزيادات: 117/5. وانظر المسألة في: الإشراف: 7/ 1877. 
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فعلى قول مالك وابن القاسم يكون للرجل؛ وعلى القول الآخر يكون”") 
بينهم| بعد أيمانهما. وإن اختلفا في رقبة الدار كان القول قول الرجل. 

وإن اختلفا في شىء من مركوب الرجال فالقول قوله فيه» وإن اختلفا فيا 
يشبه كان القول/ قول الرجل”". إلا أن يعلم أن المرأة الحائزة لها دونه» 00( 
تكون منسوبة إليها ومعروفة بهاء والاختلاف في ذلك مع بقاء العصمة وبعد 
الطلاق سواء. وكذلك إن ماتا أو مات أحدهماء فا كان الحكم أنه للرجل - 
كان القول قول ورثته فيه مع أيرانهم إن ادعوا العلم”»» وإن قالوا: لا علم لناء 
فهو لهم بغير يمينء إلا أن يدعى عليهم العلم» وما كان للمرأة -فالقول قول 
ورثتها فيه'” مع أيمانهم إن ادعوا العلم» وإن قالوا: لا علم لناء فهو لهم بغير 
يمين» إلا أن يدعى عليهم العلم” » ويشبه أن يعرفوا ذلكء وما كانت العادة . 
أنه للرجل”" » فأقامت المرأة البينة أنها اشترته. فهو لمحاء وما كانت العادة أنه 
للزوجة» فأقام البينة أنه اشتراه» أو أقرت له بذلك» فالقول قوله. 

قال مالك: ويحلف أنه ما اشتراه لهاء وقال سحنون: إن أقام البينة أنه 
اشتراه لنفسهء فهو له. فأما اشتراؤه هكذاء فيمكن أن يشتريه لامرأته» وإنا 
يتشترى للساء الرتجال, 


)١(‏ قوله: (الآخر يكون) ساقط من (ب). 

(1) قوله: (وإن اختلفا في شيء من مركوب ... القول قول الرجل) ساقط من (ح). 

9) في (ب): (و). 

(5) قوله: (إن ادعوا العلم) ساقط من (ب) و(ح). 

(6) قوله: (فيه) زيادة من (ح). 

(1) قوله: (وما كان للمرأة -فالقول قول ورثتها مع أيمانهم إن ادعوا العلم» وإن قالوا: لا علم 
لناء فهو لهم بغير يمين» إلا أن يدعي عليهم العلم) ساقط من (ب). 

(0) في (ح): (للرجال). 

(4) انظر: المدونة: 7/ .1١81/‏ 


أ 00 
احية 


ا سود 


زحق 
4 القسم والعدل بين الزوجات 

الأصل في ذلك قول الله عز وجل: لأقَإِنَ حِفْتُرْ ألا تَعْدِلُوا قَوَجِدَة4 [النساء: ]. 
فأباح أربعاً مع العدل» وحرم ما بعد واحدة إذا خاف الميل» وأخبر الله عز وجل أن 
الزوج لا يستطيع أن يأتي بذلك مع حقيقته حقيقته''"» وأمره به| يطيق. فقال تبارك وتعالى: 
(إوآن ممأ أن مدو بقن ليسا وو حَرَضكة قلا تَمِيلُوأ..4: الآية [النساء: 178]. 

قيل: نزلت في الحب والجاع؛ فالحب مما لا يستطاع العدل فيه ولا 
يملك. والجماع تابع له؛ لأنه عنه ينبعث» فأمر أن يأتي من ذلك ما يطيق» ولا 
يؤثر من بهوى فوق القدر الذي يغلب عليه» وأن يصلحواء فيعدلواء ويتقوا 
الله في ألا يميلوا. 

وفي الترمذي قالت عائشة رضي الله تعال غنهاة كان رسول العم 
اننم " بين تتمائك افيعدل»وزتول: «اللهُمّ هَِهِ قِسْمَ قِسْمَتِي فِينا أَمْلِكُ قلا تلَمْنَى 
فيا ملك وَل أَمْلِكُ). 

وقال عإله: «إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرّجُلِ امْرَأنَانِ فَلَمْ يَعْدِلَ نهاك جَاءَ يوم 
القِيَامَةِ و هَشقه ور صَاقِطٌ9. 


)١(‏ قوله: (باب) ساقط من (ب). 

(1) قوله: (أن يأتي بذلك مع حقيقته) يقابله في (ب): (ذلك حقيقة). 

(؟) قوله: (يقسم) ساقط من (ح). 

(5) أخرجه الترمذي: ونوج نبال الشسرةبي اللف ران كناب لكان : 
برقم(5١١).‏ 

(0) في (ح): (وجنبه). 

)١(‏ أخرجه الترمذي: بام عا التسمرية نالسر ارمس شا ايه 
برقم .)١١5١(‏ 
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والعدل بين الزوجات في ثلاثة أوجه: الكون عندهن» وإصابتهن» وما 
فأما كونه عندهن فلا خلاف أن عليه أن يسوي بينهن إذا كانتا حرتين 
وأما الاسنانة فكليه العدل ين وح الا شياك لواحن البق ممه 
للأخرىء وليس عليه إذا أصاب واحدة أن يصيب الأخرى إذا لم ينشط لها. 
وأما النفقة والكسوة: فليس عليه المساواة فيها فقد تكون إحداهن ذات 
منصب وقدرء فلها أن تطلبه بها يجب لمثلهاء وليس عليه أن يلحق الدنية بها. 
ل ل سد 
وقال 111011111 لابآمن ا 4 
والحلٍ مالم يكن على وجه الميل” ". 
وقال أيضاً: لا بأس بالشيء اليسير مالم يكن على وجه الضرر واميل"؟. 
وهذا أحسن؛ لقول النبي عله في حديث النعمان: «أَكُلَّ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مِْلَ هَذا؟ 
قَالَ: لا لا. قَالَ: قَارْجعْهُ)”. فمنع التطوع بالهبة لأحد الأولاد. لما يدخل في ذلك 
)١(‏ قوله: (بأس أن) ساقط من (ت). 
(0) في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (إحداهما). 
(9) انظر: النودار والزيادات: 5/ 516. 
(4) في (ت): (على و جه الميل). 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 411/7» باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز 
حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه» من كتاب الهبة وفضلهاء برقم 
(5157), ومسلم: 1741/7. في باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» من كتاب 


الهبات» برقم(1177), ومالك: ”/ املاء في باب ما لا يجوز .من النحل» من كتاب 
الأقضية» برقم(5717١).‏ 


من الفساد والشنآن والتحاسد والعقوق منهم له''' . ومعلوم أنه مطالب فيها 
بين نسائه لمثل”" ذلك. وأن الذي يدخل بينهن من الفساد عند ذلك أشد. 
٠‏ د 
ل اختلاف حال الزوجات] 

اختلاف حال الزوجات لا يغير القسم» فإن كانت إحداهن مريضة أو 
صغيرة أو رتقاء أو حائضاً أو نفساء أو مجنونة أو مجذومة”" كان القسم بينهن 
سواءء وكذلك إن آلّ من واحدة أو ظَاهَرَ فهي على حقها والكون عِنْدَهاء وألا 
يصيب البواقي إلا أن يتحلل” من الإيلاء والظهارء وعليه أن يتحلل من" 
ذلك الآن إذا قامت بحقها التي لم يُولِ منهاء ولم يظاهر. وحمل الآية في الإيلاء 
على من كان خلواً من غيرهاء فإن كان له نسوة -كان لها أن تطالبه بالعدل في 
الإصابة حسب ما تقدم, إلا أن يعتزل جميعهن. 

َقَدْ خَاصَبَ البّيّ له بَخْض'" نسَائوء فَغترَلَ جهن شرا راك 
العَذْلٍِ. أخرجه البخاري ومسلم””. 

والقسم بين المسلمة والنصرانية سواء. 


(1) قوله: (له) ساقط من (ح). (0) في (ح): (بمثل). 

(1) قوله: (أو مجذومة) ساقط من (ح)» وفي (ب): (أو محرمة). 

(5) في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (ينحل). (0) قوله: (من) ساقط من (ح). 

() قوله: (بعض) ساقط من (ب). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: 1441/0 في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها من 
كتاب النكاح» برقم (5846)؛ ومسلم: 77*/7لاء باب الشهر يكون تسعا وعشرين» من 
كتاب الصيام يرقم .)١١85(‏ 
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واختلف قول مالك في الحرة والأمة فقال مرة يسوي بينهما”'2. وهذا 
لعموم الآية. وقال مرة للحرة يومان وللأمة يوم'". يريد: أن المساواة إن 
هي"" لما يقع في أنفس الزوجات من تفضيل بعضهن على بعضء ومعلوم أن 
موقع”' ذلك من الأمة غير موقعه من الحرة؛ لأن معها من ذلة العبودية ما لا 
تسمو به" ' بنفسها إلى مساواة الحرة» وغايتها إن كانت ضرة للحرة. ويؤيد 
ذلك ما جعل للحرة ألا تكون الأمة ضرة لماء وأنها بالخيار في زوال ذلك 
باختيارها نفسهاء أو بفراق الأمة» فأما من”' لم ير المساواة: جعلها على 
النصف؛ قياساً على أحكامها في الحدود. 

وإن كانت حرة نصرانية وأمة مسلمة» سوّى بينهما؛ لأن هذه تدلي 
بالإسلام والأخرى بالحرية» ولا قسم بين الزوجة وملك اليمين من”" الأمة 
والمدبرة وأم الولد. والمذهب على ألا مقال للحرة إن أقام عند الأمة. وفيه نظرء 
إلا أن يكون هناك إجماع . 

فصل 
ل القسم بين الزوجات ] 

القسم بين الزوجات يوم بيوم» لا أكثر”” فإن رضي الزوج والنسوة أن 

يكون اليومين والثلاثة”"' جاز؛ لأن ذلك من حقوقهن”". ويختلف إذا أراد 


)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 191. (؟) انظر: المدونة: 7/ /ا1. 
() قوله: (إنما هي) ساقط من (ب) و(ح).2 (4) في (ح): (موضع). 

(5) قوله: (تسمو به) يقابله في (ب): (سوم)» وفي (ح): (تسوم). 

(5) قوله: (فأما من) يقابله في (ت): (فلم)). (7) قوله: (من) ساقط من (ح). 
(8) قوله: (لا أكثر) زيادة من (ح). (9) في (ح): (والثلاث). 

١‏ في (ح): (حقوقه). 


ب 
ل ذا "اب 


أ 9 
7 سر 


الزوج ذلك بغير رضاهن فمنعه في كتاب محمد”''» وهو ظاهر المدونة» قال: 
ويكفيك في ذلك ما مضى من رسول الله ييه ومن أصحابه”". 

وأجاز ابن القصار أن يسبع عند الثيب ويحاسب؛ لحديث أم سلمة» فعل 
هذا يجوز يومان”" وثلاثة بغير رضاهنء إذا لم يجعل ذلك سُنة» وللزوج أن 
يبتدئ بالقسم بالليل والنهارء وليس له أن يأتي إحداهن في يوم الأخرى ليقيم 
عندهاء واختلف هل يدخل لقضاء حاجة؟ فأجاز مالك في كتاب محمد أن 
يأتي”'' عائداً أو لحاجة أو ليضع ثيابه عندهاء وليس/ عند الأخرى شيء من 
ثيابه إذا كان ذلك منه على غير ميل ولا ضرر”". 

وقال أيضاً: لا يقيم عند إحداهما إلا من عَذّر لا بد منه من اقتضاء دين» 
أو تجارة» أو علاج”". وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا بأس أن 
يقف بباب إحداهن ويسلم من غير أن يدخل» وأن يأكل مما تبعث”" به إليه”. 
وهذا أحسنء فلا يدخل لإحداهما في يوم الأخرى إلا لضرورة تنزل؛ لأن 
الغالب أن منزلة الزوجتين تختلف. فإذا سوغ أن يضع ابه أو حجارته عند 
إحداهن قصد بذلك من له إليها"' ميل» وصار بذلك إلى ما يحبه” '“» ولم 

واختلف إذا أغلقت إحداهن"" دونه باءها”''"» فقال مالك في كتاب 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5١5‏ (؟) انظر: المدونة: 7/ 189. 
() في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (يومين). 22 (4) قوله: (أن يأتي) ساقط من (ب). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 15177/5. (1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .1١5‏ 
(0) في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (يبعث). <١‏ (64)انظر: النوادر والزيادات: 54/ 514. 


() قوله: (من له إليها) يقابله في (ت): (منه). 2 (١٠)في‏ (ب): (تحبه). 
)1١(‏ في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (إحداهما). ١؟7)‏ قوله: (بايها) ساقط من (ت). 
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حمل" إن قدن أن بيت ق حجرعا وإلا يذهب إل الأخرئى. وقال ابن 
القاسم: يؤديهاء ولا يذهب إلى الأخرى وإن كانت هي الظالمة. وقال أصبغ: 
الآ أن كرون" كر ذلك عتياة ولا ماوى ل سواه . 

وهو أحسن؛ لأنها وإن ظلمت فلم تأذن أن تعطي حقها لضرتباء إلا أن 
يتكرر ويرى ألا يصدها عن ذلك إلا كونه عند ضرتها. وإن كانت الزوجتان في 
بلدين - يقسم يوماً يوم ويجوز أن تكون اللجمعة والشهر والشهرين على 
قدر بِعْدٍ الموضعينء وما لا يدركه في اختلافه بينهن ضررء ثم لا يقيم عند 
إحداهن أكثرء إلا أن يكون ذلك لتجارة حبسته» أو ضيعة ينظر فيها. 

فصل 
ل أحوال الزوج مع نسائه ] 

والزوج مع نسائه على خمسة أقسام: قسم هو مطالب فيه بالعدل» وهو 
المتقدم ذكره» وأربعة يَسْقَط عنه ذلك فيها. ثم هي مختلفة المراتب: 

فأحدها: مختلف فيه هل الأمر بيده فإن أحب قَسَمَ أو ترك» أو ذلك 
مستحق عليه لامرأة بعينها من غير خيار» وهو حال الابتناء؟ 

والثاني: مختلف فيه هل ذلك إليه؛ يخص بنفسه أيتهن أحبء أو تكون 
قرعة لتساوي”' حقهن فيه. وأنه لا بد أن يستبد به إحداهن؟ وهو حال 
المرض والسفر والزفاف إذا دخلت عليه ام رأتان في ليلة. 

والثالث: مختلف فيه؛ هل الخيار إليه أو تكون قرعة؛ أو يكون إلى غير من 
كان عندها من غير خيار ولا قرعة؟ وهو إذا قدم من سفر أو صح من مرض 
)١(‏ قوله: (في كتاب محمد) ساقط من (ت).2 (؟) قوله: (يكون) ساقط من (ب) و(ح). 


(9) في (ح): (سواهما)ء وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 117. 
(8) في (ت): (تساوي). 


ع يا حي هو 
211 
ده 


أو انقضى أيام الابتناء. 

والرابع: أن ذلك إليه» وهو حال المرض إذا كانت إحداهن أرفق به وأقوم 
عليه”''» فله أن يكون عندها من غير قرعة. 

ومقام الزوج عند البكر سبعٌ» وعند الثيب ثلاثٌ» وليس عليه العدل في 
هذه الأيام. 

واختلف هل ذلك حق له. أو لها؛ يجبر عليه» أو يندب ولا يجبر؟ فقال 
مالك مرة: ذلك حق لما لازه”". وقال مرة: و 2 وقال أصبغ: هو 
حق لها يؤمر ولا يجبرء كالمتعة. والأول أحسن؛ لقول النبي عَه: اللبكر سَبْعٌ 


وَلِلفَّيٍْ نَلآثُ"”' واللام للتمليك حتى يقوم دليل يخرجه عن ذلك. 

واختلف بعد القول أنه حق لهاء وقال أشهب: لا”' يقضى به. وقال ابن 
عبد الحكم: يقضى”'' إذا كان لها ضرائرء أو كان خلواً من النساء. 

فالأول لقول أنس: «مِنَ السّنَةِ إذَا ترح البكرٌ على التيّب. أكَامَ عِنْدَهَا 
سَبْعا وَكّسَّم وَإذَا تَرَّحَ اليب أكَامَ عِنْدَهَا تاثا وَقَسّ"". قال أبو قلابة: لو 


تبت قلت : إن أنسا رفعة إل البي عله اخرس النخاري سانل 6 


.189 7/57 قوله: (عليه) ساقط من (ب). (؟) انظر: المدونة:‎ )١( 
انظر: المدونة: 7/ 189. «قال ابن القاسم: ولقد كان بعض أصحابنا... فلم أجده إلا‎ )( 
حقاً للمرأة».‎ 


(5) أخرجه مسلم: 7/ 2٠١47‏ في باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها 
عقب الزفاف. في كتاب الرضاعء برقم .)١570(‏ 


(6) قوله: (لا) ساقط من (ت). () انظر: النوادر والزيادات: 7/5 .537١‏ 
(0) في (ح): (ثم قسم). (8) قوله: (قَلْتٌ) ساقط من (ح). 


(9) متفق عليه» البخاري: 5/ 35٠٠١‏ في باب إذا تزوج الثيب على البكر. من كتاب النكاح. 
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ووجه الثاني قول أنس: من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاًء وإذا 
تزوج الثيب أقام عندها ثلاث ولم يشترط أخرجه البخاري”". 

وقال مالك”" في العتبية: لا يتخلف العروس عن الصلوات في جماعة ولا 
عن الجمعة”". وقال سحنون: قال بعض الناس: لا يخرج وذلك حق لها(“. 
وقال ابن حبيب: يتصرف في حوائجه وإلى المسجد" ". والعادة اليوم ألا يخرج 
لحاجة» ولا لصلاة وإن كان خلواً من غيرهاء وعلى المرأة في ذلك عند النساء 
وَضعٌ إِنْ حَرَجَ وأرى أن يلزم العادة. 

واختلف إذا أقام عند الثيب ثلاثاً ثم أراد أن يتمها سبعاً ويسبع لنسائه 
على حديث أم سلمة فأباه مالك في كتاب محمد”''» وأجازه ابن القصار قال: إن 
أقام عند الثيب سبعاً -قضى للمتقدمات سبعاً سبعاً” . قال: وبه قال أنس بن 
مالك والنخعي والشعبي والشافعي وابن حنبل وإسحاق””. وقال محمد بن 
عبد الحكم: إذا زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما. وعلى أحد قولي مالك أن 
ذلك حق له -يكون بالخيار من غير قرعة. 


برقم (54157)» ومسلم: 7/ .٠١85‏ في باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج 
عندها عقب الزفاف. في كتاب الرضاعء برقم )١57١(‏ وعند مسلم: (قال خالد: ولو قلت 
إنه رفعه لصدقت. ولكنه قال: السنة كذلك) 

.)59١15( انظر: الحديث موضع التخريج السابق عند البخاري برقم‎ ١ 

(0) قوله: (مالك) زيادة من (ح). 

(") انظر: البيان والتحصيل: "0/8/١‏ والنوادر والزيادات: 4/ 517. 

() انظر: النوادر والزيادات: 517/5. (6) انظر: النوادر والزيادات: .517١1/5‏ 

(7) انظر: النوادر والزيادات: .51١/5‏ (0) قوله: (سبعاً) ساقط من (ح). 

(8) انظر: عيون المجالس: / .١187‏ 


01 
1 حا 


وعلى المريض أن ينتقل”'' بين نسائه إلا أن يشتد مرضه. فيسقط ذلك عنه. 
ثم يختلف هل يكون الخيار إليه؛ أو تكون قرعة؟ وهذا مع تساوي نسائه”" في 
القيام به» وإن علم من إحداهن الجفوة والضعف عن القيام بالمريض ومن 
الأخرى الرفق والقيام -أقام عندها من غير قرعة. 

واختلف قول مالك في سفره بإحداهن, فقال مرة: يقرع بينهن. وقال 
مرة: يسافر بمن شاء من غير قرعة”". وبه أخذ ابن القاسم. 

والأول أحسن؛ لحديث عائشة #فقه قالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ لله[ عله إذَا ا 
أكْرَحَ بن نتَانه دهن َرَجَ سَهعُهَا سَائَرَ ي0!؟». لتساوي حقهن فيه فلم 
يكن لواحدة أن تستبد به» ولم يكن له أن يخص بنفسه واحدة منهن؛ فكانت 
القرعة عدلاً بينهن. وهذا إذا كان جميعهن يصلح للسفرء وليس له أن يخلف 
التي هي المَيّمَة بهاله الْدَبرَةٌ لأمره”” إذا كرهت المقام» وليس عليها أن تقيم 
للخدمة”' في ماله ويؤثر غيرهاء إلا أن تكون 0 أو 
ذات عيال؛ لأن عليه ضرراً في خروجها بعيالحاء أو خروجها دونهم. 

(1) في (ب): (يجول). 
(؟) قوله: (تساوي نسائه) يقابله في (ح): (تساويين). 


(©) انظر: التفريع: »558/١‏ والنوادر والزيادات: .1١7/5‏ والمعونة: »0447/1١‏ وعيون 
المجالس: ”/ .١١8821141/‏ 

(5) متفق عليه» البخاري: 7/7 417. في باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو 
جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجزء من كتاب الهبة وفضلهاء برقم (5407)» 
ومسلم: 5/ 214454 في باب في فضل عائشة قل من كتاب فضائل الصحابة #قثاء برقم 
(5556). 

(5) في (ح): (لاضره). (0) في (ح): (لتخدمه). 

(0) في (ح): (بطيئة). 
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وق آزاة الشفر و احدة كسح حرس إلا أن كو بغرا ودر كا فيه 
مشقة» أو تدركها فيه معرة. 

وإذا انقضت أيام الابتناء» أو أفاق الآخر من مرضه. أو قدم من سفره م 
يحاسب بالماضي. واختلف في المستقبل/ هل يبتدئ بغير من كان عندها دور 
كانت معه. أو”" يكون بالخيار» يبتدئ بأيهه|ا أحب””" ؟ ويجري فيها قول ثالث 
أن تكون فرعة بين من سواه . 

وأرى أن يبتدئ بغيرهاء ثم بالتي كان لها الحق قبل الابتناء والمرض والسفرء 
ثم يكون عند من كان عندها؛ مريضاً أو في السفر آخرهن. وإن اختلط عليه 
كيف”” كانت التبدثة”"'' بينهن لطول المرضء أو السفرء أقرع بينهن خاصة. ثم 
كانت مع”” من كان عندها أو معها في السفر”” آخرهن. 

وإن سافرت إحدى نسائه جاز له أن يصيب الباقية. 

قال مالك في المبسوط: وإن قالت له": أحرم عليك أن تأتي صاحبتي في 
بودي أواتبيت عسما ل لياني؛ / غرم ذلك اعلييع وم تركنت يومها جين 
خرجت. 

وقال أيضاً: إن كان بينهما ميل» قريب من ذلك -فلا يصيبها”” '" في يوم 
الأخرى: و إن كان سفرا يعيدا فلا بأسن . ظ 


)١(‏ في (ح): (أم). (0) في (ح): (أم). 

() في (ح): (شاء). (5) قوله: (من سواها) يقابله في (ح): (نسائه). 
(0) قوله: (ان عندها؛ مريضاً أو في السفر آخرهن. وإن اختلط عليه كيف) ساقط من (ح). 
() في (ب): (البداية). (0) قوله: (مع) زيادة من (ح). 

(6) قوله: (في السفر) زيادة من (ح). (9) قوله: (له) ساقط من (ت). 


)في (ت): (يمسها). 


ومحمل جواب مالك على قوله المتقدم فيمن أغلقت الباب دونه أن له أن 
يمضي إلى صاحبتهاء وليس ذلك له”" على قول ابن القاسم: إذا حرمت”© 
عليه؛ إلا أن تطول الغيبة» ويدركها”" الضرر. 

فصل 
ل ترك العدل بين الزوجات ] 

عدم العدل على وجهين: فإن ذهب بيوم' إحداهماء ولم يمض إلى 
الأخرى لم يكن لمن ذهب يومها”” أن تحاسب بتلك الأيام؛ لأنها لو حوسبت 
بها لكانت قد أخذت ذلك من يوم صاحبتهاء وهي لم يصل إليها إلا حقها. 
وإن كان تلك الأيام عند الأخرى برضاها كان في المسألة قولان» فقيل: لا 
محانية اغا وينتاقت العدل. 

وقال في السليمانية في رجل له أربع نسوة» فأقام عند إحداهن شهرين؛ 
ورأى أن يدور على البواقي» فقالت التي أقام عندها شهرين: لا تزيد على ليلة 
ليلة. فقال: أقيم عندهن كم| أقمت عندك ستة أشهر. وحلف ألا يطأها ستة 
أشهر حتى يوفهن”' ما أقام عندها. قال: ليس في هذا إيلاء؛ لأنه لم يرد الضررء 
وإنما أراد العدل» فأجاز المحاسبة بالماضي. وهو أحسن. 


() في (ت): (لما). (5) في (ت): (خحرجت). 
(7) في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (ويدركه). ‏ (4) في (ب): (يوم). 
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فصل 
ل هبة المرأة يومها لضرتها ] 

هبة المرأة يومها جائزء إلا أن يأبى الزوج؛ لأن له حقاً في الاستمتاع بها. 

وهبتها على ثلاث(" أوجه: فإن أسقطت يومها ولم تخص به أحداًء عاد 
اسوابوه وإن خصت به واحدة -كان لماء وبقى بالق ايان . وقد وَهَبَتَ 
سودةٌ يومها لعائشة”" فكان لما يومان. وقال بعض أهل العلم: إن وهبته 
للزوج كان بالخيار» بين أن يسقط حقه فيه”"ويكون القسم أثلاثاًء أو يخص به 
واحدة ويكون أرباعا. 

وإن رجعت في هبتها كان ذلك لهاء وسواء كانت الهبة مقيدة بوقت أو 
للأبد؛ لأن ذلك مما يدركها فيه الغيرة» ولا تقدر على الوفاء بها وهبت إلا أن 
يكون اليوم أو اليومين. 

واختلف في بيعها اليوم وشبهه؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا أحب أن 
تشتري” من صاحبتها يوماً ولا شهراًء وأرجو أن يكون في ليلة خفيفا» قيل 
له: فإن أرضى إحدى امرأتيه بشيء أعطاها ليومهاء ليكون فيه عند الأخرى» 
فقال: إن الناس ليفعلون ذلك» وغيره أحب إلي» وإن أذنت له أن يطأ الأخرى 
في يومها فلا بأس”) 
)١(‏ في (ح): (ثلاثة). 
(؟) أخرجه البخاري: 417/7 في باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا 

لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجزء من كتاب في الهبة وفضلهاء برقم :)١4051(‏ وأخرجه 

مسلم: ”/ 2٠١85‏ في باب جواز هبتها نوبتها لضرتهاء من كتاب الرضاع؛ برقم .)١5571(‏ 
(*9) قوله: (فيه) ساقط من (ب). 


(5) قوله: (أحب أن تشتري) يقابله في (ت): (يجوز أن تبيع):. 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 2515 35316. 


مو 
©22 َعَم 
ومحمل قوله في التفرقة بين القليل والكثير: لما كانت لا تقدر على الوفاء 

فيا طالت مدته. 
وليس للأمة أن تسقط حقها في القسم إلا بإذن سيدهاء وكذلك العزل؛ 

لحقه في الولد» إلا أن تكون غير بالغ أو يائسة'"» أو حاملاً فأسقطت حقها 

مادامت حاملاء فلا قول لسيدها واستحسن إذا أصابها مرة وأنزل أن لها أن 

تسقط حقها في القسم ما بينها وبين الطهر. 

فصل 
4 حق الزوجات 2 السكنى ] 
0 8 2 5 66 6 تمن 8 
وعلى الزوج أن يُسْكِنَ كل امرأة بيت '» وأن يأتيهن في بيوتمن» وليس 
ع ع م رخ و0 _ . 524 

عليهن أن يأتيته. وقد «كَانَ النبئّ عله يَطوفٌ عَلَ نِسَائهِ)". ولا يصيب 

الرجل زوجته ولا أَمَنَهُ ومعه أحد في البيت كبيراً ولا صغيراًء يقظان أو 

.ع 0005(2) ا ١‏ ا الف الاو . ٠.‏ 

ان . ويختلف في جمع الحرتين في فراش واحد من غير وطء برضاهن» 

فمنعه مالك في كتاب محمدء وكرهه ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب2"©. 

)١(‏ قوله: (أويائسة) يقابله في (ت): (أو نفساء)» وفي (ح): (أو يئست). 

(0) في (ب): (بيتها). 

ع ا ا ١كانَ‏ الي تكله يَدُورُ َل نسَائِ 
في السَّاعَةَ الْوَاحِدَةٍ م من اليل وَالتَهَار وَهنّ إِخدى ع عسَرّة» م قَالَ: قلْثُ لأنْس: أَوَكَانَ يُطِيقةُ؟ 
قَالَ: كن تتَحَدتُ أنه أغطي وه َائِنَ». قال سعيد عن قتادة: إن أنساً حدّئهم تسع نسوة. 
أخرجه البخاري: ٠ 6/١‏ في باب إذا جامع ثم عاد. ومن دار على نسائه في غسل واحدء 
من كتاب الغسلء برقم (3515)» ومسلم في باب الطيب للمحرم عند الإحرام» من كتاب 
الحج» برقم .)١١97(‏ 

() في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (كبيراً أو صغيرا» يقظان أو نائم). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 575/5 وعزاه لابن الماجشون من كلام ابن حبيب. 

0 انظر: النوادر والزيادات: 517/5. 
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واختلف في الإماء بالمنع والكراهية والجواز» فمنعه مالك في كتاب محمد مرة'") 
وكرهه أخرى. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا بأس به في 
الأمتين”" ببخلاف الحرتين””. ولا فرق بين المسألتين”» فيا يتعلق به من حق 
الله سبحانه» وإن) يفترقان فيها يكون من حقهماء وأن ليس ذلك على الحرتين 
فإن رضيتا استويتا”" » وعاد الأمر إلى ما يتعلق من حق الله سبحانه. 

فإما أن يجاز ذلك في الحرائر والإماء» أو يمنع» والمنع أصوب؛ لآن ذلك 
يؤدي مع الانبساط والتمادي إلى ما وراءه من التساهل في الوطء» فيصيب 


إحداههما بحضرة الأخرى. 
تم كتاب النكاح الثاني 
والحمد لله حق حمده 


)١(‏ قوله: (مرة) ساقط من (ح). 

(1) قوله: (في الأمتين) ساقط من (ب) و(ح). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 51. 

(5) في (ب): (المسلمتين). 

(0) قوله: (فإن رضيتا استويتا) يقابله في (ح): (فإن رضيا استويا). 


بسع الله الرحمن الرحي»ع 
صلى إلله على سيدنا محمة”'' 


كتاب النكاح الثالث 
باب 

نكاح الحرتين أو الحرة والأمة 2 عقد 
نكاح المرأتين في عقد واحد جائز إذا سمى لكل واحدة صداقها”". 

واختلف إذا لم يسم فقال ابن القاسم: لا يجوز ذلكء قيل له: فإن طلق» 
أو مات قبل الدخولء أيقسم المسمى على قدر مهورهما. فقال: لا أرى أن 
يجوز إلا أن يكون سمى لكل واحدة صداقها””. 

وقال ابن دينار وابن نافع وأصبغ: يجوزء وتفض التسمية على قدر 
مهورهما. 


56 
6ة 


وهو أحسن؛ لأن القصد في النكاح المكارمة. 


وقد اختلف قول ابن القاسم في جمع السلعتين لمالكين في البيع 0 57 

1 0 8 8 1 1 رب 
النكاح اخف» فإن سمى لكل واحدة صداقهاء وم يكن نكاح/ إحداهما بشرط ١ب‏ 
الآخر -جاز. 


99 انظ المدوفة ةو 

(*) انظر: المدونة: 7/ *1937. 

(5) قوله: (وابن نافع) ساقط من (ح). 
(5) انظر: المدونة: .7١1 7٠٠/8‏ 


أ 3 اي 


3 


- 


وإن شرط ألا أتزوج هذه بائة إلا أن تزوجني الأخرى نفسها باثة أو 
بخمسين» فإن كان صداق المثل فيهما على الانفراد مثل ذلك -جاز. 
وإن كان مختلفاً وتزوجها على أنه متى طلق إحداهما قبل الدخول كان لما 
نصف التسمية -كان فاسداً» وكذلك إن عقدا بيعاً على هذه الصفة. 
وإن شرطا أن تفض جميع”' التسمية عند الطلاق على صداقي المثل- كان 
التكاح والبيع في الجواز على ما تقدم إذا لم يسم لكل واحدة صداقهاء وإن أصدقهم”" 
ستين ديناراء على أن يكونا فيها" بالسواء» وكان صداق المثل في إحداهما أربعين» 
0 5 5 5 7 3 03 00 5 
وللآخرى 'عشرين. ثم طلق التي صداقها”' عشرون قبل الدخول- رجع عليها 
بعشرة» وبقي بيدها عشرون؛ عشرة منها هبة لصاحبتهاء وإن طلق الأخرى أخذ منها 
خمسة عشرء ومن صاحبتها خمسة”' '؛ تمام العشرين. 
فصل 
انكاح الحرة والأمة ل عقد] 
وإن تزوج حرة وأمة في عقد -جاز نكاح الحرة'"» وينقسم نكاح الأمة 
على أربعة أقسام: 
١ ٠.‏ و 
فتارة يجوز وتارة يمنع لما يتعلق به من حق لله تعالى» وتارة يمنع لق 
(؟) في (ب): (وإن أصدقها). 
(©) في (ش١):‏ (فيهم)). 
(5) في(ش١):‏ (وعلى الأخرى). 
(0) في (ش١):‏ (عليها). 


(1) قوله: (ومن صاحبتها خمسة) ساقط من (ح). 
0) انظر: المدونة: 7/7 .1١917‏ 
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10 5000 مك إن 34 
الزوجة”''» وتارة يمنع لَقٌّ الله عز وجل وحق الزوجة. 

5 ١ 0 8 5 5 3 كله‎ 

فإن كانت ا حرة عالمة أن التي عفدت معها أمة. والزوج” ١‏ لا يكتفي 
بحرة» ولا يجد طولا لأخرى- جاز نكاح الأمة» إلا ما ذكره محمد عن مالك 
أن الحرة تكون عند الرجل طولاً يمنعه نكاح الأمة”". 

وإن كانت الحرة غير”'' عالمة أنها أمة”2» والزوج ممن يكتفي بالحرة أو يجد 
الطول لأخرى -كان نكاح الأمة فاسداً لحق الله تعالى. 

وإن كانت الحرة غير عالمة أنها أمة» والزوج”' ممن يجوز له نكاح الأمة 
للشروط التى تقدمت؟ : هّ بالمسألة حق للزوجة. 

وإن كانت غير عالمة» والزوج من يكتفي بحرة؛ أو يجد طولاً لأخرى”” - 
تعلق ا لاله سيان يها 

فإن أسقطت الزوجة حقها فح خِنٌّ الله تعالى. 

واختلف إذا كان الحق للزوجة خاصة” » هل يكون ها الخيار في نفسها 
فتقيه”" أو تفارقء أو في الأمة؟ 


.)١ش( قوله: (وتارة يمنع خخ الزوجة) ساقط من‎ )١1( 

(1) زاد بعده في (ح) و(س) و(ش١):‏ (مما). 

(”) قوله: (الأمة) ساقط من (ب). وانظر: النوادر والزيادات: 019/5. 

(5) قوله: (غير) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (أنها أمة) ساقط من (ح). 

() قوله: (ممن يكتفي بالحرة أو يجد... غير عالمة أنها أمة» والزوج) ساقط من (ش١).‏ 
(0) في (ش١):‏ (لحرة). 

(8) قوله: (خاصة) ساقط من(ش١).‏ 

(9) في (ش١):‏ (فيسلم). 


فذكر ابن القاسم في ذلك قولين”". 

وأرى ألا يكون لما خيار في نفسهاء ولا في الأمة» وأن يبتدئ بخيار 
الزوج فإن فارق الأمة» سقط خيار الحرة» وإن أحب؛ تمسك بالأمة» وقال 
للحرة: إن شئت أقمت على ذلك» وإن شئت فارقتك. 

وإذا كان نكاح الأمة فاسداً - صح نكاح”" الحرة» وهذا هو الصحيح من 
المذهب. 

وإن كان العقد واحداً فهو كعقدين؛ لأن الملك يفترق» فلا يفسخ صحيح 
هذا لفساد”" الآخر. 

وقال سحنون: يفسخ جميع العقد. وقال ابن القاسم في الذي تزوج امرأة 
وابتتها في عقد واحدء والأم ذات زوج فقال: لا يجوز؛ لأنها صفقة جمعت 
جحاؤالا ورا . 

وإن كانت الأمة ملكاً للحرة- فسد”” جميع العقد على المشهور من 
المذهب”'؛ لأنه يصير”" صفقة جمعت حلالاً وحراماً لمالك واحد. 


وقيل: يفسخ ما يخصه الفساد”” وحله. وقد ذكر ذلك في «كتاب العيوب». 


)١(‏ انظر: المدونة: 7/ لالا. 
(؟) قوله: (الأمة فاسداً - صح نكاح) ساقط من (ح). 

() قوله: (هذا لفساد) يقابله في (ح): (بهذا الفاسد في ملك). 
(4) انظر: المدونة: 7/ 195. 

(5) في (ب) (فسخ). 

(5) قوله: (من المذهب) ساقط من (ب). ' 

(0) في (ب): (نظير). 

(8) قوله: (يخصه الفساد) يقابله في (ب): (يخص الواحد). 
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باب 
كك ١‏ 1 
0 فيمن يحرم من النساء 


إلى الأبد و وقت دون وقت 
المحرمات من النساء بالقرآن تسع عشرة: 
سبع بالنسب وهى: الأمء والابنة. والأخت» والعمة. والخالة. وبلثت 
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الأخ, ووت الأحعتك: 
واثنتان بالرضاعء وهما: الأم. والأخت. 
وأربع بالصهر: زوجة الأبء وزوجة الابن» وأم الزوجة» والربيبة إذا 
وواحدة من طريق الجمع؛ وهي الأخت على الأخت. 
وذات الزوج حتى تُطلّق؛ لقوله الله سبحانه: لوَآلْمُخْصَمَتُ يِنَ الِسَاءِ إلا 


١ه‏ كه 


١ 


لذ 


يَمَمْكُجَ) [النساء: 4 ؟]. 
والمعتدة لقوله: «إولَا تَعزِمُوا عُفدَةَأليْكَاح حَقٌ يَبَلّْ لكك ب أجلم [البقرة: 57]. 
والمطلقة ثلاثاً؛ لقوله الله سبحانه: إقإن طَلْقَهَا قلا تل لَه مِنْبَعْدُ حَقْ تيكح 
روجا غيّرود» [البقرة: .]77١‏ 
والخامسة. 
والمشركة لقوله : إولا تيكحوا الْمشْركت حَى حَْ يُؤّمِنَ4 [البقرة: .]77١‏ 
واختلف في الأمة المؤمنة» فقيل: هي”' خَرّمَةٌ إلا بوجود شرطين؛ حسب 
ما في سورة النساء. وقيل حلال؛ لعموم آية النور. وقد تقدم ذلك في الكتاب 


(1) قوله: (هي) ساقط من (ح). 


الأول 

وجاءت السنة بتحريم اثنتين من طريق الجمع: العمة» وبنت”" الأخ, 
والخالة» وبنت الأخت. فقال يله: «لآ يُجْمَعْ بَيْنَ المأ وَعَمِّيِهَا وَلاَ بين رأ 
وَخَالَتِهَاا أخرجه البخاري ومسله””". 

وروي عنه طلله أنه نبى أن يجمع بين عمتين» أو بين''' خالتين”". 

وثبت عنه أنه قال: «يحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةٍ مَا يحْرَمُ مِنّ َ التسَبٍ6. 


ولا خلاف أن التحريم ليس بمقصور على أعيان هؤلاء الأربع عشرة 
المسميات في القرآن» وأن المراد ما وقع عليه اسم أبوة أو أمومة'" أو بنوة» 
تحقيقاً أو مجازاً. وأن زوجة الجد للذي0 والجد للأم محرمة» وداخلة في قوله 
سبحانه: #وَلا تَيكحُوا مَا نكم ءَابَاوَكم ير اليْسَآءِ4 [النساء: 77]. وكذلك ما 


(1) انظر ذلك في فصل: فيمن عدم الطّول وخشي العنت. من كتاب النكاح الأول. 

(0) في(ش1١):‏ (وابنة). 

(*) متفق عليه» أخرجه البخاري: 5/ 1476. في باب لاتنكح المرأة على عمتهاء من كتاب 
التكاح» يرقم »)587٠(‏ ومسلم في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء من كتاب 
النكاح: .3١78/7‏ برقم(508١).‏ 

(؟) قوله: (بين) ساقط من (ب). 

(4) (ضعيف) أخرجه أبو داود: »57٠ /١‏ في باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساءء من كتاب 
التكاح, برقم (/7051) 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 417/7, في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
والموت القديم؛ من كتاب الشهادات» برقم »)756٠01(‏ ومسلم .٠١78/7‏ في باب تحريم 
الرضاعة من ماء الفحل» من كتاب الرضاعء برقم .)١555(‏ 

(0) قوله: (أو أمومة) ساقط من (ش١).‏ 

(0) في (ب): (والأب). 
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علا من الأجداد للآباء”"2» والأمهات؛. وأن زوجة ابن الابن» وابن البنت 
َيّمَةٌ وإن سفلت البنوة؛ لقوله تعالى: 9وَحَلَنبِلُ أبِتَآيكُمْ4 [الساء: *5]. وأن 
جداته وجدات”" أبيه» وجدات أمه محرمات وإن علون؛ لقوله سبحانه: 


ِو 


حُرْمَتْ عَلَيَكُمْ أمَهَتُكُْ4. وأن بنات بنيه» وبئات بئاته مَحَجَ مات ان سفلن ْ 
بقوله تعالى: #وَبَنَائكج4. 
وتحرم عمة الأب”'' وخالته؛ لأن عمة الأب أخخت جده لأبيه'”'» والجد 
أبّء وأخته عمة» وخالة الأب أخت جدته لأمه”"» والجدة أم؛ وأختها 
خالة» وعمة الأم وخالتها؛ لأن عمة الأم أخت جدها لأمهاء فجدها أب 
وأخته عمة» 2 » وخالة أمها أخت جدته والجدة أم وأختها خالة» وعمة العمة 
عمة الأب" » وخالة العمة خالة الأب. وخالة الخالة خالة الأم» وعمة الخالة 
عمة الأم. 
وكل هؤلاء داخلات في قوله سبحانه: «وَعَمَُكُمَ وَحَسَمْكُم4. وكذلك 


)١(‏ في (ب): (والآباء). 

(0) في (ب): (وجدته). 

() قوله: (علون؛ لقوله سبحانه: «حُرَمَتَ عَلَيَكُمَْ أُمْهَسّْكُمْ4. وأن بنات بنيه» وبنات بناته 
رمات وإن) ساقط من (ح). ْ 

(5) قوله: (وتحرم عمة الأب) زيادة من (ش١).‏ 

(0) قوله: (وخالته؛ لأن عمة الأب أخت جده لأبيه) ساقط من (ب) 

)١(‏ في (ش١):‏ (أمها). 

(0) قوله: (لأمه) ساقط من (ش١).‏ 

(6) قوله: (وخالة الأب أخت جدته لأمه. والجدة أم وأختها خالة» وعمة الأم وخالتها؛ لأن 
عمة الأم أخت جدها لأمهاء فجدها أب وأخته عمة؛ ) ساقط من (ب) 

(4) قوله: (وعمة الأم وخالتها؛ لأن عمة... وعمة العمة عمة الأب) ساقط من (ش١).‏ 


رب 
0م 


في'' قوله تعالل: إوبََاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأخي) يدخل فيه بنات بني الأخ» وبنات بني 
الأخختء وبنات نيهم" وإن سفلن» كل هؤلاء يدخلن في البنوة. 

وكذلك قوله تعالى: (وَأمَهَتُ شَآيِكُمَ4 يدخل فيهن جدات زوجته. 
شن أمها من قبل أبيها وأمها. 

03 .ات 5 5 ع بي مو‎ ٠. 

ويدخل في قوله تعالى: «وَرَبَتبكُمْ4 بنت بنت زوجته؛ / وبنت ابنها 2 
وكل من ينتسب إليها بالبنوة وإن سفلن. وكل أم حرمت من النسب- حرمت 
أختهاء وكل أخت حرمت- لا تحرم أختهاء إذا لم تكن أختاً له» فقد يتزوج 
الرجل المرأة» ولكل واحد منهما ولد ثم يُقَدّرٌ بينهما ولدء فلا بأس أن يزوج 
ولده من غيرها ابنتها من غيره» وولده منها أخ لهما. 

وكل عمة حرمت لا تحرم أختها إذا لم تكن أخت أبيه» ولا أخت جده. 

وكل خالة حرمت لا تحرم أختها إذا لم تكن أختاً لأمه”» ولا أختاً لجده؛ 
لأن كل هؤلاء راجع إلى أخت الأخ وأخت الأختء فلم تحرم أخت العمة إذا 
لم تكن عمة له؛ لأنها لا تحرم على أبيه؛ لأنها أخت أخته. ولم تحرم أخت الخالة 
إذا لم تكن خالة؛ لأن أمه لو كانت ذكراً لم تحرم عليه. 

وكذلك الجمع بين الأختين. لا اش أن يجمع بين المرأة 1007 أختها 
إذا لم تكن أختاً لزوجته. 
)١1(‏ قوله: (في) ساقط من (ش١).‏ 
(5) في (ش١):‏ (بينها). 
(©) قوله: (زوجته» وجدات») ساقط من (ح). 
(5) في (ح): (أبيها). 


(5) في (ش١):‏ (إذا لم تكن أخت أبيه). 
() قوله: (أخت) ساقط من (ب). 
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وقال ابن حبيب: لا يجمع بين المرأة وعمة أبيهاء وخالة أبيهاء أو خالة 
أنه" ول وخ الازأة وبخالة نالنيا :و اناعمة غالنيا فزن كانت الال احتف 
أمها للأيها فعبتها عنة أمهاة فل 975 وإن كانت أغنا أيه" بعاز لأها 
أجنبية. وخالة عمتها إن كانت أم العمة أم الأب كالخالة» فلا يجوز وإن كانت 


أمها غير أم الأب جاز وهي أجنبية”””2. 


وقد عقد مالك يتلثه هذا 000 
أحدهما” رجلاً. لم يجرله”" أن يتزوج الأخرىء فلا يجمع بينهما وإن جاز أن 
00 جاز الجمع. 


س”" أن يجمع””') بين المرأة وربيبتها” "2 وقد تزوج عبد الله بن 


)١(‏ قوله: (أو خالة أمها) زيادة من (ب). 

(؟) في (ش١):‏ (فتحرم). 

(5) في (ش١):‏ (وإن كانت أختها). 

(5) قوله: (وخالة... جاز وهي أجنبية) ساقط من (ش١).‏ 

(0) قوله: (وأما عمة خالتها... وهي أجنبية) يقابله في (ت): (فأما خالة عمتهاء فإن كانت العمة 
أخت أبيها لأمه أو لأبيه وأمه. فهذا حرام. وإن كانت العمة أخت أبيها لأبيه فخالتها أجنبية 

. من هذه الصبية. وأما عمة خالتهاء فإن كانت الخالة أختاً- أمها لأبيهاء فعمتها عمة أمهاء 
فهي تحرم؛ وإن كانت خالتها أخت أمها لأبيها دون أمها فذلك جائزء لأنها أجنبية). وانظر: 
النوادر والزيادات: 7/5 015. 

(5) في(ش١):‏ (لو كانت إحداهما). 

01 قوله: (له) ساقط من (ش١).‏ 

(6) في (ش١):‏ (يتزوجا). 

(4) قوله: (الجمعء ولا بأس) ساقط من (ش١).‏ 

)9١(‏ قوله: (أن يجمع) ساقط من (ح). 
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جعفر زوجة علي وابنته”"' من غيرها””. 

وقيل في العمتين: هو أن تكون كل واحدة عمة الأخرىء وذلك أن 
يتزوج الرجلان كل واحد أم الآخرء فيولد لما ابتتان؛ فابنة كل واحد عمة 
الأخرى. 

والخالتان: أن يتزوج كل واحد ابنة الآخر فيولد لما ابنتان”"؛ فابنة كل 
واحد خالة الأخرى. 

فصل 
ل تحريم المصاهرة بالعقد دون الدخول] 

حرم بالمصاهرة بالعقد دون الدخول: زوجة الابن وزوجة الأب: 

فزوجة الابن لقوله سبحانه: لوَحَلَِلُ أَبتَآيكُمْ4 فهي بالعقد تسمى 

وزوجة الأب لقوله سبحانه: #وَلا تَِكحُوأ مَا تَكُمّ َابَوَْكمْ)4 فلا خلاف 
أن المراد بذلك العقد؛ لقوله تعالى: يتأي ألَذِينَ ءَامَنْوَْ إِذّا تَكَحَتُمُ الْمُؤْيِسَتِ ثُرّ 
علْقَدْمُوْهَنٌ ين قبل أن تَمَسُوهرى4 [الأحزاب: 149] فسمى العقد نكاحاًء وإن كان 
النكاح يقع على الدخول فقد انعقد الإجماع”'» في زوجة الأب" أن المراد 
العقد. ولا تحرم الربيبة إلا بالدخول بالأم؛ لقول الله عز وجل: لقَإن لم تَكُوئُوا 
(1) في (ح): وا 
(؟) أخرجه البخاري معلقاً: 48 باب مايل من لساء وما يحرم من كتاب انح 
(*) قوله: (فيولد لما ابنتان) ساقط من (ش١).‏ 


(4) في (ب): (النكاح). 
(5) زاد بعده في (ش١):‏ (على). 


واختلف في تحريم الأم بالعقد على الربيبة من غير دخولء, فأجمع مالك 
وغيره من فقهاء الأمصار أن العقد يحرم» وبه قال فيمن تقدم. 

وروي عن على بن أبي طالب ظلقه. وابن الزبير أها'" لا تحرم إلا بالدخول. 

وقال زيد بن ثابت: إن طلق قبل أن يدخل» حلتء وإن ماتت لم تحل أمها. 

فصل 
[العقد الصحيح والمحرم وما يلزم على كليهما] 

العقد يحرّم إذا كان صحيحاًء فإن كان حراماً مجمعاً على تحريمه- لم يحرّم» وهذا 
هو الصحيح من المذهب. ووقع في بعض المسائل في هذا الأصل اختلاف. 

ويختلف إذا كان مختلفاً في فساده؛ فالمشهور أن التحريم يقع. 

قال الشيخ: ” وأرى أن يكون ذلك مبنيّاً على ذلك الاختلاف. فمن قال 
بصحته؛ أوقع به الحرمة. ومن قال بفساده؛ ولم يوقع به طلاقاً ولا ميراثاً؛ لم تكن له 
حرمة» إلا أن يكون ذلك على وجه الحاية والاحتياط. وهذا عد هذا الباب. 

فإن تزوج رجل امرأة نكاحاً صحيحاًء ثم طلقها قبل الدخول- لم تحل له أمها. 

وإن تزوج ابنتها والأم في عصمته- رق بينه وبين الابنة بغير طلاق» ولم 
يفسد نكاح الأم بعقد البنت؛ لأنه مجمع على فساده. إلا أن يدخل. 

واختلف إذا جمعهم| في عقد وفسخ قبل الدخولء فقال ابن القاسم: يتزوج 
أيتهم| أحب. وقال غيره: لا يتزوج الأم؛ للشبهة التي”" في البنت. 
(1) في (ش١):‏ (أنهها قالا». 


(؟) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ح.س). 
() قوله: (التي) ساقط من (ح). 


مر 
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والأول أحسنء ولو حرمت الأم إذا تزوجهم”"' معا؛ لحرمت إذا عقد 
نكاحها قبل» ثم تزوج ابنتها عليها؛ لأن كلاهما عليه''“ حرام بإجماع. 

وكذلك التى في "الكتاب الأول" في الذي تزوج امرأة فلم يدخل بها 

حتى تزوج ابنتها. فقول مالك وابن القاسم في ذلك: أن الابنة لا تحرم على ابنه 


ولأغلايه”. 
وقال غيرهما(©: لا يجوز لابنه أن يتزوجها لشبهة عقد أبيه» فمنع أن 
يبتدئ ابنه نكاحها"”. 


وقال في أول الجواب: لا بجوز» وفي آخره: يمنع أن ا وهذا 


الموضع الذي يعول عليه من قوله أنه لا يبتدئه'". فإن نزل مضى» ولو فسخ 
نكاح الأب أو الابن لهال؛ لحرمت”" الأم التي تحته عليه؛ لأن عقد الابنة 
يوم الام: ظ 

وقال ابن القاسم: إن تزوج الأم والبنت في عقد واحد» والأم ذات زوج» 
فسخ الجميع» لأنها صفقة جمعت حلالاً وحراما” ". 


)١(‏ في (ش١):‏ (تزوجا). 

(0) قوله: (عليه) ساقط من (ح). 
(") انظر: المدونة: 7/ .١95‏ 
(5) في (ب): (وقال المغيرة). 
(5) انظر: المدونة: 7/ 177. 
(0) ف (ب): (يبتدئ به). 

(0) في (ب): (يبتدئ به). 

(8) قوله: (لها) ساقط من (ح). 
(9) في (ح) و(ش١):‏ (لحرمة). 
(١٠)انظر:‏ المدونة: ؟95/5١.‏ 


والقول: إن نكاح البنت ثابت أحسن؛ لأنهبا صفقة جمعت حلالاً 
وحراماًلمالكين» فلا يؤثر حرامٌ في ملك آخر. وقد تقدم ذلك في نكاح الحرة 


والأمة في عقد. 


فصل 
ل اختلاف التحريم بالعقد والوطء] 
وما كانت الحرمة تقع فيه بالوطء» ولا يحرم بالعقد؛ فإنه”" يحرم إذا كان 
التكاح صحيحاً والوطء جائزء ويحرم إذا كان النكاح صحيحاً والوطء”» 
فاسد إذا أصايها وهي”" حائض أو معتكفة أو محرمة أو صائمة في رمضان. أو 
كان الزوج محرماً أو معتكفاً أو صائاً في رمضان. وكذلك إذا كان العقد 
فاسداء والوطء مما يلحق فيه النسب مثل أن يتزوج بولاية الإسلام أو باشرت 
العقد من غير ولي'''» فكل هذا تقع به الحرمة على الأب والابن» ويحره”” على 
ذلك الزوج ابنة تلك الزوجة؛ لأن دخوله بالأم كالصحيح. إما لأنه لا يفسخ»[ رب) 
أو / لأنه يلحق فيه النسب وإن فسخ. 5ب 
وإن تزوج البنت فلم يدخل”'' بها حتى تزوج الأم ودخل بهاء فإن لم يعلم 


)١(‏ في (ب): (ل) وأشار لما هو مثبت. 

.)١ش( قوله: (جائزء ويحرم إذا كان النكاح صحيحاً والوطء) ساقط من‎ )١( 
في (ب): (أصابها لا وهي).‎ )9( 

(5) قوله: (أو باشرت العقد من غير ولي) ساقط من (ش١).‏ 

(0) في (ش1): (على الأب والأم» وتحرم). 

(5) في (ب): (يبن). 


| عب جهو 


1 4 
عر 


أنها أم زوجته أو علم» وجهل التحريم -فسخ نكاحهاء وحرمت للأبد. وإن 
علم الوجهين جميعاً كان زنىّ. 

وقد اختّلف في وقوع الحرمة بالزنا: فقال مالك في "الموطأ" فيمن زنا 
بامرأة: له أن ينكح ابتتهاء وينكحها ابنه إن شاء. قال: وإنا يحرم ما أصيب 
بالحلال» أو على وجه الحلال00©. 

وقال في "المدونة": يكره ذلك”". وقال في "كتاب ابن حبيب": يحرم. 
قال: ورجع مالك عما في "الموطأ"» وأفتى دهره حتى مات أنه يحرم. 

فعلى القول الأول إن زنى بامرأة- لم تحرم على ابنه» ولا على أبيه وإن زنى 
بها وهي زوجة لابنه”" -جاز أن تبقى في عصمته؛ ويجوز له هو أن يتزوج أمها 


وإن زنا بها وأمهاء وابنتها في عصمته”2- جاز له أن يتمادى على 
الزوجية. 


وعلى قوله في "المدونة" يكره جميع ذلك من غير تحريم» وإن هو تزوج ثم 
فارق قبل الدخول أو فارق مَنْ كانت تحته بوجه صحيح- كان عليه نصف 
إذا كان الزنا قبل النكاح. 
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(0) انظر: المدونة: .١91/619577//5‏ 

() في (ب): (لأبيه). 

(5) قوله: (ويجوز له هو أن يتزوج أمها ... عصمته) ساقط من (ح). 


كناب النكاح الثالث 6 


فإن تقدم النكاح”" ثم وطئها الابن أو الأب- سقط الصداقء وإن وطئ 
هو ابنة زوجته أو أمها- كان الصداق مختلفاً فيه؛ لأن الفراق من سببه» بخلاف 
أن يكون ذلك من سبب غيره. فرأى مالك مرة أن التحريم مُعَلّلٌ ألا يختبر 
الرجل وابنه المرأة الواحدة» ولا الرجل الواحد المرأة وابنتهاء ذلك يستوي فيه 
الحلال والحرام. 

ورأى مرة أنه شرع غَْرَ مُعَلَلهِ للاتفاق أن زوجة الابن والأب تحرم 
بالعقد. فلو كانت العلة النا ره للفرج الواحد- لم يقع التحريم إلا 
بالدخول. وكذلك الرجل الواحد تحرم عليه المرأة بعقده على ابنتهاء ولا تحرم 
ابنتها بالعقد على الأم''» ولا تحرم إلا بالدخول؛ فرأى”” بهذا أنه شرعء 
وأشكل عنده الأمر مرة”' فلم يوقع تحريمها؛ لإمكان أن يكون شرعاًء ولا 
أباح؛ لإمكان أن يكون معللاً. ٠‏ 

واختلف في الرجل يريد زوجته في الظلام” ' فتقع يده على ابنته فيلتذ بها أو 
يصيبهاء َذَكِرَ عن الشيخ أبي الحسن والشيخ أبي بكر أنها قالا: إن زوجته” -وهي 
أمها- تحرم عليه» وأنها نزلت بالشيخ أبي محمد بن التبان» ففارق زوجته.. 

وذكر عن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد أنه اختلف قوله فيها. وعن الشيخ 


)١(‏ قوله: (فإن تقدم النكاح) ساقط من (ح). 

(0) ني (ب) و(ح) و(س): (للأم). 

(9) في (ح) و(ش١):‏ (فبان). 

(5) قوله: (عنده الأمر مرة) يقابله في (ب): (الأمر). 
(5) قوله: (في الظلام) زيادة من (ب). 

() قوله: (أنهما قالا أن زوجته) ساقط من (ب). 


1 
3-3-0000 الروة 


أبي عمران أنه قال: لا نعلم خلافاً فيمن وطء بوجه شبهة أنها تحرم, إلا با 
70 )0( لا أن 2 فق 

روى يحيى عن سحنون فيمن مد يده ' إلى زوجته في الليل» فوقعت يده 
على ابنته» فوطئها غلطاً: أنها لا تحرم زوجته عليه. 
يفون عن إطلاق تحليل أو تحريم» فأما من عَرّمَ الأم”" به فإنه أجرى الابنة 
على حكم الربيبة. 

ومن لم يحرّم يقول: لأا ابنته لا ربيبته» وإن)ا ورد تحريم إحداهما 
بالأخرى إذا كانت ممن يصح للواطئ انعقاد النكاح فيه)””؛ الربيبة والأم» 
وهذه ابنته لا يصح فيها انعقاد نكاح بحالء والتحريم في ذلك غير معلل. 
وعلى هذا لو غلط بجدته لأمه وعنده ابنة خالته -فتحرم زوجته على القول 
الأول؛ لأنبا عنده من أمهات نسائه؛ ولا تحرم”” على القول الآخر؛ لأن 
الجدة لا يقع عليها أنها من نسائه بحال؛ ولم تكن تمن ينعقد له" ' فيها نكاح» 
فإذا أصايها بوجه شبهة لم يقع على ابنتها -وهي الخالة- اسم ربيبة» فأحرى 
ألا يقع ذلك على ابنتهاء وهي زوجته؛ ولو أصاب خالته”'' بوجه شبهة؛ لم 


(1) في (ح) و(س) و(ب): (يريد). 

(0) قوله: (يده) زيادة من (ب). 

(؟) قوله: (الأم) ساقط من (ب). 

() في (ش١):‏ (فيها). .١‏ 

(5) قوله: (على القول الأول؛ لأنها عنده من أمهات نسائه» ولا تحرم) ساقط من (ش١).‏ 
)١(‏ قوله: (له) زيادة من (ش١).‏ 

(0) في (ب) و(ش١):‏ (خالتها). 


كناب النكاح إالثالث 22 (/ 
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بحرم على أبيه؛ لآنها لم تكن ممن ينعقد له فيها نكاح ؛ فلم تدخل في قوله 
تعالى: لوَحَلَتِيِلُ أنتابكم4. 

وقد اختلف قول مالك في هذا الأصلء فقال مرة فيمن زنا بأه”) 
زوجته؛ أو بزوجة ابنه؛ أو أبيه» يقع بها التحريم» فرأى أنه شرع معلل وأن 
العلة الاختبار لماء أو منهما لامرأة”' ولم يوقع التحريم مرة. ورأى أنه غير 
معلل”2. 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ب). 

( قوله: (فإذا أصابها بوجه شبهة لم يقع... فيها نكاح) ساقط من (ش١).‏ 
(*) في (ش١):‏ (بابنة). 

(5) قوله: (لامرأة) ساقط من (ب). 

(6) انظر: المدونة: .1١91//57‏ 


باب ب 
' 6 
التحريم بملك اليمين 


56 


ومن ملك أمةٌ؛ لم تحرم عليه أمهاء ولا تحرم هي على أبيه» ولا على ابنه 
بمجرد الملك دون المسيسء بخلاف عقد النكاح» فإن أصاب؛ وقع التحريم. 
وكذلك إن قَبَّلَ أو باشر أو لامس أو تلذذ بالنظر؛ فإنها تحرم على آبائه وأبنائه» 
وتحرم عليه أمها. 

وإذا كان التحريم فيها يقع بعقد التكاح؛ كان التحريم في ملك اليمين بها 
ذكرنا أبين» وتحريم الابنة بذلك أبين؛ لأنها تحرم بالعقد. وليس كالأم؛ لأن الله 
عز وجل شرط في التحريم بالأم الدخول والدخول صفة جرت العادة بها. 

واختلف إذا وطئ الصغير بملك اليمين أو قبل أو باشرء فقال مالك في 
"كتاب محمد": إن قبل» أو باشر؛ لم تحرم, إذا كان صغيراً. وقال ابن حبيب: 
تحرم إذا بلغ أن يلتذ بالجواري”'". وقال مالك”" في"كتاب محمد" في الجارية 
تقوم على سيدها في مرضه. وتمس ذكره بيدهاء أو مرضت هي فقام عليهاء 
واطلع على ذلك منهاء فلا يحرمها ذلك على ابنه» ولا على أبيه» إذا لم يكن على 
وجه اللذة. 

ولا تخلو الأمة في ملك اليمين من أربعة أوجه: 


إما أن يعلم الملك ويعترف المالك بالوطء». أو يعرف الملك وينكر 


.501//5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (مالك) ساقط من (ح).‎ )1( 


كناب النكاج الثالث ك6 


المالك”2 الوطءء أو لا يقر ولا ينكرء أو لا يعلم بالملك”" ويدَّعِي الأب أو 
الابن أنه مَلَكَ أو أصاب. 

فإن علم الملك» واعترف بالإصابة؛ حرمت على الثاني» وسواء اعترف 
بالوطء وهي في ملكه, أو بعد أن باع. 

وإن أنكر الإصابة لم تحرم على الثاني. 

وإن لم يقرء ولا أنكر حتى مات وصارت إلى الابن» أو الأب- لم تحل. 
وهذا قول ابن حبيبء وحَمَلَهُ على الإصابة. وهذا يحسن في العلي» وإن كانت 
من الوخش”" ندب إلى ألا يصيبء ولم تحرم. 

وكذلك إن باعها ثم غاب قبل أن يسأل- فإنها تحرم إن كانت من 
العلٌ. 

إل بعلم املك قلا ملكه الازء قل لاب قد كنت ملكتها وأصيته/ |7 
فإن كان من يوثق به» ولا تهمة وَبَلَهُ في| بينه وبين ابنه -منع الابن منها. 

وإن كان ممن لا يوثق بقوله» أو علم أنه قصد بقول ذلك وجهاً -م يحل 
بين الابن وبينهاء ويدخل مثل ذلك في التكاح. 

فإن تزوج الابن امرأة فقال له أبوه: كنت تزوجتهاء وم يُعْلَمْ ذلك إلا من 
قوله الآنء فإن فارقها الابن -لزمه نصف الصداقء وتحلف الزوجة إن كان 
الأب ثقة» وإلالم تحلف. 


)١(‏ قوله: (المالك) زيادة من (ب). 
(1) قوله: (يعلم بالملك) يقابله في (ح): (يقر الملك). 
(*) الوّخْشٌ: رذالةً الناس وصغارهم. انظر: لسان العرب: 7/ .71/١‏ 


أ 1ت 
أ 3 - 2 


وإن شهد شاهد عدل مع الأب وهو عدل أيضاً- حُكِمَ بالفراق. وفي 
الصداق نظرٌ؛ فيصح”" أن يقال: لا يسقط؛ لأنها شهادة للابن بسقوط 
الصداق عنه» فيمضي في التحريم؛ ويرد في الصداق» ويحلف الابن مع شهادة 
الأجنبي» ويصح أن يقال: يمضي في الوجهين جميعاً ولا ينتقض ا حكم؛ لأنها 
شهادة لله تعالى» وشهادة الأجنبي العدل معه تُضْعِفَ التهمة. 
فصل 
ل اجتماع أم وابنتها عند رجل] 
إن اجتمع 0 رجل أم وابنتها؛ إحداهما بنكاح» وأخرى بملك يمين- 
جاز أن يصيب التي بنكاح؛ الأمَّ كانت أو الابنة» وتستقر الأخرى على الملك 
من غير وطء. 
وإن وطئها انفسخ النكاح في الأخرى, كانت التي بنكاح الأم أو الابنة» 
فإن كانت التي أصاب بملكِ الابنة» ولم يدخل بالأم- جاز له أن يصيب الابنة 
بغير استبراء؛ لأنه بوضع اليد عليها على وجه اللذة انفسخ نكاح الأم» فإن 
وقف حينيٍ لجاز له بعد ذلك أن يصيبهاء وإذا" جاز له أن يصيبها””»- جاز له 
التهادي؛ لأنها صارت حلالاً قبل الوطء؛ وليس كذلك لو كانا نكاحين”)؛ 
لأنه وإن كان نكاح الم ينفسخ بوضع اليد على البنت» فإن التمادي غير جائز؛ 


)١(‏ قوله: (فيصح) ساقط من (ب). 

(0) في(ش١):‏ (مع). 

(") قوله: (وإذا) ساقط من (ب). 

(5) قوله: (جاز له أن يصيبها) ساقط من (ح) و(س). 
(0) في (ب) و(ح): (لو كان نكاحان). 
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لآن النكاح في الابنة غير منعقد. 

فإن كانت الثانية الأم» حَرّمَنَا جميعاً؛ لأن عقد البنت حرم الأم 
وإصابة الآم حرمت البنت. إلا أن تتقدم إصابة الأم بالملك فلا تحرم؛ لأن عقد 
البنت فاسد. 

وإذا حرمت الأم ولم تحمل- بيعت عليه؛ خوف أن يعاود مثل ذلكء إلا 
أن يكون ذلك منه على وجه الجهل؛ فلا تباع» وإن حملت أعتقت. 


باب 2 
04 005 
الجمع بين الأختين 
إحداهما بنكاح» والأخرى بملك يمين. 


6 


فإذا تزوج أختين في عقدين- فسخ نكاح الأخيرة» وثبت نكاح الأولى» 
وسواء دخل بالثانية أو لم يدخل؛ بخلاف الأم والبنت؛ فإنّ دخوله بالأخيرة”") 
يفسد عقد الأولى؛ كانت الأخيرة الأم أو البن: 

وإن ل يُعلّم الأولى من الأختين- فسخ”" التكاحان جميعاً. قال مالك في 
"كنات عين": 3 لكل واحدة نصف صداقها!”". 

وقال ابن حبيب: فإن مات عنههماء كان لكل واحدة نصف صداقهاء 
ولراك 

وهذا إذا قال الزوج: لا علم عندي» وقالت كل واحدة: أنا الأولى» فاختلف 
في هذا الأصلء فقيل: لكل واحدة صداقها؛ لأنه لا يدعي كذبهاء فإن قِيمَ عليه 
في الحياة- أعطى كل واحدة نصف صداقها' ©» وإن قال: لا علم عنديء ثم م 
يطلق حتى مات- كان لكل واحدة جميع المسمى, والميراث بينهما. 


)١(‏ قوله: (بالأخيرة) ساقط من (ح). 

(0) في (ب): (فسد). 

( انظر: النوادر والزيادات: 5/ .6٠١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .01١/5‏ 

(0) قوله: (لأنه لا يدعي كذبها... نصف صداقها) ساقط من (ب). 
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وقيل: عليه نصفٌ واحدٌ في الحياة» وفي الموت صداق واحد كامل7) 
يقتسانه» وتحلف كل واحدة لصاحبتها أنها الأولى» فإن حلفت إحداهماء 
ونكلت الأخرى- كان الصداق لمن حلف منهما. 

وهو أقيس في هذه. وفي مسألة الوديعة- إذا أودع رجل مائة» فادعاها 
رجلاده ول يعلم ان هي منهها. 

فالمسألة عل سبعة أوجه: 

فإما أن يقول الزوج: لا علم عندي. وتدعي كل واحدة العلم بأنها 
الأولى» ولا علم عند جميعهم أيهما الأولى. 

أو تدعي”' واحدة أنها الأولى» وتقول الأخرى: لا علم عندي. 

أو يدعي الزوج العلم دونهاء وتقول كل واحدة: لاعلم عندي. 

أو تخالفه كل واحدة منهما وتقول”": بل أنا الأولى» أو تخالفه” إحداهماء 
وتقول الأخرى: لا علم عندي. 

أو لا" ' يكون عند جميعهم علم. 

وقد تقدم الجواب إذا قال الزوج: لا علم عندي» وادعت كل واحدة 
نهدا آنا الاو 

وإن ادعت إحداهما العلم» وقالت الأخرى: لا علم عندي- حلفت التي 
)١(‏ قوله: (كامل) ساقط من (ب). 

(1) زاد في (ب) و(ح): (كل). 
(9) قوله: (وتقول) زيادة من (ش١).‏ 


() في (ح) و(ش١):‏ (وتخالفها). 
(0) قوله: (لا) ساقط من (ب). 


00 لدعم 
ادعت العلم واستحقت النصف. ولا شيء للأخرىء فإن نكلت اقتسماه. 

وإن ادَّعى الزوج وحده العلم- غرم للتي اعترف لا تفي ك7" ضذاقهاء 
وأحلف للأخرى وبرئ؛ فإن نكل؛ غرم لها نصف صداقها. 

وإن ادّعى جميعهم العلم-الزوج والأختان- كان الجواب كالتي قبلها؛ 
تأخذ التي أقر لها بغير يمين» ويحلف الزوج للأخرى ويبرأء فإن تكل حلفت 
التي أنكرها واستحقتء وإنا تخالف هذه التي قبلها في رد اليمين. 

فإن ادَّعى الزوج الجهل بالأولى- فسخ النكاحان جميعاء ولا ينظر إلى ما 
عند الأختين من علم أو جهل. 

ويختلف إذا ادعى الزوج”" المعرفة» وقال هذه الأولى؛ فقال محمد: 
يصدقء ويفارق التي قال: إنها الآخرة””". 

وعلى أصل المدونة: لا يصدق» ويفسخ النكاحان جميعاًء كالمرأة يتزوجها 
رجلانء ولا يعلم الأول» وتقول المرأة هذا الأول. 

وأرى أن يُصدَّقٌ أن هذه الأولى؛ لأن المنع يبيحها للآخر بالشكء فكان 
بقاؤها مع من يدعي التحقيق أنها الأولى أحسنء إلا أن يكون دليل تهمة» مثل 
أن يدعي ذات الجمال واليسار» فيتهم في تقدمتها؛ لأن الغالب إذا تقدم نكاح 
الموسرة الجميلة لا يتزوج”" الأخرى إلا بسبب. 


وإن شهدت البينة عليه بالنكاحين أقر بإحداهما وكذب الأخرى- يفسخ 


)١‏ قوله: (نصف) ساقط من (ب). 
() قوله: (الزوج) زيادة من (ش١).‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 017. 
(5) في (ب) و(ح): (تتزوج). 
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التكاحان» بخلاف التى قبل؛ لأنه إذا أقر بالتكاحين وادَّعى المعرفة بإحداهما- 
صُدَّقَ؛ لأنه لا بد أن يكون إحداهما دون الأخرىء بخلاف أن ينكر؛ لأن التى 
أنكرها يمكن أن تكون هى الأولى. 
فصل 
ل الجمع بين الأختين بملك اليمين] 

ولا بأس أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين من غير وطءء وأن يطأ 
إحداهماء والأخرى في ملكه. ويؤتمن على ألا يصيب الأخرىء فإن وطئ 
إحداهما لم يطأ الثانية» إلا أن يحرم الأولى. 

فإن فعل فوطئ قبل أن يحرم الأولى؛ وَقِففَ عنهم| حتى يحرّم إحداهماء فإن 

ا ؛ م ايد عأ (ب) 
حرم الثانية؛ بقي على وطء الآولى» وإن حرم الأولى؛ لم يصب الثانية/ إلا أن ١‏ ار 
يستبرئهاء وإن عاود الأولى قبل أن يحرم الثانية؛ وقف عنهماء وأيتهما حرم”"؛ لم 

والتحليل يكون من وجوه بالبيع الصحيح. والخروج من الاستبراء» ولا 
يصيب التي لم يبع قبل استبراء المبيعة؛ لإمكان أن تكون حاملاً فينقض فيها 
البيع» وتكون أم ولد. 
الأسواق فا فوق؛ فإن لم تخرج من الاستبراء أو خرجت ول تفت؛ ل تحرم. 

وقال في البيع الصحيح إذا كان بها عيب: هو تحريم”". قال: لأن رد البيع 


)١(‏ قوله: (حرم) ساقط من (ح). 
() انظر: المدونة: 7/ .١99‏ 


لينو إلى الشقري إذاخاذ سك به” ".وق "كنانت ميد" ليس تحرن '. 

ثم قال ابن القاسم: وإن باعهاء أو وهبها لولده الصغير أو ليتيمه. 
أو لعبده. فليس بتحريمء لأن له أن يملك وطأها متى أراد””". وهذا 
حماية» ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى» لأن الملك الآن لغيره» فلم 

قال: وإن ظاهر منها لم يكن تحريراًء لأن تحليل ذلك بالكفارة إليه””. 

ويختلف إذا قال: إن أصبتها فهي حرة؛ قال ابن الماجشون: ليس 
بتحريم”". لأن أول”'' إصابته إياها حلال”"» وهو الذي يوجب عليه الحنث. 
وعلى القول أنبا حرمت عليه؛ يكون قوله ذلك تحرياً يبيح أختها. 

قال: ولو أصابها في عدة من طلاق؛ كان تحرياً؛ لأنبا حرمت عليه للأبد» 
قال: وإن أخدمها رجلاً شهراًء أو سنة أو نحوهاء لم يكن تحريراً. وما طال من 
السنين أو كان عمر المخدم فهو تحريه. 

وليس الإباق تحرياً إلا أن ييأس منها. والعتق إلى أجل تحريم وإن لم 
تستبرأ؛ لأنها إن ظهر بها حمل عجل عتقها ولم تحل له الآن ولا بعد. وعتق 


(١)انظر:‏ المدونة: ؟/ .78٠9‏ 

(7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 617. 

(') قوله: (متى أراد) ساقط من (ش١).‏ وانظر: المدونة: 9/7/ا. 
(5) انظر: المدونة: 717/4/57. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 67/5. 

(5) قوله: (أول) ساقط من (ب). 

(0) ني (ح): (تحليل). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .01١5/5‏ 


بعضها تحريم وإن لم تستبرأء وليس الكتابة تحرياً لأنه إن ظهر بها حمل 
وعجزت نفسها كانت له حلالا. 

وقال ابن القاسم فيمن كانت عنده أختان» فأصابه| ثم باع إحداهماء ثم 
اشتراها قبل أن يطأ الباقية غنذه: له أن يط]”" أييها أحب7", 

وهذا يحسن إذا فعل ذلك وكان وطؤه إياهما جهلاً. وأما إن فعل ذلك 
وهو عالم؛ لم يجز له أن يصيب واحدة منهما حتى يخرج الأخرى من ملكه؛ لأنه 
يتهم أن يعود إلى فعل”" ذلك. 

وقد قال ابن القاسم في "كتاب المدنيين" فيمن وطئ أخته من الرضاعة 
بملك اليمين: تباع عليه إذا كان عامد”'“» وإن كان جاهلاً يظن أن ذلك يجوز 
لهء ولا ينهم لمكان حاله أن يعود لمثل ذلك؛ لم تبع عليه. 

وإن كانت إحدى الأختين زوجة» وهي حرة أو أمة؛ لم يصب أختها إلا 
أن تحرم الزوجة بطلاق بائن أو رجعيء وتنقضي العدة» ولا يقع التحريم 
بالظهار. 

ويختلف إذا قال: إن وطئتها فهي طالق. وإن كانت عنده أخت بملك 
اليمين لم يتزوج أختها حتى يحرم الأخرى. واختلف إذا فعل وتزوج. 

فقال ابن القاسم مرة: النكاح جات وهو نان 


)١(‏ قوله: (الباقية عنده: له أن يطأ) ساقط من (ح). 

(0) انظر: المدونة: ”/ .7١١‏ 

(*) في (ش١):‏ (مثل). 

(5) في (ب): (عالاً). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .5١5‏ وما وقفت عليه: (وقد قال ابن القاسم: لا يجوز 
نكاحهاء إذ لا يقع نكاح فيمن لا يحل له الاستمتاع بها بعقد نكاحهاء وهذه لا يقريها حتى 


أ مر 
3 


باب 0ل 
56 


4 الإحلال»: ويماذا يصح 
الإحلال على ثلاثة أوجه: فيصح إذا كان المحل بالغا”'' عاقلاً مسلا 


كإة 


وتزوج تزويجاً صحيحاً تزويج رغبة» ليس ليحلهاء وهو غير عاجز عن 
الأساف واماتي إضاة معحة لمن حاتف رولا احرهنا عور بولا 
محرم ولا صائم ولا معتكف”". وليست بمجنونة ولا نائمة فهذه جملة متفق 
عليها. 

وإن كان غبر بالغ» ولا شارف البلوعً» أو حصوراًء أو ممسوحاًء أو بقي له 
من ذكره”'' ما لا يتوصل به إلى الإصابة» أو يصل على نقص لا يبلغ إلى ' ما 
دون الختان من الصحيح. أواعتاء أو قيضا فانيا عاجزاء آف اضيدك وهي 
نائمة» أو كان النكاح فاسداً لا يقر بعد الدخول؛ لأنها باشرت العقد بغير ولي؛ 
أو غير ذلك من وجوه الفساد -لم تحل. 

واختلف في إحلال من شارف البلوغ. والمجنون والنصراني إذا كانت 
الزوجة نصرانية» والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده وأصاب قبل الإجازة ثم 
طلق بعد الإجازة وقبل المعاودة» والمرأة يزوجها غير ولي ويبني بها ثم يجيز 


تحرم الأولى» ولكن إن نكحها فلا أفسخه؛ وأوقفه عنها حتى يحرم من شاء منهما). 
)١(‏ قوله: (بالغا) ساقط من (ب). 

(؟) قوله: (ولا أحدههما مجحبور) ساقط من (ش١).‏ وقوله: (مجبور) ساقط من (ب). 
(©) في (ش١):‏ (ولا محرمة ولا صائمة ولا معتكفة). 

(4) قولة: (لمن ذكزه) زيادة عن (ت). 
(5) في (ح): (إلا). 
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الولي ثم يطلق الزوج بعد الإجازة وقبل المعاودة”'' أو يطلق قبل نظر الولي في 
ذلكتوإذا آغنانيا لمكن وسواغن مدر" أو كان العف عمجا والاضانة 
فاسدة؛ في حال الحيض والإحرام والصوم والاعتكاف» وإذا ادعت 
الإصابة'" وأنكر الزوجء وإذا ارتد المحل بعد البناء. 

واختلف في المجنون والمجنونة على ثلاثة أقوال: 

فذهب ابن القاسم أن المراعى الزوجة. فإن كانت عاقلة؛ حلت وإن 
أصابها في حال جنونه. وإن أصيبت في حال جنونها؛ لم تحل وإن كان عاقاة”. 

وذهب أشهب إلى أن المراعى الزوجء فإن كان عاقلاً؛ أحلها وإن كان 
أصابها في حال جنونهاء 

وإن كان مجنوناً؛ لم يحلها وإن كانت عاقلة. 

وقال عبد الملك: إذا صح العقد كان إحلالاً وإن كانا في حالة الإصابة 
نونف أو ع1 

ولا آرئ أن يحلها إلا أن يكونا عاقلين» لقول الي 6ه لزوجة رفاعة وقد 
ارات الرجوع إلى الذي طلقها قبل مسيس الثاني: «لا» حَتَّى تَذُو وقِي عَُسَيْلتَه 
وَيَذُوق عُسَيْلَتَكِ) أخرجه البخاري ومسلهو' 0 


)١(‏ قوله: (والمرأة يزوجها غير ولي ويبني بها ... وقبل المعاودة) ساقط من (ب). 

(1) قوله: (منتشر) بياض في (ش١).‏ 

(*) قوله: (الإصابة) ساقط من (ش١).‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 0/17. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 6/87. 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ 0/17. 

(10) متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ 417, في باب شهادة المختبي» من كتاب الشهادات» 


أ 2001 
1ر0 


وهذا يقتضي أن يكونا عاقلين» إلا أن تكون وسوسة:. ول يبلغ”'' إلى 
فقدان التمييز. 

وإن كانت هي غير بالغة حلتء إذا كان الذي أحلها بالغاًء إلا أن تكون 
صغيرة جدّاً لم تبلغ الوطء؛ طلقها الأول ثلاثاً قبل البناء» فأصابها الثاني؛ فلا تحل 
له وهذه جناية”"' ولا تدخل به في قوله علله: ١حَبَّى‏ تَذُوقِي عُسَبْلتَه). 

ويختلف إذا شارف البلوغ ول يحتلم: 

فقال فالكاهرة: مد إذا وق قغل هذا يكون وطؤه إتحلالا. 

وقال محمد في المقطوع الحشفة يحل””". يريد: إذا بقي ما يصل منه إليها بعد 
مجحاوزة الختان ما يصل من السالم قدر الحشفة فأكثر. 

وقال ابن القاسم في "كتاب ابن حبيب": إذا أولج وذلك منه ميت لم يحل””. 

وقال في "كتاب محمد": يحل ويحصن. 

والأول أحسن للحديث: ١حَنَّى‏ تَذُوقِي عُسَبْلتَهُ وَيَذُوقَّ عُسَبْلَتَكِ إلا أن 
تكون تجد عند ذلك لذة. 

وقال في الإصابة الفاسدة كالحائضء والمحرمة» والمعتكفة: لا يحل 


برقم: (51957)) ومسلم: ؟/ ٠١50‏ في النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح 
زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتبا من كتاب النكاح؛ برقم: .)١57(‏ 

)١(‏ في (ش١):‏ (ول تبلغ). 

(0) في (ب): (حماية). 

( انظر: النوادر والزيادات: 5/ *0/7. 

(5) في (ش١):‏ (م تحل). وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 2587 روى أصبغ عن ابن القاسم أنه 
سئل عن التى تزوجت شيخاً فلم ينتشرء فأدخلت ذكره بأصبعها ثم فارقهاء فإن انبعث بعد 
أن أدخلته وعمل أحلها ذلك لمن أبتهاء وإن بقى كذلك فلا يحلها. 
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ولا يحصن. 
وقال المغيرة» وابن دينار: يحصنء ولا يحل. وقال عبد الملك: يحصن/ ظ 38 
00 


ص 
3 


وكذلك إذا كان الزوج محرماًء أو معتكفاًء أو صائ)ً فعلى الخلاف المتقدم؛ 
وأرى أن يحصن ويحل» ولا وجه لقول المغيرة» فإن كان عنده لا يحل فأحرى 
أن لا يحصن لقول النبي طل: «ادْرَؤُوا الْحَدُودَ بالشبْهَاتٍ»””" نهدا ذا كاذ 
الصوم معيناً كرمضان أو غيره» وإن كان الاعتكاف معيئاًء فإن كان مضموناً؛ 
كان إحلالاً وإحصاناً؛ لأن المعين إذا فسد بأول الملاقاة كان مخاطباً بالامساك 
عن التهادي» وإذا بطل المضمون لم يؤمر بالإمساك”". 


)١(‏ في (ش١):‏ (تحصن, ولا تحل» وقال عبد الملك: تحصن وتحل). وانظر: النوادر والزيادات: 
1/5 . 

(") ضعيف: كنز العمال: 457/0 في كتاب الحدود من قسم الأقوال» برقم: »)١1791/7(‏ قال ابن 
حجر في تلخيص الخبير: 057/4: حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات» الترمذي والحاكم 
والبيهقي من طريق الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في 
العقوبة» وني إسناده يزيد بن زياد الدمشفي وهو ضعيف قال فيه البخاري: منكر الحديث. 
وقال النسائي: متروك ورواه وكيع عنه موقوفا وهو أصح قاله الترمذيء قال: وقد روي عن 
غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك» وقال البيهقي في السنن: رواية وكيع أقرب إلى 
الصواب. قال: ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري» ورشدين ضعيف أيضاء ورويناه عن 
علي مرفوعا ادرءوا الحدود. ه. 

() قوله: (وإذا بطل المضمون لم يؤمر بالإمساك) ساقط من (ش١).‏ 


2 لل 
فصل 
ل إحلاء النصراني والعبد] 

وقال مالك في المسلم يطلق النصرانية: لايحلها النصراني أن يتزوجها”". 
وقال في "ختصر ما ليس في المختصر": يحلها. وقال على بن زياد في كتاب خير 
من زنته: وهو أصوب؛ لأنه نكاح صحيح داخل في عموم قول الله عز وجل: 

حَيْ تكح روجا غَيرَهد) [البقرة: .]77١‏ 

والعبد على خمسة أوجه: 

فإن علمت أنه عبد وكان قد أذن له سيده في التكاح؛ كان إحلالاً. 

وإن لم تعلم أو علمتء ولم يكن سيده أذن له فلما علمت”' أو علم السيد 
رضي أو رضيتء ثم أصاب بعد ذلك؛ كان إحلالاً أيضاً. 

وإن أصاب قبل علمها أو علم السيد فل| أجاز من له في ذلك مقال» طلق 
قبل أن يعاود لم تحل عند ابن القاسم””". وقال أشهب: تحل”". 

وكذلك إن تزوجته امرأة ودخل بها ثم زنت؛ كان رجمها عنده موقوفاً على 
إجازة السيد» 2 فإن أجازه السيد رجمت وإن لم يصب بعدء وإن رده لم ترجم؛ 
وإن طلق قبل إجازة السيد أو قبل رضاها لم تحل. 

وكذلك لو رد السيد. أو ردت هي التكاح لَّا علمت أنه عبد لم تحل. 
)١(‏ قوله: (أن يتزوجها) زيادة من (ب»» وانظر: المدونة: ؟9/5١7.‏ 
(؟) في (ش١):‏ (فأعلمت). 
(*) انظر: المدونة: ؟/5١7.‏ 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 0857. 
(0) قوله: (على إجازة السيد) ساقط من (ح). 
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وعلى هذا الجواب إن روّجَّها غير ولي» وبنى بها الزوجء فإن أصابها بعد 
إجازة الول حلت, وإن لم يعاود بعد الإجازة حتى طلق لم تحل على قول ابن 
القاسه”"". وحلت على قول أشهب7". 

وإن لم يجز الولي ورد أو طلق الزوج قبل نظر الولي لم تحل إلا على ما ذكره 
أبو محمد عبد الوهاب في المرأة تتزوج بولاية الإسلام مع وجود ولاية النسب: 
أن النكاح ماض”". 

فعلى هذا يكون وطؤه إحلالاً وإن طلق قبل نظر الولي» إلا أن تكون 
تزوجت من تلحق”' الولي منه معرة فيكون له أن يرد وإذا كان له أن يرد؛ ل 
يحل به. 

فصل 
[ارتداد الزوج أو الزوجة] 

وإذا ارتد الزوج أو الزوجة بعد طلاق الثلاث لم تُسْقِطٍ الردةٌ الخطاب بأن 
تنكح زوجاً غيره. 

فإن ارتد بقي المخطاب لا ألا تنكح حتى تذوق عسيلة غيره. 

وإذا ارتدت بقي الخطاب له لقوله سبحانه: إلا تحِلٌ لَه مِنْ بَعَدُ حَهَْ تبك 
زوج غَيْرَهدك [البقرة: .]77١‏ 

فإن ارتدا جميعاء ثم رجعا إلى الإسلام؛ جاز أن يتناكحا من غير زوج على 
)١(‏ انظر: المدونة: .7١5/57‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 0417. 


90) انظر: التلقين: ١‏ »هه ولمعونة: 441/١‏ . 
(5) في (ب) و(ح): (يلحق). 


:004 الدع 
مذهب ابن القاسم؛ لأنهما عنده بمنزلة من لم يتقدم لما إسلام» ولم يز ذلك 
على قول غيره؛ لأنهما يعودان عنده على ما كانا عليه قبل الارتداد من الخطاب 
ىا وعليهم). 
ويختلف إذا ارتد الزوج» والزوجة نصرانية؛ فقال ابن القاسم: لا تحل له 
إذا رجع إلى الإسلام إلا أن تدكح زوجاً غيره مسلا لانصراني)9". 0 
وهذا إن" يصح على القول أنهم مخاطبون بفروع الإسلام» والصحيح 
أنهم غير مخاطبين بذلك”"» إلا بعد تقدم الإسلام» فتحل من غير زوج. 
واختلف إذا ارتد المحل خاصة؛ فقال ابن القاسم في "الدمياطية": لا 
تحل''). وذكر سحنون عن غيره: أنها تحل7”. 
وهو أحسن؛ لأنها تحل بأول الملاقاة» وما حدث بعد ذلك من فساد دينه 
فلا ينقل ذلك. ىا لو اشترى أحدهما الآخر بعد الإصابة» وكذلك إن ارتدت 
هي بعد أن أحلها ففي "كتاب محمد" أنها لا تحل بذلك لزوج قبله". 
وعلى قول غيره تحل. وهو أحسن في المسألتين جميعاً. 
واختلف في أيمانه بالطلاق والظهار وني ظهاره؛ فقال ابن القاسم: إذا 
ارتد وعليه أيمان بالعتق» أو عليه ظهار؛ الردة تسقط ذلك عنه””". 
(1) قوله: (مسلاً لا نصرانيا) ساقط من (ح). وانظر: المدونة: ؟/701. 
(1) قوله: (إنم)) ساقط من (ح). 
() قوله: (بذلك) ساقط من (ح). 
(5) انظر: المدونة: 7017//7. 
(6) انظر: المدونة: 1/7/7 .7١‏ 


(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 085. 
(0) انظر: المدونة: ؟1//7١7.‏ 
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وقال في "كتاب محمد”"2": تسقط عنه أيرانه بالعتق إلا الظهار. قال محمد: 
يلزمه الظهار ى) يلزمه الطلاق» قال: وذكر عن ابن القاسم أنه قال: تلزمه 
أيمانه بالظهار ولم يعجبني””. 

والأول أحسنء ولا يلزمه ظهارء وليس كالطلاق؛ لأن الخطاب في 
الطلاق يتوجه إلى الزوج وإلى'" الزوجة» وفي الظهار يتوجه إليه خاصة: فإذا 
ارتد سقط الخطاب بذلكء فإذا رجع إلى الإسلام؛ كان عنده بمنزلة من لم 
يتقدم له إسلام. 

فصل 
ل حكم نكاح المحلل!] 

نكاح المحلل يحل إذا تزوج لرغبة”'2. وإن كان ليحلها لم تحل لقول 
النبي ك: «لَعَنَ الله المُحَلَّلَ وَالُحَلَّلَ لَّهُ؛ وهذا حديث صحيح ذكره 
اماق في سسننه 0 إلا 


وإذذةةوجنه لعلهها أل#مطلاق خلس 


)١(‏ قوله: (محمد) ساقط من (ب). 

() انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 016. 

() قوله: (الزوج وإلى) ساقط من (ح). 

(4) في (ح): (إذا نكح لرغبة). 

(0) في (ب) و(ح) و(س): (مسنده)» والحديث: أخرجه الترمذي: 7/ 5717» في باب المحلل 
والمحلل لهء من كتاب النكاحء برقم: .)١١19(‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 54/ .08١‏ بلفظ: من كتاب ابن المواز: وقد جاء النهى عن نكاح 
المحلل حتى يكون نكاح رغبة. قال مالك: ولا يجوز أن يتزوجها ليحلها علمت هى أو 
زوجها الأول أو م يعلماء فإذا لم ينوهو ذلك فذلك جائز. 


زه ال 

قال محمد: ولو قال الأول تزوجي فلاناً فإنه مطلاق فتزوجته 
جلك ف 

ويختلف إذا تزوجت الرجل الغريب» وهي عالمة أنه لا يريد حبسها؛ هل 
هو صحيح. أم فاسد؟ فعلى القول أنه فاسد لا تحل به. 

ويختلف على هذا”'' إذا تزوجت من حلف ليتزوجن على زوجته هل تحل 
بذلك إذا كان ل غرض له في الإمساكء وإذا نكح الثاني ليحلها فسخ قبل البناء 
وبعده. ثم ينظر في الصداق فإن علم أن تلك كانت نيته وفسخ قبل البناء ل 
يكن لها صداق. 

واختلف إذا دخل بها هل لها صداق المثل» أم المسمى؛ لأن فساده من قبل 
عقده» وإن اعترف بذلك بعد العقد فسخ قبل البناء”" وبعده أيضاًء ولم يسقط 
عنه نصف المسمى إن فسخ قبل؛ لأنه يتهم أن يكون أراد أن يسقط عنه نصف 
الصداق» وإن دخل كان لا المسمىء إلا أن تصدقه الزوجة فيعود الجواب إلى 
ما تقدم إذا علم ذلك قبل العقد» وإذا لم تصدقه الزوجة بعد البناء فإنه يكره 
للأول أن يراجعها بذلك؛ ولا يمنع بحكمء وكذلك إن لم يعترف ووقع في 
نفسها أو في نفس الأول ظَنْه أنه قصد التحليل. 


)١(‏ قوله: (أيضاً) يقابله في (ح): (به الأزواج). 
() قوله: (على هذا) ساقط من (ب). 
() قوله: (لم يكن لها صداق. واختلف إذا دخل بها هل... قبل البناء) ساقط من (ب). 
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فصل 
1 شروط نكاح المحلل] 
الإحلال يصح بثلاثة: 
شافانين عل لكا المحلل» وامرأتين على الخلوة» وتصادق الزوجين على 
الإصابة. 


فإن لم يعلم التزويج إلا من قول المطلقة لم يقبل قوها في الأمد القريب؛ 
ويقبل في البعيد إذا كانت مأمونة. 
واختلف في غير المأمونة؛ / فقال محمد: لا يقبل قوهاء ولا يتزوجها اي 
حتى يستخير”" لنفسهه ولو منعه السلطان حتى يعلم خيرها رأيت ذلك له”". ّْ 
وقال محمد بن عبد الحكم: لا يمنع إذا طال الأمر ممن يمكن فيه”" موت 
شهودهاء وهي كالغريبة» وإن كانا طارئين قبل قوهم|2». 
قال الشيخ”؟: فمنعت في الأمد القريب؛ لأن عقد النكاح والدخول لا 
يخفى ني الغالب على الجيران» والمرأة تتهم في الرجوع إلى الأول» وإذا طال 
الأمد مما يندرس فيه علم ذلك ضعفت التهمة» فإن كانت مأمونة كان أبين 
في ضعف التهمة» وديّنت”' الطارئة؛ لتعذر إثبات ذلكء إلا أن يكون من 


)١(‏ في (ب): (يختبر). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 41/9 7. 
(") قوله: (فيه) ساقط من (ب). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 9/ /781. 
(0) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ح.س). 
() قوله: (ودينت) بياض في (ش١).‏ 


22 لق 
الموضع القريب. 

وإن علم النكاح» ولم يعلم الدخول حتى طلق؛ لم يصدق أنه بَتَى مها”"2؛ 
لأن ذلك مما لا يخفىء وقد أتت بط لا يشبه. 

قال أشهب في "المدونة": ولو صدقها الثاني أنه بنى بها لم تصدق””"» ولم 
تحل حتى تعلم الخلوة؛ لأنها تتهم في إقرارها بالمسيس لتملك رجعتهاء ويتهم 
الثاني ليملك الرجعة. 

وإن علمت الخلوة وتصادقا على الإصابة» أو غاب المحلل» أو مات قبل 
أن يعلم منه إقرار أو إنكار صدقت. 

واختلف إذا أنكر الثاني المسيس على ثلاثة أقوال: فقال مالك: لا تحل إلا 
باجتماع منهما على الوطء””". 

وقال ابن القاسم: تحل وأخاف أن يكون ذلك ضرراً من الثاني الذي 
نا 

وقال مالك في "كتاب محمد": إن قال ذلك بقرب طلاقها لم تحل» وإن لم 
يذكرا حتى حلت وأرادت9) الرجوع لم يصدق. 

وقول مالك أحسن؛ لأها محرمة بيقين» فلا تحل إلا بأمر بين» وبا يغلب 


)١(‏ قوله: (مها) ساقط من (ب). 
(0) ني (ب): (يصدق). 

(9) انظر: المدونة: 7/57 771. 

(؟) قوله: (الثاني) ساقط من (ح). 
(6) انظر: المدونة: 7/7 771. 

«5) في (ح): (وأراد). 
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على الظن صدقه. وإنكار الثاني يوجب شكَّاً إلا أن يكون دليل تهمة» وإن قال 
ذلك قبل الطلاق كان أبين في منعهاء وإن طال مقامه معها واعترف أن لا 
إصابة”" صُدَّقء وإن كانت خلوة زيارة لم يصدقء ولم تحل؛ لأنها لم تدخل على 
التسليم؛ ولا يدخل الزوج على القبض؛ فضعف قولاء ولو صدقت لكان له 
الرجعة إذا ادعى الإصابة وأنكرت. فإذا سقط أن يملك في مثل ذلك الرجعة؛ 
سقط أن تحل للأول. 


)١(‏ قوله: (واعترف أن لا إصابة) يقابله في (ح): (واحترفت الألفة به). 


أ م 
كمه 


باب 

الصداق بين النصرانيين أو المشركين. إذا 

انلها )و احتههاةوالفداق سناو تروت عل 

أن لا صداق؛ وهل الفرق بينهما فسخ أم طلاق؛ 

وهل على الزوج نفقة إذا وقعالفراق بعد 
الدخول؛ وهل العدة ثلاث حيض أم حيضة؟ 


56 
6ة 


وإذا تزوج نصراني نصرانية على خمر ثم أسلم| بعد”'' الدخول وبعد أن 
قبضت الخمر تركا على”'' نكاحهماء ولا شيء لها. 

واختلف في موضعين: 

أحدهما: إذا أسلم| قبل البناء وقد قبضت الخمر أو لم تقبض. 

والثاني: إذا أسل) بعد الدخول ولم تقبض. 

واختلف إذا أسل) قبل البناء على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم: يخير 
الزوج بين أن يدفع صداق مثلها””. أو يفرق بينها بطلقة» ولا شيء طاء 
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وسواء قبضت الخمر أو لم تقبض". 

وقال غيره: إن كانت قبضت الخمر دخل بهاء ولا شىء لها عليه؛ لأنها 
قبضتها في حال هي لها ملك”2. 
)١(‏ في (ب): (قبل). 
(1) قوله: (على) ساقط من (ب). 
(*) قوله: (بين أن يدفع صداق مثلها) يقابله في (ب): (في دفع صداق مثلها). 
(5) انظر: المدونة: 7/7 23711 5117. 
(0)انظر: المدونة: 2711/7 17١5؟.‏ 


كناب النكاح الثالث نه 


وقال أشهب في "كتاب محمد": يعطيها ربع دينار» ويدخل وإن لم تكن 
قبضت الخمر» وإن لم يعطها ربع دينار؛ فسخ7". 

وقال محمد بن عبد الحكم: القياس أن ها قيمة الخمر بمنزلة من تزوج 
بثمر لم يبد صلاحهاء فلم يجذ حتى أزمت أن النكاح لا يفسخ. وها قيمة 
ذلك7". 

وهو أحسن فإن كانت قيمة الخمر عشرين» وصداق مثلها عشرة؛ لم 
يلزمها قبول عشرة؛ لأنها دون ما رضيت به» وإن كان صداق مثلها ثلاثين لم 
يلزمه ثلاثون؛ لأنها فوق ما رضيت به» وإنا ينبغي أن يجري على حكم 
الاستحقاق» ولا يلزمها ما قال أشهب أن لا شيء لها إذا دفع ربع دينار؛ لأمها 
بمنزلة ما لو باع سلعة بخمره فأسلما قبل أن يقبض الخمر وقبل أن تقبض 
السلعة؛ فليس عليه أن يسلم السلعة بغير عوض. 

واختلف إذا دخل ولم تقبض الخمر فقال ابن القاسم: لها صداق مثلها' ". 
وقال محمد: لا شيء عليه”'". وعلى قول محمد بن عبد الحكم يكون ها قيمة 
تلك الخس: 

وأما إن دفع الخمر فإن المعروف من المذهب أن له أن يقبض المبيع بغير 
ثمن ثان”"» بمنزلة من باع خمراً بثمن إلى أجل ثم أسل) فإن له أن يقبض الثمن 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 5/ 0940. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 5/١‏ . 
(") انظر: المدونة: 7/7 .711١‏ 


(5)انظر: النوادر والزيادات: 5/ 096. 
(6) قوله: (ثان) ساقط من (ب). 


إذا حل الأجلء, وهذا هو المعروف من المذهبء وقاسه مرة على ثمن الرباء إذا 
أسلما قبل قبض الثمنء أنه لا يأخذ الثمن؛ لقول الله عز وجل: نوا آله وَدَرُوا 
ما يَقىَ مِنّ آلريؤْأ4 [البقرة: 104]» وكذلك إذا دخل فإنه يغرم قيمة الخمر. 

ويختلف إذا تزوج على أن لا صداق؛ فقول ابن القاسم: لها صداق المثل 
بعد البناء ويخير الزوج قبل البناء بين أن يدفع صداق المثل أو يفارق"' لأنه 
قال إذا تزوجت بخمر: هما بمنزلة من تزوج على غير تسمية فيعطيها صداق 
المثل”". وإلا”” فرق بينهما. 

وأرى ألا شيء ها إلا ربع دينار؛ لحق الله تعالى» وما بعد ذلك فهو حق لها 
يصح تَرْكُهَا له. 

واختلف قول ابن القاسم إذا أسلمت النصرانية قبل البناء وبعد أن 
قبضت الخمر ولم يسلم زوجها فقال ابن القاسه”' في "العتبية": ترد قيمة ما 
قبضت من الخمر فاتت أو لم تفت؛ وتكسر الخمر عليها. 

وني "كتاب ابن حبيب": لا شيء عليها لا نصف ولاغيره؛ قال: وإن أسلم 
هو" قبل البناء» أو بعد. ولم تكن قبضت الخمرء أو تزوجت على أن لا صداق 
. هاء فلها في الؤجهين جميعاًء صداق المثل؛ لأمها هاهنا تبقى زوجة”؟. 
)١‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ 090. 
(5)انظر: المدونة: .١817//57‏ 
(7) في (ب) و(ش١):‏ (ولا). 
(4) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ح). 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 5/ .18١‏ 


() قوله: (هو) ساقط من (ب). 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5/ 6946. 


كناب النكاح إلثالث 6 


وأرى إن أسلمت والخمر بيدها أن ترد الخمر”' إلى الزوج ولا تكسر 
عليها؛ لأن إسلامها يفسخ النكاح» ويسقط ملكها عن الصداق» وتعود ملكاً 
للزوج» وترجع في عينه» وإن فاتت الخمر غرمت قيمتها؛ لأن إسلامها يوجب 
رد الصداق إذا كانت دنانير أو سلعة. وهذا قول مالك وابن اعورم فى "كتاب 
رادو 
التكاح الثاني 


رب 


وإذا كان من حقه/ أن يرد إليه إن كان عيناً أو قيمته إن كان عرضاً؛ كان من حقه ا 


أن ترد إليه قيمة الخمر؛ لأنها مال من ماله» وكذلك إن كانت مجوسية فأسلمت قبل 
البناء» وبعدل أن قيضت الخمر وأما إن أسلم الزوج قبل البناء وهي جوسيه 0 
وكانت قبضت الخمر؛ فإن كانت قائمة انتزعها وكسرهاء ول يترك لها'». 

وإن فاتت لم يغرمها؛ إذ لا فائدة في ذلك إلا كسرهاء بخلاف أن تسلم 
هي؛ لأنه يقول: آخذ ذلك فأنا أتملكه. ”/ فإذا لم يصح من المسلمة عُرْمَ مثلها 
غْرمَتٍِ القيمة. 

وأما إذا أسلم» ولم تكن قبضت وهي نصرانية؛ فقيمة الخمر أحسن» 
وقيمتها إذا أسلم وحده أبين منه إذا أسل)؛ لأنها تقول: يجوز لي ملكها. 

وإن تزوجت على أن لا صداق 0 8 وأسلم الزوج وحده؛ كان لما 
ربع دينار. 
(1) قوله: (الخمر) ساقط من (ح). 
(؟)انظر: المدونة: 2169/7 .15١‏ 
(') قوله: (فأسلمت قبل البناء وبعد ... وهي مجوسية) ساقط من (ب). 
(؟) قوله: (لها) ساقط من (ح). 
(0) قوله: (فأنا أتملكه) يقابله في (ب): (فأملكه). 
(1) قوله: (لها) ساقط من (ح). 


فصل 
[إذا أسلما قبل البناء ولم ترض بصداق ال مثل! 

والفرقة إذا أسلا قبل البناء» ولم ترض الزوجة”" بصداق المثل بطلاق”". 
واختلف إذا أسلم أحدهما؛ فقال ابن القاسم في "العتبية" في نصراني أسلمت 
زوجته قبل البناء: إن ل يسلم مكانه فلا رجعة لهء وهي طلقة بائنة'*. ‏ 

وقال في "كتاب محمد": إذا أسلم و تحته محوسية أو أمة كتابية فطلق؛ لزمه 
الطلاق. 

وقال أيضاً: لا يلزمه طلاق”". 

قال في كتاب الظهار”2. 

وقول مالك أحسنء فلا يقع طلاق إذا أسلمت؛ لأنه كافر» والكافر لو 
طلق ما لزمه طلاق. 

وإن أسلم هو وهي مجوسية؛ لم يقع طلاق؛ لأنه”' لم يطلق» وإنما فعل 
فعلاً أوجب الفراق”" كملك الزوجة لزوجها. ا 


)١(‏ قوله: (ولم ترض الزوجة) يقابله في (ب): (ولم يرض الزوج). 

(5)في (ح) و(ش١):‏ (يطلق). 

(") انظر: النوادر والزيادات: 5/ 097. 

(5) قوله: (وقال في "كتاب محمد": إذا أسلم وتحته... لا يلزمه طلاق) ساقط من (ب). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 047 والذي وقفت عليه: "وإذا أسلم الكافر ثم طلق» فإن 
كان تحته كتابية حرة لزمه وإن كانت مجوسية حرة أو أمة كتابية لم يلزمه.وفى كتاب العدة ذكر 
أن ابن القاسم يقول: يلزمه". اه. 

(5) في (ب): (إذ). 

(0) في (ب) و(ش١):‏ (الطلاق). 
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وأما الأمة فيستحسن أن يقال الفراق بطلاق مراعاة للخلاف» ولقول 
أشهب إنه يصح أن تبقى زوجة. 

واختلف في النفقة إذا أسلمت يعد البناء» ولم يسلم هو؟؛ ففي "العتبية". 
وفي "كتاب محمد" قولان: وجوب النفقة”'"» وسقوطها2. 

وقال محمد: طا النفقة» لأن بنفس إسلامه رجعت””". 

وأن لا نفقة أحسن؛ لأن الزوج يقول: أنا على ديني لا أنتقل عنه» وهي 
فعلت ما حال بيني وبين ما يوجب للا النفقة. 

وكذلك إن أسلم هوء ولم تسلم هي- وهي مجوسية- فلا نفقة لها؛ لأن 
الامتناع منها. 

فصل 
ل العدة» هل ثلاث حيض أم حيضة؟] 

واختلف في العدة؛ فقال مالكء وابن القاسم: إذا أسلمت الزوجة9©» 
وحدها تستبرئ بثلاث حيض ”7 . 

وقال ابن القاسم في "العتبية" في النصرانية يطلقها النصراني» فتحيض 


.577 /6 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

() انظر: البيان والتحصيل: 5/ 577. ش 

(9) في (ب): (لأن نفس إسلامه رجعة). انظر: النوادر والزيادات: ,.0١/6‏ وعبارته: "قال 
محمد... قال: والنصرانية تسلم تحت النصراني فعليه النفقة في العدة» كانت حاملا أو غير 
حامل؛ لأنه أحق بها في العدة لو أسلم كالرجعة... قال محمد في النصراني تسلم زوجته فلا 
نفقة لما عندنا". اه. 

() قوله: (الزوجة) ساقط من (ب). 

(6) انظر: المدونة: 8/7. 


| 
شه 


حيضة» ثم تتزوج مسلا فلا أفسخ نكاحه. قال: لأن مالكاً كان يقول: تجزئها 
: 0 


4. 


ولابن القاسم في المجوسي يسلم وتأبى زوجته الإسلام: تستيرئ من ماء 
المسلم بحيضة”". يريد: لأن الزائد على حيضة في الحرة المسلمة تعبّده © وهذه 
كافرة غير متعيدة). 

وقال ابن عباس في البخاري: «كَانتِ الَأ إذَا مَاجَرَتْ 1 تُخْطَبْ حَنَى 
تيص وَتَطْهر فَإِذَا طَهُرَتْ حل هَا النَكَاحُ»”*» وإن هاجرت امرأة بعد أن 
أسلمت أو أسلمت بعد أن هاجرت. ثم قدم رجل فزعم أنه زوجهاء وأقرت 
له بذلك لصَدّقاء ولم يمنعا الاجتماع على وجه الزوجية». 

وقال ابن القاسم: إن ثبت أنها امرأته لم يفرق بينهما”". ولم يراع إقرارها 
ولا إنكارهاء وهؤلاء طارئان» والمعروف من قوله أن الطارئين على 
التصديق» ولا يكلفان بينة» فلو طرأت امرأة ثم طرأ رجل فزعم أنه زوجهاء 
وأقرت له بذلك لَصَدَقَاء ولم يمنعا الاجتماع على وجه الزوجية”" وقد يحمل 
قوله على من هاجر من مكة؛ لأن أهل مكة بالمدينة كثير» فلا يخفى معرفة 


.غا/١‎ /5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 091/5. 

(9) في (ح): (تعتد). 

(5) في (ح): (معتدة). 

(5) انظر أخرجه البخاري: 5/ ١75‏ ”باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتبن» من كتاب 
الطلاق برقم: (5485). 

(5) انظر: المدونة: 171//7؟. 

(0) قوله: (وقال ابن القاسم: إن ثبت أنها امرأته... على وجه الزوجية) ساقط من (ب). 


كناب النكاح الثالث نه 


ذلك. بخلاف غيرهم. 

وقال ابن القاسم في "العتبية": إذا اختلفا فقالت: حضت بعد إسلامي 
ثلاث حيضء وقال الزوج: إنما أسلمت منذ عشرين ليلة فالزوج مصدق 
بمنزلة الذي يطلق زوجته» ويريد رجعتها ويقول: طلقتك أمسء وتقول: منذ 
شهرين» وقد حضت ثلاث حيض؛ فالقول قوله". 

يريد: لأن الأصل أنها كانت على الكفرء فهي على ما كانت عليه؛ فلا 
تصدق في قدم ذلك والأخرى على العصمة فلا تصدق في قدم الطلاق» ولو 
اعترف أنها أسلمت منذ شهرين وذلك مما تنقضي فيه العدة» وقالت: أسلمت 
قبلك أو بعدك في العدة» وكذبته؛ لم يقبل قوله. 

وقال مالك في "كتاب محمد": إن أسلمت» فخافت أن يسلم فيمسكها؛ 
فافتدت منه بوال» ثم أسلم في العدة؛ فهما على نكاحهماء ويرد إليها”" ما أخذ 
منهاء ولا طلاق بينهم| إلا أن يطلقها بعد إسلامه”". 

فصل 
ل الذمي يتزوج المسلمة] 

وقال ابن القاسم في الذمي يتزوج المسلمة وبنى بها: لا حدّ عليهماء قال: 
وقال مالك في ذمي اشترى مسلمة ووطئها: يقدم إلى أهل الذمة في ذلك أشد 
التقدم ويعاقبوا عليه بعد التقده"». ظ 


.78/4 /0 انظر: البيان والتحصيل: / 5478 555. والنوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (إليها) ساقط من (ح).‎ )١( 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 0/ لالا7ا. 

(5) انظر: المدونة: 7/ 7171. 


قال ابن القاسم: فإن كان ممن يعذر بالجهالة لم يضرب. ولا أرى في ذلك 
حدّاً وإن تعمداه ولكن العقوبة إن لم يجهلوا"". 

ولا تخلو إصابة النصراني المسلمة من سبعة أوجه: 

إما أن تكون حرة أصابها على وجه الغصبء أو زنى بطوعهاء أو تزوجها 
وهي عالمة أنه نصراني» أو غرها وزعم أنه مسلم, أو كانت أمة فوطئها بالملك» 
أو زئّىء أو اغتصاباً. 

فإن كانت حرة واغتصبها كان ناقضاً للعهد”” . 

واختلف إذا طاعت فقال مالك: ليس بنقض. وقال ربيعة: ذلك نقض للعهد. 

وإن أصابها بنكاح وهي عالمة أنه نصراني لم يكن نقضاً. 

وقال ابن نافع في "كتاب المدنيين": إن غرَّها وزعم أنه مسلم كان نقضاً 
وتضرب عنقه. 

وإن كانت أمة ووطئها بملك اليمين» أو بزنى طائعة لم يكن نقضاً 
للعهرة. 

واختلف إذا اغتصبها. فقال محمد: لا يقتل» قال: وفيه اختلاف». وهذا 
أحب إلي؛ لأنه لا يقتل حر بعبد غلط؛ لأنه لم يقتلهاء ولا قتل الحرة» ولا فرق 
بين الأمة والحرة» ولا بين الطوع والاغتصاب2. 


)١(‏ انظر: المدونة: 7١1/7‏ وعبارته: " ولا أرى أن يقام في هذا حدٌّء ولكني أرى العقوبة 
إن لم يجهلوا". 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: / 41 ". 

)قزل (للعهة) قطن زب)1. 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 5١//ا76.‏ 
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فإن كان عوهد على إن أتى شيئاً من ذلك فلا عهد له- كان كل 
ذلك نقضاً. 

وإن كان العهد أن يعاقب ويبقى في عهده فهو على ما عوهد عليه. 

وإن كان على ألا عهد له”' إن اغتصبء. وإن أطاعت فهو على عهده- 
كان على ما عوهد عليه. 

ولا حد على الأمة» ولا عقوبة إن وطئت بالملك؛ لأنها مكرهة بالرق»؛ إلا 
أن تكون قادرة على الإنكار. 

وتحد الحرة إذا طاعت بالزناء ولا تحد إذا تزوجته ولم تعلم بكفره» أو 
علمت وجهلت تحريم ذلك. 

ويختلف إذا لم تجهل هل تحد؛ لأنه محرم بالقرآن”". 


)١(‏ قوله: (كان كل ذلك نقضاً... عهد له) ساقط من (ب). 
(1) قوله: (محرم بالقرآن) يقابله في (ح): (غرم بالفراق). 


رب 


بإآ٠‎ 


0 باب [! 0 

المناكح بين المسلمين وأهل الكفر 

نكاح المشرك المسلمة محرم؛ لقوله سبحانه: مولا تبكخوا الْمُشْرِكينَ حت 
يُؤْينُوأ4 [البقرة: ١؟؟]‏ /» وقوله: إن عَلمُْمُوميّ مُؤيتسوقَلا تَحِمُوهيٌ إلى العُفار 
لاهن حل هن وَل هم لون شَىٌّ) [الممتحنة: .]٠١‏ 

وأجمع أهل العلم على أن نكاح الكتابي المسلمة محرم. 

ويجوز وطء المسلم الكتابية الحرة بالتكاح» والأمة بملك اليمين. 

واختلف في الأمة منهن بنكاح فمنعه مالك وابن القاسم'". 

وقال أشهب في «كتاب محمد» فيمن أسلم وتحته أمة كتابية: لا يرق دهن . 

ولا يجوز وطء الوثنيات بنكاح» ولا بملك يمينء هذا قول مالك”". 

واختلف ني المجوسيات فقال مالك وابن القاسم: لا يجوز وطؤهن بحال؟ 
لا بنكاح؛ ولا بملك يمين'". 

وقال ابن شعبان: أجاز بعض متقدمي أهل المدينة ذلك بملك اليمين 
وأجازه أبو ثور بالنكاح وملك اليمين» وذكر عن حذيفة بن اليهان أنه تزوج 


6) 


خرافشه 
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.7١19./7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(0)انظر: النوادر والزيادات: 5/ 089. 

(") انظر: المدونة: .7١97/7‏ 

(5) انظر: المدونة: 2719/5 .77١‏ 

(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 1/ /179. في باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك 
دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار. من كتاب النكاح برقم(17777) وقال: 
(وأما الذي أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن إبراهيم 


كناب النكاح إلثالث القلقه. 


وقال أبو الحسن ابن القصار: قال بعض أصحابنا: هي على أحد القولين 
أن لهم كتاباً؛ أولى أن تجوز مناكحتهم. 

واختلف في الصابئة» والسامرية ما هما؟”'' فقيل: الصابئون صنف من 
النصارى. والسامرية صنف من اليهود. 

وقيل: ليسوا منهم 

فعلى القول الأول تجوز مناكحتهم. وعلى القول الآخر لا تجوز. 

والاصل ل جرار كل جره الكتابة زول الله عر وجول الاوللخضنت بن 
ألَذِسَ أُوتُوأ كتنب من قَبْلكُمَ إذَآ دَانيتْمُوهنٌ أَجُورَهَيّ..» الآية [لمائدة: ه]» وهذه الآية 
متأخرة النزول عن آية البقرة في قوله عز وجل: ولا تَمكحُوا آلمُشركي) [البقرة: 
. وعن آية النساء في قوله سبحانه: ومن لَمْ يَسْمَطِعْ مِدَكُمْ طَوْلاً أن يَححمَ 
لْمُخصَنَتٍ الْمُؤِيِتِ فَمِن ما مَلَكْتْ أَيْمَسُكُم من فَعَيَيَكُمْ آلْمُؤْيِتسِ» [النساء: 6؟]» 
فكانت آية المائدة لتأخر نزولا أصلاً في جواز نكاح الحرائر الكتابيات. 

واختلف في الوجه الذي أبيحت له الكتابيات بالملك. 

فقيل: قياساً على الحرائر منهن 

وقيل: لأنه لم يتقدم فيهن تحريم. 

وقيل: قوله سبحانه: «وَلَا تَبِكحُوأ الْمُشْركتي» تضمن عبدة الأوثان» 


ابن سعيد ثنا ب بن أبي الشوارب ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا عبد الله بن فيروز عن معبد 
الجهني قال: رأيت امرأة حذيفة مجوسية - فهذا غير ثابت والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح 
بهودية والله أعلم) وقال البيهقي في موضع آخر: 4/ 147: (ولا يصح ما روي عن حذيفة 
في نكاح محوسية). 

)١(‏ قوله: (ما هما) ساقط من (ح). 


|2 لو( 
يكم 


0-2 


واليهود. والنصارى. 

فعبدة الأوثان مشركون بقولهم: اما تَعَبْدُهُمْ إلا لِمُقرُْوتآ إلى آله زُلْقق» 
[الزمر: #]» والنصارى بقوهم: «الْمْسِيحُ برك )4 وبعض”' اليهود بقوهم: 
عير بن اللو4. 

وقيل: نزلت الآية في عبدة الأوثان خاصة؛ لأنه لم تجر العادة في اليهود 
والنصارى أنهم يسمون مشركين» ويدل على ذلك قوله سبحانه: لز يكن ألذرينَ 
فرُوا مِنْ أَهْلِ ألكتب وَالْمُشْركنَ4 [البينة: »]١‏ وقوله عز وجل: إن الذينَ كفرُوأ مِنْ 
أَهَلٍ الْكتَسب وَالْمْشْرِكينَ4 (البينة: 7]» ولقوله تعالى: إن لْذِينَ ءَامَمُوأ وَالّذِينَ هَادُوأ 
وَألصَّدهِينَ وَاَلكَصَرَئ وَالْمَجُوس وَالِْينَ أُشْرَكُوَا4 [الحج: ]1١‏ فنزل القرآن على 
ار و ا 0 
على عَمّا مُمْركُورت4 [النحل: "01 ولم يكونوا يسمون بذلكء. فعلى هذا يكون 
أهل الكتاب 1 يتقدم لهم ذكرء ولم يدخلوا في عموم قوله: 9وَلَا تبكحُوأ 
َلْمْمْرِكنَ4. 

وأما من منع وطء الأمة الكتابية على وجه الزوجية فاحتج بآية النساء 
بشرط الله سبحانه الإيهان وبآية المائدة بشرط الله تعالى الحرية» ولا حجة في 
الجميع؟ فأما آية النساء فإنها تضمنت الانتقال من ال حرة المؤمنة إلى الأمة 
المؤمنة» وظاهرها يقتضي منع الكافرة؛ حرة كانت أو أمة. 

ونحن نقول بجواز نكاح الحرة الكتابية مع القدرة على نكاح الأمة 
المؤمنة» وهذا يغني عن سقوط الاحتجاج بذلك؛ إذ ليس عليه العمل» بل 
يقدم نكاح الحرة الكتابية على الأمة المؤمنة؛ لئلا يرق ولده وإن لم يخش عتتاً 


)١(‏ قوله: (بعض) ساقط من (ب). 


وإن كان واجداً الحرة المؤمنة» وأما آية المائدة فإنها نزلت على ما يجوز نكاحه 
اختياراً من غير عذر ولا ضررء ولأن نكاح الأمة المسلمة لا يجوز إلا بشرط 
عدم الطول» وخشيان العنت» وكذلك الأمة الكتابية لا يجوز إلا بمثل ذلك 
من الشرطء فذكر الله سبحانه نكاح الحرة الكتابية؛ لأنها لا تحتاج إلى شر ط . 

وأجاز أشهب لمن أسلم على أمة نصرانية البقاء عليها”"؛ لأن التزويج 
تقدم في وقت لم يخاطب فيه بشرطء فأشبه من تزوجها في الإسلام بوجه جائز 
على الشرطين, ثم زال فوجد طول ولم يخش عنتاً؛ فإنه يجوز له البقاء عليها. 
فإن تزوج عليها حرة» فارقها على قول ابن حبيب. 

فصل 
ل نكاح المشركات من غير أهل الكتاب] 

وحرم وطء الحرة المشركة بقول الله سبحانه: إولا تَِكحُوا المشركث حَقٌ 
يُؤْينّ4 وخرم وطؤهن بملك اليمين قياساً على النكاح» وحرم وطء 
المجوسيات قياساً على الوثنيات؛ لأنهن ليسوا من أهل الكتاب. 

وقال إبراهيم الحربي: روي عن سبعة عشر من أصحاب رسول الله يلل 


أنهم قالوا: لا تجوز مناكحتهم. 

وأجاز ذلك قوم. 

واختلفوا في الوجه الذي أباح ذلك فمنهم من قال: لأ:هم أهل الكتاب. 
ومنهم من قال: لقوله يلله: «سَنوا يم م سه أَْلٍ الكتاب»”". 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 089/5. 
() سبق تخريجه في كتاب الجهاد. ص: 59 ١5‏ . 


وكلا الوجهين غير صحيح. فأما من قال ذلك لما تقدم لهم من الكتاب فإنه 
يلزمه أن يجيز مناكحة”'' الوثنيات من العرب, وأن يجريهم على أحكام المسلمين؛ 
لأنهم من ذرية إبراهيم وإساعيل عليهم| الصلاة والسلام» وقد كانا من أهل 
الكتابء قال الله عز وجل في سورة الأنعام: اوليك لَّذِينَ َاتيسَهُمُ الككب وَلَذكر 
ا فلا يراعى ما كان عليه الأجداد من إيان» ولا يؤثر في حال 
الأنبياء' "» وإنما تراعى حالتهم الآن من إيوان, أو تعلق بكتاب أو غيره. ظ 
وأما قول النبي كلله: سنو . عب سن سُنَةَ أَمْلٍ الكِتّاب» فقد روي أن ذلك كان 
ل 
وإذا كان ذلك لم تصح المناكحة؛ لأنه لا يصح أن يباح أحدهما دون 
الآخرء وليس جواز أحدهما متعلقاً بجواز الآخر» ولا منعه متعلقاً بمنعه. وإنما 
هذا موضع توقيف ينتهى إليه. 
قال الشيخ:”" وأرى أن يجوز”“ نكاح الصابئة والسامرية قياساً على 
|البمودية والنصرائة لأا يتفقان في أنهما متمسكان بوجه من الحق./ وهو 
الكتاب الذي أنزل الله تعالى» وداخلان في قوله: أمِّنَ الذين أُونُوأ الكتب» 
[البقرة: .]٠١ ١‏ 
وإنا الاختلاف بينهم في الوجه الذي يكفرون به. فالنصارى يقولون: 
المسيح ابن الله واليهود يقولون: عزير ابن الله» والصابئون يقرأون الرّبور 


)١(‏ في (ح): (مناكح). 
(1) قوله: (ولا يؤثر في حال الأنبياء) يقابله في (ح) و(ش١):‏ (ولا بتوتر في حال الأبناء». 
(؟) قوله: (قال الشيخ: ) ساقط من (ب). 

(5) قوله: (أن يجوز) ساقط من (ب). 


كناب النكاح الثالث هلله 


ويعبدون الملائكة» والسامرية صنف من اليهودء وإذا كان الوجه الذي أباح المناكحة 
أنهم تعلقوا بكتاب الله فقد اتفقوا فيه. ول يضرهه'”'' اختلاف كفرهم. 
فصل 
ل إسلام الزوجين بعد البناء] 

فإذا أسلم الزوجان النصرانيان والمجوسيان» وكان إسلامهم) معاً؛ ثبتا على 
نكاحهاء 

وكذلك إذا كان أحدهما نصرانيًاً والآخر مجوسيّء وسواء كان أصل”"© 
نكاحهما صحيحاً أو فاسدء دخل أو لم يدخل» وإن كان أصله نكاح متعة ثم 
تراضيا بعد الأجل على البقاء» أو كان زنّى ثم تراضيا على البقاء على وجه 
الزوجية؛ فيجوز أن يبقيا زوجين إذا أسل. 

وإن أسلمت الزوجة وحدها بعد البناء» كان الزوج أحق بها إن أسلم في 
عدتهاء والنصرانية والمجوسية في هذا سواء. 

5 5 > 
وإن لم يدخل ببهاء لم يكن له عليها” ' سبيل. 
واختلف إذا أسلم عقيب إسلامها نسقاً؛ فقيل: بانت منه. وفي "العتبية": 


أنه أحق ا 


)١(‏ في (ح) و(ش١):‏ (يضر). 

(1) قوله: (أصل) ساقط من (ب). 

(؟) في (ب): (لها عليه). 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ »50١‏ وعبارته: "قال ابن القاسم في النصراني تسلم امرأته قبل 
أن يدخل بها إلا أنه ربها خلا بها عند أهلهاء قال: إذا أسلمت امرأته ولم يسلم مكانه؛ فلا 
رجعة له عليها". اه. 


وقد اختلف في هذا الأصل إذا طلق الزوج ثلاثاً قبل الدخول في ثلاث 
كلمات نسقاً هل تلزمه الثلاث أم واحدة؟ 

وإذا استثنى بنية”'2 محدثة عند تمام اليمين هل يكون ذلك استثناء؟ أو إن 
تقدم إسلام الزوج والزوجة مهودية أو نصرانية بقيت زوجة؛ وسواء دخل بها 
أولم يدخل. 

واختلف في الوثنية والمجوسية فجعل أشهب الجواب إذا تقدم إسلامه 
كالجواب إذا تقدم' " إسلامهاء فإن كانت مدخولاً مها؛ كان أحق بها إن 
أسلمت في العدة» وإن كانت غير مدخول بها بانت» وإن كان إسلامها عقيب 
إسلامه. ٠‏ 


وساوى ابن القاسم بين المدخول بها وغيرها في ذلك» وقال: يعرض 
عليها 0 فإن أسلمت بقيت زوجة؛ وإلا فرق بينهماء ولم ينظر في 
المدخول بها إلى" العدة» ولا ني غير المدخول بها إذا يكن يلاها عقني 
إسلامه 6 

واختلف قوله إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم؛ فقال في "المدونة": 
يفرق بيله” 6 

وقال في "كتاب محمد": يعرض 5 اليومين والثلاثة"". 


(١)في(ب):‏ (نية). 
(0) قوله: (إسلامه كا لحواب إذا تقدم) ساقط من (ح). 
(9) في (ح): (في). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ .094٠‏ 
(0) انظر: المدونة: 7/ 717. 
() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .0941١‏ 


كناب النكاح الثالث 6 


واختلف إذا غفل عنهاء فلم يعرض عليها الإسلام» ثم أسلمت؛ فقال في 
"المدونة": هو أحق بها إذا أسلمت قبل أن يتطاول» قال: والشهر. وأكثر منه 
قليلاً قريب”". 

وقال في "كتاب محمد": الشهران كثير”". 

وقال محمد: إذا غفل عنها شهراً فقد برئ منها”. 

وقول أشهب أحسن. وأرى أن يرد ما اختلفا فيه إلى ما اجتمعا عليه» وهو 
إذا تقدم إسلامهم؛ إذ لا فرق بين المسلمين. 

فصل 
ل إسلام أحد الزوجين وهو 2 سن من لا يميز] 

وإسلام أحد الزوجين إذا كان في سن من لا يميز -لا يوجب فراقاً. 

:ولف إذاكان ونين من يمي الاتقان ف الفوق. 

فقيل: هو إسلام» فإن كانت الزوجة هي التي أسلمتء وقد دخل ببهاء 
والزوج بالغ كان عليها العدة» وهو أحق بها إن أسلم في عدتهاء وإن لم يكن 
دخل بها أو كان قد دخل بها”" وم يبلغ؛ بانت وإن أسلم بعد ذلكء إلا أن 
يكون إسلامه عقيب إسلامها فيختلف فيه. 

وإن أسلم هو دونهاء وكان غير بالغ» وهي بالغة؛ عرض عليها الإسلام 
على مذهب ابن القاسم, ثم يختلف هل تؤخر بذلك ثلاثة أيام» ويختلف إذا 
(١)انظر:‏ المدونة: ؟/7517. 
)١(‏ قوله: (كثير) ساقط من (ب). 


(9) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 0941. 
(5) قوله: (مها) ساقط من (ح). 


أ يا 
3 


هك 
عي 


6١ 


غفل عنها ولم يعرض عليها؛ هل يكون أحق بها بعد الشهر أو الشهرين؟ 

وعلى قول أشهب تقع الفرقة بينهها مكانه» وسواء دخل بها أو لم يدخل؛ 
لأن دخول من لم يبلغ كلا دخول. 

وقيل: ليس ذلك بإسلام إلا أن يثبت عليه عند”'' البلوغ» فإن أسلمت ولم 
تبلغ وكان ورجعها انالنا: وقف عنهاء ولا تكون في عدة. فإن ثبتت على 
إسلامها بعد البلوغ”' كانت عليها العدة حينئذِء ويكون أحق بها إن أسلم في 
عدتها. 

وإن أسلم هو دونهاء وكانت مجوسية وقف عنها أيضاًء وكذلك إن لم تبلغ 
وهي مجوسية؛ فإن دخوله بها وغير دخوله بها سواء. 

وإن أسلم أبواهما والزوجان صغيران في سن من لم يميز كانا بإسلام 
أبويه| في حكم المسلمين. 

فإن أسلم أبوها”" وقعت الفرقة» كأنه ليس نَم دخول. 

ويختلف إذا أسلم أبوه فعلى قول ابن القاسم يعرض على أبيها الإسلام» 
وعلى قول أشهب وقعت الفرقة. وإن أسلم' ' أبوها"". 

وإن عقلا دينهها لم يكن إسلام الأبوين إسلاماً لهما. 


)١(‏ في (ب): (بعد). 
() قوله: (فإن أسلمت ولم تبلغ وكان زوجها... بعد البلوغ) ساقط من (ب). 
() ني (ب) و(ش١):‏ (أبواهما). 

(5) قوله: (أبوه فعلى قول ابن القاسم يعرض على... وإن أسلم) ساقط من (ب). 
(6) في (ح) و(ش١):‏ (أبواهما). 


كناب النكاح الثالث الهلنه 


تفيمن أسلم وله أولاد صغار! 
وإذا أسلم النصراني وله أولاد صغار؛ كانوا في'© حكم الإسلام بإسلام 
أبيهم' ' فإن قتلوا قتل قاتلهم» وإن ماتوا أو مات أبوهم كان بينهما الميراث. 
واختلف إذا غفل عنهم حتى بلغوا على الكفر على ثلاثة أقوال: 
فقال مالك مرة: يتركون ولا يجبرون”". 
وقال مرة: يجبرون على الإسلام إذا بلغوا””' بالضرب والتهديد والسجن 
م6 
من غير قتل ‏ . 
وقال المخزومي: إن أبوا الإسلام قتلوا”". 
وأما إن مات الأب وهم كبارلم يكونوا في حكم الإسلام بإسلام أبيهم. 
واختلف في موضعين: 
أحدهما: '" إذا أسلموا هل يعد ذلك إسلاما أم 061 . 
والثاني: إذا لى يسلموا أو مات الأب وهم على النصرانية» ثم أسلموا بعد 
موته قبل البلوغ» أو عند البلوغ؛ فلم ير في "المدونة" إسلامهم إسلاماء وقال 
)١(‏ في (ب): (على). 
(؟) انظر: المدونة: 7/ 771. 
(*") انظر: المدونة: 7/ .771١‏ 
(5) قوله: (على الكفر على ثلاثة أقوال... إذا بلغوا) ساقط من (ب). 
(6)انظر: المدونة: / ,»١‏ والنوادر والزيادات: 1 و والبيان والتحصيل: 8/1" . 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 57/١‏ 50. 


(0) قوله: (أحدهما: ) ساقط من (ب). 
(8) قوله: (أم لا؟) ساقط من (ب). 


أيضاً: هو إسلام”'". وإن كانت جارية مجوسية حل وطؤها له. وعلى هذا يرث 
وتورث. 
وقال: إذا مات ولم يسلمواء : حم دن سق 
بلغواء أو أسلموا بعد الاحتلام ورثوا آباءهه'” 
وأنكر ذلك سحنون ورأى أن لا ميراث لمم إلا أن يكونوا أسلموا قبل 
ته”". وهو أصوب فمن مات عنه وهو نصراني لم يرثه إن أسلم بعد ذلك» 
ل ييه 
تصح ممن لم يحتلم» وإذا صحت منه المعرفة كان مؤمناً حقيقة؛ يرث به» 
ويستحق الجارية به'''» وإن رجع قبل البلوغ لم يقتل؛ لأن إسلامه كان في 
موضع لم يتوجه عليه”” الخطاب بالعقوبة عليه؛ فلا يقتل إلا بها كان من”") 
الإسلام بعد البلوغ» وإذا لم يقتل فإن”" كان أبوه ذميّاً كان ولده ذميّاء وسواء 
مات أبوه على دينه نصرانيَا» أو أسلم ولم يسلم ولده. 
00 واختلف في ولد المرتد فقال ابن القاسم في "كتاب ابن سحنون"/ فيمن 
لارتد ولحق بدار الحرب بأهله وولده- قال: أما أولاده”" الذين حدثوا بعد 


(1؟)انظر: المدونة: 7/١371؟.‏ 

(*) انظر: المدونة: ؟/ 099. 

(5) قوله: (ممن لم يحتلم وإذا صحت منه المعرفة... الجارية به) ساقط من (ب). 
(6) قوله: (عليه) ساقط من (ب). 

)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ب). 

0) في (ح): (وكان). 

(4) في (ب): (أو نصرانيا). 

(9) في (ح): (ولده). 


الردة فهم فيء؛ وكذلك زوجته. ثم رجع عن الزوجة”" يريد: ولده الصغير 
الذي كان في حين الردة؛ لأنه قد ذكر من حملت بعد. 

وقال محمد فيمن حملت به قبل أن يرتد: يجبر على الإسلام ما لم يحتلم فإن 
احتلم ترك عند ابن القاسم. وقال أشهب: يجبر بالضرب””". 

وقال ابن القاسم في "العتبية": إن ارتد وله أولاد”” صغارء وأبوا أن 
يسلموا وكبروا؛ يجبرون بالضرب ولا يبلغ بهم القتل» وأما مَنْ ولد في حال 
الردة فإن أدركوا قبل الحلم أجبروا على الإسلام» وإن بلغوا على ذلك 
تركو 

وقال أيضاً في حصن فيه مسلمون: إن" ' ارتدوا عن الإسلام يقتلون ولا 
تب دراوم 

وقال سحنون فيمن ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب فتنصر» وتزوج 
وولد أولاداً ثم مات هو وولده؛ وأبى ولد ولده من الإسلام فسبيل ولد ولده 
كسبيله؛ لا يسلط عليهم السبي. ويقتل من لم يتب من الكبار» ويكره الصغار 
على الإسلام» ثم رجع فقال: أما من بلغ فإن السبي يأخذه إذا لم يسلمء 
وكذلك ولد ولده. واختلف قوله في سبي زوجته””". 


.5404 /١ 5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.5917//١ 5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ح): (ولد).‎ )9( 

(5) انظر: البيان والتحصيل: .5794/١57‏ 
(4) قوله: (إن) ساقط من (ح). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 540/١5‏ . 
(0) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 5940 . 


أ 9 ات 


حي 


-3 


والقول إن ما ولد له بعد ردته يكون فيئاً أحسنء ولو كان؛ لا يكون ولده 
ولا ولد ولده فيئاء ما تسلط السبي على أحد تمن هو على وجه الأرض؛ لأنهم 
ذرية نوح للق فهم الآن أبناء مرتدين» وهذا إذا ارتدت زوجة المرتد أو كانت 
نصرانية أو ببودية» وإن كانت مسلمة وبقيت على الإسلام فأصابها فحملت؛ 
كان ولدها مسلا على أحد القولين أن الولد يكون تبعاً في الإسلام لأحد أبويه 
الأب أو الأم. 

وكذلك إذا كان وَلِد له قبل أن يرتد فَرَي على الكفر؛ لأنه لم يكن قبل أن 
يرتد أبوه مؤمناً ولا كافراً؛ لأنه لم يكن عنده معرفة بشىء من ذلكء وإنما كان 
في حكم دين الأب من وجه الحكم ليس أنه مؤمن. 

وأما إن لم يرجع أبوه إلى الإسلام» وقتل والابن صغير فلا أرى أن 
يسترق؟ لأنه باق على حكم الدين الأول» وهو الإسلام» ولا يتتقل إلى حكم 
الدين الذي رجع إليه أبوه. بخلاف الكافر الذمي؛ لأن الذمة له ولولده. . 

واختلف إذا كان الأب على الإسلام فنشأ الولد وحده على الكفرء هل له 
حكم المرتد إن لم يراجع الإسلام؟ 

فقال مالك في "كتاب محمد" فيمن تزوج نصرانية فأولدها أولادء فلم) 
بلغوا قالوا: لا نسلم» قال: يجبرون على الإسلام من غير قتل. وقاله ابن 
القاسم أيضً”". | 


.0:٠ /١5 النوادر والزيادات:‎ :رظنا)١(‎ 


كناب النكاح الثالث 2 (/ 


فصل 
ل عقد أهل الكضر للنكاح] 

عقد أهل الكفر النكاح عقد يلزم كل واحد منه| بعد الإسلام الوفاء به؛ 
أسلم) قبل الدخول أو بعده؛ فإن أرادت الزوجة الذهاب, وقالت: لا يلزمني 
ما عقدت على نفسي في حال الكفر؛ لم يكن ذلك ها. 

وإن أحب الزوج قبل الدخول ألا يدفع نصف الصداق ويرفع يده عنها م 
يكن ذلك له. وها أن تطلبه بنصف الصداق. 

وإن رضيا بترك”' المطالبة بالعقد المتقدم لم يترك”" إلا بطلاق» وسواء 
كان العقد صحيحاً أو فاسداً أو زنى وتماديا قبل الإسلام على وجه النكاح» أو 
تزوجها في العدة» أو نكاح متعة» ثم ثبتا عليه بعد انقضاء العدة» وبعد ذهاب 
الأجل في المتعة» وقبل الإسلام. 

فإن أسلم على أختين كان له الخيار”" أن يجبس إحداهماء وليس لا أن 
تأبى منه» ويلزمها ذلك بالعقد المتقدم» ولا يراعى الأولى منهماء ولا كون العقد 
واحداً أو مفترقاً؛ لأن ذلك من باب الصحة والفساد. وذلك حتق الله تعالى. 

وما عقد في حال الكفر لم يخاطبا فيه حينئذ بذلك» وم يكن له أن يتمسك 
مهما جميعاً؛ لأن ذلك مما لا يصلح التهادي عليه في الإسلام. 

وإن أسلم على عشر نسوة؛ كان له أن يمسك أربعاً» ولا خيار لمن أحب 
إمساكها منهن» وذلك لازم لمن بالعقد المتقدم؛ ولا يراعى أيضاً هل كان ذلك 
(1) في (ح): (بتلك). 


(0) في (ح) و(ش١):‏ (يزل). 
() قوله: (الخيار) ساقط من (ح). 


022 | 
حقةه 


لايء 0 ام 
أو سفرف؟ 


في عقد واحد 
والأصل في ذلك حديث فيروز الديلمي قال يا رسول الله: أسلمت 

وتحتى أختان» فقال رسول الله يلله: «اخرَ أَيَتَهُهَا شِنْتَ؛ ذكره الترمذي(" 

وحديث غيلان الثقفي أسلم وعنده عشرة نسوة» فقال له رسول الله علله: اخَل 

هن زمه واف ف سَا ل يخيره 

يعتبر الأوائل من الأواخر؛ لأنه من باب الصحة والفساد؛ لأنهم لم يكونوا 
وأما الحرمة فلا يختلف أنه" الآن في الإسلام مخاطبون بها كان من 

الإصابة في حال الكفرء فإن أصاب امرأة في حال الكفر حرمت على آبائه 

وأبنائه في الإسلام» وحرمت عليه أمهاتها وبناتهاء وإن أصاب امرأة”"" وأمها في 

حال الكفرء ثم أسلموا حرمتا عليه. ٠‏ 
واختلف إذا لم يصبها أو أصاب إحديهى)؛ فقال في "المدونة": إن لم يصبها؛ 

كان بالخيار يحبس أيتهما أحبء. وإن أصاب إحديه) أمسكها وفارق 

)١(‏ قوله: (واحد) ساقط من (ب). 

(؟) أخرجه الترمذي: ”477/7 باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان من كتاب النكاح» 
برقم: .)١١19(‏ 

(*) أخرجه الترمذي: ”/ 70 باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة» من كتاب 
النكاح. برقم: ».)١١74(‏ وأحمد في مسنده: 17/7 برقم: (4509). 

(5) في (ب) و(ش١):‏ (ل يكن). 

(5) في (ب): (أنها). 

(7) قوله: (في حال الكفر حرمت على آبائه... وإن أصاب امرأة) ساقط من (ب). ٠‏ 


كناب النكاح الثالث 2ننه 


الأخرى”". 

وقال غيره: يفارقهم| جميعاً» وإن لم يصبها ثم يتزوج الابنة إن شاء. 

وقال أشهب في "كتاب محمد": إن لم يصب واحدة منهم| حبس الابنة» وإن 
أصاب الأم حرمتا جميعاً”'' عليه. وقاله”” مالك في "كتاب ابن حبيب". 

وأجاز ابن القاسم إن لم يصب الابنة أن يمسك الأ . 

ورأى أن النظر في ذلك من باب الصحة والفساد. ومنع ذلك مالك» 
وأشهب. وابن حبيب» والغير في "المدونة" فحرموا الأم بإسلامها على البنت؛ 
لأن نكاحها في الحكم حكم النكاح الصحيح؛ لما كان لو انفردت لم يكن فيه 
خيار» وكان لكل واحدة منهما مطالبة الأخرى”' بالعقد الأول. 

واختلف بعد القول بتحريم الأم إذا لم يكن دخل بواحدة منهما؛ هل له أن 
يمسك الابنة من غير فسخ أو يفسخ النكاحان» ويستأنف عقد الابنة؟ 


وقال أشهب 5 "كتاب محمد" في كتابي أو مجوسي ترف امرأة. فلم 


يمس حتى مات أو فارق في شركه. فلا تحرم بذلك على آبائه/ وأبنائه 1 


المسلمين» وليس ذلك بنكاح حتى يسلموا عليه» وليس عقد الشرك دون 
الوطء يوجب التحريم إذا أسلم في أم من كان نكح, ولا تحرم على آبائه 


.7177 /7 انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) قوله: (جميعاً) ساقط من (ب). 
(9) في (ب): (وقال). 

(5) انظر: المدونة: 7/ 777. 

(5) في (ح): (الآخر). 


ب 


حول 


واو وقاله ابن القاسم. 

قال محمد: وذكر لنا عن أشهب أنه قال: تحرم الأم بعقد الشرك في البنت 
وتحرم على آبائه اننا 

قال: وفي”” قول أشهب: لو فارق زوجته في شِرْكِهِ قبل أن يمسء ثم نكحها 
أبوه أو ابنه» ثم فارقها أو مات عنهاء ثم نكحها الأول» وأسلم وهي تحته؛ فإن كان 
الثاني مسها حرمت عليهماء وإن لم يمس ولا تلذذ ثبتت عند الأول؛ لآن نكاح الثاني 
لو أسلم عليه ل تقرعنده'' ولايضر إلا بالمسيس””. 

يريد: لأن عقد الثاني”'' فاسد, ويلزم على قول أشهب هذا الآخر أن يقول 
إذا تزوج م وابنتهاء» أو أختين» أو أكثر من أربع نسوة» ثم أسلم -أن يلزم 
العقد الأول» ويفسخ الثاني. 

فصل 
افيمن أسلم وتحته عشر نسوة لم يَدخل بهن] 

اختلف فيمن أسلم على عشر نسوة» ولم يدخل ببن؛ فقال ابن حبيب: 
لكل واحدة نصف صداقها". وجعله بمنزلة من طلق طوعاً لما كان له أن 
يمسكهنء ويفارق غيرهن. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ /08. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ /08. 
(©) في (ح): (وهو). 
(5) في (ب): (عليه). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5 / 088. 
(5) في (ح): (العقد الثاني). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 6/ .8٠١‏ 


كناب النكاج الثالث ْ هلله 


وقال محمد: لكل واحدة حُمْسَا”'2 صداقها؛ لأنه لو فارق جميعهن كان عليه 
أربع صداقات”. فالذي ينوب كل واحدة خسان . 

وقول ابن القاسم: لا شيء لحن لأنه عنده مغلوب على الفراق”". 

وإن مات عنهن كان لهن على قول ابن حبيب سبع صداقات لست ثلاث 
صداقات, ولأربع أربع صداقات يقتسمنها”” أعشاراًء وعلى قول ابن القاسم 
ومحمد أربع صداقات يقتسمنها أعشاراًء ويتفق قولم| في هذا الموضع. 

واختلف إذا أمسك أربعاً ثم وجدهن أخوات. 

فقال إسماعيل القاضي: إن طلق عليه السلطان من بقي كان له منهن تمام 
الأربع. 

وقال ابن الماجشون: إن تزوجن لم يكن له عليهن سبيل؛ لأنه أحلهن لمن 
نكحهن الحكم بالفسخ فهو حكم. وإن كان قد خفي على الحاكم أنها ذات 
زوج» فإنه حكم قد فات. 

وقال محمد بن عبد الحكم: يفسخ نكاح من يختار منهن» وإن كن قد 
تزوجن ودخل بهن. 

يريد: إذا اختار أربعاًء فوقع الفراق على البواقي باختياره الأربع» ول 
يوقع على البواقي طلاقاء ولو أوقع عليهن الطلاق لم يكن له رد فيمن طلق 
)١(‏ في (ب): (حس). 
)١(‏ في (ب): (كان عليه صداقان). 
() في (ب): (خمس). وانظر: النوادر والزيادات: 5/ .69٠‏ 


(؟) انظر: النوادر والزيادات: 6/ .8١‏ 
(0) في (ح): (يقسمها). 


منهن”"". وإن لم يتزوجن إذا كان طلاقاً قبل الدخول أو بعده؛ ثم تبين ذلك 
بعد انقضاء العدة. 
فصل 
ل الزوجين من أهل الحرب إذا سبيًا] 

واختلف في الزوجين من أهل الحرب إذا سبيا أو أحدهماء وقدم الآخر 
بأمان هل ذلك فسخ للنكاح؟ 

فقال في "المدونة": السب فسخ للنكاح» تاها امف فين وان يت 
ثم قدم زوجها بأمان لم يكن أحق بها وإن كانت في الاستيراء”". 

وعلى هذا إن سبى وقدمت بأمان فإن العصمة منقطعة. 

وقال محمد: هما على نكاحهم| وإن سبيا جميعاًء أو سبي الزوج» ثم خرجت 
إلينال" بأمان في العدة» والنكاح على حاله””. 

وقال ابن بكير عن مالك: إن سبيا جميعاً واستبقي الزوج؛ أُقِرّا على 
نكاحهماء وإن سبيت الزوجة قبل حلت لالكها”'. 

يريد: استبقي فلم يقتل”؛ والأول أحسنء ولا حق للزوج في النكاح إن 
سبيا أو أحدهما؛ لأنه إنما اشترى منافع» ولو آجرته نفسها في خدمة أو كانت 
)١(‏ قوله: (منهن) ساقط من (ح). 
(؟) انظر: المدونة: 7171//7. 
(') قوله: (إلينا) ساقط من (ح). 
(4) انظر: النوادر والزيادات: "7/ /78. 


(5) انظر: النوادر والزيادات: / 79. 
(5) في (ب): (يقبل). 


كناب النكاح إلثالث الهنيه. 


ملكاً له؛ لم يكن له في ذلك حق على من صارت إليه. وكذلك إن قدمت بأمان 
فإن لسيده أن يمنعه منها وإن طاعت له04' لأنه عيب عليه» ولا خلاف أن 
السبي يسقط”' ما كان له من حق في إجارة أو ملك. فكذلك الزوجة؛ لأنه لا 
يخلو أن يكون ملك منافعها أو رقبتهاء وأي ذلك كان فإن الغانم يملك 
ذلك" دوت وكذلك حقه في العصمة» وليس كذلك إن أسلم الزوج قبلها 
وقبل سبيها فإن عصمته قائمة إن أسلمت أو أعتقت؛ لأن إسلامه كان وهو 
حر وهي حرة مسلمة. فإنما سبيت وهي زوجة لحر مسلم. 


)١(‏ في (ح): (وإن أطاعته). 


(0) ني (ح): (يقطع). 
(9) قوله: (ذلك) ساقط من (ب). 


أ ب 
ب« 


ا 


باب 
2 2 
م طلاق النصراني وعتقه؛ وإذا زنى أو شرب خمرا 6 
أو سرق أو حاربه وبي ارتداد أحد الزوجين 
طلاق النصراني غير لازم» فإن لم يرفع يده عنها لم يعرض له؛ لأن 
الطلاق يتعلق به حق الله تعالى وذلك ساقط مع الكفرء وحق لآدمي وهي 
أعطاها نفسهاء ونحن لا نجبرهم على الوفاء بالهبة» وكذلك العتق إن لم تحزه 
نفسه لم يجبر؛ لأن العتق يتضمن حقاً لله تعالى» وحقاً للعبد» فإن جوز العبد 
تضرب عليه الجزية» فلا يمكن من الرضا بالرق» وإن رضي الزوجان بأن 
يحكم بينهم| بحكم المسلمين؛ فإن رضيا أن يحكم بموجب الطلاق لو”" كانا 
رجوعها قبل ذلك رجوع عدا التزماء وذلك من التلاعب بأحكام المسلمين» 
وإن قالا: احكم با يجب على النصراني عندكم إذا طلق» قيل لهما: ليس ذلك 
بطلاق. وإن قالا: احكم بم يجب في دينناء أو كانا مهوديين فقالا: احكم با 
يجب في ذلك في التوراة» لم يحكم بينهما؛ لأنا لا ندري هل ذلك مما غيروه؛ 
وقبل في حكم النبي عله في الزانيين بالتوراة أن ذلك قبل أن تكون 
)١(‏ في (ح): (له). 
(0) في (ب): (أو). 


كناب إالنكاح إلثالث القلقه. 


لهم ذمة”". 

وإن قالوا في العتق: احكم بحكم المسلمين إذا أعتق؛ حُْكِمَ عليه بحريته» 
وليس له الرجوع عن ذلك. 

وذكر سخلون عن المغيرة في النصراني يحلف بطلاق زوجته أو حرية 
غلامه» فحنث ثم رفعت الزوجة؛ أو الغلام إلى السلطان أمرهما فإنه يحكه”") 
بطلاق المرأة”"» وعتق الغلام. 

قال إن مات عن أم ولد نص راي فاستعدت ا حكم لمسلمين سن جا 
بيئة أنيات”" أولاه المسلمية3. 

وذكر أبو الحسن ابن القصار عن ابن شهاب والأوزاعي والثوري أن 
طلاقهم واقع. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 7/ 544 ؟. في باب الرجم في البلاط» من كتاب المحاربين من 
أهل الكفر والردة» برقم (557).: ومسلم في باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء من 
كتاب الحدود؛ برقم (1794)» ولفظ البخاري: (عن ابن عمر#ك قال: أتي رسول الله عله 
بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا فقال لهم: ١ما‏ تجدون في كتابكم». قالوا: إن أحبارنا أحدثوا 
تحميم الوجه والتجبية. قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة» فأتي بها فوضع 
أحدهم يده على آية الرجمء وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له ابن سلام: ارفع يدك. 
فإذا آية الرجم تحت يده فأمر بها رسول الله عه فرجما. قال ابن عمر فرجما عند البلاط 
فرأيت اليهودي أجنأ عليها). 

(1) قوله: (فإنه يحكم) ساقط من (ح). 

(9) في (ح) (امرأة). 

(5) في (ب): (فاستقرت). 

(0) قوله: (أمهات) ساقط من (ب). 

() انظر: النوادر والزيادات: .175/1١7‏ 


وإن طلق ثلاثاً ثم أسلم في الحال لم يقراء ولا تحل إلا بعد نكاح مستأنف. 

وقال المغيرة في "المبسوط": إن زنى جلد مائة. ورأى”" أن زناه زئى إلا 
أنه غير محصن. وا حتج إسماعيل بقول مالك. 

فصل 
[ارتداد أحد الزوجين] 

ارتداد أحد الزوجين يوجب الفراق» فإن ارتد الزوج لم يصح أن تكون 
مسلمة تحت كافر» وكذلك إن ارتدت الزوجة إلى0" المجوسية؛ لأن المجوسية 
ل ع سس 

ا 000 
مدلات 37 

وقال على بن زياد وابن أشرس عن مالك”: إذا ارتدت المرأة إلى 
المجوسية وزوجها مسلم وقعت الفرقة بينهها. فخص مالك الفرقة بارتداده”) 
إذا كان الزوجات مسلماتٍ» وخص الآخران ارتدادهم إلى المجوسية. 

وقال أصبغ في "كتاب ابن حبيب": إن ارتد”'2 وزوجاته”" نصرانيات أو 
)١(‏ في (ح) و(ش١):‏ (وأرى). 
(؟) قوله: (إلى) ساقط من (ب). 
(") انظر: المدونة: 7/ 716. 
(؟) قوله: (عن مالك) ساقط من (ب). 
(0) في (ب): (بارتدادهما). 


(5) قوله: (إن ارتد) ساقط في (ب). 
(0) زاد في (ب): (كتابية). 


كناب النكاح الثالث 2 ( 


يهوديات فلا يحال بينه وبينهن» ولا يحرمن عليه إن عاود الإسلام؛ لأن الله عز وجل 
قال: لاقن عَلِممُمُوصنَ مُؤيتسوفا َرَحعُوهَ إلى كارك [للمتحة: 1٠١‏ وقال في الرجال: 
«إولا تمَسِكوأ بعصم الْكوَاف7") فأجرى حكم الارتداده وحكم'" ما كان يصح أو 
يفسد في أصل العقد على الدَّين الذي ارتد إليه» فتقع الفرقة في الموضع الذي لا يجوز أن 
يبتدئ عقد النكاح عليه» ولااتقع في الموضع الذي يجوز أن يبتدئه. 

فإذا ارتد وتحته نصرانية» أو ارتدت هي إلى النصرانية أو إلى اليهودية'" لم 
يفرق بينهما لما كان جائزاً أن يعقد التكاح”», وهما على ذلك الدين. 

وقد احتج من نصر القول الأول بقوله عز وجل: إن أشرَكت لَيَحَبَطَن 
ملك [الزمر: 10]» قال: وهذا عمل» وليس بصحيح. والمراد بالآية الأعمال 
التي كانت لله سبحانه» وهذه تباعات بين آدميين» ولا خلاف أن الردة لا 
توجب نقض ما تقدم من تباعات الآدميين"". 

وإن كانت الزوجة نصرانية» فارتدت إلى اليهودية؛ لم يفرق بينهما» وليس 
علينا أن نردها من كفر إلى كفر آخرء وإذا ارتدت إلى المجوسية وقعت الفرقة. 

واختلف إذا ارتدا جميعاً الزوج والزوجة في مرة واحدة؛ فقال الشافعي: 


010 


تقع الفرقة”""2. وقال أبو حنيفة: الزوجية باقية”". 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .5057/1١5‏ 

(؟) قوله: (وحكم) ساقط من (ح). 

(*) قوله: (أو إلى اليهودية) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (النكاح) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (الآدميين) ساقط من (ح). 

(7) انظر: المجموع شرح المهذب. للنووي: .711/١5‏ 
(0) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 1757/1 . 


أ م 
عي 


فصل 
آفيما يحكم به 2 ارتداد أحد الزوجين] 

وقال مالك: ارتداد أحد الزوجين طلقة بائنة"". وقال في "المبسوط": 
فسخ. وقيل: طلقة رجعية. 

وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": إن تاب وأدرك زوجته في عدتها 
كان أحق بها بالطلاق كله كالمشرك تسلم زوجته» ثم يسلم في عدتهاء فإن 
انقضت عدة هذه وهذه؛ كان إسلام هذه تطليقة» وارتداد هذه تطليقة”". 

والقول إنه فسخ أحسن. فإن أسلمت لم يقع على الزوج طلاق؛ لأنه كافر» 
وإن أسلم لم يقع عليه طلاق؛ لأنه لم يطلق» وإنما فعلت فعلاً أوجب الفراق 
كملكها إياه أو إرضاعها زوجة له صغيرة. 

وقال ابن القاسم في المرتد يراجع الإسلام» وقد كان ضيع من فرائضه 
قبل ارتداده أو كانت عليه نذور فلا شيء عليه وإن كان حج حجة الإسلام 
استأنفهاء قال: لقول الله عز وجل: «لَبنَ أشْركت لَيَحْبَطِنّ عََلْلكَ4» قال: ولا 
يؤخذ با كان عليه قبل الارتداد» إلا با لو كان فعله وهو كافر”" لأخذ به 
كالسرقة والحرابة» وحقوق الناس: القذف. والقصاصء وغيرها. 

وإن زنى بعد" أن راجع الإسلام» وكان أحصن قَبْلُ؛ لم يرجم. وقال 
غيره: فإن راجع الإسلام كان بمنزلة من لم يرتد له" ". 
)١(‏ انظر: المدونة: 7777/57. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 097/5. 
(") انظر: المدونة: 7717//7. 


(5) في (ب): (قبل). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5857/5. 


كناب النكاح الثالث نه 


وعليه فإن كان ضيع فرضاً قضاه. ولا يقضى حجة الإسلام إذا كان قد 
حج.ء واحتج بقول الله سبحانه: لوَمَن يَرْتَدِدْ مِمَكُمْ عن دبي فَيَمْتَ وَهُوَّ كَافِرٌ 
َأوْلَِيِكَ حَبِطَت أَعْمَلْهُمْ فى آَلدّئيًا وَلآجِرَة4 [البقرة: 117] وهو أصوب؛ لأنها آية 
مقيدة تقضي على المطلقة» ولقوله الله عز وجل: قل لِلَّذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوا 
يُغْفرٌ لَهُم ما قَدَ سَلَفَُ [الأنفال: 2188 فإذا غفر له هذا الكفر الذي طرأ بعد 
الإسلام سقط حكم ذلك الكفر» وبقي على أحكام الإسلام فيم| كان قبل. 


تم كتاب النكاح الثالث 


كناب الرضاء 6 


بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا وموزانا محمد وإله وصبحه وسلع تسليما 


/كتاب الرضا 2 
ب الرضاع مهفا 

5 باب 
02 4 أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم 


56 


الأصلُ في وقوع الحرمة”” بالرضاع قول الله عزَّ وجلّ: « وَأَمَهْسُكُمْ أله 
أَرَصَعْتَكُمْ وَأَحْوَانُحكُم يرس أَلرَضَعَةٍ © [النساء: 77]. 

وأبان لني عَقه أنَّ الابنة من الرّضاعة: والعمّة والخالةً» وبنتٌ الأخ» 
وبنتٌ الأخت”” محرمات بقوله” عَلله: «إنَّ الرّضاعة تحرّم ما تحرم 
الولادة)27. 


والمعتبر 5 الرّضاعة ا ان : 
أحدها: قدر الرضاع» وهل تحرم المصّة؟ 


.)١ش( قوله: (الحرمة) ساقط من‎ )١( 

(') قوله: (وبنتَ الأخت) ساقط من (ح) و(س). 

(*) في (ح) و(س) و(ش١):‏ (فقال). 

(5) في (ش١):‏ (ما يحرم من النسب). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: 475/7) في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
والموت القديم» من كتاب الشهادات» برقم(7٠0١7)‏ ومسلم: .٠١18/7‏ في باب تحريم 
الرضاعة من ماء الفحل» من كتاب الرضاعء برقم .)١555(‏ 

(5) في (ش١):‏ (أقسام). 


والثاني: هل يقع التحريمٌ با وصل”' من اللبن من غير الفم؛ كالسعوط» 
وما وصل من العين والأذن» وواللا حدقان0؟ 

والثالث: هل تقع الحرمة باللبن إذا كان فاسداً لا يُغذي مثله”". أو خلط 
بطعام أو باءٍ أو بدواء؟ 

2 0 2 : 32 ١ 

والرابع: معرفة الصبيّ المرضع من الصغر وغيره. 

والخامس: هل يكون زوج المرأة أباً؟. 

والسّادس: خورف سن و التي تر ضع» وهل تقع ا حرمة برضاع 
الصغيرة أو برضاع الرجل؟ 

والسابع: معرفة من يحرم بالرضاع. 

والثامن: من يُجتنب من الم ضعات. 

فأما القدر الذي يحرم به“ من الرّضاع فاختلف فيه على أربعة أقوال: 

فقيل: المصّة الواحدة تحرم. وقيل: ثلاث”' رضعات. وقيل: حمس. 
وقيل: عشر. وقال مالك: تحرم المصّة الواحدة”". قال أبو الحسن ابن القصار: 
الاعتبار منه دخوله” في البطن. 
() قوله: (وبالاحتقان) في (ش١):‏ (والاحتقان). 
(') قوله: (مثله) ساقط من (ح) و(س). 
(5) قوله: (سن المرأة) ساقط من (ش١)»‏ وفي (ح) و(س): (سن). 
(0) قوله: (به) زيادة من (ش١).‏ 
(5) قوله: (ثلاث) ساقط من (ح) و(س). 
0) انظر: المدونة: 7/ 7946. 


كناب الرضاع 6 


5 5 2 مو 4 ل نااك 5 5 
يريد: لعموم قول الله عز وجل: # ألْتن أَرْصَعْتكُمْ # ولم يخص فوجب 
تعليق الحكم ب| يقع عليه اسم الرضاع إلى أن يأتيٍ ما يخص ذلك من سُنَةٍ أو 
إجماع أو دليلٍ» وهو قول عمر وابن عباس» وطاوس والحسنء وابن المسيب» 
وعم أي رباح» ومكحول. والزهري» والحكم» وحماد» والأوزاعي» 
والثوري» وأبي حنيفة» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. وقال 
ابن مسعود وابن الزبير وأبو عبيدة» وأبو ثور: لا يحرم إلا ثلاث”) رضعات. 
وروي ذلك عن سليمان بن يسار» وسعيد بن جبير» وأحمد» وإسحاق"'". 
والأصلٌ في ذلك حديث عائشة ينه قالت» قال رسول الله علله: «لا حرم 
المصّة والمصّتان»”". 
وحديث أم الفضل قالت» قال رسول الله عَتهِ لا تحرم المصة أو المصتان””) 
والرّضعة والرّضعتان)20. 
٠‏ < 5 5 : ب - 0 مر 
وفي حديث آخر قالت» قال رسول الله عللله: «لا حرم الإملاجة 
وَالإمْلآجَتَانَ70. وقد أخرج هذه الأحاديث مسلم في صحيحه. وعلقوا 
الحكم بأقلّ الزيادة وهي رضعة فتكون ثلاثاً. 
)١(‏ ني (ب) و(ح) و(س): (ثلاث). 
() انظر: المدونة: 7/ 27946 وتفسير ابن كثير: 5/8/7 759427. 
() أخرجه مسلم: 7/ 0خ" في باب تَحرِيم ابةِ الخ مِنْ الرضَاعَةِ من كتاب الرضاع؛ برقم 
(37078). 
(5) قوله: (وحديث أم الفضل قالت» قال رسول الله عَكنْهِ لا تحرم المصة أو المصتان) ساقط من 
(ح) و(س). 
)6( أخرجه مسلم بنحوه: 8/1 ”*, في باب في المصة والمصتان.» من كتاب الرضاع» برقم 
1 
(1) أخرجه مسلم: 2747/1 في باب في المصة والمصتان» من كتاب الرضاعء برقم (5779). 


أ را 
“يب 


وقال الشافعيٌ: لا تحرم إلا حمسٌ رضعاتٍ”". 
واختلف في معنى الخمسء والأصلٌّ في الخمس حديتٌ سهلة في سالم قال 
ذا الى م دخ ضِعِيه حمس رَضَعَاتِ)70". 


وحديث عائشة يله قالت: كَانَ فيا َنِلَ فَن القرآن: حَذة رَضْعَات 
مارس تنه 4 2ه 2 5ه كمه لظو سار توي رع 5 نت مزه 2ع > 
مَعَلومَاتٍ يحَرَمْنَ. ثم نسخن بخمسس مَعْلومَاتٍء فتوق رَسُولَ الله عله وَهَن 
فم قرا ون القواق6"". فدهت صائكة حضف إلى عكر رغيعات: 

وقال مالك في الموطأ: أرسلت عائشةً سالاً إلى أختها أمّ كلثوم بنت أبي 
بكرء فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علٌ. قال سالم: فأرضعتني أم 
كلثوم ثلاث رضعات» ثم مرضت فلم ترضعني غيرهاء فلم أكن أدخل على 
عائشة من أجل أنَّما لم تتم لي عشر رضعات”". 

وعن حفصة: أَنَّا أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعيد إلى أختها فاطمة بنت 
عمر لترضعه عشر رضعات» وهو حينئذ صغير يرضع؛ فكان يدخل عليها ". 

و مذهب عائشة أن يلتقم الندي عشر مرات؛ لأنََّا إنما أرادت أن العشر لم 
تتم بذلك. وأما ما يتجرعه فتحصل العشر في أول رضعة. 


.71/ /0 انظر: الأم؛ للشافعي:‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك: ؟/ 105 , في باب ما جاء ني الرضاعة بعد الكبر» من كتاب الرضاعء برقم 
»)»١775(‏ وأبو داود: 0١‏ يني باب من حرم به من كتاب النكاح, برقم .)7١51(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: ”/ .1١70‏ في باب التحريم بخمس رضعات. من كتاب الرضاعء» برقم 
.)23١5(‏ ومالك: 5508/7, في باب جامع ما جاء في الرضاعة؛ من كتاب الرضاعء برقم 
.)١ 70‏ 

(5) أخرجه مالك: 57 يني باب رضاعة الصغير» من كتاب الرضاعء برقم .)١770(‏ 

(5) أخرجه مالك: 7 يني باب رضاعة الصغير» من كتاب الرضاعء برقم .)١7571(‏ 
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فصل 
آفيما تقع به الحرمة من اللبن] 

الحرمة تقع بها يصل إلى الحلق من اللَّبنء وسواء كان ذلك برضاع من 
ل ل ل د 

قال الشيخ كتلتم: اكوهىها رين عت اللساف؛ واللّدود: ما صب 0 
مو كانه الشدق: ولديدا الوادي: جانباه. وقد قيل في الوَجُوْرِ واللّدود غير 
هذاء وليس بحسن” '" والأول أصح. 

وتُختلف في أربع: في السّعْوط» وما يصل من العين مع الكحلء؛ أو من 
الأذن» وفي الحقنة. ْ 
فقال ابن القاسم في المدونة في السّعوط: إن وصل إلى جوف الصَبيٌ 
حره””". 

وقال مالك في "كتاب ابن حبيب": في السّعُوط”' يحرم”'2. وقال عطاء بن 
أبي رباح: لا يحرم. 

وقول مالك أحسن؛ لأنّه منفذ متسع يصل منه قدر المضَّة فلا يمنع 
التّحريه”" إلاعلى القول بالثّلاث رضعاتٍ أو بالخمس. 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 7946. 
(1) قوله: (قال الشيخ تكله) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 


() قوله: (وليس بحسن) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(:) انظر: المدونة: ؟/ 7846. 

(5) قوله: (في السّعوط) ساقط من (ح) و(س). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 5/ا. 

(0) قوله: (فلا يمنع التّحريم) في (ب): (ولا وجه لمنع التحريم بذلك) 


سد 5 
ومحمل قول ابن القاسم: إن كان وصل إلى الجوف”"؛ ليس ببين» لأنه 
بدن كو يقن عن تقنه 18 إل أن7" يريد أن وصوله مشكوك في كقولة دلق 
عبارة عن الوقوف. كأنّه يقول: إن| تقع الحرمة إذا وصل إلى الجوف””, ولا 
يدري هل وصل؛ لأنّه ليس بكبير فيخبر بوصوله. 
وقال ابن حبيب في الكحل يناع'"' باللبن: إن كان بعقاقير تصل إلى 
1 7 0 رهم ور ع .ا م 9 
الجوف؛ مثل الصبر المر”” والعَنْرّرُوت”2 حرم اث وهذا ضعيف؛ لأن اللبنَّ 
7 0217 
مستهلك ف الدواء. 
وقد اختلف عن مالك”' في وقوع الحرمة بمثل ذلك وإن كثر وصبٌّ في 
الحلق” '؛ فكيف بها وصل من العين. 
وقد اختلف عن مالك في وقوع الفطر بجملة ما وصل من العين. فوقوع 
الحرمة بالجزء الذي فيه من اللبن أبعدٌء وعلى هذا يجري الجواب فيها وصل من 
الأذن. 
)١(‏ قوله: (الجوف) في (ش١):‏ (جوفه). 
(7) قوله: (ليس ببين» لأنه ليس بكبير فيخبر عن نفسه؛ إلا أن) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 
(5) قوله: (ينماع) في (ش١):‏ (يساغ). ويناع: يذوب. قال ابن منظور: يناع الولح في الماء أي 
يَدُوثُ وجرئ- انظ رلسان العرت: 644/8 
(5) قوله: (المر) في (ش١):‏ (والمر). 
(5) العنزروت والأنزروت كحل فارمي وهو عبارةعن "صمغ يؤتى به من فارس فيه مرارة منه 
أبيض وأحمر". انظر: تاج العروس: .7311//7٠‏ 
(0) قوله:)حَرّم) في (ش١):‏ (حرم). 
(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 5/,. 
(9) قوله: (عن مالك) زيادة من (ب) 
)٠١(‏ قوله: (الحلق) في (ش١):‏ (الحلقوم). 
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وقال ابن القاسم في الحقنة”: تحرّم إذا كانت تكون له غذاء. قال محمد: 
إذا كان لو لم يكن يطعم ويسقى”" إلا بالحقن لعاش به» وإلالم يحرم. وقال ابن 
حبيب: يحرم لأنه يصل”" إلى الجوف””) 

ولا أرى أن يحرّم؛ ؛ لأنه لا يُْرّي” الجسم ولا يتصرف في العروق إِلّا ما 
وصل من الما الأعلى. 

قل 
افيما إذا فسد اللبن # الثدي] 


وإذا فسد اللبنُ في الثدي'' وخرج عن منفعة اللبن؛ م يحرم لأنه لا 
يغذي ولا ينفع منفعة اللبن'". 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: إذا حلب من ثدي المرأة ماء أصفر لم 
يحرم ولا يحرّم من اللبن”" إلا ما يكون غذاء» ويُغني عن الطعاه””) 

واختلف إذا خلط اللبن بطعام أو بدواء؛ فقّال ابن القاسم: له يحرم إلا ما 


)١(‏ الُقَئَة: هو أن يُعطى المريض الدّواء من أَسْمَله. انظر: النهاية في غريب الحديث؛ لابن 
الجزري: ١//ا١١٠1.‏ 

(؟) في (ش١):‏ (ولا يسقى). 

(0) في (ش١):‏ (وصل). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 5/,. 

(5) في (ش١):‏ (أن يحرم ما لا يغذي). 

(1) قوله: (في الندي) ساقط من (ش١).‏ 

(10) قوله: (لأنه لا يغذي ولا ينفع منفعة اللبن) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(4) قوله: (ولا يحرّم من اللبن) ساقط من (ح) و(س). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 5 لاء 0/,. 


أ 1 
11 


كان اللبين غالبا وهو أحسد”". وقال مطرف وابن الماجشون 5 "كتاب ابن 
حبيب": يحرّم وإن لم يكن غالباً”". 

وهو أحسن إذا خلط بطعام؛ لأن منفعته موجودة”" وليس منفعة الطعام 
بانفراده كمنفعته مخلوطاً بلبن» وهو في الدواء أشكل؛ فقد يخلط بدواء مبرح”* أو با 
يبطل منفعته وينقله عن كونه غذاء» وإن خلط با لا ييطل كونه غذاءً؛ حَرَّم. 

والرمة تقع باللبن النَّجس كالطَاهر؛ لأنَّ نجاستّه لا تحرجه عن كونه 
مغذّياً. وإن ارتضع صب امرأة ميتة؛ كانت له أمّاء إذا علم أن في ثديها لبناً؟ وإن 
كان قد نجس بموتها. 

فصل 
ل السن التي يحرم فيها الرضاع] 

الرّضاع يحرّم إذا كان المرضّع في الحولين؛ لقول الله تعالى: # وَالْوَلِدَتُ 
يُرْضِعْنَ أوْلَدَهُنٌ حَوَلينٍ كا يلين # [البقرة: 775]. 

أحدهما: فيا زاد على الحولين إلى ثلاثة أشهر. 

٠ 0‏ |ه 1 0 3 #نيوعة م د 21 

والثاني: إذا فطِمَ قبل الحولين وانتقل عيشه إلى الطعام يرضع. 

فأمّا الزيادة فاختلف فيها على أربعة أقوال: 

فقال مالك في "المختصر": إن كانت الزيادة الأيام اليسيرة؛ حرم' “. 
)١(‏ قوله: (وهو أحسن) زيادة من (ش١).‏ انظر: المدونة: 7/ 707. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 06/ 5/. 
(1) قوله: (لأن منفعته موجودة) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 


() قوله: (مبرح) زيادة من (ش١).‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: ه/ هلا. 
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وقال في "الحاوي" مثل نقصان الشهور. وإليه ذهب”" سحنون”". 
وقال أبو الحسن ابن القصار: يحرم بمثل زيادة"" الشهر. قال: وليس 
بالقياس؛ لقوله تعالى: # وَحَمَلُهُء وَفِصَلُهُء تَلَسُونَ َرَا * [الأحقاف: .]١5‏ يريد أن 
القياس ألا يزاد على الحولين. 
وروى عنه عبد الملك أنَّه قال2: لا يزاد على الشهر وننحوه". 
وقال في "المدونة": لشهر والشيب 7 . وروى عنه الوليد بن مسلم في 
"غتضر ما ليس ف المختصر": أنه يحرّم إلى ثلاثة أشهر. وهو أحسن. 
ومحمل الآية في السنتين أنَّا كافية للمرضعء وليس أَنَّه لا منفعة له فيها 
زادء ولقول النبي عَتتّه: «لآ يحرُمُ مِنَ الرّضَاع إِلأمَا قَتَقّ الأمعَاءَ فى الثذي وَكَانَ 
َبْلَ الْفطّام) وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي". 
فعلّق التحريم بما كان قبل الفطام» وقبل أن ينتقل غذاؤه عن اللبن”, 
وهذالم يفطمء واللبنْ قوامٌ جسمه يشبع لوجوده ويجوع لعدمه. وهذا إذا كان 
() زاد بعدها في (ح) و(س): (ابن). 
() انظر: النوادر والزيادات: ه/ هل/ا. 
إفرة قوله: (زيادة) ساقط من 26 و(س). 
(5) قوله: (وقال أبو الحسن ابن القصار... على الحولين) جاء متأخرا في (ش١)‏ بعد قوله: 
(وروى عنه عبد الملك... الشهر ونحوه). 
(6) قوله: (قال) ساقط من (ح) و(س). 
(0)انظر: النوادر والزيادات: ه/ هلا. 
(0) انظر: المدونة: 7/ /7917. 
(4) أخرجه الترمذي: 7/ 458» في باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم في الصغر دون 
الحولين» من كتاب الرضاعء برقم »)223١57(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(9) قوله: (عن اللبن) في (ش١):‏ (من الدم). 


| 

مقصوراً على الرّضاءء أو يأكل مع ذلك ما يضر به الاقتصارٌ عليه دون 
الرضاع. 

وقال ابن القاسم: إن فَطِمَ نّم أرضعته امرأةٌ بعد فصاله بيوم أو يومين أو 

ما أشبه ذلك؛ حرم. قال: لأنّه لو أعيد إلى اللبن لكان له قوةٌ في غذائه» وعيشةً 
بي , 


(ب) 1 7 0 
.| واختلف إذا فطم بعد السنة و”" انتقل عيشّه إلى الطّعام/ ثم أرضعئّه امرأةٌ 


بعد ذلك”' قبل تمام الحولين؛ فقال ابن القاسم: لا يحرم. وقال مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ في "كتاب ابن حبيب": يحرم إلى تمام الحولين””. 

وأرى إن كان الرضاع مصّة ومصَّتين ألا يحرم وإن أعيد إلى الرّضاع 
وأسقط الطعام حَرّم. 


)١(‏ في (ش١):‏ (وعيش). 

(5) انظر: المدونة: ؟7/ 7948. 

(") قوله: (فطم بعد السنة و) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 
(5) قوله: (بعد ذلك) زيادة من (ش١).‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 6/ا. 
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فصل 
لك رضاع الكبير] 

ولا يحرّم رضاع الكبير؛ لقوله يقلله: «لأَرَضَاعَ إِلاّمَا قتقَ الأَمْعَاءه وَكَانَّ 
في القّدي قَبْلَ الطام»”". وحديث عائشة ف قالت: دخل عل رسولٌ الله كله 
وعندي رجل فاشتد ذلك عليه ودأيت, الغضب في وجهه. فقلت: يا رطول 
الله إنه أخي ون الرشاعة فتال طون 2 مَنْ إِخْوَ اَكُنَّ َإِنّا الرَّضَاعَةٌ مِنْ 
الجَاعةٍ عَةِ). أخرجه البخاري ومسلم” 

يريد: أن اللبن”" الذي يحرم ما كان في وقت ينتفع به الجسمء ولا يعترض 
ذلك” بحديث سالم؛ لأنه نازلة في عين» والحديثان الآخران في جميع المواضع» 
ولقول أزواج النبِي علكله: مَا تَرَى ذَلِكَ إلا رُخْصّة لِسَال وَخَدَه0. 

وم يأخذن به في غيره وهن باشرن النازلة"" فرأين أنها مقصورة عليه”" وممن 
قال لا رضاعً لكبير؛ عمر» وابن مسعود؛ وابن عمرء وأبو هريرة» وابن عباس» 
وأم سلمة؛ و فقهاء الأمصار ”"؛ مالك. والشافعيء وأبو حنيفة” ". 


.١١9/5 أخرجه ببذا اللفظ إسحاق بن راهوية في مسنده:‎ )١( 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري: 47*5/7» في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
والموت القديم» من كتاب الشهادات» برقم »)55١5(‏ ومسلم: ؟78/1١3.‏ في باب إنما 
الرضاعة من المجاعة, من كتاب الرضاعء برقم .)١555(‏ 

(*") قوله: (اللبن) ساقط من (ح) و(س). 

(5) في(ش١):‏ (هذا). 

(0) أخرجه النسائي: ٠‏ 8/1 في باب رضاع الكبيره من كتاب التكاح» برقم (07511. 

(5) قوله: (باشرن النازلة) بياض في (ش١).‏ 

(0) قوله: (فرأين أنبا مقصورة عليه) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(4) قوله: (فقهاء الأمصار) ساقط من (ش١).‏ 

(4) قوله: (وفقهاء الأمصار ساقط من (ح) و(س). 

(١٠)انظر:‏ المدونة: 1/7 948 والأم: 6 والمبسوط: 7/ 7”1/6. 


22 الم 
فصل 
ل رضاع الصبي من الصبية الصغيرة] 

وإن ارتضع صبيّ صبيةٌ صغيرةٌ كانت أمّء هذا الظاهر من المذهين ال 
راع ين الرضحة افير قاف 0 

وقال ابن الجلاب: إن كانت صغيرةً مثلّها لا توطأ”" لم تقع به حرمة”". 
والأوَّلُ أبينُ؛ لأنّه لبن من آدميّة عُذي به صغير وانتفع به وقياساً على 
الايواق ولعموم الآية. 

ش واختلف في رضاع الرّجلء فقال مالك: لا يحرم لقوله سبحانه: 
2 وَأْمْمَضُكُمْ الِْن أ رَصَعْتَكُمَ # [النساء: 1]. قال: ولا أرى هذا أمّا0. 

وقال ابن شعبان: روى أهل البصرة عن مالك والشافعي: أنبها كرها 
نكاحها. 

وقال أبو الحسن ابن اللباد") صاحب "الفرائض": تقع به الخُرمة» وإليه 
ل 
وطئه كانت الحرمة بمباشرة لبنه للولد أولى؛ وقول الله عز وجل 
#وَأَمهَسُكُمُ4؛ لأنّه الغالب» والشأن في نزول القرآن على ما يكون غالبا فإن 
جاء ما يكون نادراً من جنسه وكان في القياس مثله ألحق به. 
)١(‏ زاد في (ح) و(س): (أو أيمة)» وفي (ش١):‏ (أو يائسة). 
(1) في (ح) ول(س): (يرضع). 
(©) انظر: التفريع: /١‏ 475 . 
(5) في (ح) و(س): (اليائسة). 


(6) انظر: المدونة: 07/7". 
(5) ني (ب): (اللبان)» وفي (ش١):‏ (القصار). 
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وقد يحمل قول مالك في الكراهية على التحريم؛ لأن كثيراً ما يعبر بذلك 
عن ما يحرم. 
فصل 
ل زوج الظئرهل يصير أبا بالرضاع] 
واختلف في زوج الظئر هل يكون أبا للمرضع”". فقال مالك: يكون 
أب" لحديث عائشة فلقه قالت: جَاء أَفلحُ أو أي الْمُعَبْسٍ”" يَسْتَأَذنُ عَلَ بعْدَ 
أن تل اللجات» فأبيت أن آذ3 لَه وصَألَت وَسَول اله عق كقال: ١ن‏ عَمّك 
ادن لَهُ) قَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّا أَرْضَعَئْنِي اْرأَه واف الرعل: ََالَ: 
إِنَّهُعَهُكِء فيج عليِكِ. اجتمع” عليه البخاري ومسلم و"الموطأ"". 
والعمٌ من الرّضاعة على ثلاثة أوجد: 
أحدها: أن يكون الأب من النّسب له أخ من الرضاعة. 
والثاني: أن يكون الأبُ من الرّضاعة له" أخ من النسب. 
والثالث: أن يكون الأب من الرضاعة وله أخ من الرضاعة'"» والذي في 


.)١ش(و قوله: (هل يكون أبا للمرضع) ساقط من (ح) و(س)‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: 7/08 7/7. 

(") في (ش١):‏ (أخو أبي من الرضاعة). 

(5) في (ح) و(س): (أجمع). 

(0) متفق عليهء أخرجه البخاري: »180١/5‏ في باب تفسير سورة الأحزاب» من كتاب 
التفسيرء برقم (4514)» ومسلم: .٠١79/7‏ في باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» من 
كتاب الرضاعء برقم »)١555(‏ ومالك: .30١/7‏ في باب رضاعة الصغيرء من كتاب 
الرضاعء برقم .)١505(‏ 

(1) قوله: (له) ساقط من (ح) و(س). 


حديث عائشة -#قه- أنَّ الأب من الرّضاعة”"» ول يكن أفلح أخاً لأبي بكر. 

وقال مالك في "المبسوط": نزل ذلك برجال من أهل المدينة فاختلف 
النّس عليهم؛ فأما محمد بن المنكدر وابن أبي خيثمة؟ ففارقوا نساءهم. قال: 
وقد اختلف الناس في ذلك قديأء فأقام ناس على الرضاعة أنها لا تحرم من قبل 
الأب. وبالتّحريم قال علِّ؛ وابن عباس» وطاووسء والأوزاعيء والثوري» 
وأحمد. وإسحاق» والشافعي» وأبو حنيفة» وداود.» وخالف في ذلك ابن عمرء 
وابن الزبير» وعائشة. 

وقال مالك”" في "الموطأ": كانت عائشة يدخل عليها من أرضعته أخواتهاء 
وبنات أخواتها”» ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها0”". 

فصل 
1 لبن الفحل] 

اللبنْ يكون للفحل بوجهين: 

أحذهما أن يكون ماؤه سبباً لوجود اللبن. 

والثّاني: أن يكون سبباً لكثرته» وإن كان موجوداً قبل وطته. 

ويصحٌ وقوع الحرمة بوجه ثالث» وهو مباشرة مائه للولد وهو في البطن 


.)١ش( قوله: (من الرّضاعة له أخ من النسب... وله أخ من الرضاعة) بياض في‎ )١( 

(؟) قوله: (والذي في حديث عائشة فلخها أن الأب من الرّضاعة) ساقط من (ح) و(س). 
(") قوله: (مالك) ساقط من (ش١).‏ 

(5) في (ح) و(س) و(ش١):‏ (أخيها). 

(5) في (ش١):‏ (أخواتها). 

(7) أخرجه مالك: 7/ 5 50. في باب رضاعة الصغير» من كتاب الرضاعء برقم .)١1775(‏ 


كناب الرضاء 6 


مو غين واشنظة؛ أن ماده يعن شه" وخر فية. 

فالأول: أن يتزوّج امرأة ولا لبن لها فأصابها فدرت لذلكء أو تحمل فتلد 
فترضع بذلك اللبن» فإن الزوج بذلك أب؛ لأنّه سبب”” وجود ذلك”" اللبن 
وعن مائه كان فإن تزوج امرأة ذات لبن ولم يتقدم لها زوج فأصابها وأنزل؛ 
كان به” أباً؛ لأنّهِ بالإنزال شارك”" في اللبن؛/ لأنّ ماءه يكثره» فإن كانت ذات 
لبن من زوج كان قبله فأصابها الثاني؛ كان ارصع ابناً لهماء فالأول”" لأنه 
سبب وجوده. والثاني لأنه سبب كثرته. 

واختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال”"؛ فقال مالك في "المدونة": هو 
ابن لما وإن حملت من الثاني . 

وقال في "كتاب محمد": هو ابن لم7 وإن ولدت من الثاني. 

وفي "مختصر الوقار": بالولادة ينقطع حكم الأول. وفي كتاب ابن شعبان 
عن ابن وهب: أنه بوطء الثاني ينقطع حكم الأول. 

وأرى إن كان الأول سبباً لوجود اللبن ألا يسقط حكمه وإن ولدث من 


(1) في (ح) و(س): (ينفشه). 

(1) قوله: (سبب) يقابله في(ش١):‏ (فإن الزوج بذلك كان سبب). 
() قوله: (ذلك) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(5) في (ح) و(س): (له). 

(0) في (ح) و(س) و(ش١):‏ (مشارك). 

(5) في (ح) و(س): (بالأول). 

(0) قوله: (على ثلاثة أقوال) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(8) انظر: المدونة: 7957/7. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 0/ /ا/ا. 


|[ 
جم 8 


لان وطالت المدة بعد الولادة» إلا أن ينقطع اللبن ثم يعود؛ فيعود الحكم فيه 
للثاني إن عاود الإصابة» وإن كان اللبن موجوداً قبل الأولء وإنما تعلق حكمه 
من الأول؛ لأنه كثّره فإنه إذا طال عهده مما يرى أنه عاد”" إلى ما كان عليه قبل 
وطء الأول؛ سقط حكم الأول. 

وإن أصاب رجل زوجته وهي ذات لبن من غيره قبل إصابته"» ثم 
أمسك عنها أو غاب فطالت غيبته» أو مات وعاد اللبن إلى ما كان عليه قبل؛ 
سقط حكم الوطء. 

وإن تزوج”" امرأة وحملت وولدت. ثم طلقت فتزوجها ثان وأصايهاء ثم 
طلقها وتزوجها ثالث واللبن الكائن عن ولادة الأول قائم وطالت المدة عن 
إصابة الأوسط؛ سقط حكم الأوسط وبقي حكم الأول والثالث؛ لأن 
الأوسط إن) كان له”'" في التكثير خاصة والطول يسقط حكمه والأول سببُ 
وجوده فلا يسقط إلا بانقطاعه. 


)١(‏ في (ح) و(س): (كان يعود). 
(1) قوله (قبل إصابته) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 
(*) في (ح) و(س): (تزوجت). 
(5) قوله: (له) ساقط من (ش١).‏ 


كناب الرضاع 2ه 


صةة” 
ل أن الحرمة تقع بلبن الواطئ إذا أنزل] 
والحرمة تقع باللبن من الواطئ إذا أنزل» وبه يكون أ أب فإن لم ينزل م 
يحرّم؛ لقول النبي عَلْلْهِ: «لا تَسْقٍ مَاءك”" رَرْعَ غَيْرِك»”". فنص على الماء. 
ولقوله: الماء يغيل اللبه. 
فجعلوا الموجب لكثرته الماء» وهو الموجب للشرك في اللبن؛ وللوجماع 
على أنّه إن لاعب أو قبّل أو باشر فدرت لذلك؛ لم يكن به أباً وإن كان هو 
السبب لوجوده. 
فصل 
ا أن اللبن يكون للفحل] 
اللبن يكون”” للفحل إذا كان الوطء حلالآًء والحرام على ثلاثة أوجه: 
حرامٌ يلحق فيه النّسبء وحرامٌ لا يلحق فيه النسب”" ويحد الواطئ» وحرامٌ 
لا يلحق به مع ارتفاع الحد. 


)١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ح) و(س). 

(0) في (ش١):‏ (لا يسق ماؤك). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك: 7/ 55» من كتاب البيوع» برقم (7775) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وله شاهد عند أبي داود في مسنده: /١‏ 505. في باب في وطء 
السباياء من كتاب النكاح» برقم »)75١10/(‏ والترمذي: */ 2477 في باب ما جاء في الرجل 
يشتري الجارية وهي حاملء من كتاب النكاح» برقم »)١11151(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

(:) انظر: المدونة: 7957/5. 

(0) قوله: (يكون) ساقط من (ش١).‏ 

(1) قوله: (النسب) زيادة من (ش١).‏ 


فإن كان حراما يلحق فيه النَسب؛ وقعث به الخُرمة» كالذي يتزوج 
خامسةً جاهلاً» أو أخته من الرّضاعة. أو ما أشبه ذلك» وكذلك إذا كان عاناً 
بتحريمه على القول الأخير فيه. 

واختلف في وقوع الُرمة إذا كان حراماً لا يلحق فيه النّسبء فقال ابن 
حبيب: تقع به الحرمة وإن كان بزناء أو غصب. أو نكاح يلحق فيه الولد. أو لا 
يلحق. وهو قول مالك الذي ثبت عليه. وقد كان قال: إن كل وطء”" لا 
يلحق فيه الولد””؛ فالرّضاع تبعٌ للولد ولا تقع به حرمة”". وسوَّى بين ما 
يكون فيه الحدّ على الواطئ وغيره. فأوقع به الخُرمة مرةٌ ومرةً م يوقع به 
ار 

وقال محمد: وكل ولد يلحق بأحد الزوجين إلا أن المقضي”"' له به لو 
انتفى منه'"' بلعان للحق بالآخر؛ كان لبنها ذلك يحرم من قبل الذي لم يلحق 
به ويكون من شرب أو رضع من”" لبنها ابناً للزوجين”' جميعاء وكأنه فرق بينه 
وبين الزنا. 

واختلف في أربع مسائل كلها يُدرأ فيها الحدٌّ ولا يلحق النسب: 


(1) قوله: (كل وطء) في (ح) و(س): (كان وطءا). 
(؟) زاد في (ب): (بواطته). 

(*) انظر: النوادر والزيادات: 6/ الى 87. 

(4) قوله: (0) في (ش١):‏ (لا). 

(5) في (ح) و(س): (القضاء). 

(5) في (ب) و(ح) و(س): (منعه). 

(0) قوله: (أو رضع من) ساقط من (ش١).‏ 

(8) في (ح) و(س): (للرجلين). 


كناب الرضاء 6 


أحدها: إذا أصاب ماؤه الولد وهو في البطن, مثل أن يطأ أمته وهي 
حامل من غيره؛ فقال مالك وابن القاسم وسحنون: تقع به الحرمة من الواطئ 
في ذلك الحمل”". 

وقال مالك في "كتاب ابن حبيب": فيمن وطئ أمته وهي حامل من 
غيره””"؛ يعتق ذلك الولد على الواطئ من غير حكمء وإن كانت جارية ل 
يحل”" له وطؤها”». وروي”” عن الليث وغيره أنها تُعتق بحكم”". فاتفقوا في 
وقوع الحرمة واختلفوا في العتق؛ فرأى مالكٌ أنه لما كان خلق الولد من غيره 
كان منزلة الثاني منزلة الرضاع يحرم" ولا يعتق””. ورأى الليث أن انتعاش”") 
الولد لما كان في موضع يتم خلقه كالشرك في تمام الخلق” ". 

وقال سحنون في "السليانية": إذا ولدت تلك الأمة جارية فوهبها السيد 
لولده”'" لم تحل لولده؛ لأن وطء الأب سقى الولد فأوقع الحرمة ول يوجب به 
عتقاً؛ لأنّه أجاز هبتهاء فهى في الحرمة ابنة له وأخت لابنه. 


.47 /0 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

.)١ش( قوله: (فيمن وطئ أمته وهي حامل من غيره) ساقط من‎ )١( 

(*) في (ش١):‏ (تحله). 

(5) قوله: (له وطؤها) ساقط من (ش١).‏ 

(4) في (ح) و(ش١):‏ (وذكر). 

.1777/1١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) قوله: (يحرم) ساقط من (ش١).‏ 

(8) في (ش١):‏ (ولا تعتق). 

(9) في (ح) و(س): (انتفاش). 

.)١ش(و قوله: (في تمام الخلق) ساقط من (ح) و(س)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: (إذا ولدت تلك الأمة جارية فوهبها السيد لولده) في (ح) و(س): (رجل وطئ أمته 
وهي حامل بغيره فولدت جارية). 


أ 1 93 لوو 
١‏ 2 


والغاي؟ [ناتذوع أعراقو ا تكيزره لأقل نومع أشون قدوق فينها ونين 
| ,ب تل تارضعت صب قال مالك في كتاب عمد يكون بأخي؟"./ 
قال ابن القاسم: وإن لم يكن لها لبن متحرك”"؛ لأن الوطء يخرجه”” 
وفرل لد 
يؤيك؛ إذا كان اللبْن قريباً من الوطى فإن تعد ها ينها ضارا لبن عل 
العادة التي تكون من الحامل عند الوضع؛ ضعف أمر الثاني لأنه ليس سبباً 
له ولا له فيه شرك. 
والثالث: الأمة يصيبها الرجلان فتأتي بولد لتلحقه القافة بأحدهما؛ فإنه 
تقع الحرمة بينه وبين الذي لم يلحق به» وهو قول محمد”". 
والرابع: إذا تزوج امرأة في العدة وأصابها قبل حيضة. أو اشترى أمة 
فأصابها قبل الاستبراء فصار لها لبن؛ فإن الحرمة تقع به من الوطء الثاني. 
وقال ابن شعبان في هاتين: لا حكم للثاني. ومحله الأول. قال: وكذلك 
الأمة يغشاها اثنان في طهر واحد”" وتحمل فتلحقه القافة بأحدهما وتسقط © 


ابوة الآخر. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: ه/ 87. 

(؟) قوله: (لما لبن متحرك) في (ش١):‏ (متحركًا). 

(6) في (ح) و(س): (يحركه). 

() قوله: (الدر) بياض في (ش١).‏ 

(5) قوله: (عند الوضع؛ ضعف أمر الثاني» لأنه ليس سبباً له) في (ش١):‏ (عند الوضع معه أمر 
الثاني» ولأنه ليس بسبب له). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 87. 

01 قوله (واحد) ساقط من (ب). 

(8) قوله: (وتسقط) في (ش١):‏ (ويسقط). 


كناب الرضاع نه 


وكذلك جعل الجواب إذا وطئ حاملاً من غيره. قال: وإن كان قد غدا 
في سمعه وبصره؛ فلا ينظر إلى ما" أحيا ما له" أصل ثابت 

وكل”” هذا دض د الخ ويه 0 قولي مالك في 
"كتاب ابن حبيب"؛ والأول أصوب؛ لقول النبي عَقلّه: «لا تَسْقٍ مَاءَك77 رَرْعَ 
عَيرِكَ»””. ولحديث أب الدرداء» قال: أَنَى لبن لله عل هر 53 عل بَابِ 
الفشطاط دين من السبي - فَقَالَ: ١لَعَلَهُ‏ يُرِيدُ أن يلم يبا؟2 قَانُوا عن كال 
لذ حك ل أ ةذل معا"'ف فى عي وز يل 
وكتن لتخدلة وَعَو لاع ل2؛ . أخرجه مسلم””. 

قرأى اللين مله أنه لى وطا لعتا لبه مرك ييئعة أن 'يستحدية أو 
يورث عنه. وفيه دليل لمن قال: يعتق عليه» ولو كان بمنزلة الرضاع؛ لجاز له 
ملكه واستخدامه وورث عنه. 


وأما الزنا؛ ففرق محمد بين الولد الذي تلده”"” عن ذلك الزنا وبين اللبن» 
فأوقع الحرمة بينه وبين ن الولد إن ولدت صبيا” 5 ٠.‏ قال: وإن أرضعت بذلك 


.)١ش(و قوله: (ما) ساقط من (ب)‎ )١( 

(5) قوله: (له) في (ش١):‏ (به). 

(©) قوله: (وكل) في (ح) و(س): (وكان). 

(5) قوله: (لا تسق ماءك) في (ش١):‏ (لا يسق ماؤك). 

(0) سبق تخريجه» ص: .7١600‏ 

() قوله: (تدخل معه) في (ش١):‏ (يدخل بها). 

(10) أخرجه مسلم: »11١/5‏ في باب تحريم وطء الحامل المسبية» من كتاب النكاح» برقم 
(50), 

(4) قوله: (به) ساقط من (ب). 

(9) ني (ب): (يلده)» وفي (ش١):‏ (يلد). 

() قوله: (صبيا) في (ح) و(س) و(ش١):‏ (صبية). 


1 اي 
لدوم 
اللبن صبية» ثم تزوجها الذي زنا بالتي أرضعتها لم أحكم بفراقهاء وإن كنت 
اخ أن دمي . 
فصل 


افيمن يحرم بلبن الفحل!] 
وإذا كان اللبن للفحل فإنَّه يحرم عليه من ارتضع ذلك اللبن؛ لأثَّا ابنته» 


دو 


وبناتها”” وبنات بناتها وبنات بنيها؛ لأنهنّ ولد ولدء وَتُْرُمُ تلك الصّبِيةُ”" على 
ابنها بنات ذلك الفحل؛ لأ:هن أخواته. وأمهاته لأنمبن جداته. وأخواته لأنمن 
عماته» وزوجاته لأبن زوجات أب. 

وإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما صبياً والأخرى صبية؛ لم 
يتناكحا لأنه| أخوان لأب. وامرأة الابن من الرضاع حرام. 

وقال محمد في صغير في الحولين يرضّع زوجة”/ أبيه أو وصيه -امرأة 
بالغة- ّ فرق بينهما فتزوجت رجلاً وولدت منها”/ ثم أرضعت بذلك اللبن 
الزوج الذي فرقت منه؛ فإِئَّا تحرم على الزوج الثاني» لأنبا من حلائل 
الأجاء. 

- ِ- 37 5 و 

ولو زوج السيد عبدا صغيرا يرضع في الحولين أمة كبيرة» ثم وطئها السيد 
فحملت فولدت فأرضعت بلبنها ذلك زوجها في الحولين قبل فطامه؛ حرمت 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 0/ '47. 
(2) قوله: (وبناتها) ساقط من (ح) و(س). 
(*) قوله: (الصبية) ساقط من (ش١).‏ 
(5) في (ب): (زوجه). 
() انظر: النوادر والزيادات: 0/ 4/. 


كناب الرضاع اللقنه. 


على زوجهاء لأنّه صار ولداً لهاء وعلى سيدها لأنها حليلة ولده» وتعتق عليه 
لأنها أم ولد حرم وطؤها. 

قال: وكذلك لولم يصبها السيد وأعتقها واختارت نفسها وتزوجت غيره 
فحملت وأرضعت بذلك اللبن الصغير الذي كان زوجه”"؛ لحرمت على 
الثاني لأتّبا من حلائل الأبناء. 

وقال ابن القاسم في ذات زوج أرضعت صبياً بلبنه ولها ولد منه 
وولد'"“من غيره. ولزوجها ولد من غيرها: إِنَّ الصبي الأجنبي يحرم عليه 
ولدها من هذا الزوج ومن غيره. ويحرم عليه بنات زوجها هذا منها ومن 
غيرها؛ لأنه أب له" . 

فصل 
أ أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب] 

قال الله سبحانه: 9# وَأمْمَفُكُُ لْتَ أَرْصَعَتَكَُ # الآية”' [النساء: 7]. وكل 
من ارتضع امرأة كانت بذلك الرضاع أمّا وابنتها أختاً له بالقرآن””» فتحرم 
عليه تلك المرأة وكل م ولدته وان ل وضغها وكل من ازتضعها وإن1 تلد 
لأمبن أخواته» ويحرم عليه بناتبن وبنات بناتهن وبنات بنيهن”"؛ لأنهن بنات”") 


. قوله: (زوجها) في (ح) و(س): (زوجا ها).‎ )١( 

)١(‏ قوله: (منه وولد) ساقط من (ح) و(س). 

() انظر: النوادر والزيادات: 5/ .8١‏ 

(5) قوله: (الآية) ساقط من (ح) و(س). 

(0) قوله: (له بالقرآن) ساقط من (ح) و(س). 

(0) قوله: (وبنات بنيهن) ساقط من (ب). 

(0) قوله: (أخواته ويحرم عليه بناهن وبنات بناتهن وبنات بنيهن؛ لأنبن بنات) ساقط من (ش١).‏ 


القضقة 
وو وبنات أخوات» وأخوات اللاي أرضعته لأغهن خالات» وأمهاتها 
لاق جدات. 
وإذا كان للمرأة ولدان ولأحد الولدين صبى وللآخر صبية فأرضعت 
الجدة أحد الأولاد؛ لم يحل أحدهما للآخر, لأنَّا إن أرضعت الصبي صار عدا 
للصبية» وإن أرضعت الصبية صارت عمَّة للصبى. 
وإن أرضعت امرأة بنت بنتها؛ لم تحل لابن خالتهاء لأنَّا صارت خالة 


وقال محمد فيمن طلَّق امرأة بعد أن بنى بها أو تلذذ. ثم تزوج مرضعة 


بأمهاتبن. ولو أرضعت امرأة أختهاء ثم تزوجت/ الكبيرة؛ كانت تلك الأخت 
بنتا لها وربيبة لهذا الزوج وله أن يرى شعرها. 
فصل 
لك صفة الظتر! 

ويستحب أن تكون الظئر ذات عقلء عفيفة عن الفاحشة» سالمةً من 
الغنوت للق ين دوي تليازق ارم زكر الاتكروعنات اراقاضرة 
أو جذماء؛ لما روي عن النَبِي يَيه أنه نمى عن رضاع الحمقى والفاجرة”", 
وقال: (إنَّ الرَضَاعَ يَُيدُ الطبَاع»”". 


فأرضعتها المطلقة: حرمت الزوجة على زوجها؛ لأنها من الربائب المدخول 
رب 
2 


)١(‏ قوله: (أخوة) في (ش١):‏ (أخوات). 
(؟) قوله: (لما روي عن الي َكل أنه نبى عن رضاع الحمقى والفاجرة) ساقط من (ش١).‏ 
فرق أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: ١ك‏ برقم (70). 


كناب الرضاع ١‏ لققك 


وروي عن عمر بن الخطاب تله قال: إذا استرضع أحدكم فليستحسن”" 
وأرى أن يجتنب مثل”" ذلك من زوج الظئر وأخيها إن قدر”” على ذلك؛ لأن 
الولد ينزع إلى الأب والخال. 

واختلف في استرضاع النصرانية: فكرهها في "المدونة"”” خيفة أن تطعمه 
الخنزير أو تسقيه الخمرء ولم يكرهه من جهة الدين. قال مالك: وقد يكون لها طباع 
حسنة من عفاف وسخاء ومحاسن الأخلاق» وليس الطباع في الدين*. 

وقال في كتاب ابن حبيب: لا بأس ما لم يتتخوف أن تطعمه ما حرم الله عز 
وجل”. وقال ابن القاسم: كان مالك يكرهه. ويقول: إنما غذاء الصبي مما 
يأكلن» وهن يأكلن لحم”” الخنزير ويشربن الخمر”". 

ففي القول الأول: يجوز إذا كان رضاعه عن أبويه. ويسقط الاعتراض ب) 
تطعمه» ويبقى الاعتراض من جهة اللبن في نفسه؛ لأنه نجس في أحد القولين 
في عرق السكران؛ لأن الجسم ينجس. ويُتَجّسٌ اللبن بنجاسته ما يكون عنه 
ولنجاسة الوعاء» ى) قال في”" المرأة تهوت إن لبنها نجس. 


.86 /0 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١ 

(0) قوله: (مثل) ساقط من (ش١).‏ 

() في (ش١):‏ (إن كان يقدر). 

(5) انظر: المدونة: 7037/7. 

(05) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 86. 

(1) قوله: (وقال في كتاب ابن حبيب: لا بأس مالم يتخوف أن تطعمه ما حرم الله عز وجل) 
ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

و37( قوله: (لحم) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 

(6) انظر: المدونة: 7037/7. 

(9) زاد في (ب): (لبن). 


واختلف في استرضاع الحامل» فوقع في غير موضعه جوازه. وقال في 
كتاب .الإجارة: إن حملت تنفسخ الإجارة. وهو أحسن؛ لأنَّ رضاع الحامل 
مضر بالولد وربّا أذَى إلى موته. 
واختلف في الغيلة ما هي؟ فقال مالك: أن يطأ الرجل امرأته وهي 
ترضع. وقيل: أن ترضعه وهي حامل”". والأول أحسن؛ لأنَّ رضاع الحامل 
مضرٌ وهو مما نبي عنه'"”» والنبِي طلله لم ينه عن الغيلة وأخبر أنها ليست 
بمضرة””'» فكان محمله على الوجه الآخر أبين» ولا يحمل على ما علم منه 
الضرر. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7917//7. 

(؟) قوله: (وهو مما نبي عنه) ساقط من (ح) و(س). 

(") في (ش١):‏ (مضرة). 

(:) أخرجه مسلم: ٠١77/5‏ في باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل» من 
كتاب التكاح» برقم )١557(‏ بلفظ: (لقد هممت أن أخبى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم 
وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم). 


كناب الرضاع لهينه 


باب 
الرجل يتزوج صبية مرضعة فترضعها 
أمه أوأخته؛ أو يتزوج مرضعتين فترضعهما" ‏ 066 
أجنبية أوامرأة له أخرى 
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ومن تزوج مضع" افأرضكها أنه آى أعيدة حرمت عليه وفعت 
الفرقة؛ لأنها تصير برضاع أمّهِ أختاً له. وبرضاع أخته بنت أخت”". 

قال ابن القاسم: ولا صداق ا على الزوج» ولا على التي أرضعت وإن 
تعمدات الفساو؟: 


ع 


وإن تزوج مرضعتين» فأرضعتهم أمّه أو أخته أو امرأة أجنبية أو امرأة له أخرى؛ 
افترق الجواب. فإن أرضعته) أمه أو أخته””؛ حرمتا عليه جميعاً لأنهها أخوات أو 
بنات أخوات» وإن أرضعتههما امرأة أجنبية؛ كان له أن يحبس إحداهماء وهو بالخيار 
بين أن يمسك التى أرضعت أولا أو آخراً و" يفارق الأخرى. 

وكذلك إن أرضعتهما امرأةٌ له أخرى ولم يكن دخل بها؛ كان بالخيار في 
الم ضَعتين 7" يمسك إحداهما ويفارق الأخرىء. لأنها ربيبة لم يدخل بأمّهاء 
)١(‏ زاد بعده في (ب): (امرأة). 

(1) قوله: (مرضّعة) ساقط من (ش١).‏ 

(") زاد بعده في (ش١):‏ (له). 

(5) انظر: المدونة: 7/ ول “لا 

(6) قوله: (أو امرأة أجنبية أو امرأة له أخرى؛ افترق الجواب. فإن أرضعتها أمه أو أخته) ساقط 
من (ش١).‏ 

(5) قوله: (و) في (ش١):‏ (أو). 

(0) في (ب): (الموضعين). 


أ 7 
هو قن 


وتحرم الكبيرة لأنها من أمّهات نسائه» فإن دخل بها حرم الجميع» فيحرم 
الصغار لأنبن الزّباتب المدخول بأمهاتهن» ولأنمن بناته إذا كان اللبن منه. 
وتحرم الكبيرة لأنَّا من أمهات نسائه. ولا صداق للكبيرة إن لم يكن دخل بها؛ 
لأن الفسخ والمنءع” جاء من قبلها”» ولا صداق للصغار أيضاً”” إذا كان قد 
دخل بالكبيرة؛ لأنَّه فسخ بغير طلاق, ولأنَّهِ مغلوب على الفراق ولا سبب له 
فيه» وليس بمنزلة من يكون له فيها خيارء إلا أن يكون هو الآمر للكبيرة 
بالرضاع فيكون عليه لما الصداق. 

واختلف إذا كان الرّضاع قبل الدخول بالكبيرة فكان بالخيار في 
المرضعتين» هل يكون”' للتي يفارق صداق”»؟ 

فقال محمد: لها ربع" صداقها؛ لأنه لو فارقهم| جميعاً قبل أن يختار كان 
النصف بينهم|. وفي'" "كتاب ابن حبيب": لما نصف الصداق. وجعله بمنزلة 
من طلق بالطوع. وذكر”” الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد عن ابن القاسم: ألا 
شيء عليه للتي طلق”'؛ لوجوب الطلاق. 


)١(‏ قوله: (والمنع) ساقط من (ح) و(س). 

() قوله: (لأن الفسخ والمنع جاء من قبلها) ساقط من (ش١).‏ 
(") قوله: (أيضا) ساقط من (ش١).‏ 

(5) قوله: (يكون) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(6) قوله: (صداق) في (ش١):‏ (صداقها). 

(1) قوله: (ربع) ساقط من (ش١).‏ 

(0) قوله: (وني) في (ش١):‏ (وقال في). 

(8) قوله: (وذكر) في (ش١):‏ (وحكى). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .8١‏ 
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ووجه القول”"' بوجوب الصداق؛؟ لأنه طلاق لا فسخ ولا سبب ا فيه؛ 
ولأنَّه كان قادراً على أن يختارها ويمسكها دون الأخرى””", ولأن ذلك مصيبة 
نزلت به كموتها لو ماتت”" فإن مصيبة ذلك”'/ منه» ويغرم الصداق. 


ع 
قفن 


ووجه القول بسقوط الغرم؛ لأنَّه مغلوب على الفراق وإِنَّا ورد القرآن 
بغرم النصف”“ فيمن طلق طوعاء ولا يشبه هذا موتهاة لأنَّ البضع”" هاهنا 
موجودٌ تبيعه» وتأخذ به”" العوض من غيره” إن أحيّتء ففارق الموتّ» 
وليست كالتي أجدّمت”' بعد العقد قبل الدخول'' أنه يغرم نصف 
الصداق7" إن طلق”'"؛ لأنّه في معنئ الحالك لا تأخنذ له عوضً”" ولا 
يتزوجها أحدء وإن تزوجت في] لا خطب له. 

نّم يختلف في الكبيرة التي أرضعتهاء هل تغرم ذلك النّصف للزوج إن 


.)١ش(و قوله: (لوجوب الطلاق. ووجه القول) ساقط من (ح) و(س)‎ )١( 
.)١ش(و (؟) قوله: (ويمسكها دون الأخرى) ساقط من (ح) و(س)‎ 

() قوله: (لو ماتت) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

() قوله: (مصيبة ذلك) في (ح) و(س) و(ش١):‏ (المصيبة). 

(5) قوله: (بغرم النصف) يقابله في (ح) و(س): (بالنصف). 

(5) في (ش١):‏ (المبيع). 

(0) قوله: (به) ساقط من (ش١).‏ 

(8) قوله: (من غيره) يقابله في (ح) و(س): (منه ومن غيره). 

(9) بعدها في (ح): (حرمت»» وفي (ش١):‏ (أخذ). 

)٠١(‏ قوله: (قبل الدخول) ساقط من (ح) و(س). 

)١١(‏ قوله: (أنه يغرم نصف الصداق) في (ح) و(س): (فله نصف الصداق). 
)١١(‏ قوله: (بعد العقد قبل الدخولأنه يغرم نصف الصداق إن طلق) ساقط من (ش١).‏ 
(17) قوله: (تأخذ له عوضاً) في (ش١):‏ (يؤخذ لها عوض). 


غرمه الزوج أو للصغيرة إن لم يغرمه على قول ابن القاسم؟ فأما غرمها على 
الزوج”"» فيختلف فيه قياساً إذا شهد عليه بطلاق قبل الدخول؛ ثم رجعت 
البينة عن الشهادة واعترفت بالزور””"» فقال ابن القاسم: يرجع على البينة 
بنصف الصداق. وقال أشهب: لا رجوع له؛ لأنّه لى يوجب عليه إلا ما كان 
يلزمه لو طلق. والأول أحسن؛ لأنّه م يختر الطلاق وإنما اشترى شيئاً وبذل له 
العوض”"» وحيل بينه وبين قبضه وأغرم الشْمن وإذا لم يغرم الزوجء فإنه 
يختلف هل للصبية رجوع على التي أرضعتها؟. 

فإذا قيل: الوجه ألا“ شيء على الزوج؛ لأنّهِ حيل بينه وبين قبض المبيع؛ 
كان لها أن ترجع عليهاء لأنََّا تقول كان لي دين أسقطته””' بفعلك. 

وإذا قيل: الوجه في سقوط الغرم عن الزوج لأنَّ المبيع موجودٌ تبيعه 
وتأخذ عنه العوض ولم يهلك لها" شيء”"؟ ل يكن لها عليه" شيء؛ لأنَّ الوجه 
الذي سقط به الغرم عن الزوج هو الذي سقط به مقالها مع التي أرضعتهاء 
وهذا هو الأصل إذا بقي المبيع بيد البائع. 


)١(‏ قوله: (على الزوج) في (ش١):‏ (للزوج). 

(؟) قوله: (عن الشهادة واعترفت بالزور) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 
(©) في (ب): (العرض). 

(5) قوله: (ألا) في (ش١):‏ (لا). 

(5) في (ب) و(ح) و(س): (أسقطه). 

(1) زاد بعده في (ش١):‏ (عليها). 

4 قوله: (ولم هلك لها شيء) ساقط من (ح) و(س). 

(6) قوله: (عليه) في (ب) و(ش١):‏ (عليها). 


كناب الرضاع نه 
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الأبوين أو'"' أحد الزوجين بالرضاع 


حكم الرّضاع”" يثبت بوجهين؛ بشهادة امرأتين عدلتين إذا كان ذلك قد 
فشا وعرف من قوهم)ء وباعتراف أحد الزوجين. 

واختلف في أربع مسائل”": في شهادة امرأتين إذا لم يكن يكن ذلك قد عرف 
وفشا ولا”“ سمع منههما قبل ذلك. وفي شهادة المرأة الواحدة إذا كان قد فشا 
ذلك وسمع”"' من قولم) قبل. وفي إقرار أحد الأبوين بالرّضاع. فقال مالك 
وار بن القاسم في شهادة امرأتين: إذا كان قد فشا ذلك وسمع” " من قوله) 
فرق بينهماء وإلالم يقبل””. 

وقال مطرفء وابن الماجشونء وابن وهب. وابن نافع» وأصبغ في "كتاب 
ابن حبيب": يفرق بينهم| بشهادته) إذا كانتا عدلتين وإن لم يكن سمع منهم|"". 

وهو أبين» وقد يكون سكوته) لأنّه لم يحتج إلى شهادتها فلم| توجه الأداء 


)١(‏ قوله: (أو) في(ش١):‏ (و). 

)١(‏ في (ش١):‏ (الرضاعة). 

(1) قوله: (أربع مسائل) في (ح) و(س) و(ش١):‏ (أربعة). 
() قوله: (ذلك قد عرف وفشا ولا) ساقط من (ح) و(س). 
(0) قوله: (وسمع) ساقط من (ح) و(س). 

() قوله: (مالك و) ساقط من (ش١).‏ 

0) في (ش١):‏ (وعرف). 

(6) انظر: المدونة: 17/ ,7٠١‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 247 85. 


اا عي هو 
أ ا 
مه 


عليه)9) ذكرتا ذلك وشهدتا به'"”» إلا أن يعقد التكاح بحضرته) ويعللان 
ذلك» ولا يذكرانه ولا ينكرانه 200 . 

وقال مالك في شهادة المرأة الواحدة: لا توجب تحري) . 

وقال في "كتاب محمد": لا تقطع شهادة المرأة الواحدة شيئاًء إلا أن يكون 
ذلك قد فشا”" في صغرهما عند الأهلين والمعارف”". 

قال عمد" وقال 'أيضا عالك7 2 لآ ار أن يقن يشتهاذة المرأة 
الواحدة» ولكن أحب للزوج ألا يقربها وأن يصدقه” ". ولم يختلف المذهب 
إذا لى يكن سمع ذلك من قوها أنه لا يحكم بالفراق» ولكن يؤمر بذلك من غير 
حكمء وإن كانت عدلة كان ذلك آكد في تنزهه عنها” ". 

وقال ابن القاسم في "المدونة": إن شهدت أ الزوج وأم"" الزوجة على 
الرّضاع؛ لم تقبل شهادته) إلا أن يكون تك عن ذلك وعرف من قولم). 


)١(‏ قوله: (الأداء عليهما) في (ش١):‏ (الآن لهما). 

(1) قوله: (ذكرتا ذلك وشهدتا به) في (ح) و(س): (شهدتا). 
(7) في (ب) و(ح) و(س): (أنكرتا). 

(5) قوله: (ولا يذكرانه ولا أنكرتا في (ح) و(س): (ينكرانه). 
(5) انظر: المدونة: 7/ .7٠١‏ 

() زاد بعده في (ش١)‏ (وعرف). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 85. 

(6) قوله: (قال محمد) ساقط من (ش١).‏ 

(4) قوله: (مالك) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 

(١)انظر:‏ المدونة: ؟/ 0 7031. 

.)١ش(و قوله: (وأن يصدقها...كان ذلك آكد في تنزهه عنها) ساقط من (ح) و(س)‎ )١١( 
.)١ش( قوله: (أم) ساقط من‎ )١١( 


كناب الرضاع ننه 


فجعلههم| كالأجنبيتين”". وعلى قوله لا تقبل شهادة إحداهما أنه" أرضعت 
ال 

وقال محمد: إذا قالت الأم لخاطب ابنتها: إنها أختك من الرضاعة؛ ثم 
قالت: وهمتء. أو أردت بذلك اعتذاراً؛ حرمت ولا يقبل رجوعهاء وكذلك 
الأب» ولو تزوجت فرق السلطان بينه)””. 

وإلى هذا ذهب ابن حبيب”» وقال ابن حبيب: قول مالك وأصحابه؛ إذا 
قالت المرأة ذلك في ابنتها أو ابنهاء أو قاله الأب في ولده؛ أن الفرقة تقع بينها 
بذلك. ويحكم بالفراق إذا قالوه قبل النكاح”". 

واختلف/ أيضاً إذا قالت امرأة أجنبية أنا أرضعتهماء فقال ابن القاسم: لا ا 
يفرق القاضي”" بينهما بقولاء وإن كان قد عرف من قوها””. ظ 

وقال الليث: إذا قالت قد أرضعتكما؛ لم يتناكحا. قال: ولو ذكرت ذلك عند 
التكاح ولم تنهم أنها أرادت ضرراً؛ رأيت أَلّا يقر" نكاحهما” "» ولو كانت”"'" مهودية 


(١)انظر:‏ المدونة: ؟7/ .7٠١‏ 

(1) قوله: (وعلى قوله لا تقبل شهادة إحداهما أنها) في (ش١):‏ (وعلى قول إحداهما أنها). 
(؟) قوله: (الأخرى) في (ح) و(س): (الآخر). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 87. 

(5) قوله: (وإلى هذا ذهب ابن حبيب) ساقط من (ش١).‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 87. 

(0) قوله: (القاضي) ساقط من (ح) و(س). 

(4) انظر: المدونة: 7/57 .7١1١‏ 

(9) في (ح) و(س): (يقرر). 

)٠١(‏ قوله: (نكاحها) زيادة من (ب). 

)١١(‏ قوله: (ألّا يقر نكاحهاء ولو كانت) في (ش١):‏ (ألا يفرق» وإن كانت). 


أو نصرانية؛ وهذا لحديث عقبة بن الحارثء قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة فأنت 
امرأة» فقالت: إن قد أرضعتكى]ء فقال له رسول الله تتلته: «فَكيّف وَقَدْ قِيل؟ دَعْهَا 
عَنْكٌ). أخرجه البخاري ومسله”". 

وحمل قول ابن حبيب”" في ألا يقبل قوها بعد العقد على أنها كانت”" 
حاضرة العقدء فلم تنكر ثم قامت بعد ذلك”» وهي بمنزلة من عنده شهادة 
فعمل بخلافها بحضرته ولم ينكر ثم رفعها. 

ولو كانت غائبة فلا قدمت وعلمت"' أنكرت؛ قبل قوهاء وهذا إذا 
كانتت شهادتا أنها أرضعتهياء ولو شهدت على أم أحدهما أنها أرضعتهماء أو 
على رضاع أجنبية؛ لسئلت تلك الأم أو الأجنبية» فإن قالت مثل ذلك وقعت 
الحرمة؛ لأنها شهادة من امرأتين» وإن أنتكرت ضعف قوطا. 

وإن ماتت التي ادعت أنها أرضعتء أو غابت غيبة بعيدة؛ كان قوها 
بمنزلة غير الأم. وأما قول الأبء. فإن شهد بذلك على ولده البالغ؛ كان قوله 
بمنزلة قول الأجنبي. وإن كان ذلك في صغر الولد أو في ابنته ثم عقد عليهما؛ ‏ 
يجر وفسخ. لأنّه مقر على نفسه أنه عقد عقداً فاسداًء فإن كَيَ الصبي ورشد 
كان قول الأب في ذلك بمنزلته لولم يعقده قبل» وقد كان يقال إِنّه حكم مضى 


)١(‏ أخرجه البخاري: »45١/7‏ في باب شهادة المرضعة» من كتاب الشهادات» برقم (011؟7)» 
(؟) قوله: (ومحمل قول ابن حبيب) في (ش١):‏ (ومحمول قول ابن القاسم). 

(") قوله: (كانت) ساقط من (ش١).‏ 

(5) قوله: (ثم قامت بعد ذلك) في (ح) و(س): (ثم ادعت ذلك). 

(6) قوله: (فل|) ساقط من (ح) و(س). 


كناب الرضاع ش 2117 ( 


فلا يحل أبدأء وليس بحسن؛ لأنَّ الفسخ لم يكن لأنَّ الرّضاع قد”" ثبت. وإنما 
كان لأنَّ العقد قام لمن يقر أنه عد عقداً لا يحل» إلا على ما قاله محمدٌ إن قوله 
ل 


فصل 
ل اعتراف الزوج بالرضاع] 

اعتراف الزوج بالرّضاع يوجب الفراق» وسواء كان اعترافه قبل 
النكاح”” أو بعده. واعتراف الزوجة يوجب الفراق إذا سمع منه'؟ قبل 
العقد. وإن كان اعترافها بعد العقد؛ كان موقوفاً على تصديق الزوج””» فإن 

صدقها الزوج فرق بينهماء وإن كذبها لم يفرق. 
وإذا كانت الفرقة لاعتراف الزوج”' وكان قد دخل ببها؛ كان لما 
الصداق”". وسواء كان اعترافه قبل العقد أ وبعده. أو قبل الدخول أو بعده. 
ظ فإن فرق بينهما قبل الدخول افترق الجواب. فإن”' كان اعترافه قبل العقد؛ لم 
يكن عليه صداقٌ» وإن كان اعترافه بعد العقد؛ كان عليه نصف الصداقء لأنه 


.)١ش()س(و قوله: (قد) زيادة من (ح)‎ )١( 

(1) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 87. 

(9) قوله: (النكاح) في (ش١):‏ (الدخول). 

(5) قوله: (سمع منها) في (ب): (شهد على اعترافها). 

(0) قوله: (كان موقوفاً على تصديق الزوج) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 
(0) المثبت من (ب)» وفي غيرها: (الزوجة). 

(0) في (ح) و(س): (صداق المثل). 

(8) قوله: (فإن) في (ش١):‏ (وإن). 


يتهم أن يكون ندم فقال ذلك ليسقط عن نفسه الصداق”"» إلا أن تصدقه 
الزوجة فلا يكون لها شيء. 

وإن كانت الفرقة لاعتراف الزوجة؛ لم يكن لها صداق» وسواء اعترفت 
قبل العقد أو بعده» وفرق بينهما قبل الدخول أو بعده؛ لأئّا هي التي”' غرت 
الزوج وأتلفت على نفسهاء إلا أن يعترف الزَّوجٍ أنه كان عالماً؛ فيكون لما 
الصداق إذا وقع الدخول. 

وإن أقر أحد الزوجين أنَبها أخوان ثم رجع عن ذلك؛ لم يقبل رجوعه 
وأخذ بقوله الأول. قال مالك: ومن تزوج امرأة فشهد على المرأة أنها لم تزل 
تقول للذي تزوجها أخي؛ فليس هذا بشيء”"» وهذا من كلام النساء كثير”) 
ولاك تن ذلك 


)١(‏ قوله: (لأنه يتهم أن يكون ندم فقال ذلك ليسقط عن نفسه الصداق) ساقط من (ح) و(س) 
و(ش١).‏ 

(0) قوله: (هي التي) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(") انظر: النوادر والزيادات: 6/ 85. 

(5) قوله: (كثير) ساقط من (ش١).‏ 

(5) قوله: (ولا يحرم) في (ش١):‏ (فلا تحريم). 

(1) قوله: (كثير ولا يحرم مثل ذلك) في (ح) و(س): (ولا يحرم). 


كناب الرضاع نه 


كك باب لي 
رن 1 5 
ل رضاع الأم ولدها والأجرة 4 ذلكت 

لا يخلو رضاع الأم ولدها من خمسة أقسام: إما أن تكون هي زوجة لأب 
الصبى”", أو في عدة من طلاق رجعى») أو بائن» أو في عدة وفاة» أو في غير 
عدة. فإن كانت زوجة كان عليها رضاعه بغير عوض؛ لقول الله تعالى: 
وَالْولِدَتُ يُرْضِعْنَ أَولَدَهنٌ حَولنٍ كامِلّقٍ © قال: # وَعَلَ الولُودٍ لم رزقهُنٌ وَكسَوينٌ * 
[البقرة: 757]. فعلم أن ذلك مع بقاء الزوجية؛ لأن الرضاع مع عدم الزوجية لا 
يستحق له رو ولا كدوةة. وكذلك إن كانت في عدة من طلاق رجعي؛ لا 
أجر لما -كالتي لم تطلق”"- لأن لا النفقة والكسوة كالزوجة» وإن كانت في 
غير عدة» أو في عدة من طلاق” بائن أو وفاة؛ كان لا الأجر لأنها لا نفقة لها 
ولا 


)١(‏ قوله: (إما أن تكون هي زوجة لأب الصبي) في (ب): (إما أن يكون وهي زوجة في عصمة 
أب الصبي). 

(1) قوله: (يستحق له رزق ولا كسوة) في (ح) و(س): (تستحق له رزقا ولا كسوة). 

(*) قوله: (كالتي لم تطلق) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(5) قوله: (من طلاق) ساقط من (ش١).‏ 

(6) قوله: (لأنها لا نفقة لها ولا كسوة) ساقط من (ش١).‏ 

(5) قوله: (كان لما الأجر لأنها لا نفقة لا ولا كسوة) ساقط من (ح) و(س). 


د ١‏ 0 
أن الرضاع يلزم الأم] 
الرضاع يلزم الأم مع الزوجية إذا كان مثلها يرضعء فإن كانت ذات 
شرف لم يكن عليها إرضاعه””؛ لأنَّ العادة في مثلها ألّا ترضع ولدهاء وإن) 
يدخل في ذلك على العادة في مثلها”" أن الأب يتكلف ذلك بغيرها. فإن قالت: 
أنا أرضعه بأجرة؛ الانتحان ألا شىءع. لأمها إذا رضيت بذلك صارت بمنزلة 
غيرها من ليس ذا شرفء والقياس”' أن”” ذلك ها؛ لأئَّا تقول: متضمن عقد 
ب2 5 ع 1 7 ع 2000 9 1 1 
كي ألا رضاع عع" وأني”" في ذلك كالأجنبية ومنعني/ من ذلك ضرر 
بولدي من غير منفعة للزوج؛ لأنّها إن لم تعط”' لم ترضعه وأرضعه غيرها 
بأجرء فكذلك إن لم يقبل غيرها فلها أن ترضعه بأجرء إلا أن يعسر الأب 
فيكون عليها رضاعه. 
ويستوي عند عسر الأب ذات الشرف والدنيئة؛ لأن رضاعه على الأب مع 
اليسر من حق الزوجة على الزوج» ومع العسر من حق الولد على الأمّ ويكون 
الولد حينئذٍ بمنزلة من لا أب له. فعلى الأمّ رضاعه وإن كانت ذات شرف. 
)١(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ش١)»‏ وفي (ح) و(س): (و). 
(1) قوله: (إرضاعه) يقابله في (ح) و(س): (رضاع). 
() في (ب): (أمثلها). 
(5) قوله: (الاستحسان ألا شىء, لأنها إذا رضيت بذلك صارت بمنزلة غيرها ممن ليس ذا 
شرف» والقياس) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 
(5) في (ش١):‏ (كان). 
(5) قوله: (رضاع عليَّ) في (ح) و(س): (أرضع). 
(0) في (ش١):‏ (وأنا). 


كناب الرضاع اهتيقه. 


وإذا كانت ممن يرضع مثلها فلم يكن لما لبن» أو كان فانقطع, أو كان دون 
كفاية الولد لقلته» أو مرضتء أو حملت؛ كانت الإجارة على الأب إذا كان 
قادراً عليها”"» وإن كان معدماً والأم موسرة؛ لم يكن عليها أن تستأجر له. 

وني "كتاب محمد": عليها أن تستأجر له”. وليس بحسن؛ لأنَّ رضاعه لم 
يكن في ذمتها فتكلف شراؤه إذا عجزت عنه. وإنم| كان معلقاً بلبنهاء فإذا ‏ 
يكن لها””"؛ لم تطالب بالعوض عنه. 

فصل 
ل نفقة الحامل وكسوتها] 

وقال في كتاب”" محمد: إذا كانت حاملاً في عدة من طلاق بائن وهي 
ترضع؛ فلها النفقة والكسوة وأجر الرضاع””. 

وفارقت عنده ذات الزوج؛ لأنَّ النفقة والكسوة لها بحق الزوجية» ولا 
يزاد عليه لمكان الحمل والرّضاع شيء؛ وهذه لم تكن تستحق قبل الزوج شيع" 
إذا كانت غير حامل» فاستحقت النفقة والكسوة بالفراق”" إذا كانت حاملاً 
وكان لا الاأاتريعهة لأنا سيف رةه دلا كان ا الا زمه وكان عل 


(1) قوله: (إذا كان قادراً عليها) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

0 انظر: النوادر والزيادات: 8/ 07. 

() قوله: الها) ساقط من (ح) و(س). 

(5) قوله: (في كتاب) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .6١‏ 

(1) من قوله: (وهذه لم تكن...) مثبت من (ب) وفي باقي النسخ: (مالم يكن تستحق قبل 
الزوج). 

(0 المثبت من (ب))» وني باقي النسخ (بالقرآن). 


الأب أن يستأجر له فرضيت برضاعه؛ كانت لما الأجرة» وهذا إذا كان 
رضاعها حاملاً لايضةٌ بالولد. 
فصل”" 
افيما إذا انقضت عدة المطلقة] 

وإذا انقضت عدة المطلّقة؛ كان لما أجر الرضاعء فإن كان الولد 
علقها”' كان لها إجارة مثلهاء ولا قول لما إن طلبت فوق ذلكء ولا له إن 
لو 

وإن كان يقبل”'" غيرهاء وقالت: لا أرضع") إلا بعشرة»”'2 وإجارة مثلها 
خمسة؛ كان”” ذلك لها. وقيل: للأب إن شئت قبلت ذلك وإلا فاستأجر له. 
وإن كانت العشرة أجر مثلها ووجد الأب من يرضع له بخمسة:؛ أو وجد من 
يرضعه”" باطلا”"' وهو موسرء كان فيها قولان؛ فقال مرة: القول قوها. وقال 


.)١ش(و قوله: (فصل) ساقط من (ح) و(س)‎ )١( 

(0) في (ح) و(س) واش١):‏ (فإن طلقها). 

(") في (ح) و(س): (دون ذلك). 

(5) في (ح) و(س): (وإن لم يقبل). 

(0) في (ش١):‏ (لا أرضى). 

(5) زاد بعده في (ش١):‏ (وكان أجر). 

01 قوله: (كان) ساقط من (ش١).‏ 

(6) قوله: (وجد من يرضعه) زيادة من (ش١).‏ 

(9) أي بغير أجر كى] هو ظاهر نص المدونة: / 700 ونصه: "فقلنا لمالك فلو كان رجلا معدما 
لاشىء له وقد طلق امرأته البتة فوجد من ذوي قرابته أخته أو أمه أو ابنته أو عمته أو خالته 
من ترقيم بغي أجوء فقال لآمهإما آن ترضفيه باطلا فاته لاشو عند :وإما أن ستلمية إلى 
هؤلاء الذين يرضعونه لي باطلا". 


كناب الرضاع ظ ليه 


مرة: القول قوله”". 

وأرى أن ينظر فيا بين الأجرتين» فإن كان يسيراً كان القول قوها؛ لأنّ 
الأمّ أرفق بولدها ويصل إليه من الرفق والقيام مثل ذلك”". وإن تباين ما بين 
الأجرتين. أو كان يجد من يرضعه له باطلاً؛ كان القول قول الأب إذا كانت 
الظئر ترضعه عند أمه. وإن قالت: إنما أرضعه عندي؛ لم يكن ذلك للأب, لأنَّ 
للأم حقاً في الحضانة وليس للأب أن ينتزعه منها ويحول بينها وبين ولدها. 
وقد قال ابن القاسم: ذلك للأب إذا كانت ترضعه عند الأم”". . 

وإن كان للظئر”” ولد؛ لم يكن ذلك للأب. لأنَّ فيه ضرراً على الولد 
ونقصاً في رضاعها لأنها”' ترضع ابنين» وكان للأمٌ أن ترضعه بعشرة. 

وإن كان الأب فقيراً لا يقدر على يء ووجد من يرضعه باطلاً على أنَّ 
الولد عند الظئر؛ كان ذلك للأبء وهو في هذا بخلاف الموسر؛ لأنَّ رضاعه 
مع الفقر على الأم وهي مجبورة على رضاعه» ورضاع غيرها تخفيف عنها 
فكانت بالخيار بين أن ترضعه أو تسلمه. 

ومثله إذا وجد من يرضعه بخمسة» وهي الي يقدر عليهاء قيل لها: أنت 
بالخيار إن شئت أرضعت بذلك أو تسلميه”" إليه؛ لأنك مجبورة على رضاعه 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ 706. 

(0) في (ب): (ما بينهما). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 5/0 6. 

(4) قوله: (كان للظئر) في (ح) و(س): (كانت الظئر ذات). 
(0) قوله: (للأبء لأنْ فيه) ساقط من (ب). 

(1) قوله: (لأمها) في (ش١):‏ (لكونها). 

(0) قوله: (بذلك أو تسلميه) في (ش١):‏ (بذلك أو أسلمية). 


بخمسة 2" ل يكن الأب”" يقدر على سواها". 

وإن كان أجر مثلها عشرين وهو يقدر على عشرة ووجد من يرضعه بخمسة 
على أن يكون الولد عند الظئر فرضيت أن ترضعه بعشرة؛ كان ذلك لا ولم ينتزع 
منها. ومقال الأم مع الوصي إذا كان للصبي مال قليل أو كثير كمقالها مع الأب. 

واختلف إذا لم يكن للولد مال؛ فقال في "المدونة": على الأمّ رضاعه'”. 

وقال في "كتاب ابن الجلاب": رضاعه على”' بيت المال”"'. 

قال الشيخ تققته: القول أن ذلك على بيت المال وهو الأصل”"؛ لأن رضاع 
الأم إنما ورد في القرآن أن تأخذ على ذلك أجرأء فإن كان فقيراً كان كنفقته؛ 
كل ذلك في بيت المال. ومحمل قول مالك إن عليها أن ترضعه على” أن 
رضاعه يذ" “بست الماك يتعذر”” '' فصار كالعدم. 


تم كتاب الرضاعة بحمد الله وعونه 


)١(‏ قوله: (لما) في(ش١):‏ (ف)). 

(؟) قوله: (الأب) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

() زاد في (ح) و(س): (بخمسة). 

(5)انظر: المدونة: 7/ 5 .7١‏ 

(5) قوله: (على) في (ش١):‏ (في). 

(5) انظر: التفريع: 251/7 17. 

(0) قوله: (قال الشيخ تخلاه: القول أن ذلك على بيت المال وهو الأصل) في (ح) و(س): (وهذا 
هو الاصل). 

(8) قوله: (لأن رضاع الأم إنما ورد في القرآن أن تأخذ على ذلك أجراًء فإن كان فقيراً كان 
كنفقته) في (ح) و(س): (لأن رضاعه كنفقته). 

(4) قوله: (على) ساقط من (ش١).‏ 

)٠١(‏ في (ح) و(س): (على). 

)١١(‏ قوله: (يتعذر) ساقط من (ح) و(س). 


1 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا ومو|انا محمد وإله وصحبه وسلمع 
01 كتاب العدة وطلاق السنة لسنّة و 
060 09 | رب 
/باب اب 
طلاق السلئد" 


قال مالك: طلاق السّنّةَ أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة طاهراً من 
غير جماعء ثم يدعها حتى تنقضي العدة ولا يتبعها في ذلك طلاق”". 

قال الشيخ ظلقله: الطلاق يتضمن عددا وحالة تكون الزوجة عليها حين 
الطلاق. 

والعدد على ثلاثة أوجه: جائز؛ وهو واحدة رجعية» ومكروه؛ وهو اثننان”", 
وتمنوع؛ وهو الغلاث2)؛ ؛ لقول الله كَبَكَ: 9ل د تدرى لَعَلَ أله نحدِتُ بَعَدَ ذَّلِكَ أ م4 
[الطلاق: ]١‏ من الرغبة في المراجعة والندم على الفراق» وقد علم الله بق ذلك من 
عباده؛ فأمرهم أن يوقعوا طلاقاً رجعياً تمهكن”” الرجعة معه. 

ويكره الاثنتان"©؛ لأن الزائد على الواحدة”" غير مفيد فيا يريد من 


(1) قوله: (باب: في طلاق السّنّة) ساقط من (ح). 

0 انظر: المدونة: 7/7 

(7) في (س): (اثنان). 

(4) في (ش١):‏ (الثلاثة). 

(5) في (ب) و(ح): (يمكن). 

(1) قوله: (ويكره الاثتتان) يقابله في (ب): (وتكره الاثنان). 
() في (ش١):‏ (الواحد). 


الفراق» وهو يصل بالواحدة إلى ما يصل إليه بالاثنتين؛ فكان إيقاع”" طلقة 
واحدة أولى» فإذا ارتجع ثم طلق, فأدركه نَدَمٌ؛ كان له إلى المراجعة جعة”'" سبيل. 

وأجاز مالك الخلع» وهو طلقة بائنة”". وذكر أبو الحسن ابن القصار في 
تضاعيف كلام له أن ذلك يكره. 

وهو أحسن إذا كان كل واحد من الزوجين مؤدياً لحق صاحبه؛ وإن كان 
على غير ذلك من الشنآن وفساد الدين لم يكره. ولا يعترض إذا كان على غير 
ذلك بحديث”' ثابت بن قيس بن شماس؛ لأنها ذكرت أنها لا تستطيع المقام 
معه” » وقالت: َحَافٌ الْكُفرٌبَعْدَ الإيَان". 

واختلف في الثلاث في كل طهر طلقة؛ فكرهه مالك”"» وأجازه أشهب. 
قال محمد: وكان أشهب لا يرى بأساً أن يطلق في كل طهر طلقة ما لم يرتجع. 
فإن ارتجع وهو يريد أن يطلق فالبأس”” عليه في ارتجاعه على ذلك؛ لأنه يطول 
عليها العدة» وفي هذا أنزل القرآن في بلغني قوله تعالى: #وَلَا قسِكُوهنٌ ضِرَارًا 
تعمَدُوأ © [البقرة: ]0 فإن ارتجعها وهو يريد إمساكهاء ثم بدا له أن يطلقها 


)١(‏ في (ش١):‏ (إيقاعه). 

() في (ح): (الرجعة). 

(9) انظر: المدونة: 7/ 57 5» والنوادر والزيادات: 76577/6. 

(؟) في (ش١):‏ (لحديث). 

(5) قوله: (معه) ساقط من (ح). 

(5) أخرجه البخاري: 5/ 5077. في باب الخلع وكيف الطلاق فيه من كتاب الطلاق» برقم 
(لا؟ع). 

0) انظر: المدونة: 77/7 

(8) في (ح): (فلا بأس). 
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مكانه؛ فلا بأمن بارتجاعه اا 

وقال أيضاً فيمن أراد أن يطلق زوجته اثنتين أو ثلاثاً فقيل له: إن ذلك لا 
يجوز فطلقها واحدة» ثم ارتجعها”". ثم طلقها”" أخرى. ثم ارتجع. ثم طلق 
الثالثة؛ فلا بأس بالطلاق على هذه الصفاتء. وإن كن”' في يوم. 

وقول مالك أبين"' للآية» ولأن ما يحدث من الندم والرغبة في المراجعة 
إنما يكون في الغالب”"' بعد الطول» وبعد سكون ما أوجب الفراق. 


فصل 
ل حالات الزوجة عند الطلاق] 


حالة يجوز الطلاق فيهاء وحالة يكره؛ وحالة يمنع» وحالة مختلف فيها 
هل يجوز أو يكره؟”" وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يمنع””: 

فيجوز إذا كانت طاهراً من غير جماع. 

ويكره إذا كانت في طهر قد جومعت فيه. 

واختلف في وجه الكراهية؛ فقال أبو محمد عبد الوهاب: لأنه ليس عليها 


.88 انظر تفصيل هذه الأقوال في: النوادر والزيادات: ه/ /ا4»‎ )١( 
في (ش١): (ارتجع).‎ )0( 

(5) في (ش١):‏ (طلق). 

(5) ني (ب): (كان). 

(0) في (ش١):‏ (أحسن). 

(5) قوله: (في الغالب) ساقط من (ش١).‏ 

(0) قوله: (وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يكره؟) ساقط من (ش١).‏ 
(8) قوله: (وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يمنع) ساقط من (ح). 


في العدة» فلا تدري هل تعتد بالأقراء أو بالوضع. إن كانت حاملاً فيدركه 
الندم””. 

وقيل: المعنى خوف الندم خاصة. وقد تأول بعض أهل العلم قول الله 
تعالى '#وَلَا جل هْنّ أن يَكثُمْنَ مَا حَلَقَ آلَهُ ى أَرَحَامِهنَ #”" [البقرة: 74؟] أي: من 
الحمل قبل أن يوقع الطلاق'"؛ لأن الزوج يحب الفراق”' ما لم يكن حملء فإذا 
علم أنه صار له منها ولد كَرِءَ ذلك. ولا يحب أن يوقع"' عليها اسم الفراق؛ 
لأن ذلك يؤدي إلى وصم في حسن المعاشرة متى راجع إن ظهر ولد. 

ولا وجه للتعليل”' أنه لبِّس عليها في العدة؛ لأن العدة لا تفتقر إلى نية» 
وهي تنتظر في المستقبل» فإن رأت حيضاً بنت عليه» وإن ظهر حمل انتظرت”" 
الوضع هيء ولا يكره الطلاق في طهر مس فيه إذا كانت الزوجة ممن لا تجميض 
لصغر أو كبر أو مرتابة أو مستحاضة أو حاملاً. 

قال الشيخ: والمنع والاختلاف يتصور في الحائضء فإن كانت حائضاً 
مدخولاً مها كان الطلاق ممنوعاً. 

واختلف إذا كانت غير مدخول بها؛ فأجازه ابن القاسم وكرهه 


.5537 7/1١ انظر: المعونة:‎ )١( 
.)١ش( قوله: (قول الله تعالى) ساقط من‎ )( 
انظرة المدونة: */ مالا ندم‎ )9( 

(5) في (ح): (الطلاق). 

(5) في (ش١):‏ (يقع). 

(1) في (ش١):‏ (لهذا التعليل). 

(0) في (ش١):‏ (انتظر). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ .9١‏ 
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وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن مالك روايتين: الجواز والمنع” » فرآه مرة 
شرعا فيمنع وإن لم تكن عدة ولا تطويل» ورأى مرة أخرى أن العلة في المنع 
التطويل» وإذا كانت غير مدخول بها جاز. 

ويختلف إذا كانت مكو ليا حاملاً؛ فقال ابن شعبان: يجوز الطلاق 
وإن كانت حاماة””” . 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: يتخرج على القولين في غير المدخول بها””". 

يريد: لأن الحامل عدتها بالوضع؛ حائضاً كانت أو غير حائض؛ وليس 
فيه تطويل. 

ويختلف في طلاق المستحاضة إذا كانت حائضاًء فعلى القول إن عدتها 
بالأقراء يمنع الطلاق. 

ويختلف على القول أن عدتها بالسنة وتكون كالحامل. والظاهر من 
المذهب أنه غير معلل» ولو كانت العلة التطويل؛ لجاز أن يطلقها في الخيض 
برضاها؛ لأنه حق/ لهاء ويلزم أيضاً ألا يجبر على الرجعة إلا أن تقوم بحقها في 
التطويل؛ لأنه حق لآدميء فلا يقضى به إلا أن يقوم به من له ذلك الحق» وألا 
يجبر على الرجعة؛ إذا لم ينظر في ذلك حتى ظهرت؛ لأن المدة التي كان فيها 
التطويل قد ذهبت ومن خالع في الحيض لم يحبر على الرجعة”'؛ لأن الطلقة 
(١)انظر:‏ المعونة: /١‏ 6059. 
() انظر: الزاهي» لابن شعبانء لوحة رقم: /١١0[‏ أ]. 
(0) في (ب) و(ح): (حائضاً). 
(5) انظر: المعونة: /١‏ 6055. 
(4) زاد بعده في (ش١2):‏ (إذا لم ينظر في ذلك حتى ظهرته؛ لأن المدة التي كان فيها التطويل قد 

ذهبت ومن خالع في الحيض لم يجبر على الرجعة). 


رب 


1/0 


بائنة فأشبهت الثلاث في الحيض. 

قال محمد: ولا يطلق على المجنون والمجذوم والعنين ومن عدم النفقة في 
الحيضن والنقاب 00 

قال الشيخ: وأرى إن أخطأ الحاكم وطَلّقَ حينئذ لم يلزم الطلاق» بخلاف 
طلاق الزوج بنفسه؛ لأن القاضي في هذا كالوكيل على صفة» فيفعل غير ما 
وكل عليه؛ ولأنه لو'" أجيز فعله بجبر الزوج على الرجعة» ثم طلق عليه 
أخرى إذا طهرت؛ فيلزمه تطليقتان وفي هذا ضررء إلا العنين فإنه يمضي عليه 
الطلاق؛ لأن الطلقة بائنة. 

واختلف عن مالك في المولي هل تطلق عليه في الجيض””" ؟. 

وألا تطلق عليه أحسن؛ لأن الطلاق عند تمام الأربعة الأشهر من حق 
الزوجة» فهي إذا قامت بالطلاق فطلق عليه أجبر”” على الرجعة وبقيت في 
العصمة حتى تطهر فلم يفدها ذلك الطلاق شيئاً» وفيه على الزوج ضررء وقد 
تقدم ذكر الطلاق في الحيض في كتاب اللعان””. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 6/ .5١‏ 

(0) في (ش1١):‏ (ولوأنه). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .4٠‏ 

(5) في (ب) و(ح): (أجيز). 

(5) كتاب اللعان سيأتي بعد» وانظر ما أشار له المؤلف عند قوله في الموضع المذكور: (والطلاق 
في الحيض ممنوع) . ص: 5 57 7. 
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فصل 
الك فسخ النكاح 4 وقت الحيضص!ا 

وقال مالك في”' النكاح الفاسد: إذا كان ما يفرق فيه بعد" الدخولء أو 
كان”" ما يحتاط فيه بالطلاق مثل: نكاح المحم والخامسة» والمرأة على عمتها 
أو خالتهاء والتي تواعد في العدة» والموهوبة» والأمة تتزوج بغير إذن سيدهاء 
والذي يتزوج الأمة على أن ولدها حر؛ فإنه يفسخ في الحيض؛ لأن إقراره 
أعظم من الطلاق في الخيض”". 

وإن تزوج العبد بغير إذن سيده؛ أو مولى عليه بغير إذن وليه» وما كان 
إجازته حلالاً؛ فلا يفرق فيه في الحيض ولا في النفاس» وذلك بيد السيد 
وبيد الولى بعد الطهر. 

واختلف إذا اختلفاء فقالت: طلقتنى وأنا حائفضء وقال: طلقتك وأنت 
طاهر؛ فقال ابن القاسم في العتبية: القول قول الزوج". 

وقال سحنون في السليانية: القول قولهاء ويجبر على الرجعة؛ لأنها مؤتمنة 
على دينها وحيضها وهو لا يعلم حيضها إلا ب| أخبرته. وأنكر قول ابن القاسم 
أن يكون القول قوله. 

وأرى أن يقبل قوله» ولأنه لا يخفى على الزوج الوقت الذي تكون فيه 
)١(‏ قوله: (في) ساقط من (ش١).‏ 
(1) قوله: (فيه بعد) في(ش١):‏ (قبل). 
() قوله: (كان) ساقط من (ش١).‏ 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .4٠‏ 


(6) قوله: (يفرق فيه) في (ش١):‏ (يفتقر). 
(5) انظر: البيان وال م 585 : 6/ 856» والنوادر والزيادات: ه/ 4١‏ 


طاهراً من الوقت الذي تكون فيه حائضاًء فكان القول قوله إنه أوقع ذلك في 
وقت جائز له» وهي مدعية أن لها عليه في ذلك”" حقاً. 

ولا تطلق الحائض إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل» وإن فعل: مضىء و1” 
يجبر على الرجعة؛ وإن كانت في سفر ولم تجد ماءً فتيممت؛ جاز له أن 
بلقي 

والأصل في منع الطلاق في الحيض إذا كانت مدخولاً بها حديث ابن 
عمر: طلق زوجته وهي حائض. فأمره رسول الله لله أن يراجعهاء ثم يمسك 
حتى تطهرء ثم تحجيضء ثم تطهرء ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمس”". 

فإن ارتجع ثم طلق في الطهر الأول مضى ذلك” . 

واختلف إذا لم يرتجع حتى دخلت في الطهر الثاني؛ فقال ابن القاسم: يجبر 
على الرجعة”'. وقال أشهب: لا شيء عليه؛ لأنها صارت إلى موضع لو ار تجع 
لجاز له أن يطلق فيه””". 


)١(‏ قوله: (في ذلك) في (ح): (فيه). 

(0) في(ش١):‏ (لا). 

(") انظر: المدونة: 7//. 

(5) متفق عليه؛ البخاري: 4/ ,3١8١١‏ في كتاب الطلاق» برقم (5901): ومسلم: ”/ 2٠١91‏ 
في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.... من كتاب الطلاق» برقم )١51/1(‏ ومالك في 
الموطأ: 0177/7. في باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائضء من كتاب 
الطلاق» برقم .)١١95(‏ 

(0) قوله: (ذلك) ساقط من (ح). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: 7/6 .41١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 86. 


كناب العدة وطاق إلسنة هليه 


باب 
كي فيما يحل ويحرم من الزوجة 5 
0 على زوجها قبل أن يراجعها 6 


قال الشيخ: والزوجة في ذلك على ثلاثة أوجه؛ فيجوز أن يرى وجههاء 
قال مالك: ان بذلك» وقد يرى غيره وو يريد: على غير وجه 
التلذذ. ولا يجوز أن يراها متجردة» ولا خلاف في ذلك. 

واختلف هل يرى شعرهاء أو يخلو معهاء أو يأكل. فقال مالك مرة: لا 
بأس بذلك إذا كان معها من يتحفظ بها. ثم رجع عن ذلكء فقال: لا يدخل 
عليها ولا يرى شعرها ولا يأكل معها”' حتى يراجعها. وقال ابن القاسم: 
وليس له أن يتلذذ منها بثىء» وإن كان يريد رجعتها حتى يراجعه””. قال: 
وهذا على الذي أخبرتك أنه كره له أن يخلو معها أو يرى شعرها حتى 
يراجعها'”؛ فرأى أن له في أحد القولين أن يتلذذ بالنظر وإن لم يرتجع. 

وقال مالك في كتاب محمد: أما شعرها وما لا يجوز لغيره أن ينظر إليه فلا 
يجوز له أن ينظر إليه حتى يراجعها"”. 


)١(‏ انظر: المدونة: 7/ 0» وإن| قاله مالك في التي ظاهر منها زوجها. 

.)١ش( قوله: (ولايرى شعرها ولا يأكل معها) زيادة من‎ )١( 

(*) قوله: (وقال ابن القاسم: وليس له أن يتلذذ منها بشيء وإن كان يريد رجعتها حتى 
يراجعها) زيادة من (ش١).‏ 

(؟) انظر: المدونة: 7/ل/. 

(6) انظر: المدونة: 9//7. 


سكي حر رو د اريك اموا ون 
أن ينظر إلى كعبها” '. 
وأرى ألا يجوز له النظر إلى شبىء من ذلك”©؛ وقد حرمت عليه" 


)١(‏ في (ش١):‏ (كفيها). 
(5) في (ش١):‏ (بدونها). 
() قوله: (عليه) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 


كناب العدة وطلاق السنة هقنه. 


باب 

و لِك صفة العدد 

المعتدات خمس عشرة: ذات حيضء وذات حمل» وصغيرة لم تبلغ الحيض» 
ومسنة قعدت عن الحيض”"» وشابة تأخر حيضها فلم تحضء ومستحاضة» 
ومرتابة» ومريضة» ومرضعء» وصغيرة ابتدأت العدة بالشهور ثم حاضت قبل 
أن تخرج / من العدة» ويائسة رأت الحيض» ومستحاضة ترى الحيض» ومستحاضة 00 
ارتابت» ومرتابة استحيضت. ومرتابة بحس البطن””". 

فعدة الحرة من الطلاق أربعة أنواع: ثلاثة قروء لذات الحيضء وثلاثة 
أشهر لمن لا تحيض لصغر أو كبر أو تأخر حيضها وهي في سن من تحيض» 
والوضع لذات الحمل» وسنة للمستحاضة والمرتابة. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: من لم تبلغ أن تطيق الرجال فأصيبت””؛ فلا 
يكون وطؤها موجباً للعدة» وإنم| هو جرح وإفساد”". 

وهذا صحيح؛ لأن محمل الآية على من دخلت وأصيبت على الوجه 
المعتاد؛ لأن العدة عن الطلاق خوف الحمل» ومن تطيق الرجل يخشى ذلك 
منهاء ولا يخشى إذا لم تبلغ أن تطيق الرجل. 

والأصل في ذات الحيض قول الله 38: #وَالْمُطَلْقَتُ يَترَئَضَ بأنفسِهنٌ 
لَه قرو [البقرة: 774] وفي الصغيرة ومن ذكر معها قوله سبحانه: #والعى 
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)١(‏ في (ش١):‏ (المحيض). 
(1) في (ب) و(ح): (بطن). 
(") قوله: (فأصيبت) ساقط من (ح) و(ش١).‏ 
(5) انظر: المعونة: /١‏ 5 7". 


[الطلاق: 5]. 

واختلف في معنى قوله تعالى: ##إن أَرَتَبَثْم» فقيل: دعن 
هل تحيض. وقيل: إن ارتبتم في الحكم فلم تدروا ما هو”") 

وهو أحسن؛ لقوله تعالى #والتى يَيِسَنَ # ولا يجتمع اليأس والشك. 

وفي الحامل قوله تعال: لوأولَتُ الال أجَلْهُنَ أن مَصَمْنَ حََهيَ» 
[الطلاق:4] وقال سعيد بن المسيب: عدة المستحاضة سنة”". وإليه ذهب عبد 
الملك في المبسوط. قيل: أتعتد”" تسعة أشهر ثم ثلاثة'"؟ قال”: بل سنة 

وقال ابن القاسم في "المدونة": عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة 
الاستبراء”©. وقيست المرتابة عليهاء وقد اختلف الناس فيهها جميعاً؛ فقال 
عكرمة وقتادة والشافعي: عدة المستحاضة ثلاثة أ 

دكن الداوقئ ف"اللضييحة"7© قوزلا آخرة آنا تسدانينة اجهر مير 
بثلاثة» فإن لم تر دماً اعتدت بثلاثة أشهر. والقول إن العدة في ذلك ثلاثة أ 
أحسن؛ لأن الله وَبْكَ أباح المعتدة إذا لم تكن حاملاً بوجهين: 


7/8/7 //0 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

.١١ /7 زاد بعدها في (ب): (لحا سنة). وانظر: المدونة:‎ )١( 

(") في (ش١):‏ (تعتد). 

(5) زاد بعدها في (ح): (ثم). 

(5) في (ش١):‏ (وقيل). 

(0) انظر: المدونة: ”7/ 06. 

(0) هو كتاب "النصيحة في شرح البخاري". ذكره له عياض في المدارك: ٠١7/1‏ والداودي 
توفي سنة (1505ه). 


كناب العدة وطرلاق إلسنة هه 


بالحيض لأنه دليل على براءة الرحم, فإن لم يكن فبمضي مدة يتبين فيها 
الحمل» وهو ثلاثة أشهرء فإن مضت هذه المدة ول يتبين حمل كان دليلاً على 
براءة الرحم وحلت فيه”"» وهذا يستوي فيه معهن المرتابة والمستحاضة؛ فأما 
أن تنتظر تسعة أشهر وهو أمد الوضع. فإذا لم تر شيئاً رجعت إلى ثلاثة أشهر 
وهو أمد الظهور - فلا وجه له. 

واختلف في عدة المريضة؛ فقال مالك. وابن القاسمء وعبد الله بن عبد 
الحكم؛ وأصبغ: تعتد في حال مرضها إذا لم تر حيضاً سنة؛ تسعة أشهر ثم 
ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع”"» وعدة المرضع إذا لم تر حيضاً ولا حملاً 

فسوى في أحد القولين بين الرضاع والمرض؛ لأن الشأن أن الرضاع 
يمسك الدم. فإذا انقطع عاد. وكذلك المرض يقل له الدم» فإذا صحت عاد. 

وفرق في القول الآخر بينهما؛ لأن المرضع في حال الرضاع ذات دم» وهو 
موجود» ومنه 0 اللبن» والمريضة لا دم عندهاء ويلزم من قال في 
المستحاضة: إن عدتها ثلاثة أشهر؛ أن يقول مثل ذلك في المريضة والمرضع. 

فصل 

ل الصغيرة يطرأ عليها الحيض يذ العدة ثم ينقطع] 

وإن ابتدأت الصغيرة العدة بالشهور ثم حاضت بعد شهر انتقلت إلى 
العدة بالأقراء”'» فإن لم يعاودها الدم؛ صارت في معنى المرتابة تعتد بالسنة من 


(1) قوله: (فيه) ساقط من (ح). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: .71١/06‏ 
(*) في (ش١):‏ (يخلق). 

() انظر: عيون الأدلة: / ١1177‏ . 


يوم ذهبت”" الحيضة» وإن عاودها الدم قبل تمام ا ال ان 
حيضة ثانية وانتظرت”؟ الثالثة» فإن لم يعاودها حتى تمت السنة حلت» 
وكذلك اليائسة تعتد شهراً ثم ترى الدم فتسأل النساء؛ فإن قلن: إن مثلها 
يحيض؛ انتظرت بعدها قرأين» فإن انقطعت كانت مرتابة تعتد بالسنة» وإن 
قلن: إن مثلها لا تحيض؛ لم تعتد به» ومضت إلى بقية الثلاثة الأشهر'". 

قال الشيخ: واختلف هل يترك” له الصلاة والصيام ويمنع زوجها من 
إصابتها ومن الطلاق فيه؟ فقال محمد في كتاب العدة: تترك له الصلاة 
والصيام» وتغتسل إن انقطع» وتعمل في ذلك ما تعمل الحائض غير العدة 
فقط؛ فإنها لا تنتفع به في العدة. 

وقال في كتاب المواقيت: لا يمنع ذلك صلاة ولا صياماً ولا غير ذلك» 
والأول أقيس إذا قطع أنه دم حيضء وإن كانت في سن من لا تحيض لأنما 
حالة لم يرض الله 5ق من إمائه التقرب إليه فيها. 


() في (ش١):‏ (تذهب). 

(؟) قوله: (قبل تمام السنة) ساقط من (ش١).‏ 

(*) في (ش١):‏ (له). 

(؟) قوله: (وانتظرت) في: (ح): (وانتظرت بعدهما). 
(6) انظر: المدونة: 4/7. 

(0) في (ش١):‏ (تترك). 


كناب العدة وطلاق إلسنة 


فصل 
لك اختلاف عادة المرأة 4 الحيض] 
وإذا كانت عادة امرأة أنها تحيض من ستة أشهر إلى مثلهاء أو في سنة إلى 
سنة”"» أو في”" سنة ونصف إلى مثلها؛ كانت عدتها الأقراء وإن بعدت”©. 
قال محمد: فإن انقضت السنة ولم يأت وقت حيضها؛ انتظرت وقت 
حيضتها بعد تمام السنة» فإن لم تحض عند مجيئها؛ حلت وإن حاضت / من 
القن : 


قال الشيخ فقله'': وليس هذا أصل المذهب أن لا تحتسب بالحيض”" إذا 
جاء من الغد؛ لأن الحيض يتقدم ويتأخرء وإنما قال ذلك مراعاة للخلاف. 

وقد ذكر أشهب 5 مدونته عن طاووس ل يكفيها ثلاثة أشهر ولا 
تنتظر اليضء وحمل الآية في الأقراء الثلاثة على الغالب من حيض النساء أنه يكون 
طهر وحيض في شهرء فإذا خرجت امرأة عن المعتاد” كانت مسألة اجتهاد, فإذا 


مضى قبل أمد الحيض مدة يظهر”' فيها الحمل فلم يظهر حلت”” ". 


.)١ش( قوله: (أو في سنة إلى سنة) ساقط من‎ )١( 

(0) في (ش١):‏ (من). 

(2) انظر: البيان والتحصيل: 5/ »١١5‏ والتلقين: .١71//١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .777/٠4‏ 

(0) قوله: (رضي الله عنه) ساقط من (ش١).‏ 

(5) في (ب) و(ح): (الحيض). 

() قوله: (قال) ساقط من (ش١).‏ 

(8) في (ش١):‏ (العادة). 

(9) في (ب) و(ح): (قبل أمر الحيض مرة يظهر). 

)٠١(‏ في (ب): (حلها). 


رب 
”1 


0 الد2 
فصل 
[فيما إذا ذهبت الاستحاضة وصارت 4# معنى المرتابة] 

واختلف إذا كانت مستحاضة فذهبت الاستحاضة بعد ستة أشهر 
وصارت في معنى المرتابة» هل تتم سنة على ما مضىء أو تستأنف سنة من يوم 
ازتفعت الأستحاضة” 5 

والأول أصوب؛ لأن المستحاضة مرتابة بتأخر”" الحيض. والسنة لم تكن 
لوجود دم الاستحاضة؛ وإنما كانت لعدم دم الحيض”" فيا زاد دم الاستحاضة 


واختلف أيضاً إذا كانت مرتابة فاستحيضت بعد ستة أشهر» هل تتم سنة 
على ما مضىء أو تستأنف؟ وأن تتم أحسن. 

والمرتابة ترى الدم على ثلاثة أوجه؛ فإما أن يكون دم استحاضة. أو 
حيضء أو تشك هل هو حيض أو استحاضة؟ فإن كانت استحاضة؛ تمت سنة 
من يوم الطلاق» لأنها لم تخرج عن أن تكون مسترابة بتأخر' الحيض. 

وقول محمد في هذه المسألة - في حمله الدم بعد أن كانت طاهراً ستة أشهر 
على الاستحاضة إذا كان خلاف دم الحيض؛ خلافٌ ما ذهب إليه ابن القاسم 
في كتاب الوضوء: إذا كان بين الدمين ما يكون طهراً؛ أن الثاني حيض من غير 
أن يعتبر لونه هل هو حيض أو استحاضة؛ فإن كان حيضاً انتقل حكمها إلى 


.175/57 انظر: التفريع:‎ )١( 

(7) في (ح): (تأخير)» وفي (ش١):‏ (بتأخير). 
(*) في(ح): (الحيضة). 

(5) في (ش١):‏ (بتأخير). 


كناب إلعدة وطلاق السنة اليه 


الأقراء فتنتظر تمام الثلاثة الأقراء أو سنة من يوم تذهب الحيضة"”". 

واختلف إذا لم يعلم أوله هل كان حيضاً أو استحاضة؛ فقيل: محمله على 
أنه استحاضة وتكون السنة من يوم الطلاق؛ لأن تماديه استحاضة يدل على أن 
أوله كان كذلك. ' 

قال محمد: وإنما القياس إذا شكت أن تكون السنة من بعد قرء حيضها 
والاستظهار وهو أحوط. وقال أيضاً: إذا شكت فلا بد من ثلاث حيض بعد 
الاستحاضة'". يريد: أنه يمكن أن يكون استحاضة» فإن رأت بعد ذلك 
حيضاً استأنفت ثلاث حيضء ويمكن أن يكون حيضاً فتستأنف السنة من بعد 
قدر الحيضة. 

فصل 
ل المرتابة] 

المرتابة على وجهين؛ بتأخر الخيض» وبحس بطن. فإن كانت مرتابة بتأخر 
حيض؛ كانت عدتها من الطلاق سنة ومن الوفاة أربعة أشهر وعشرا. وإن 
كانت مرتابة بحس بطن؛ لم تحل بالسنة. 

قال مالك في كتاب محمد: إذا كانت تجد حسّاء أو علامات يخاف منها 
الولد» أو تجد الحركة؛ فعليها أن تقيم إلى أقصى مدة الحمل””". 

يريد: أربع سنين أو خمساً أو سبعاء والطلاق والوفاة في هذا سواءء إلا أن 
تذهب الريبة قبل ذلك فترجع إلى حكم المرتابة بتأخر الحيض»ء فإن ذهبت 
(١)انظر:‏ المدونة: 7/7 .١١‏ 


(0)انظر: النوادر والزيادات: 57/6 7. 
(*) في (ش١):‏ (الحيض). انظر: النوادر والزيادات: 7/6 77. 


الريبة قبل تمام السنة وهي في عدة من طلاق؛ تريبصت إلى تمام السنة وإن 
كانت في عدة من وفاة فإلى تمام أربعة أشهر وعشرء إلا أن”" يكون'" ذهاب 
ريبة الحمل بعد السنة في الطلاق وبعد أربعة أشهر وعشر في الوفاة فتحل 
مكانهاء وإن ذهبت ريبة الحمل ورأت الحيض؛ رجعت على أحكام الحيض» 
ولو كانت تحيض في حين الطلاق والوفاة» وهذا إذا جاء الدم قبل تمام السنة أو 
لأربعة أشهر وعشر في الوفاة» وإن أتى الدم بعد انقضاء هذين الأجلين فإنها 
واختلف إذا جاوزت”' الخمس سنين فلم تضع. فقال أشهب عن مالك: 
تبقى أبداً حتى تنقطع عنها الريبة» وقال: وعندنا امرأة لبتعض ولد أبان بن 
عثمان حامل منذ حمس سنين لم تضع وقد مات زوجها لا يزال رسوها يأتبني 
يسألني» ولا أرى المرأة تلد" أبداً إذا كانت ترى الدم حتى يذهب عنها. 
وقال أصبغ: إذا جاوزت الخمس سنين فقد احتيط لها وينرّل على أنه 
ريح"". 
قال الشيخ: الريبة على وجهينء فإن تحقق أنه حمل قائم”'؛ فإنها كانت 
الريبة لأجل طول المدة والخروج عن العادة والتشكك'" هل هو حمل؛ لم تحل 
أبداً. 
)١(‏ قوله: (إلا أن) ساقط من (ش١).‏ 
(0) في (ش١):‏ (فيكون). 
() زاد بعده في (ش١)‏ (بالدم). 
(4) في (ب): (تبرأ). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 7727/06. 
زفق قوله: (قائم) ساقط من (ب). 
() في(ح): (فشكت). 


كناب العدة وطراق السنة 2 ( 


وإذا صح عن بعض النساء أنها ولدت لأربع سنين"" وأخرى لخمس 
وأخرى لسبع؛ جاز أن تكون أخرى الأبعد من ذلكء. وإن كانت الريبة والشك 
هل هي حركة الولد أم لا؛ حلت ولم تحبس عن الأزواج. 

فصل 
ل عدة الوفاة] 

عدة الوفاة إذا كانت الزوجة حرة مسلمة أربعة أشهر وعشْرٌ؛ لقوله 
سبحانه: لوَالْذِينَ يُتَوَكوَنَ مِدكُمْ وَيذَرُونَ أَزْوجَا # [البقرة: 774]. وإن كانت حاملاً 
فالوضع؛ حي تيه الدب اكيت بن 1 زوجها بليال؛ 00 
رسول الله : «قَدْ حَلَلْتِ مَانْحِحى مَنْ شِنْتِ»/. اجتمع عليه الموطأ 
والبخاري ومسله'". 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المتوى عنها داخلة في قوله 5لك: 
'#وَأَوْلَتُ لْأَحَالٍ أجَلْهُنَ أن يَصْعْنَ حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]» وهذا غير صحيح؛ لأن 
قوله سبحانه وتعالى:# وَآلّتى يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ ين شَاآيكز » #والصى لز 
تحِضْنَ* [الطلاق: 4] في الطلاق» ولا خلاف في ذلك. وهو الذي تضمنت 
السورة من أوهاء ثم عطف عليها عدة الحامل. 

ولا خلاف أن الحامل المطلقة مرادة بذلك رمد ل ين 
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)١(‏ قوله: (سنين) ساقط من (ب). 

(؟) أخرجه مالك: ”/ .04٠‏ في باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاء من كتاب 
الطلاق» برقم .)١770(‏ والبخاري: 5/ "86/5١8117‏ في باب: 8 وَُوْلَتُ الال 
َجَلهُنَ أن يَصَعْنَ حَتَلَمنَ 4 [الطلاق: 5 ] فضل من شهد بدراً» من كتاب الطلاق المغازي» برقم 
(02014591)» ومسلم: 418/117717/7:» في باب انقضاء علدة المتوفى عنها زوجها 


وغيرها بوذ ضع الحمل» من كتاب الطلاق» برقم .)١5/86571/54(‏ 


الطلاق. وكذا قوله وكْ فيما بعد هذا من التلاوة؛ لقوله: #أسكتوهنٌ مِنّ حَيَّءُ 
سَكَديّم مّن وجَدكُمْ وَلَا تُصَرُوهنٌ4 [الطلاق:7] وقوله م 
فَأَنفِقوأ عَلَيْنّ حَقَْ يَدَ يصق عله" فَإِنّ أَرْصَمْنَ لد كَابُوهي أَجُورَهُ » [الطلاق:7] 
وكل هذا المراد به الزوج المطلق» وليس على الميت أن يسكن ولا ينفق على 
الحمل ولا يستأجر لرضاعه؛ والذي تضمنتته الآية في التلاوة قبل وبعد على 
الطلاق» ولا مدخل للمتوفى عنها فيا بين ذلك. 

واختلف في ثلاث مسائل: المستحاضة. والمرتابة بتأخر الحيض» ومن 
ا ا ل ا ل 
بتأخر الحيض”": تعتد أربعة أشهر وعشرأء وقيل: تسعة أشهر» وهو أمد 
الوضعء والأول أحسن لوجهين؛ أحدهما: عموم الآية في قوله سبحانه 
#والذِين يُتَوَفُونَ مِدكُح4 [البقرة: 17"4] الآية. 

والثاني: أنها إنا ألزمت”" التربص إلى أمد حركة الولدء فلا يلزمها أن 
تنتظر أَمَدَ الوضع. 

واختلف أيضاً في التي عادتها أنّها تحيض في كل خمسة أشهر أو ستة أو 
أبعد من ذلك حيضة. هل تحل بمضي”'' أربعة أشهر وعشر”» أو تنتظر 
الحيقية 4 واولا | سيره اناما ]د الزمت اتا دلا زد وه 


(١)في(ح):‏ (تحيض). 

(5) ني (ب): (المحيض). 

(9) في(ح): (ألزمها). 

(4) قوله: (تحمل بمضي) في(ح): (يمضي). 
(0) انظر: البيان والتحصيل: .٠١١/5‏ 


كناب العدة وطرلاق السية 


فلا يلزمها أن”'' تطلب دليلاً آخر وهو الحيض. 

وعدة المريضة والمرضع أربعة أشهر وعشْرٌ؛ لأن هاتين لم يتأخر الحيض 
عنهما لريبة في الحمل» وإنما ذلك لما نزل بها فنقله”'' وأخره عن وقته. 

وكذلك حكم الصغيرة» والكبيرة اليائسة» والتي لم يدخل بهاء حكم 
المدخول بها هن في ذلك سواء ينتظرن أربعة أشهر وعشراً. ظ 

فصل 
ل عدة الأمة 4 الطلاق] 

وعدة الأمة 5 الطالاق إذا كانت عق تحيض حيضتان» ولا تفارق 
الحرة إلا في هذا الوجه وهما فيها سوى ذلك سواء. وإن كانت لا تحميض 
لصغرء أو كبرء أو شابة لم تر حيضاً؛ فثلاثة أشهر. وإن كانت مرتابة» أو 
مستحاضة؛ فسنة. 

وقال ابن الماجشون في المبسوط قال غير واحد من علائنا الماضين 
والتابعين: إذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر؛ شهر ونصف. وقال آخرون: 
شهران؛ فشهرٌ ونصف نصِفٌ عدة الحرة» وشهران مكان كل حيضة شهرء 
وكل هذا ضعيف؛ لأن الثلاثة أشهر في الحرة إنها كانت لأنها المدة التي يظهر 
فيها الحمل فكانت الحرة والأمة في هذا سواء» ولو جعلت الأمة في هذا على 
النصف من عدة الحرة لم تبرتها؛ لأنها مدة لا يتبين فيها براءة الرحم. 


.)١ش( قوله: (يلزمها أن) ساقط من‎ )١( 
.)١ش( قوله: (فنقله) ساقط من‎ )7( 
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تمه 

واختلف في المستحاضة والمرتابة» هل تعتد بثلاثة أشهر» أو بتسعة» أو 

55 1 200) 

. وهذا موافق 

للقول في الحرة: إذا كانت مرتابة أو مستحاضة؛ أنها تعتد أربعة أشهر وعشراًء 

لأنها لا تلحق بالحرة» وإن ردت إلى النصف كانت مدة لا يتبين فيها الحمل. 
وقيل: تعتد بتسعة أشهر أمد الوضعء وهذا تتساوى فيه الحرة والأمة. 


بشهرين وخمس ليال ؟ فقال مالك في كتاب محمد: ثلاثة أشهر 


وقال ابن القاسم في العتبية: إذا كانت ترضع اعتدت بشهرين وخمس ليال 
وإن لم تحض. إلا أن تستريب”". يريد: بحس بطن» فجعلها على النصف وإن 
كانت ممن يخشى منها الحمل. 

وقال مالك في كتاب محمد: تعتد بشهرين وخمس ليال إن كانت صغيرة لم 
تبلغ الوطءء أو يائسة» أو لم يدخل بهاء وإلا”" فثلاثة أشهر وهو أقل ما يتبين 
فيه الولد» فإن تزوجت قبل تمام ثلاثة أشهر فسخ النكاح””. 

وقال محمد: يفسح النكاح”' إن كانت قد دخل بها وهي ممن يبلغ مثلها 
الحمل» ولا عقوبة عليه إلا أن تتزوج قبل شهرين وخمس ليال'©. 

تفقت هذه الأقوال أنها إن كانت ممن تحيض أجزأها شهران وخمس ليال 

رفن 


.7 1/06 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) انظر: البيان والتحصيل: 51/7/6. 
(9) قوله: (وإلا) ساقط من (ش١).‏ 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 79/6. 

(6) قوله (النكاح) ساقط من (ح). 

() انظر: النوادر والزيادات: 379/4 .78٠‏ 
(0) في (ش١):‏ (وخمس ليال إن حاضت). 


كناب إلعدة وطاق إلسنة 2ه 


واختلف إذا عدمت الحيض على ثلاثة”''؛ فقيل: تعتد بشهرين ومس 
ليال» وإن كانت شابة يخشى منها الحمل» وهو قول ابن القاسم في العتبية””ي 
وقيل: لا يبرتها'" إلا ثلاثة أشهر”»» وهو أحد قولي مالك27. 

والثالث: أنها إن كانت ممن يخشى منها الحمل فثلاثة أشهرء وإن كانت 
صغيرة أو يائسة أو لم يدخل بها فشهران وخمس ليال على النصف. و 
أحيناء 

قال محمد: ويجري الجواب في المريضة على الخلاف المتقدم والتفصيل”"2 
اما الرضع وهي شابة مدخول بها؛ قارى أن تعد اث أشهر/ عل الصحح | 77 | 
من المذهب. 

وقال يحبى بن سعيد: إذا كانت ممن لم تحض اعتدت بأربعة أشهر وعشرء 
إلا أن تحجيض حيضة قبل شهرين وحمس ليال. وفي الطلاق بثلاثة أشهرء إلا أن 
تحيض حيضتين قبل ذلك. وإن انقضت الأشهر الثلاثة ثم حاضت حيضة؛ 
اعتدت بأخرى”" 


)١(‏ قوله (على ثلاثة) ساقط من (ح). 
(؟)انظر: البيان والتحصيل: 48/5. 
(9) ني (ب): (يجزتها). 

() انظر: البيان والتحصيل: 7/5 48. 
(0)انظر: المدونة: 7/8/7 و 8/7. 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 71. 
(0) انظر: المدونة: ؟8/5. 


3 0 ع 

0 الإحداد 00١‏ 
اسه رار لس ل ا 

لعل لا َأ تُؤِْنُ بالل وَاليَوْم الآخِر أَنْ ند عَلَ مَيْتِ َو ثلث لَبَالٍ إلا 

عَلَ رَوْج أَرْبَعَة َْْرِ وَعَذْرَا وَل تيس كو ا عَضْبِ وَلاَ 
و2 


تَكْتَحِل وَلاَمَسٌ طِيبًا إلا ! إذَا طَهُرَتْ نبْذّة مِنْ قْسْطٍ وَأَظْفَارِ). أخرية اينار 

4 
ومسلم 5 

وقيل في قول الله َبكَ: وَالْذِينَ يُعَوَفوَنَ مِدكحَ وَيَدَرُونَ أزو جا يَكر؟ عبن فسن 
أَرَبَعَة أده شر وَعَشَرَا4 [البقرة: :2]] أي: عن الزينة والتزويج #قَإِذًا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ قلا 
جَُاحَ علي فِيمَا فعَلنَ فى أَنفْسِهنٌ بِالْمَعْرُوفِ؛ [البقرة: 1174 التزويج وأن تتزين 
ونث تتشوف وتلتمس الأزواج» وحمل الآية على العموم في كل ما هي ممنوعة منه 
في العدة من نكاح وغيره» والصغيرة والآيسة في ذلك سواء. 

ولا يجب الإحداد في ملك اليمين» فمن مات عن أمة كان يصيبها أو أم 
ولد أو مدبرة؟ م يكن عليها إحداد”". 

والإحداد يجب على المتوفى عنها زوجها”" إذا كانت مسلمة» حرة كانت 


الا 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: /١‏ 470» في باب حد المرأة على غير زوجهاء من كتاب الجنائز» برقم 
)017١(‏ ومسلم: »1١١755/7‏ في باب وجوب الإحداد في عذة الوفاة...» من كتاب 
الطلاق» برقم .)١159٠(‏ 

.577" /١ انظر: التلقين: ١//17ء والمعونة:‎ )١( 

(؟) قوله (زوجها) ساقط من (ح). 

(:) انظر: المدونة: 7/ 5-1١7‏ ١ء‏ والمعونة: /١‏ 53717. 


كناب العدة وطاق إلسنة 2ه 


0 ا وامرأة 00 والتي لان 
إحداد عليها”". وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: عدتها استيراء رحمهاء 
فعلى هذا لا يكون عليها إحداد. وحمل الآية على الغالب من مناكح المسلمين 
أنهن المسلمات”©» والإحداد عبادة» والكافرة غير مخاطبة بذلك. 

والأول أحسن أن تكون كالمسلمة في الشهور والإحداد؛ لأن ذلك مما 
يتعلق به حق الزوج والولد. فجعل في الزوجة المتوى عنها العدة'" والإحداد 
حماية لئلا تعجل بالنكاح في العدة» وهذا تستوي فيه المسلمة والكافرة. 

وقال أشهب في كتاب محمد في المفقود تعتد زوجته أربعة أشهر وعشراً: 
عليها الإحداد”". 

وقال عبد الملك في المبسوط: لا إحداد عليها”؛ لأن الإحداد إنا يقع 
بحقيقة الموت. ولعله 5 المفقود طلدق 20 وهذا أحسن والأول أحوط؛ 
لإمكان أن يكون وافقت هذه الأشهر الموت. 

| وازى ادك وانوي اللعلن ارين امور رابع انالف حصي لا 
أمره متوقف بين ثلاثة أوجه: إما أن يكون حيًا فهو طلاق» أو ميتاً وهي الآن 
في عدة منه فتعتد عدة الوفاة» أو قد انقضت عدتها فلا شىء عليها. 
)١(‏ انظر: المدونة: .5١/7‏ 
0 انظر التلقين: ١77/1١‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف: 7/ 7/9/8. 
(؟) في(ح): (لأمد الحركة). 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 57/6 . 


(0) انظر: النوادر والزيادات: ه/ 47 . 
(5) في (ش١):‏ (كالطلاق). 


01 


عب 


وقد اتفق المذهب أنه لا يقسم ماله وأنه فيه على الحياة'"» وإذا كان ذلك 
فتعتد بأقصى الأجلين. 

واختلف قول ابن القاسم فيمن تزوج في المرض أو تزوج امرأة في عدتها؛ 
فقال: تعتد بثلاث حيض. وقال: أربعة أشهر وعشراً”"»: فعلى هذا يكون فيه 
الإحداد. 

فقاس الفاسد على الصحيح؛ لأنه نكاح يلحق فيه النسبء وقد جعل الله 
العدة في الوفاة مدة يتبين فيها الحمل والحركة لا كان القائم بالنسب ميتاً 
والنسب حق للأب والولد. 

وقال محمد: إذا استبرئت بحس بطن تبقى على الإحداد ما استرابت. 
وقال ابن حبيب: وإن بعد حمس سنين””". 

وقال أصبغ في كتاب محمد في المستحاضة والمرتابة بتأخر الحيض: إن 
تزوجت بعد تمام الأربعة أشهر وعشر ولم تنتظر التسعة الأشهر؛ لم يفسخ 
نكاحها'”» وجعل التمادي إلى التسعة الأشهر على وجه الاحتياط» وعلى قوله 
يكون الإمساك عن الزينة والإحداد فيها احتياطاًء وإن تمادت ولم تحد فيها لم 


تاثم. 


(١)انظر:‏ المدونة: 7/ ””ء والتلقين: .١77 /١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .5١/06‏ 
(") انظر: النوادر والزيادات: ه/ 47 . 
(:) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .7١‏ 


كناب العدة وطاق إلسنة ليه 
فصل 
ل صفة الإحداد وعما يكون!ا 

الإحداد يتضمن الامتناع من خمس: لباس المصبغات إلا السواد. والح 
والخاتم فا فوقه» والكحل» والطيبء وإلقاء التفث. 

قال مالك: تلبس الحاد البياض -الكتان والقطن والحرير- ولم تمنع 
الحسن من الثياب إذا كانت بيضاً. ومنع من المصبوغ: الحمر والصفر 
والخضرء والدكن”" وإن كانت من صوف أو قطن أو كتان”". 

وقال أيضاً في عصب اليمن”": رقيقه بمنزلة المصبوغ من غيره» ووسع في 
غليظه وإن كان مصبوغاً. وقال ربيعة: تتقي شهرة الثياب” 

وإليه ذهب أبو محمد عبد الوهاب, فقال: تمنع من كل زينة من اللباس 
والطيب وكل ما تتزين به المرأة لزوجها ويدعو الزوج إلى نكاحها ويميج 
الشيوة: 

وهذا أحسنء وأرى أن تمنع من الثياب الحسنة وإن كانت بيضاً؛ 0 
تزيد في الوضاءة وتنظر/ حينئذ لنفسها ويتشوف لماء وكذلك اريخ ل 
السواد؛ وعلى هذا يدل قوله ي: «وَّلاً تَلْبَسٌ نَوْبَا مَضْبُوعًا إلا تَوبَ 


)١(‏ قوله: (الحمر..... والدكن) في (ش١):‏ (الأحمر والأخضر والأصفرء والأدكن). 

(؟) انظر: المدونة: 7”/ .١6‏ 

(7) عصب اليمن: بة بفتح العين غير منقوطة ووقف الصاد غير منقوطة» هي ثياب تأتي من اليمن. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص: 55. 

(5) انظر: المدونة: 7/ .١5‏ 

(6) انظر: المعونة: /١‏ 7377 . 


عَضب)00". أنه راعى الجيد من الدنيء. 

ولا أرى أن يمنع الأخضر والأزرق الرديء» ويباح النفيس من الحرير. 

وإذا لم تجد إلا ثوباً مصبوغاً فقدرت على بيعه أو تغيير صبغه بسواد 
فعلت؛ وإن لم تجد لبست» وقد يستخفٌ”" بقاؤه على حاله إذا كان في تغييره 
فساد. 

ومنع مالك الحلٍ - قياساً على ما جاء في منع المصبوغ والكحل؛ لأن كل 
ذلك من زيئة النساء. - ولا تلبس خاتاً ولا خرصاً ولا خلخالاً لا فضة ولا 
ذهب]””". 


وقاس أشهب على هذا التفث””؛ فقال: لا تدخل الام ولا تطلي 
جسدهاء ولا بأس أن تستحدٌء وهذا صواب؛ لأن الإحداد أضيق من الإحرام 
للمراة: وقد أجيز للمحرمة لباس الحلٍ والمصبوغ ومنعت ذلك الحادٌّء وإذا 
كان ذلك ومنعت المحرمة”) من الحمام وأن تطلي جسدها كانت الحاد أولى 


بالمنع. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: 1١14/١‏ ف باب الطيب للمرأة الْقَسْط للحادّة عند غسلها من 
0 7 


المحيض الطَّهْرِه من كتاب الحيض الطلاق» برقم (/701)» ومسلم: 1171/7 في باب نبي 
النساء عن ابتاع الجنائز» من كتاب الحنائز» برقم (38ة). 


ومنع محمد خاتم ل 


(؟) في (ب) و(ح): (يستحب). 
(©) انظر: المدونة: ؟/ 15. 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 57. 

(0) التفث: هو إِذْهابٌ الشَّعَث والدَّرَنَ والوّسَخْ مطلقاً. انظر: لسان العرب: 7/ .17١‏ 
(1) قوله: (ومنعت المحرمة) في (ش١):‏ (وكانت المحرمة تمنوعة). 


كناب إلعدة وطلاق إلسنة 6 


واختلف في الكحل إذا كان بها رمد؛ فروي عن النبي لله مَنع ذلك”". 
وقال في مختصر ابن عبد الحكم: لا تكتحل بإثمد فيه طيب وإن اشتكت 
عينها”". وقال أيضا: لا تجعل الصبر على عينها إلا أن تضطر فتجعله بالليل 


وتمسحه بالنهار. 
وقال مالك: ولا تقشط”" بشيء من الحناء والكتم ولاب يختمر في رأسهاء 
ولا بأس بالسدر”". 


فلا تلبسن القيات المضبوغة :ول الحل ولا قينا" من الدينةة:ولا نطبب يشىء 
من الطيب ولا بأس بالزيت» ولا يضع بها ما لا يجوز للحاد أن تفعله". 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: .1١14/١‏ في باب الْقَسْطٍ لِلْحَادّةِ عِنْدَ الطّهْره من كتاب 
الطلاق» برقم (فحثرةة ومسلم: 17 »ه» في باب وجوب الإحداد في عدّة الوفاة.... من 
كتاب الطلاق» برقم (94). 

(؟) من قوله: (وقال في مختصر ابن عبد الحكم... عينها) ساقط من (ب). وانظر: الاستذكار» 
لابن عبد البر: و 

(6) في(ح): (تخضب). 

(:) انظر: المدونة: 7/ .١6‏ 

(6) في (ب) و(ح): (شيء). 

(6) انظر: المدونة: .١/7‏ 


| 
سير 7 


باب 
ماجاء”' 2# العدة من النكاح الفاسد, 
ييا والأمة تعتق وهي يذ العدة» وي أم الولد 
يموت عنها سيدها وزوجهاء والعدة 
من الصبي والخصي 


546 


التكاح الفاسد على وجهين: مجمع على فساده. ومختلف فيه. فإن كانت 
المرأة في عدة من طلاق وكان مجمعاً على فساده؛ اعتدت بثلاث حيض”". 
وقيل: حيضة استبراء؛ لأن الزيادة على الواحدة تعبد. 

وإن كان مختلفاً فيه؛ اعتدت بثلاث حيض. 

وإن كانت في عدة من وفاة وكان مجمعاً على فساده ومات قبل الدخول؛ لم 
يكن عليها عدة. 

واختلف إذا مات بعد الدخول هل تعتد بثلاث حيض أو أربعة أشهر 
وعشراً. 

ويختلف إذا كان مختلفاً فيه ومات قبل الدخول؛ فمن جعل فيه الميراث 
جعل عليها العدة» ومن ل يرّ فيه الميراث لم يجعل عليها عدة» فإن دخل كانت 
الموارثة وعندَة الوفاة أربعة أشهر وعشرا. 

وذكر محمد عن ابن القاسم في كتاب النكاح فيمن تزوج امرأة”" في 
)١(‏ قوله: (مااجاء) ساقط من (ب). 


(0)انظر: المدونة: 737/7 . 
(") قوله: (امرأة) ساقط من (ب). 


كناب العدة وطرلاق السنة ) 1 ( 


المرض ثم مات؛ أنها تعتد أربعة أشهر وعشر]". 
وذكر عنه في كتاب العدة فيمن تزوج امرأة في عدتها ثم مات عنها؛ أنها 
تعتد بأربعة أشهر وعشر””. وقد مضى ذكر وجه قوله في الرسم الذي قبل. 
فصل 
آفيما إذا طلقت الأمة ثم أعتقت] 
وقال ابن القاسم في الأمة تطلق طلقة رجعية أو بائنة فاعتدت حيضة أو 
شهراً ثم أعتقت: فإنها تبني على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر. وكذلك إذا 
كانت عدة من وفاة فاعتدت شهراً ثم أعتقت؛ أنها"" تبقى على عدتها ولا 
تنتقل إلى عدة الحرة”). 
قال الشيخ: فإن كانت من طلاق رجعي غير بائن ثم أعتقت بعد حيضة 
أو شهر ثم مات زوجها؛ انتقلت إلى عدة الحرائر”” في الوفاة أربعة أشهر 
وعشراء لأن العتق سبق عدة الوفاة. 
فصل 
ل عدة أم الولد والأمة] 


وعدة أم الولد إذا مات سيدها حيضة”'؛ طلقها زوجها أو مات عنها. 


.5١/6 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: ١/6‏ 5. 

(") قوله (أنها) ساقط من (ح). 

(؟) انظر: المدونة: 779//7. 

(6) في (ب): (الحرة). 

(5) قوله: (إذا مات سيدها حيضة) ساقط من (ح). 


21 الحو 
أل 
وعدة الأمة إذا طلقت حيضتانء وإن”' مات عنه”" زوجها فشهران 


وخمس ليالٍ”". وعدتها إذا مات سيدها حيضة”". 


وقال ابن القاسم: ا ل ا 
واستأنفت حيضة» وذلك لاختلاف أهل العلم فيها؛ فقال بعضهم: عليها 
أربعة أشهر وعشرٌ. وقال بعضهم: ثلاث حيض””) 

فأما الأشهر فلأنها حرة تعتد من وطء ميت فقاسها على الزوجة» وأما 
الثلاثة الأقراء فلأنها حرة تعتد من وطء ميت”'' بغير زوجية. 

وقول مالك أصوب؛ لأن المراعى أصل الوطء”" ليس ما آل إليف فإذا() 
كان بملك يمين كان استبراء وإن طرأ عليه عتق» وإن كان أصله بزوجية كانت 
على أحكام العدة. وقد راعى مالك مرة وقت العدة دون الأصل في الإصابة» 
وقال في النكاح الصحيح يطرأ عليه فسخ: إنها تستبرئ بحيضة ولا تكون 


84 
عدة” ا 


وقياس مذهبه في أم الولد إذا لم يراع الخلاف فأعتقت أو مات عنها 
يم أسيدعا/ وهي في أول الدم أن تزتها تلك الخيضة. 


)١(‏ قوله: (حيضتان وإن) ساقط من (ح). 

)١(‏ قوله: (عنها) ساقط من (ب). 

(9 قوله: (فشهران وخمس ليالٍ) ساقط من (ح). 

(؟) انظر: المدونة: "/ ١5‏ والتفريع: "/8" والتلقين: »٠737//١‏ والمعونة: /١‏ 5170. 
(6) انظر: المدونة: .١18/7‏ 

(5) من قوله (فقاسها على...) ساقط من (ح). 

(0) زاد في (ب): (وإن كان أصله بزوجية). 

(8) في (ب) و(ح): (وإن). 

(4) انظر: المدونة: 650/57. 


كناب العدة وطراق إلسنة نه 


وإذا كانت عادة أم الولد تأخر الحيض لبعد الثلاثة الأشهر انتظرت الحيضة. 

والقياس: إذا مرت الثلاثة الأشهر أن تحل» وإذا كانت ذات زوج فهمات 
زوجها وسيدها؛ فإن مات السيد قبل اعتدت من الزوج أربعة أشهر وعشراً 
وإن مات زوجها قبل اعتدت عدة” الأمة» ثم ينظر إلى موت السيد؛ فإن كان 
موته قبل أن تحل لم تعتد منه» وإن كان بعد أن حلت اعتدت منه بحيضة؛ وإن 
م يعلم أيهما مات أولاً اعتدت أربعة أشهر وعشراً من آخرهما موتاً؛ لإمكان أن 
يكون موت السيد أول» وحيضة لإمكان أن يكون موت الزوج قبل» وهذا إذا 
كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليالء والحيضة التي تحيضها في خلال 
الأربعة الأشهر وعشر ليال”" تجزئهاء فإن لم تر حيضاً أجزأت الأربعة الأشهر 
وعش؛ لأنه إن كان السيد آخرهما موتا'" كانت عدتها منه حيضة. وإن لم تر 
حيضاً فثلاثة أشهر تجزئهاء فهي قد تربصت أكثر من ذلك وهي أربعة أشهر 
وعشرٌء إلا على القول أنها تطلب الحيضة وإن بعدت. 

فصل 
ل عدة زوجة الصبي والخصي] 

ولا عدة على زوجة”' الصبي إذا صالح عنه أبوه أو وصيه بعد البناءء 

وعليها العدة في الوفاة وإن ل يِبْن بها أربعة أشهر وعشر©. 


)١(‏ قوله (عدة) ساقط من (ح). 

() في (ب) و(ح): (الأربعة الأشهر وعشرٌ). 
(") قوله: (موتا) ساقط من (ش١).‏ 

(5) في(ح): (امرأة). 

(6) انظر: المدونة: 7/ 706. 


أ يا 
حي 


- 


وكذلك الخصي إذا كان ممسوحاً لا عدة عليها إن طلق بعد البناء» وعليها 
عدة الوفاة وإن لم يبّن بها"". 

واختلف إذا كان قائم الذكر ذاهب الأنثيين فطلق بعد البناء؛ فقيل: عليها 
العدة لأنه يصيب. وقال ابن حبيب: لا يولد له. 

وهذا هو المعلوم وما عللم أنه وَلِدَلمن'" ذكرء وإذا كان ذلك لم يكن عليها 
عدة؛ لأن العدة إن) كانت لما يخشى من الحمل ليس بمجرد الوطءء ولو كان 
ذلك لوجبت العدة من وطء الصبي؛ فهو يصيب اليوم ثم يطلق فلا يكون 
عليها عدة» ويصيب غداًء وقد احتلم فتكون عليها العدة. 


(١)انظر:‏ المدونة: 73//7. 
00 قوله: (علم أنه ولد لمن) في (ح): (علم أحد ولد له ممن). 


كناب العدة وطلاق السنة لزنه 


باب 
4 المرأة يجتمع عليها عدتان؛ و المطلقة 
3 يموت عنها زوجها وهي ي العدة» ومن 2 
ارتجع ثم مات أو طلق قبل أن يبني 

وإذا تزوجت المرأة وهي في عدتها؛ استأنفت العدة من يوم يفرق بينها وبين 
الأخير. وإن كانت في عدة من طلاق وهي من تحيض؛ فثلاث حيض. وإذا كانت 
لا تحيض لصغر أو كبر؛ فثلاثة ة أشهر. وإن كانت مرتابة أو مستحاضة؛ فسنة. وإن 
كانت حاملاً من الأول؛ أجزأها الوضع ا 

واختلف قول مالك إذا كان الحمل من الآخرء هل يجزئها الوضع» أو 
تستأنف بعد الوضع تمام عدة الأول؟ وعدتها في كل ذلك في بيت الأول ولا 
يدخل إليها واحد منهماء فإن انقضت عدة الأول أتمت”" في بيت الآخر””. 

وإن كانت في عدة من وفاة؛ انتظرت أقصى العدتين -أربعة أشهر 
وعشراً- من الأول وكانت عدة الآخر على أحكام عدة الطلاق ثلاثة أقراء أو 
ثلاثة أشهر أو سنة. فإن انقضت عدة الأول قبل؛ سقط عنها الإحداد وانتقلت 
إلى بيت الآخر. وإن انقضت عدة الآخر؛ بقيت على عدتها وإحدادها. وإن 
كانت حاملاً من الأول؛ بقيت على الإحداد حتى تضع فتحل. وإن كان الحمل 
من الثاني؛ سقط عنها الإحداد إذا مرت بها ستة أشهر من يوم تزوجت الثاني 
ولم تضع؛ لأنه يحمل على أنه من الثاني إذا كان تزويجها بعد حيضة من الأول. 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 7/0 7. 
(؟) في (ش١):‏ (اعتدت). 
(*) انظر: النوادر والزيادات: 7/5 7. 


رب 
وفنا اب 


أ 2 
عي 


فصل 
اآفيمن نعي لها زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها الأول] 
ومن نعي لها زوجها فاعتدت ثم تزوجت ودخلت ثم قدم الأول؛ ردث 
0 مضي بعض”") عدتها من الثاني؛ انتظرت أقصى العدتين وتكون 
في بيت الثاني» لأن العدة منه توجهت عليها فيه'" قبل طلاق القادم» وإن 


انقضت عادت إلى بيت الأول2. 


القادم يعن" 


وكذلك إذا”' توفي الأول اعتدت بأقصى العدتين؛ من الثاني عدة الطلاق» 
ومن الأول عدة ا 

ويلزم الإحداد من يوم وفاة الأول» فإن انقضت عدة الثاني بالأقراء بقفيت 
على الإحداد حتى تنقضى عدة الوفاة”"» وإن انقضت عدة الوفاة قبل؛ سقط 
الإحداد. فإن كانت عدتها من الثاني بالشهور؛ كان/ انقضاء عدتها منه قبل 
انقضاء عدة الوفاة. 

وإن كانت مرتابة أو مستحاضة؛ نظرت أبها ينقضى قبل» لأن عدتها من 
الثاني سنة ومن الأول أربعة أشهر وعشر أو تسعة أشهر على القول الآخرء وقد 
)١(‏ في(ش١):‏ (قبل). 
() قوله: (بعض) ساقط من (ش١).‏ 
() قوله (فيه) ساقط من (ح). 
(5) انظر: المدونة: 2758/7 والبيان والتحصيل: 0/ .15٠0‏ 
(5) في(ش١):‏ (إن). 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 77. 
(0) قوله: (عدة الوفاة) في(ح): (عدتها لوفاة الزوج). 


كناب العدة وطلاق إلسنة 6 


يكون موت القادم بعد مضي أكثر السنة”'' من الثاني. 

وإن كانت حاملاً من القادم؛ كان الوضع براءة لها 

واختلف إذا كان من الثاني هل يبرئها الوضعء أو تستأنف عدة الوفاة بعد 
الوضع؟ فإن طلق القادم ومات الثاني وهي غير حامل؛ كانت عدتها من الثانٍ 
ثلاث حيض وليس علدة الوفاة» لأنه نكاح فاسد” 

فصل 
افيما إذا مات الزوج والمرأة 2 العدة] 

وإذا كانت المرأة في عدتها من طلاق بائن ثم مات زوجها؛ لم تنتقل إلى 
عدة الوفاة. وإن كان الطلاق رجعيًا؛ انتقلت إلى عدة الوفاة'”". 

واختلف في سقوط عدة الطلاق؛ فقال مالك وابن القاسم وغيرهما من 
أصحابه: إنها ساقطة. وإنْ”'' تعتد عدة الوفاة فقط. وقال سحنون: تعتد أقصى 
العدتين» فإن انقضت عدة الوفاة قبل؛ سقط الإحداد» وانتظرت بقية 
الأقراء' '. 


> 
3 
دم 


فإن كان الطلاق رجعيًا فارتجع أو بائناً فتزوجها في العدة ثم لم يمس حتى 
طلق أو مات؛ افترق الجواب» فإن طلق”" وكان الطلاق الأول رجعيًا 


)١(‏ قوله: (السنة) في (ش١):‏ (من السنة). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0/ “77. 

() انظر: المدونة: 7/ ١١ء‏ والتلقين: ١//ا7١‏ 

(5) في (ش١):‏ (وأنها). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 70. 

(5) من قوله: (كان الطلاق رجعياً...) ساقط من (ب). 


البَعَمة 

استأنفت العدة؛ لأن الرجعة هدمت العدة الأولى» وإن كان الطلاق بائناً ثبتت 
على العدة الأولى» وإن مات اعتدت العدتين. 

قال مالك: تعتد أقصى العدتين» فتتم بقية عدة الطلاق وأربعة أشهر 


وعشراً من يوم مات بالإحداد”". 


()انظر: النوادر والزيادات: 4/ 6 7. 


كناب العدة وطلاق إلسنة ١‏ 2 ( 


02 4 عدة من اعترف زوجها أنه كان قد ' طلقها 

وقال مالك في من قدم من سفر فزعم أنه طلق زوجته منذ سنة» قال: إن لم يكن 
إلا قوله؛ لم يقبل قوله'" واستأنفت العدة من يوم أقرء وإن مات ورثته وإن ماتت لم 
يرثهاء وإن حاضت ثلاث حيض من اليوم الذي كان يقول إنه' " طلقها فيه؛ فلا رجعة 
لهء فإن أقر بالبتة لميصدق في العدة» وإن ماتت فيه'” لم يتوارثا"”. 

قال”؟: وإن شهد شاهدان أنه كان طلقها؛ كانت العدة من يوم طلق ليس من 
يوم بلغهاء وما أنفقت من ماله قبل أن تعلم؛ فلا غرم عليها لأنه فرط””. 

قال محمد: فإن قدم من أعلمهاء فإن شهد بذلك رجل أو رجل وامرأتان؛ لم 
يكن ذلك بشىء حتى يشهد من يحكم السلطان بشهادته وهو الب" على نفسه 
وسواء خلف عندها نفقة أو تسلفت فأنفقت”» قال ابن كنانة: وإن شهد شاهدان 
بالطلاق وكانا ممن لا يتعقب”" عليها ولا يجرح مثلهما لم يتأن الحاكم ليقدم 
الزوج» قال ابن القاسم: إلا أن يكون الشيء القريب. 


.)١ش( قوله: (قد) ساقط من‎ )١( 

(7) قوله: (يقبل قوله) في (ش١):‏ (يعتبر). 
(*) قوله: (إنه) في (ش١):‏ (كان إنه). 

(5) قوله: (فيه) ساقط من (ب). 

(6) انظر: المدونة: 77/07577/7. 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ش١).‏ 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 0/ 770. 
(6) في(ش1): (لبّس). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .6١‏ 
)١(‏ في (ب): (يتبع)» وفي (ح): (يثبت). 


57 0 باب 00 0 
4 ل النكاح والمواعدة 2 العدة 

التكاح والمواعدة في العدة ممنوعان» والتعريض جائزء والأصل في ذلك 
قول الله ك: لإولا جُتاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا عَرَضْثُم ب مِنْ حِطَبَةٍ آليِسَاءِ أز كنس فى 
نيكم عَلِمَ آله أَكُم سَعَذْكروتَهَ وَليكن لا تُوَاعِدُوهنٌ برا لد أن تَقُولُوا قَؤلاً مُعرُوقاً 
وَلَا تَعْزْمُوأ عُقَدَة4 [البقرة: 7] وقد تضمنت هذه الآية إباحة وجهين؛ وهما: 
التعريض» وما يضمر”" في النفس من غير نطق.» ومنع وجهين هما أشد من 
الأولين: المواعدة» والعقد. 

واختلف في معنى قول الله سبحانه ##لا تُوَاعِدُوهنٌ يرا فقال ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة والشعبي والسدي وقتادة وسفيان: لا تأخذ ميثاقها وهي في 
عدتبا ألا تتزوج غيرك”". 

وقيل: السر هاهنا الزن" "» وليس هذا بحسن؛ لأن الزنا عليه محرم في 
العدة وغيرهاء وإذا كان الزنا محرماً لم يكن لذكر المواعدة عليه وللاختصاص 
بذكره في العدة وجه. وإن| ابتدأت”' الآية بإباحة التعريضء ثم أخبر ويك أن 
المواعدة بخلاف ذلك؛ لئلا يظن أنها مثلهاء وأتى مها على وجه الاستثناء من 
الأول؛ فقال: #ولكن لا تُوَاعِدُوهنٌ بِئَا* فكان محمل الاستثناء على أنه مما 
يتعلق بالأول حتى يقوم دليل على غير ذلك ثم أبان ذلك باستثناء ثانٍ؛ فقال: 


)١(‏ في (ح): (يضمره الإنسان). 

(1) انظر: نفسير ابن كثير: ٠ /١‏ 14» وانظر تفسير الطبري: 0/ .١18‏ 
(©) انظر: تفسير الطبري: .01١/7‏ 

() في(ش١):‏ (أنزلتا). 


كناب إلعدة وطراق إلسنة له (/ 


#إلّة أن تَقُولُوا قَوَلاً مَعرُوقَا4 وهو التعريض الذي ابتدأ بذكره؛ ثم قال: # وَل 
تَعِْمُوأ عُقَدَة آليَكَاح حَّ يَبَلُعْ ألكتبُ أَجَلَهُ4 [البقرة: 155] فعلم أن المراد بأول 
الآية ووسطها وآخرها هو مما تختص به العدة من عقد ومواعدة وتعريض» 
والتعريض: أن يقول إني فيك لراغبء. وإنك علي لكريمة» وإن الله لسائق 
إليك خيرأًء وإنك لنافعة» وإني بك لمعجب, وإني لك لمحبء وأن يقدر أمراً 


شيكرن. 
قال في كتاب محمد: وإني لأرجو أن أتزوجك. قال مالك: ولا بأس أن 
ب ا : 
يريد: لأن المفهوم من الحدية التعريضء وهذا الحكم في دخول نكاح على 
نكاح» والحرة/ والأمة في ذلك سواء. 0 


ويتصور في الأمة أربعة أوجه: نكاح على نكاح» وملك على ملك؛ ونكاح 
على ملك؛ وملك على نكاح. فإن كانت في عدة من طلاق أو وفاة؛ لم يعقد 
عليها سيدها نكاحاً ولا يواعد عليه ويجوز له البيع والمواعدة عليه لمن 
يريدها للوطء. 

وكذلك في دخول ملك على ملك يجوزء وإن كان في موضع لا يجوز فيه 
الوطء. قال مالك: لا يجوز عقد النكاح إلا في موضع يجوز فيه الوطء'”. 


.01/5 /5 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
(عليها).‎ :)١ش(يف‎ )( 
."81 /7 انظر: المدونة:‎ )"( 


فصل 
آفيمن تزوج امرأة 4 العدة هل تحرم عليه أم لا ؟] 

اختلف في تحريم الزوجة على من تزوجها في العدة على أربعة أقوال: فقال 
مالك: تحرم إذا دخل في العدة أو بعد انقضائها'"» ولا تحرم إذا فرق بينهما قبل 
الدخول في العدة. وقال أيضاً: إن دخل بعد العدة؛ فسخ وما هو بالحرام 
البين”". يريد: حتى يدخل في العدة. وروى ابن الجلاب أنه روي عنه: أنها 
تحرم بالعقد وإن فسخ قبل الدخول”". 

واختلف فيه عن عبد العزيز بن أبي سلمة» فقال: تحرم دخل في العدة أو بعدها. 
وذكر ابن سحنون عن ابن نافع أنه قال: لا تحرم وإن أصاب في العدة”". 

واختلف إذا قبّل أو باشر في العدة؛ فقال ابن القاسم: تحرم'”. 

واختلف عنه في كتاب محمد؛ فقال مرة: تحرم. وقال مرة: لا تحرم وأحب”' إلي 
ألا يتكحها من غير قضاءء, قال: لأن في الوطء نفسه اختلافاً فكيف بم دونه””. قال 


ع وإن أرخيت الستور ثم تقاررا على أنه لم يمس”*؛ ل تحل له أبد”". 


.479/5 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: ؟/ ل/01. 

.5١15 /١ انظر: التفريع:‎ )©( 

(:) انظر: النوادر والزيادات: 5/ لالاه. 

(6) انظر: المدونة: 9/+". 

(5) في (ب) و(ح): (وقال مرة: وأحب). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 5717//0. 

(8) قوله: (على أنه لم يمس) في (ش١):‏ (على أنه لمس). 
(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ /1. 


كناب إلعدة وطراق إلسنة هينه 


ودخول وطء على وطء على أربعة أقسام: فإن كان الوطئان بنكاح وقع 
التحريم, إلا ما ذكر عن عبد العزيز””. وإن كانا بملك يمين لم تحرم. 

واختلف إذا كان أحدهما بنكاح» والآخر بملك يمين؛ بأن تتزوج”" وهي 
في الاستبراء من وطء الملك. أو توطأ بالملك”'' وهي في عدة من نكاح؟ 

فقال مالك: متى وجدتٌ ملكاً خالطه نكاح بعده”” في البراءة» أو ملك" 
دخل على نكاح؛ فذلك كله يجري مجرى المصيب في العدة. قال سحنون: وقد 
روي أيضاً أنه ليس كالتزويج”" في عدة". 

فردّه في القول الأول إلى نكاح على نكاح» وفي القول الآخر إلى ملك”) 
على ملك. والقياس: إذا كان الأول نكاحاً أن يحرم وإن كان الثاني ملكأء وإن 
كان الأول ملكاً ألا يحرم وإن كان الثاني نكاحاً. 


)١(‏ في (ش١):‏ (ب)). 

(7) أي عبد العزيز بن أبي سلمة السابق. 
(9 في (ش١):‏ (وإن تزوج). 

(5) في (ش١):‏ (أو وطء بملك). 

(0) في برلين: (بعدة). 

(5) في(ش١):‏ (في امرأة أو ملكاً). 

(0) في (ش١):‏ (كالمتروج). 

(8) انظر: المدونة: 7/ 737. 

(9) في (ش١):‏ (نكاح). 


أ 001 
و 


فصل 
لفيما إذا واعد 4 العدة ونكح بعدها] 

واختلف إذا واعد”' في العدة ونكح بعد - في فسخ النكاح””“» وفي 
التحريم في) بعد. فقال مالك في المدونة: فراقها أحب إل دخل بها أو لم يدخل 
وتكون طلقة ثم يخطبها بعد أن تحل”". فجعل الفراق على وجه الاستحسان» 
ولم يحرمها. 

واختلف فيه قول ابن القاسه”)؛ فقال مرة: يفسخ بقضاء» وقال مرة: 
بغير قضاء. وقال محمد: قال أشهب: يفسخ ولا تحل أبدا". ' 

والقول الأول أحسن؛ لأن العقد لم يكن في العدة» وهذا إذا كانت المواعدة مع 
الزوجة والأب في البكر أو السيد فأما من لا تتزوج إلا برضاها فلا. 

وقال مالك في المرأة تطلق طلاقاً رجعيًا ثم تتزوج في عدتها ويراجعها 
زوجها الأول في العدة من قبل أن يفرق بينها وبين الآخرء قال: رجعته رجعة 
وليس له أن يصيبها حتى يستبرتها من الماء الفاسد بثلاث حيض إن كان دخل 
نالا 

قال الشيخ ضلقه: ولو ارتجع ثم أصاب”" قبل أن تنقضي عدتها من الآخر 
)١(‏ في(ح): (وعد). 
(1) من هنا سقط في (ح) إلى آخر الكتاب. 
(*) انظر: المدونة: .7١/7‏ 
(5) في (ش١):‏ (ابن الماجشون). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 01/7. 


() انظر: المدونة: 7/7 .7١‏ 
(0) في (ش١):‏ (أصابها). 


كناب العدة وطراق إلسنة 6 


لم تحرم؛ لأنه مصيب لزوجته وليس هو مصيب في عدة. 

وكذلك المنعي لا يقدم زوجها فيفرق بينها وبين الآخر فيصيبها القادم في 
عدة الآخر فإنها لا تحرم» لأنه ليس بمتزوج في عدة. 

وكذلك المرأة تزني فيصيبها زوجها في استبرائها من الزنا فلا تحرم عليه؛ 
لآن التزويج تقدم الزنا”". 

ولو طلق رجل زوجته طلاقاً بائناً فتزوجت في العدة؛ لم يجز للأول أن 
يتزوجها وهي في عدتها”" فإن فعل كان فاسداً ويفسخ قبل الدخول وبعده. 
وتحرم عليه إن كان دخل بها في العدة منه أو من الثاني. 

واختلف إذا كانت في عدة من زنا فتزوجت ودخل با؛ فقيل: تحرم. 
وقيل: لا تحرم» سواء حامل أم لا؛ قاله ابن القاسم”",. إلا في عدة التزويج 
خاصة. ثم رجع ابن القاسم فقال: إن كانت حاملاً حرمت وإلا فلا. وقال 
أصبغ: لا أحب أن يتزوجها وإن لم تكن حاملاً» ولا يقضي بذلك عليه؛ لأنه 
إذا كانت عدة النكاح تحرم فالسفاح أحره””. 

وقال أشهب فيمن اغتصبت زوجته وهي حامل منه: لا بأس أن يصيبها 
زوجها. وقال أصبغ: أكرهه وليس يحرم'. والأول أقيس؛ لأن الحمل من 
وإنما يكره أن يسقي ماءه ولد غيره» وليس يكره أن يسقي ماءه ولده لأجل أن 
ماء غيره سقاه. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 5/ /1/اه. 

(0) في (ش1١):‏ (في عدة منهما). 

(*) قوله: (سواء حامل أم لا؛ قاله ابن القاسم) ساقط من (ش١).‏ 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 5/ ه/اه. 

(4) في (ش١):‏ (بمحرم). انظر: النوادر والزيادات: 5/ 61/8. 


وقال فيمن طلق زوجته طلاقاً رجعيّاء ثم ارتجعها في عدتهاء ثم طلقها كى| 
هي”' في عدتها ولم تعلم برجعته فتزوجت ودخل بهاء ثم فرق بينها: فلا يطأها 
الثاني إذا أصابها في العدة من الطلاق الثاني. ولو كان الطلاق الأول بخلع» ثم 
تزوجها في عدتهاء ثم طلق قبل أن يدخل بهاء ثم تزوجت بعد أن أوفت"" 
العدة؛ كان الثاني نكاحاً جائزاًء لأنه ليس عليها إلا تمام العدة الأولى» بخلاف 

017 فإ عليه غناي 

وقال مالك فيمن صالح زوجته على إن طلبت ما أعطته عادت زوجة» 
فطلبت ذلك فراجعها”' فأصابها ثم فرق بينهما: فلا يصيبها أبدا. 

وقال غير واحد من أصحابه: لا تحرم؛ لأَنْ الماءَ ماؤه”"'» وهو أحسنء؛ لأنه 
قد كان له أن يتزوجها ني تلك العدة بولي وصداق. 

وقال محمد في امرأة نسيت شوطاً من الطواف الزاتحب حتى تزوجت 
ودخل بها ففسخ النكاح فعادت فطافت ثم اعتمرت وأهدت: فلا تحل للزوج 
الذي تزوجها أبداء ثم وقف عن تحريمها'”. 

وهذه مثل التي قبلها لا تحرم على زوجها لآن الماء ماؤه. 

تم كتاب العدة بحمد الله 


() ني (ش١):‏ (هو). 

(0) في (ش١):‏ (وفت). 

(*) في (ب) و(ح): (الأول). 

(؟) قوله: (فراجعها) ساقط من (ش١).‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 709. 
(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 787. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 01/8. 


النسخ المقابل عليها 


1 -(ب) ح نسخة برلين رقم (8155) 


2- (ح) ح نسخة الحسنية رقم )١59179(‏ 


3 - (ش١)‏ ع نسخة الشيخ أبّاه -النباغية (شنقيط) 


كناب المفقود 2 ( 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى إللّه على سيدنا ومولانا محمه وعلى إله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب المفقود 
باب 

امرأة المفقود تتزوج بعد ضرب الأجل 

كبو كروي ع امسا مفو عه مه 
بيك مِنَ السلطان ثم يَقَدّمُ زوجهاء والمطلقة تتزوج و 

بعد انقضاء العدة: ثم يثبت”' أن رَوْجَها 

كان ارتهمها ا تعد 
اختلف عن مالك في ذلك فقال مرة: عقدٌ الثاني عليها فوتٌ”"» وبه قال 
المغيرة وغيره من أصحاب مالكء ثم رجع وقال: الأول أحق بها ما لم يدخل 
الثاني'"» وبه قال ابن القاسم وأشهبء ولم يختلف قول مالك أن الدخولٌ 
فيهم”'» فوتّء وأن انقضاءً العدةٍ في زوجة المفقود لا يفيتها"”. 
وأرى أن يكون العقدٌ في امرأة المفقودٍ فوتاً؛ لأنَّ الحاكم أباح لها الأزواج 

مع إمكانٍ حياته؛ وما كشف الغيبٌ شيئا”'' أكثرٌ منّ الذي كان يظن» وقد قال 
الأمبريّ وغيره من البغداديين: إن الطلاق عليه للضرر الذي يدركها في عدم 
)١(‏ قوله: (يثبت) ساقط من (ب). 
(؟) انظر: المدونة: 79/7. 
(") انظر: المدونة: 7/ 79. 
(5) قوله: (فيهما) في (ب): (فيها). 
(5) انظر: المدونة: 7/7 7”1. 
)٠(‏ قوله: (شيئا) زيادة من (ش١).‏ 


الوطء””. وعلى هذا لا يكون أحق بها وإن لم تتزوج فيها". 

وليس كذلك امرأة المرتجع؛ لأنه لم يكن فيها أمر ولا قضية من حاكم؛ 
فوجب أن يكون أحق بها وإن تزوجت. 

ويجري فيها قول ثالث أنه”” أحق بها وإن دخل الآخر؛ قياساً على أحد 
الأقوال في النصرانية تسْلِم وزوجها غائب”» وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي 
زيد عن ابن الماجشون أنه قال: إن ثبت أنه أسلم قبلها أو بعدها في العدة كان 
أحق يها””» وإن وَّلَدَتْ من الثاني . 

وهذا أحسن؛ لأن الإسلام والرجعة هدما حكم الطلاق» وألا تباح 
للأزواج» فصارت بمنزلة امرأة ذات زوج تزوجت وها زوج. 

وقال مالك في كتاب محمد: إذا كان الزوج الذي ارتجعها حاضراً فلم 
يعلمها برجعته حتى تزوجتء ودخل بها أنها تمضي زوجة للثاني والحاضر 
أعظم ظل””. وليس هذا أيضاً بالبين. 

5 ا 5 5 2 وه 

ولو رأى رجل زوجته تتزوج ول ينكر عليها لم يكن ذلك طلاقاء ولو عد 
ذلك من المرتجع طلاقً” لاحتسب”" بطلقة أخرىء وفرق بينها وبين الثاني» 
(١)انظر:‏ المعونة: /١‏ 5/94 و١/٠606.‏ 
)١(‏ قوله: (فيها) زيادة من (ش١).‏ 
() قوله: (أنه) في (ح): (أنها). 
(:) انظر: المدونة: "ا/ .7٠٠‏ 
(6) زاد بعده في (ش١):‏ (قال). 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 097/5. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 6/ “. 
(6) قوله: (ولو عد ذلك من المرتجع طلاقاً) ساقط من (ش١).‏ 
() قوله: (لاحتسب) في (ح): (لاحتسبت بذلك). 


واستأنفت العدة من الأول. 

قال محمد: ولو قدم المفقود بعد أن خلا مها الثاني فقال للأول: ما قربتها؛ 
لحرمت على الثاني» ولم تحل للأول”" إلا أن يخطبها بعد ثلاث حيض”'". وجعل 
اعترافه كالطلاق» وإن لم يطلق فتحل لذلك الزوج”'» ولا تحل لغيره إن 
اعترفت أن الثاني لم يصبها”؛ لأنها مقرة أنها زوجة الأول. 

وإن ادعت أنه أصابها حلت له ولغيره؛ لأنه يعد ذلك منه طلاقاًء فإن 
أنكرت أن يكون أصاماء و يصدقها الأول ولا راجعها؛ كان لها أن ترفع 
أمرها إلى السلطان فتطلق على الأول؛ لأنها تقول: لا أبقى بغير نفقة» ولو أنفق 
عليها؛ لكان لا أن تقوم بعدم الإصابة؛ لأنَّ إنكار الأول أن تكون صدقت و" 
قوله: لا علم عندي لا يعد طلاقً. 

واختلف إذا دخل بها الثاني ثم طلقها وانقضت العدة؛ ثم قدم الأول وقد 
كان طلقها قبل غيبته تطليقتين هل يحلها الثاني للأول؟ فقال مالك في المبسوط 
وأشهب في السليانية: تحل”". وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا تحل. 
)١(‏ قوله: (ولم تحل للأول) في (ح): (يريد: في هذا النكاح ويخطبها إن شاء» ولم تحل للأول إلا 

بنكاح جديد). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 0/ .600١‏ 
(©) قوله: (لذلك الزوج) في (ح): (بذلك للزوج). 
(5) انظر: النوادر والزيادات: 0/ *الا. 
(0) قوله: (و) ساقط من (ش١).‏ 
(5) قوله: (وقوله: لاعلم عندي لا يعد طلاقاً) في (ح): (قوله ولاعلم عندي إلا بعد طلاقها). 
(/) انظر: 274/7 ونص المدونة: (قلت: أرأيت إن قدم زوجها الأول بعد الأربع سنين وبعد 


الأربعة أشهر والعشر أتردها إليه في قول مالك ويكون أحق بها؟ قال: نعم» قلت: أفتكون 
عنده على تطليقتين؟ قال: لا ولكنها عنده على ثلاث تطليقات عند مالك وإنا تكون عنده 


ا اليه 
الوم 
والأول أحسن؛ لأن بدخول الثاني يتبين أنه قد وقع على الأول طلقة من 
وقت ابتدأت”' العدة» ولو كانت الطلقة إن تقع بدخول الثاني؛ لكان الثاني 
نكاحاً فاسداًء ويفرق بينها وبينه. 
فصل 
لك أحوال زوجة المفقود بعد انقضاء عدتها] 

زوجة المفقود بعد انقضاء العدة على أربعة”" أوجه: 
إما أن يأتي زوجهاء أو العلمٌ بحياته» أو يثبت موته. أو لا يتبين حياته ولا 
فإذا أتى بنفسه. أو أتى العلم بحياته؛ منعت الأزواج ورجعت بالنفقة من 
يوم قطعت عنهاء وذلك من يوم أخذت في العدة» وإن كانت تزوجت ودخل 
بها مضت زوجة للثاني» وإن تزوجت ولم يدخل بها كان موضع الخلاف هل 

عضي زوجة للثاني أم ترد إلى الأول؟ وترجع"" بالنفقة"”. 


على تطليقتين إذا هي رجعت إليه بعد زوج. 
قلت: أرأيت المفقود إذا ضرب السلطان لامرأته أربع سنين» ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرا 
أيكون هذا الفراق تطليقة أم لا؟ قال: إن تزوجت ودخل بها فهي تطليقة) وفي موضع آخر: 
ا (قال: وقال مالك في امرأة المفقود إذا ضرب لها أجل أربع سنين ثم تزوجت بعد 
أربعة أشهر وعشر ودخل بها ثم مات زوجها هذا الذي تزوجها ودخل بباء ثم قدم المفقود 
فأراد أن يتزوجها بعد ذلك أنها عنده على تطليقتين إلا أن يكون طلقها قبل ذلك). 

)١(‏ قوله: (ابتدأت) في (ش١):‏ (ابتدأ). 

)١(‏ في (ب): (ثلاثة). وانظر تفصيل هذه الأوجه في: المدونة: 7/ 759» 7٠‏ والنوادر والزيادات: 
. 

() في (ب): (ولا ترجع). 

(5) انظر: التلقين: ١77/١‏ . 


كناب المفقوه ظ 6 


وإن ثبت موته كانت”" في موته على تسعة”" أوجه:/ فإما أن يثبت أن 
الموت وانقضاء العدة كان قبل تزويج الثاني» أو'" أن الموت كان قبل 
الترويج””» أو أن الموت كان بعد التزويج والدخول. أو بعد التزويج وقبل 
الدخولء أو دخل الزوج في العدة» أو بعد انقضاء العدة» أو أن التزويج 
والدخول كانا في العدة. أو كان التزويج للعدة والدخول بعد” » أو تعدم 
التواريخ فلا يدرى متى كان موته؛ فإن علم أن موته وانقضاء العدة منه كان 
قبل أن تتزوج الثاني" ورثته وبقيت زوجة للثاني. 

وكذلك إن علم أن موته كان قبل تزويج الثاني؛ فإنها ترثه ويفسخ نكاح 
الثاني» ثم ينظر إلى دخوله؛ فإن دخل قبل انقضاء العدة حرمت عليه» وإن 


دخل بعد فعلى الخلاف المتقدم. 
وإن كان موته بعد التزويج وبعد”" الدخول لم ترئه» وبقيت زوجة للثاني» 


وإن كان موته بعد التزويج وقبل الدخول فعلى القول أن عقد الثاني فوت؛ 
تبقى زوجة له. ولا ميراث لها من الأول» وعلى القول أن العقد ليس بفوت؛ 
ترث الأول ويفرق بينها وبين الثاني» ثم ينظر هل حرمت على الثاني؟ فإن فسخ 
قبل الدخول لم تحرم» وإن دخل في العدة حرمتء وإن دخل بعد انقضاء العدة 


)١(‏ قوله: (كانت) في (ش١):‏ (كان). 

( قوله: (تسعة) في (ش١):‏ (سبعة). 

(") قوله: (أو) في (ش١):‏ (و). 

(5) ساقط من (ب). وزاد في (ح): (و التزويج في العدة). 
(6) قوله: (بعد) في (ش١):‏ (بعدها). 

(7) قوله: (الثاني) زيادة من (ح). 

(0) قوله: (بعد) ساقط من (ح). 


رب 
احفذا 


لم تحرم؛ لآن العقد”'' كان في الحياة» والدخول تأخر عن العدة» والعدة قد 
سلمت من أن يكون فيها عقد أو دخول. 

وإن عدمت التواريخ وقد دخل الثاني لم ترث الأول ولم يفرق بينها وبين 
الثان» ولا يفرق بشك ولا ترث بشك. 


وإن لم تعلم له حياة ولا موت حتى يموت”" بالتعمير نظرت”": فإن م 
يكن زوجته تزوجت ورثته» وإن كانت تزوجت ودخل مما م ترثه وبقيت 
زوجة للثاني» فإن لم يدخل بب”“ وركته. وهذا ظاهر قول أصبغ؛ لأنه قال: 
ترثه امرأته ما لم تتزوج ويدخل بهاء قال”©: فإن تزوجت قبل وقت”' التعمير 
ودخل بهاء فلا ميراث لها'". وأجراها على أحد القولين إذا أتى العلم بحياته 
ول يدخلء وعلى هذا يفسخ الثاني. 

قال الشيخ:”") وأرى أن يمضي النكاح للثاني”'"» وليس قهويته”' '' بالتعمير 
ما" يحمل على أنه كان حب في الحقيقة إلى ذلك الوقت. وإنم) هذا في ظاه ”2 


)١(‏ قوله: (العقد) في (ح): (العدة). 
(؟) قوله: (يموت) في (ب): (فوت). 
(9©) قوله: (نظرت) في (ش١):‏ (نظر). 
(5) قوله: (مها) ساقط من (ش١).‏ 

(6) قوله: (قال) ساقط من (ش١).‏ 

() قوله: (وقت) في (ش١):‏ (مدة). 

0 انظر: النوادر والزيادات: 1١/0‏ 76. 
(8) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ش١).‏ 
(9) قوله: (للثاني) في (ش١):‏ (التالي». 
)٠١(‏ قوله: (تمويته) في (ح) كلمة غير واضحة. 
()زاد بعده في (ح): (يعلم). 

)١(‏ قوله: (في ظاهر) ساقط من (ح). 


كناب المفقود 01 ( 


الحكمء وإلا فيحتمل”" أن يكون مات قبل ذلكء ولا يفرق بينها وبين الآخر 
بالشك» ولا ترث الأول. 
فصل 
ل تزوج امرأة المفقود] 

وإن تزوجت في الأربع سنين كان نكاحاً فاسداً يفسخ قبل الدخول 
وبعده. ولا تحرم عليه أن”" يتزوجها بعد ذلك”"» وإن ثبت أنه حي أمسكت 
عن الأزواج» وإن ثبت أنه كان مات ورثته وبقيت زوجة للثاني إذا كان 
تزوّجها”" بعد انقضاء عدة الأول؛ ولم يفسخ نكاحها””؛ لأنه قد ثبت أنه كان 
على وجه صحيح. وإن علم ذلك بعد أن فرق بينهما ردت إليه؛ لأن الفراقٌ 
وقع في غير موضعه”", وإن تزوجت في الأربعة الأشهر وعشر كان فاسداً؛ 
يفسخ قبل الدخول وبعده إلا أن يثبت أنه حي فلا تحرم عليه. 

وقال محمد: لأنها صارت زوجة للمفقود على حاها”" بغير طلاق ولا 


وفاة. 


)١(‏ في(ش١):‏ (ولا يجحتمل). 

(؟) قوله: (أن) في(ش١):‏ (وإن). 

(*") انظر: البيان والتحصيل: 0/ 770. 

(4) في(ش١1):‏ (تزويجها). 

(6) انظر: المدونة: 7/ .7١‏ 

0 انظر: المدونة: ”/ ٠‏ 7, و النوادر والزيادات: 5/ 7 ونص النوادر والزيادات: (محمد قال 
ابن القاسم ولو بنى بها الثاني بعد موت الأول وتمام عدته فرق بينهما وورثت الأول بعد 
وينكحها هذا إن شاء بعد ثلاث حيض).. 

(1) قوله: (حاها) في(ش١):‏ (حالتها). 


ولو لم يعلم حاله من الحياة والموت”" مرق بينهها وتزوجت غيره ودخل 
بهاء ثم علمت حياة الأول كان الأوسط متزوجاً في عدة» وإن لم يدخل بها 
الآخر جرت على القولين» فعلى القول إنها تقر تحت الأخير”"؛ يكون الأوسط 
متزوجاً في عدة» وعلى القول إنها ترد إلى الأول وأن العقد لا يُفيتها؛ لا يكون 
متزوجاً في عدة؛ لأنها عادت إلى الأول على الزوجية التي كانت. 


)١(‏ قوله: (حاله من الحياة والموت) في (ح): (حياته وموته). 
(؟) في(ش١):‏ (الآخر). 


بت 


4 ضرب الأجل لامرأةٍ المفقود والنفقةٍ على 
زوجته وولدره”" وما يحل من ديونه 
5 5 5 كَ 
ومهور نسائه ومتى يورث 


6ه 


وقال مالك: لا تعتد امرأة المفقود» وإن أقامت أربع'”" سنين بغير أمر 
السلطان وإن أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر في ذلك» 
وكتب إلى الموضع الذي خرج إليه» فإن يئنس”" منه'» ضرب لها أربع سنين» 
ثم اعتدت أربعة أشهر وعشراً من غير أن يأمرها السلطان بذلك". 

يريد: ما لم تكمل عشرين سنة تمام التعمير» فإنه يموت ولا يستأنف 
الأجل. 

ولا يخلو المفقود من أن يكون فَمَدَُهُ ببلده أو بعد خروجه عنه؛ أو في البلد 
الذي توجه إليه» فإن فقِدَ ببلده كشف عن خبره”" زوجتّه وأقاربه» وإخوانه 
وأهل محلته وسوقه. فإن كان عندهم منه عِلّم أنه كان يريد بلداً كتب إليهء وإن 
م يكن عندهم عِلّم كشف عنه في المواضع التي يشبه أن يتوجه إليها أو إلى”” ما 


.)١ش( قوله: (ووليه) ساقط من‎ )١( 
.)١ش(و قوله: (أربع) زيادة من (ب)‎ )1( 
(أيس).‎ :)١ (؟) قوله: (يئس) في (ش‎ 
قوله: (منه) ساقط من (ح).‎ )5( 

(6) قوله: (لها) في (ش١):‏ (له). 

(5) انظر: المدونة: ٠/7‏ 81. 

(0) قوله: (خبره) في (ش١):‏ (خير). 
(6) قوله: (أو إلى) في (ح): «وف). 


قارمها”"'» وإن فقد بعد خروجه كشف عنه في البلد الذي توجه إليه وفيم| قاربه» 

وإن فقد بعد وصوله كشف عنه'" في الموضع الذي وصل إليه» وفيما قاربه مما 

يتصرف مثل هذا إليه» ويكتب بحليته وصفته”" وصنعته إن لم يكن مشهور 

العين”'"؛ وإن كان له بذلك الموضع إخوان سألهم عنه» وإن كان المفقود مطلوباً 

بدم أو كان عبداً أبق من سيده لم يقتصر في الكشف عنه على الناحية التي 

]1 يقصدها”” الخارج للتجارة/ ؛ لأن هذا يتنقل من بلد إلى بلد خوفاً من” أن 

يُظهر عليه؛ فإن لم يعلم له حياة ولا موت كان لزوجته أن تقوم بالفراق. 

وقد اختلف في أربعة مواضع: 

أحدها: فيمن يتولى الكشف عن خبره. هل ذلك إلى سلطان بلد المفقود. 
أو إلى أمير المؤمنين؟ 

والثاني: في”" مبتدأ الأربع لكين أهو من يوم الرفع» أو من يوم" 
اليأمروالثالث: في تعليل الاقتصار على أربع سنين. 

والرابع: هل عليها إحدادٌ في العدة؟ 


.)١ش( قوله: (كشف عنه...ما قاربها) ساقط من‎ )١( 
قوله: (عنه) ساقط من (ح).‎ )1( 

(©) قوله: (وصفته) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (مشهور العين) في (ح): (معروفا). 

(0) قوله: (يقصدها) في (ش١):‏ (يقصد لها). 

() قوله: (من) ساقط من (ش١).‏ 

(0) قوله: (في) ساقط من (ش١).‏ 

(8) قوله: (يوم) في (ح): (بعد). 


والمعروف من المذهب: أن الكشف عن خيره إلى سلطان بلده» وإن 
تولى''' ذلك بعض ولاة المياه وكان المفقود منهم؛ أجزأ”". 

قال أبو مصعب: لا يجوز في ذلك حكم سلطان غير الخليفة الذي تمفي 
كتبه في الدماء””. وقال مالك: يضرب الأجل أربع سنين من يوم اليأس”". 
وقال في مختصر ابن عبد الحكم: من يوم الرفع'”. 

وأما الاقتصار على أربع سنينء فقيل: لأنها غاية مدة الحمل”". وقيل: 
المدة التي تبلغها المكاتبة في بُلدان" الإسلام سيراً أو رجوعاً. وقيل: لا علة 
لذلك إلا الاتباع؛ لقول عمر”" #للته”''» وهو أحسن. 


)١(‏ قوله: (تولى) في (ح): (توسد). 

(1) انظر: المدونة: 2187/7 قال فيها: (بلغني عن مالك في امرأة فقد زوجهاء فضرب للا 
صاحب الياه الأجل فأخطأ في ضربه الأجلء قال ابن القاسم: أظنه ضرب لها الأجل من 
يوم فقدته أربع سنين» قال مالك: تستكمل ذلك من يوم يئس من خبره أربع سنين ولم يطعن 
في أنه لا يجوز له ما صنع فهذا يدلك أيضا على مسألتك). 

(؟) قوله: (الدماء) في (ح): (الدنيا». 

(5) انظر: المدونة: ؟/ ."٠‏ والنوارد والزيادات: 58/0 5» والتفريع في فقه الإمام مالك بن 


أنس: 7/ 07. 
(©) قوله: (من يوم الرفع) ساقط من (ش١).‏ وانظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» لوحة رقم: 
[6/أ]. 


(5) انظر: المعونة: .001/١‏ وني كون أقصى مدة الحمل أربع سنين انظر: عيون المجالس: 
*/ 175.ء والمعونة: .578/١‏ 

(10) قوله: (بلدان) في (ش :)١‏ (بلاد). 

(8) قوله: (عمر) في (ش١):‏ (عثمان بن عفان). 

(9) انظر: المدونة: ١/7‏ "ء والمعونة: /١‏ 507. وانظر الأثر في الموطأ: ؟/ 51/4 في باب نفقة 
الأمة إذا طلقت وهي حامل» من كتاب الطلاق» برقم: »)١١1965(‏ وعبد الرزاق في مصنفه: 


أ 00 
عي 


ويفسد"'؟ التحليل'يمدة الجمل بقوله: لو أقامت عشرين سنة» ثم رفعت 
أمرها”© إنها تستأنف الأجل”"» وبقوهم: إذا كانت الزوجة صغيرة أو الزوج 


صغيراً إنه يضرب الأجل أربع سنين» وإن لم يكن هناك موضع يخشى منه 


الحمل» وكذلك إذا كانت يائسة. 
ويبطل التعليل بأنه مدة الكشف على قول مالك إنها تستأنف الأربع 


سنين”'' من بعد اليأسء وعلى قوله أيضاً: إن الأربعة من يوم الرفع؛ لأنه لو 


رجع ا لكشف ورفع”/ بعد سنة لانتظرت”' تمام الأربع سنين”"» ولو كانت 
العلة لأنها أمد الكشف ل تنتظر تمام الأربع. 


وقال محمد في العبد هبرب من سيده فتطول إقامته. ومن يبرب من دم 


وهو حر أو عبد: إنه كالمفقود. 
وقال مالك: وكذلك من أخذ متاع زوجته وهرب به من جوف الليل؛ 
تفنزن له اج[ المتقوه. 


وأرى أن يطلق على هؤلاء عند رجوع الكشف بعدم العلم» بخلاف 
المفقود» لأنهم فروا اختيارأ» ومعلوم أبم قاصدون للتخلف عن الرجوع؛ هذا 


/ 86, باب التي لا تعلم مهلك زوجهاء من كتاب الطلاق» برقم: .)١77١1/(‏ 
)١(‏ قوله: (ويفسد) في (ح): (ويعترض). 
(1) قوله: (أمرها) ساقط من (ح). 
(") انظر: المدونة: 7/ .7١‏ 
(5) في (ب) و(ح): (تستأنف الأربعة). 
(0) قوله: (الكشف ورفع) في (ح): (للكشف ووقع). 
(6) قوله: (لانتظرت) في (ح): (لا تنتظر). 
(0) قوله: (من بعد اليأسء وعلى قوله أيضاً: أن الأربعة.... تمام الأربع سنين) ساقط من (ش١).‏ 


كناب المفترن _اااااا 00050 


بالإباق» وهذا لئلا يؤخذ بالدمء والآخر”" لئلا يظهر عليه. 

وكذلك من فرَّ من دَينِ”" كثير أعسر به يُطلق عليه بالضررء وليس 
بمنزلة من لم يكن خروجّه من بلده لمثل هذا؛ لأنْ الغالب رغبته في الرجوع إلى 
أهله» فهو بين ميت وممنوع من الرجوعء وهؤلاء مختارون للإقامة. 

وقال الشيخ أبو بكر الأبيري: إنها قال مالك يفرق بين المفقود وبين افرأته 
إذا طالت المدة؛ لأن الضرر فيه أكثر من ضرر المولي”" إذ كأن المفقود عدم 
ينه الوطء: 

قال الشيخ قلقه: ولا يلزم على هذا الأسير'”؛ لأن المنع في الأسير من غيره. 

وقال محمد: إن كانت الزوجة صغيرة فلم تبلغ الوطء وهو صغير أو كبير 
فذلك سواءء. وهو مفقود مثل غيره في الأجل والعدة» ويقوم للصغيرة 
أبوها”2. ويلزم على قول الأمهري ألا يطلق على الصغير وإن كانت كبيرة» ولا 
على الكبير إذا كانت صغيرة؛ لأنه لم يأت”" القيام بالضرر بعدم الوطء» وقد 
تقدم ذكر الاختلاف في الإحداد. 


(١)في(ش١):‏ (وهذا). 

(؟) قوله: (من دينِ) في (ح): (بدين). 

(") قوله: (من ضرر المولي) بياض في (ش١).‏ 

(5) قوله: (عدم منه) بياض في (ش١).‏ 

(0) قوله: (الشيخ #لظقه: ولا يلزم على هذا الأسير) بياض في (ش١).‏ 

(5) قوله: (أبوها) في (ب): (أبواها).وانظر: النوادر والزيادات: 7 . 
(0) في (ب): (لم يأت من وقت)» وفي (ش١):‏ (لم يأت من غير). 


فصل 
لك المفقود: والحكم 2 ماله وتعميره: 
والنفقة على زوجتّه وولددما 


وقال مالك: ينفق على زوجة'' المفقود في الأربع سنين» ولا ينفق عليها 
في الأربعة الأشهر وعشر؛ لأنها معتدة» وينفق على بنيه الصغار حتى يحتلمواء 
وعلى بناته حتى يتزوجنء ويُدخل بهن'". 

والمفقود ثلاثة: فقيد في أرض الإسلام» وفقيد في أرض الحربء وفقيد 
فيه|”" بين الصفين في أرض الحرب. أو في أرض الإسلاه””. 

واختلف أهل العلم في فقيد أرض الإسلام» فقال مالك: هو على الحياة» 
ولا يقسم ماله إلا بالتعمير" '» وينفق على بنيه وبناته حسب ما تقدم» فإن ثبت 
أنه مات قبل ذلك رجع عليهم”'» وزوجته بالخيار بين أن تقيم على الزوجية 
وتنفق من ماله حتى يموت بالتعمير وترث حينئذ أو تقوم بالطلاق لما لحقها 
من الضرر في عدم”" الإصابة. 

واختلف في مهور نساته وفي الديون التي عليه إلى أجلء فقال مالك في 


)١(‏ في (ح): (امرأة). 

(؟)انظر: المدونة: .”1١/7‏ 

(*) قوله: (فيهما) ساقط من (ش١).‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 44 7. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 58/8 7» والمعونة: /١‏ 087. 
(6) انظر: النوادر والزيادات: 59/6 7. 

(0) قوله: (عدم) ساقط من (ب). 
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كتاب محمد: تؤخر إلى أجلها'. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: تعجل إذا 
انض ال هش 
نقصت ربع سبيبسن 2 . 

والأول أحسن؛ لأن محمله على الحياة» وإنما قضى للزوجة بالطلاق لحقها 
في الإصابة» وقال بعض أهل العلم: الزوجةٌ والمالّ سواءٌء لا يفرق بينه وبين 
زوجته حتى يبلغ التعمير» وقال بعضهم: يفرق بينه وبين زوجته» ويقسم ماله 

فصل 
ل ميراث المفقود] 
و 0 

وينظر السلطان فيا يخلفه المفقود من رباع”” وأموالٍ ومتاجرٌء وديونٍء 
وقراض» وودائع وعوار”” فأما الرّبَاعٌ فإن كانت ما تصلحٌ للكراء أكراها" '» 
فإن كان فيها شيءٌ يحتاج إلى إصلاح ولا يبقى على انهدامه أصلح له. وإن كان 
يبقى عليه وكانت”' النفقة تعظم والبيع أحسن؛ بيعت» وأما متاجره فا كان 
يخشى فساده مثل ما كان يسوّس أو يدوّد؛ باعه» وإلا لم يعرض له. إلا أن 
5 3 ؟أاء .٠ا‏ *» . ك1 ٠.‏ 2 رب 
يأي/ على شيء من.ذلك نفاق وغلاء» وما يعلم أنه لو كان صاحبه ضام 177 
يؤخر بيعه؛ فإنه يباع» وأما رقيقه فإن كان لا يخشى عليهم الإباق وفي خراجهم 
ما يقوم بمؤنتهم وكسوتهم؛ لم يباعواء وإلا بيعوا. 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 54/0 .١‏ 
()انظر: النوادر والزيادات: 59/6 7. 
() الرباع هي: المنازل والدور التي تتخذ للإقامة. انظر: لسان العرب: 14/8. 
(:) قوله: (وعوار) في (ح): (وعقار). 
(5) قوله: (أكراها) في (ح): (اكتراها). 
() قوله: (وكانت) في (ب): (أو كانت). 


اللقمة 
وكذلك الدواب إذا كان في غلتها ما يقوم بعلوفاتها”'' ول يبلغوا من السن 


ما يخشى عليهم؛ لم يباعواء ويقتضي”'' ديونه بعد حلول أجلها وقراضه بعد 
نضوضه. ويوقف كل'" ذلك على يد أمين”''» وكذلك عواريه إذا كان لها أجل 


ل 


فانقضى وإن لم يكن لا أجل بانقضاء”””'' ما يعار لمثله. 

وإن أعار أرضاً فبنى فيها المستعير أَمّره بنقضه إذا مضى ما يعار ثله إلا أن 
يكون له مال”" فيأخذ له بقيمته منقوضاً. 

فَأمّا ودائعه فإن كانت على يد مأمون تركتء. وإلا نزعت وإن كان المفقود 
. قد رضى بأمانته؛ لأنه قد تعلق مها حق الورثة وشبهة؛ لإمكان أن يكون قد 
مات» وإن كان الورئة مأمونين كان وَقف جميع ذلك على أيديهم أولى من 
الأجنبيين للشبهة التي كانت”” لهم فيه» ولإمكان أن يكون قد مات اليوم وأنه 
ماحم اليوم» ومراعاةً للخلاف لمن قال: إنه يورث عند انقضاء أربع سنين. 

فصل 
ل زوجة المفقود التي لم يدخل بها] 
واختلف في إكال الصداق للزوجة إذا لم يدخل بهاء وفرق بينهما قبل 


)١(‏ قوله: (بعلوفاتها) في (ش١):‏ (بعلفها). 

(0) في (ب) و(ح): (ويقضي). 

(”") قوله: (كل) زيادة من (ح) و(ش١).‏ 

(5) قوله: (أمين) في (ح): (ثقة)» وفي (ش١):‏ (على يد ذي عدل). 
(0) قوله: (بانقضاء) في (ش١):‏ (فانقضى). 

)١(‏ قوله: (لم يكن لها أجل بانقضاء) ساقط من (ح). 

() قوله: (مال) في (ح): (مقال). 

(6) قوله: (كانت) زيادة من (ح). 


الدخول فتزوجت أو لم تتزوج حتى مُوّت بالتعمير» فقال مالك: إذا فرق 
بينها|” ' بعد أربع سنين تعطى جميع الصداق”"» وقال عبد الملك: تعطى نصف 
صداقهاء وإن كانت قبضت الجميع لم ينزع منها"". 

وهي بعد ذلك على ثلاثة أوجه: فإما أن يعلم حياته أو موته؛ أو لا يعلم 
له حياة أو موت, ومُوّت بالتعمير. 

فإن علمت حياله بعد أن تزوجت ودخل با الثاني: لم يكن لها إلا نصف 
الصداق على”' قول عبد الملك؛ فإن كانت قبضت الجميع ردت النصفء واختلف 
عن مالك إذا عُلِمت حياتّه فقال مرةٌ ترد النصف؛ لأنه طلاقٌ قبل الدخولء وقال 
مرةً: لا ترد شيئاً؛ لأنه طال أمرها ويتلوم له ى) يتلوم للمعترض”. 

والأول أحسن؛ ا لي لأنه استمتع 
بها وأَخَلّقٌ جهارّهاء وإن علم أن موته كان في موضع يئوب” ' منه أكمل لا 
الضدداق» فإن كان في مواضع لا يعوب”© منه لم يكمل ها. 

واختلف إذا لم يعلم له حياة ولا موت حتى مُوْت بالتعمير» وقد دخل الثانٍ 
بهاء فقال عبد الملك: يُكمَّلٌ لها الصداقٌء وقال ابن دينار: لها النصفٌء ولا يكمل 
ها”» وهو أقيس». ولو أكمل لها وجهل ما تقدم من الفراق أنه كان بعد وفاته 


.)١ش( قوله: (بينهما) ساقط من‎ )١( 

(0 انظر: النوادر والزيادات: 4/ 55 27 والبيان والتحصيل: 201١/0‏ 5508. 
(*") انظر: النوادر والزيادات: 6/ .76٠‏ 

(5) قوله: (نصف الصداق على) في (ب): (نصفه إلا على). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 59/4 او .76٠١‏ 

(5) في (ب) و(ح): (تَرتُ). 

(0) في (ب) و(ح): (ترث). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: 6/ .76٠١‏ 


الي 

المحم 

لورثت» وإن لم تتزوج حتى مُوّت بالتعمير ورثت» وأكمل لها الصداق» وإن علم 
الموت والتزويج ول يُدرَ أَيّ ذلك كان قبل ؛ لم ترث ولم يكمل الصداق. 


فصل 
الث ميراث المفقود] 
وقال مالك في المفقود: إذا بلغ من الزمان ما لا يجيا إلى مثله قسّم ماله يوم 
0000 


وإن مات له الآن”" ولد وقفَ للمفقود ميراثه منه حتى ينظر ما يثبت من 
ذلكء وإن ثبت أن الأب مات قبل الابن ورثه الابن» وإن ثبت أن موت الابن 
كان قبل”" كان الموقوف”» مضافاً إلى مال الأب» وموروثاً عنه. 

واختلف إذا مُوّت بالتعميرء فقال مالك: لا ميراث للأب منه”' ويكون 
ميراث الابن لمن كان يرثه يوم مات سوى أبيه. وميراث الأب لمن يرثه يوم 
موته دون ولده2"9 

وحكى ابن شعبان قولاً آخرّ: أن ميراتٌ الابن للأبء ويرثه الآن من كان 
يرث الأب بالتعمير. وقولا ثالثاً: أنه إذا ورث الأب بالتعمير يوقف من ماله 
ميراث ولده الذي كان ماتء ويكون الميراثان موقوفين حتى ينكشف من يرث 


١)انظر:‏ المدونة: 7/ 7. 

(؟) قوله: (الآن) زيادة من (ح). 

(؟) زاد بعده في (ح): (المفقود). 

(5) قوله: (كان الموقوف) ساقط من (ح). 
(5) قوله: (للأب منه) في (ب): (بينهما). 
(1) انظر: المدونة: 15/7 7. 
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والأول أضوت ءه:والا يرككة لايخ الأى؛27 الإمكان أن يكون مويه" قبن" 

ولايرث الأب الابن”" لإمكان أن لا” يكون”” حيّاً يوم مات. 
" 00 
لك حد التعمير 2 المفقود] 

واتّلِف في حد التعمير» فقال مالك وابن القاسم وأشهب: سبعون سنةً 
وقال ابن القاسم كان في ا لختص, : تسعو 00 ال وقال” 0 أو ثانون» 
وقال أشهب: مائة من يوم ولد» وقال ابن الماجشون: تسعون سنة» وقيل عنه: 
مائة وقال ابن القاسم: سبعون ةا ف المفقود والموصى له وقيل عنه: 
أحب إل أن يزاد في المفقود وروي عنه فيه ثمانون””"» وقال أشهب أيضاً وعبد 
الملل با 0 


والسبعون في ذلك أحسن”*' إذا فْقِدَ وهو شاب أو كهلء وإن فقد وهو 


)١(‏ قوله: (الابن الأب؛) في (ح): (الأب الابن). 

(0) في (ح): (مورّثه). 

(") قوله: (الأب الابن) في (ح): (الابن الأب). 

(4) قوله: (لا) ساقط من (ش١).‏ 

(5) قوله: (أن لا يكون) في (ح): (أن يكون الأب). 

(1) قوله: (فصل) ساقط من (ح) و(ش١).‏ 

0372 ساقط من (ح). زاد بعده في (ب): (سبعون» وقال عنه أيضا). 

(6) قوله: (تسعون) في (ح): (سبعون). 

(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: .٠١ /١7‏ 

.)١ش( قوله: (وقال عنه أيضاً في المختصر: تسعون سنة» وقال) ساقط من‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: (سنة) ساقط من (ب). 

.)١ش( قوله: (وقال أشهب: مائة من يوم ولد... وروي عنه فيه ثانون) ساقط من‎ )١١( 
.0801 /١ والمعونة:‎ »56٠ انظر: النوادر والزيادات: ه/‎ 

)١5(‏ انظر: المعونة: /١‏ “001. ونص كلامه: (والصحيح سبعون سنة؛ لقوله عَكهِ: (أعمار أمتي 


سسا با عي هه 
00 لبه 
ابن جرال او مارو تاليو ماك يي د 
السبعين أتت عليه وهو صحيح البنية مجتمع'" القوى. و0 ؛ أ تى عليه 
العيطك "تلبوق أنه عاسواف وإن توه ار ان مفة مكسفن ارماك 
زيد”"' في تعميره””, ويعتبر في الزيادة حسب ما تقدم من حاله يوم ققد فإن 

فصل 
[فيمن توجه نحو أرض الحرب؛ ففقد] 


وكان سفره في البر أو في البحر/ فقيل: هو بمنزلة الفقيد يتوجه إلى" أرض 
الإسلام. وقيل: هو كالأسير”' '". وقيل:'' "إن فقد قبل وصوله كان على حكم 


ما بين الستين إلى السبعين» فأقلهم من يجاوز ذلك وهذا إخبار عما يتعلق به الحكم من 
الأعمار» وما زاد على ذلك فليس فيه دليل يتحرر لكل قولء وإنما هو على حسب ما يتغلب 
في الظن من طول المدة وقصرها). 

)١(‏ قوله: (وعبد الملك: مائة سنة. والسبعون في ذلك أحسن... وهو ابن سبعين زيدٌ) ساقط من 
6 

() قوله: (قدر) في (ش١):‏ (هو). 

() قوله: (أتت عليه وهو صحيح البئية مجتمع) ساقط من (ش١).‏ 

(5) قوله: (وآخر) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (الضعف) في (ش١):‏ (الضعيف). 

(1) قوله: (زيد) في (ش١):‏ (فيعد). 

(1) قوله: (ني تعميره) ساقط من (ح). 

(8) في (ح): (بوجهه). 

(9) قوله: (يتوجه إلى) في (ح): (في). 

(١٠)انظر‏ تفصيل المسألة في النوادر والزيادات: 4/ 27560 757. 

)١١(‏ قوله: (قيل: ) ساقط من (ح). 


واختلف فيمن توجه” إلى أرض الحرب فَفْقِدَ في توجهه أو بعد وصوله؛ 
ل 
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المفقود» وإن كان فقد بعد وصوله كان كالأسير. وقيل: إن كان سفره في البحر 
ل لل ل ل ل ل 
حكم الأسير. 

وأرى إذا فقد قبل وصوله أن يكون على حكم المفقود» وسواء كان سفره 
في البر أو في البحرء وإن فقد بعد الوصول أن يكون على حكم الأسيرء إلا أن 
يكون دخل غازياً للقتال. 

فصل 
[فيمن فقيد 2 معترك بين المسلمين! 

واختلف في فقيد المعترك بين المسلمين» فقال مالك: ليس في ذلك أجل» 
وتعتل زوجته من يوم التقاء العنف 92 قال: وكان أكياة ذلك فيا مضى يوم 

96 قن انه 5 0 1 
صفينء ويوم الَرّة وقديد وليس كلهم عرف مصرعه. ولم ينزل أمر من فقد منهم 
إلا على الموت”"» وقال ابن القاسم مرة مثل ذلك» وقال أيضاً: تتربص زوجته 
سنة» ثم تعتد» وقال أيضاً: العدةٌ داخلةٌ في السّنة”"» فلم يفرق في هذه الأقوال بين 
قرب القتال من الديار وبعده. ولا أنه”'“ يحتاج في ذلك إلى سلطان. 

وقال في العتبية فيما قرب من الديار: يتلوم الإمام لزوجته باجتهاده بقدر 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ه/ 2745 557. وفي العتبية: قال سحنون: قال أشهب وابن 

نافع: سئل مالك عن المفقود في أرض الإسلام بين الصفين, والمفقود في أرض العدو بين 

الصفين» كم تعتد امرأته؟ فقال: سنة» قيل له: تعتد بعد السنة أربعة أشهر وعشراً؟ قال: 

نعم» قيل له: ومتى يضرب لا أجل سنة؟ أمن يوم فقدء أم من يوم يضرب لما السلطان؟ 
(5) المدونة: 7157/6. 


(9) انظر: النوادر والزيادات: ه/1. 
2( قوله: (ولا أنه) في (ح): (ولآنه). 


أ م 
11 و 


إفريقية ونحوها تنتظر سنة"". 

فأدخل نظر الإمام في ذلك. وفرق بين القرب والبعد. وقال في كتاب 
محمد: ما بَعْدَ هو على حكم المفقود؛ تتربص أربع سنين”". وقال أصبغ: 
يضرب لامرأته بقدر ما يستقصى أمرهء وسهرا خيره» وليس لذلك حد 

فيه 
معلوم””". 

وهذا الجواب في زوجته؛ وأما ماله فهو على ثلاثة أوجه: فمن قال العدة 
من يوم التقاء الصفين؛ ورثت منه حينئذ» ومن جعل الزوجة تتربص أربع 
سنين؟ وقف ماله إلى التعمير. 

واختلف على القول أن زوجته تتربص سنة» فقيل: يقسم ماله ذلك 
الوقت» وقيل: يوقف إلى التعمير”". 

وأرى أن يكون الأمر فيه إلى الإمام في القريب والبعيد؛ فيجتهد ويكشف 
عن خبره؛ فإن لم يتبين له حياة حكم أن موته كان عن ذلك القتال» وإن كان 
القتال أياماً أو شهراً فعند انقضاء آخر يوم؛ الحكم في الزوجة والمال سواء؛ لأن 
الخنوف إن) كان من ذلك الالتقاء» ولو علمت سلامته منه' ' لم تطلق عليه عند 
انقضاء السنة”' على حكم المفقود. 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: .4١7 251١/8‏ 
0 انظر: النوادر والزيادات: 5/8/6 7. 
(") انظر: النوادر والزيادات: 57/6 7. 
(؟) انظر: النوادر والزيادات: 557/6 7. 
(0) قوله: (منه) ساقط من (ح). 
03( قوله: (انقضاء السنة) 5 (ح): (السنة وكان). 


كناب المفقوه ‏ 2 اهنرنه. 


1 ا )00 

آفيمن فققِدَ 4 معترك المشركين: وكان القتال بأرضهم] 

واختلف في فقيد معترك المشركين إذا كان القتال بأرضهم'"» فقال مالك 
في العتبية: هو”" كالأسير”©. وروى عنه أشهب أنه قال فيمن فقد بين الصفين 
في أرض الإسلام أو في أرض الحرب: تتربص زوجته سنة من يوم ينظر 
السلطان في أمره. ثم تعتد””» وقال”" في كتاب محمد: إنه كفقيد أرض الإسلام 
يتنظر أربع بننين”. 

وأرى إذا كان الالتقاء في أرض الإسلام أن تكون العدة؛ و اقتساه!”) المال 
من يوم افتراق الجيشين”" بعد التربص والكشف عن أمره. إلا أن يعلم أنه 
صار إليهم فيكون كالأسير» فوجه القول أنه كالأسير؛ لأن أمره مترددٌ بين . 
الأسر أو القتل» والأصل الحياة» ووجه القول أنه ينتظر سنة فلأن الغالب 
من القتال القتل وغيره نادر؛ فكان تعلق الحكم بالغالب أولى” ''» ووجه 
القول أنه كالمفقود أنه لما أشكل أمره بين الأسر أو القتل جعل الحكم منزلة 
)١(‏ قوله: (فصل) بياض في (ش١).‏ 
(1) قوله: (واختلف في فقيد معترك المشركين إذا كان القتال بأرضهم) بياض في (ش١).‏ 
(*) قوله: (في العتبية هو) بياض في (ش١).‏ 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ ١7‏ 5» والنوادر والزيادات: 5577/6 7. 
(0) انظر: البيان والتحصيل: 77//06. 
() قوله: (قال) زيادة من (ح). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: 5/8/6 7. 


(9) قوله: (الجيشين) في (ش١):‏ (الجيش). 
)٠١(‏ قوله: (أولى) قوله: (أولى) ساقط من (ش١).‏ 


0 


بين منزلتين. 

ومحمل من فُقِدَ في بلده في زمن الطاعون أو في بلدٍ توجّه إليه وفيه طاعون 
على الموت» وذكر بعضُ أصحاب مالك أن الناس أصابهم سنةٌ بطريق مكة 
سعالٌ وكان الرجل لا يسعل إلا يسيراً حتى يموت فيات في" ذلك عا 
ففقد ناس”" من خرج إلى احج فلم يأت لهم خبر حياة ولا موتء فرأى مالك 


أن تق تُقَسّم أمواهُم”"» ولا يضرب هم أجل المفقود ولا غيره؛ للذي بلغه من 


موت الناس من ذلك السعال. 

وكذلك الشأن في أهل البوادي في الشدائد ينتجعون من ديارهم إلى غيرها 
من البوادي. ثم يفقدون - أنهم على الموت». وقد علم ذلك من حالهم إذا 
0 إلى البلد الذي يمضون إليه أنه'' تلحقهم الضيعة والموت”"» وقال 
© ابن القاسم في عبد فُقِد فأعتقه/ سيده ثم مات ابن له حرّ من امرأةٍ له حرة فلا 


يوقف ميراثه ولكن يعطى لورثته الأحرار حميل”". وقال في كتاب محمد: 


والقياس أنه مثل الحر المفقود". 


وقوله: أن يدفع ررمي ا لأهم الورثة في الأصلء 


(1) في (ش١):‏ (من). 
(5) قوله: (ناس) في (ش١):‏ (أناس). 

() قوله: (أمواهُم) في (ح): (مواريثهم)» وفي (ش :)١‏ (أموالهم لنسائهم). 
(8) قوله: (توجهوا) في (ح): (توصلوا). 

(0) قوله: (أنه) ساقط من (ح)» وفي (ش١):‏ (أنهم). 

(6) انظر: المدونة: 7/ .5٠‏ 

(0) قوله: (بحميل) في (ب): (محملاً). وانظر: المدونة: ؟/ 77. 

(8) انظر: المدونة: ؟/ #”ء والنوادر والزيادات: 761/6 

() في (ب): (محملاً», وفي (ش١):‏ (بحملاء). 


كناب المفقوه 9ه 


وإخراجهم عن الميراث مشكوك فيه وقد غاب الأب وليس بوارث؛ فهو على 
ذلك حتى يعلم أنه وارث. 

وقال محمد فيمن حُبست عليه غلة دار فَمْقِد: تحبس عليه تلك الغلة: 
والغلة له إلى الوقت الذي يورث فيه”". 

يريد”": التعمير”". فجعل له الغلة لأنه غاب وهي له؛ فلا تسقط عنه 
بالشك. 

وقال فيمن فقد ثم مات له ولد قَوقف: له ميرائّه منه» ولا ينفق على 
زوجته من ذلك الميراث؛ لأنها على شك هل لها فيه حق أم لا »؟ 


.61/17 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.)١ش( قوله: (يريد) ساقط من‎ )١( 

(©) قوله: (التعمير) في (ش١):‏ (بالتعمير). 
(؟) انظر: المدونة: 77/7 


أ 11 
م ل 


باب 


20 4 سكنى المعتدات 

سكنى المعتدة تجب'' في الموضع الذي كانت تكون فيه في حال 
الزوجية”"» وسواء كانت العدة عن”" طلاق رجعي أو بائن أو وفاة» وذلك 
حق للزوج؛ لحفظ النسب» وحن لها؛ لأنها ممنوعة من الأزواج من أجل مايه 
وبحق لله سبحانة غليها©. 

والأصل في السكنى لما في الطلاق الرجعي قول الله سبحانه: #لٍ 
روصت بِنْ بَبُوتنَ4 [الطلاق:1] وفي وجوبه عليها قوله تعالى: إلا 
عر إل أن اع بقلحِشَة ميت [الطلاق:١]»‏ ووجب لا في الطلاق البائن 
5-6 لأْسْكنُوسنٌ من حَيِتُ سكير من وجَدِكُمْ ولا تُصَارُوهنٌ لِتْضَيْقُوا عَلَهِنَ4 

ثم قال تعالى: لإوإن كُنّ أؤلتٍ حل فَأَنهقُوا عَلَهِنَ حَىّ حَهٌ يَضِعَنَ حَمَلَهُنَّ4 [الطلاق:1] 
فبان بهذا" ' أن هذه العدة عن" طلاق بائن؛ لأنه لم يجعل لها نفقة إلا بوجود 
الحمل؛ ولو كان رجعياً لكانت”" لها النفقة وإن لم تكن حاملاً. 

وقد اختلف في معنى سقوط السكنى لفاطمة بنت قيسء» فأخرج مسلم: 


)١(‏ قوله: (سكنى المعتدة تجب) في (ش١):‏ (سكنى المعتدات يجب). 

(1) قوله: (حال الزوجية) في (ب): (حياته). 

(0) في (ب) و(اش١):‏ (وسواء كانت على). 

(5) انظر: المدونة: 2/7 والتفريع: ”/ ”لا والبيان والتحصيل: ؟505/7» والنوادر 
والزيادات: ه/.» 55)2506. 

(0) قوله: (إلَة أن يَأَيِينَ بحسو مُيَيَْوِ 4... فبان بهذا) بياض في (ش١).‏ 

() قوله: (عن) في (ش١):‏ (من). 

(0) قوله: (لكانت) في (ح) و(ب): (لكان). 


كناب المفقوه كدت 


4 


أنه قَالَثْ: يا رَسُولَ الله أحَافُ أَنْ يُْتَحَمَ عَلنَ. كَأمرَها أَنْتَتحَوّل)”". وذكر 
البخاري: «أنه كان بينهم شر فانتة ررك #ازذلك: 5 عائشة: لآ خير في دكن 
ذلك)20. 


فبان بهذا أن السّكنى بذلك الموضع حقٌّ لله تعالى؛ لأنه كله لم يجعل لها 
الانتقال إلا بعذرء وفي إنكار عائشة عليها”» دليلٌ على أنها كانت ترى أن ذلك 
واجبٌ عليهاء وقال عمر” ظلقه: لا ترك كِتَابَ الله وَسْنَة تيا لِقَوْلِ امرَأق لآ 
رع اعبط اتوت لحري م 0 

ووجب الشّكنى في الوفاة لقول النبي كله للفريعة» وقد توفي زوجها 
فقالت: يا رسول الله إن زوجي توفي ولم يتركني في منزل يملكه”"» أتأذن لي 
أن أنتقل إلى أهلي؟ فقال لها: «انْكْني حَنَّى يَبْلُعَ الكِتَابُ أجَلّهُ0”. فإذا منعها 


)١(‏ قوله: (الطلاق: 5) قوله: (الطلاق: )١‏ قوله: (الطلاق: )١‏ أخرجه مسلم: 1١7١/7‏ في 
باب المطلقة ثلاث لا نفقة لها من كتاب الطلاق» برقم: .)١585(‏ 

(؟) قوله: (فانتقلت) في (ش١):‏ (فأخرجت). 

(*) أخرجه البخاري: 7079/0 في باب قصة فاطمة بنت قيسء من كتاب الطلاق» برقم: 
.)001١(‏ 

(5) قوله: (عليها) زيادة من (ح). 

(0) قوله: (الانتقال إلا بعذر... وقال عمر) في (ش١):‏ (الانتقال إلا لعذر» وفي إنكار عائشة على 
أنها كانت ترى ذلك واجباً عليها» وقول عمر). 

(1) أخرجه مسلم: 7/ 1١1١15‏ في باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لحاء من كتاب الطلاق» برقم: .)١5/(‏ 

(0) قوله: (يملكه) في (ش١):‏ (ملكه). 

(8) أخرجه مالك في الموطأً: 04157 كتاب الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها 
حتى تحل» برقم: »)١779(‏ وأبو داود: ١/١٠/ء‏ في باب في المتوفى عنها تنتقل من كتاب 
الطلاق» برقم (5700)» والترمذي: 008/7. باب ما جاء أن تعتد المتوفى عنها زوجهاء في 
كتاب الطلاق» برقم »)3١١5(‏ والنسائي: ١144/7‏ ءفي باب مقام المتوفى عنها زوجها في 


2 لني 
من أن تعتد في غير الموضع الذي كانت فيه» وإن كان ليس بملك للزوج كانت 
فيها يملكه أولى بالمنع. 
فصل 
ل صفة سكتّى المعتدة] 

وصفة الشّكنى أن تلزم ذلك المسكن بالليل» ولا بأس أن تنصرف 
بالنهارء وقال مالك: ولا بأس أن تخرج قبل الفجرء وتأتي بعد المغرب ما بينها 
ال 7 


وأرى أن يحتاط للأنساب فتؤخر الخروج لطلوع الشمس وتأتي عند 
غروبهاء وهذا في بعض الأوقات وعند ا حاجة تَعْرْضء وليس أن تجعل هذا 
عادة تكون سائر النهار في غير" " الموضع الذي تعتد فيه. 

قال مالك في كتاب محمد: ولا أحب أن تكون عند أمها”" النهار كله" ”. 


3 


وتصيف وتشتي"" حيث شاءت مما يجمعه غلقهاء وإن كان الموضع 
مشتركاً لم يكن لها أن تعدو المواضع التي" كانت تكون مع زوجها فيها” في 


بيتها حتى تحل» من كتاب الطلاقء برقم(70178)» وابن ماجه: /١‏ 19054 في باب أين تعتد 
المتوفى عنها زوجهاء من كتاب الطلاق» برقم: .)7١11(‏ 

)١(‏ قوله: (العشاء) في (ش١):‏ (العشاءين). 

() انظر: البيان والتحصيل: 5/ 5 ٠‏ 5» والنوادر والزيادات: 55/0» والتفريع: 7 . 

() قوله: (غير) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (أمها) في (ش١):‏ (أهلها). 

(5) زاد بعده في (ح) (أبداً). وانظر: النوادر والزيادات: 47/8. 

(5) قوله: (وتشتي) في (ح): (وتمشي). 

(0) قوله: (المواضع التي) في (ش١):‏ (الموضع الذي). 

(8) قوله: (فيها) في (ش١):‏ (فيه). 
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شتاء أو صيف. 

وقد تأتي أعذار تبيح الانتقال وهي على وجوه: 

فإن خافت سقوط”" بيتها أو لصوصاً أو جارٌ سوءٍ تخافه على نفسها أو 
وعفة لاتتقال هن حؤها أو ديت الأنقراد من حجيرانن09 كان لما أن 
0 

وإن حدث”/ شر بينها وبين من يسكن”' معهاء وكان الشر منها أخرجت 
عنهم» وني مثل هذا جاء الحديث في فاطمة بنت قيس”"». وإن كان الشر من 
غيرها أخرجوا عنهاء وإن أشكل الأمر أقرع بينهم على أيهم يخرج. 

ولصاحب البيت”" أن يخرجها إذا انقضى أجل الكراء أو العارية» ثم 
عليها من اللزوم في الموضع الذي تنتقل إليه مثل ما كان”” في الأول”". 

وعلى الزوج أن يكتري لها حتى تنقضي عدتهاء وإذا كانت العدة عن 


)١(‏ في (ب) و(ح): (سقوطاً). 

(7) قوله: (أو خشيت الانفراد من جيرانها) ساقط من (ش١).‏ 

(©) قوله: (وحشة لانتقال من حوها أو خشيت الانفراد من جيرانها) في (ح): (خشيت الانتقال 
من جيرانها). ْ 

(؟) انظر: المدونة: 3737/7/7 

(5) قوله: (حدث) في (ح): (جرى). 

( ني (ش١):‏ (سكن). 

(0) سبق تخريجه.» ص: ”770 

(4) قوله: (ولصاحب البيت) في (ب): (ولصاحبه)» وفي (ش١):‏ (المسكن). 

(4) قوله: (ما كان) في (ش١):‏ (ما يكون). 

(١9)انظر:‏ المدونة: 7/57 79. 


طلاق بائن”" فإن اختلفا فدعا الزوج إلى مسكن ودعت الزوجة'" إلى 
غيره/ كان القول قوها إذا دعت إلى موضع مأمون واستوى الكراءان'”» أو 
كان الموضع الذي دعت إليه أقل كراء” أو أكثر وتحملت الزيادة» وإن دعا 
الزوج إلى مسكن يملكه كان القول قوله وليس عليه أن يكتري لها" ' ويدع 
منزله خاليآء إلا أن تشاء هي أن تكتري مثل”" منزل الزوج» ويكون عليها 
أجرة ما تكتري به لنفسها”". 

فإن خرجت من غير”” عذر ثم طلبت كراء المسكن الذي انتقلت إليه لم 
يكن لها ذلك إن خرجت عن مسكن يملكه الزوج أو اكتراه وجيبة”" وم يكْره 
بعد خروجهاء فإن اكتراه” © رجعت بالأقل ما اكترت أو ما اكترى بيه'") 


رب 
]ب 


.)١ش( قوله: (بائن) زيادة من‎ )١( 

(1) قوله: (الزوجة) ساقط من (ح)» وفي (ش2): (المرأة). 

(") قوله: (الكراءان) في (ش١):‏ (الكراء). 

(:) قوله: (كراء) ساقط من (ش١).‏ 

(5) قوله: (لها) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (مثل) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (إلا أن تشاء هي أن تكتري مثل منزل الزوج» ويكون عليها أجرة ما تكتري به 
لنفسها) سافظ من (قن١): ٠‏ 

(8) قوله: (فإن خرجت من غير) يقابله في(ش١):‏ (فإن خرجت لغير). 

() وجيبة: هي المدة المعينة. وفي شرح ميارة على مختصر سيدي خليل: ؟/ ١٠1١:(الوجيبة‏ المدة 
المعينة - هذا اصطلاح القدماء - وأهل زماننا اليوم يطلقون الوجيبة على الأجرة المدفوعة 
في المنافع فيقول الموثق: اكترى فلان من فلان جميع الدار مثلا لسنة مثلا بوجيبة قدرها لكل 
شهر من شهور المدة المذكورة كذا دراهم تاريخه). 

)3١(‏ في(ش١):‏ (أكره). 

)١1١(‏ قوله: (ما اكترى به) يقابله في(ش١):‏ (أو ما أكرى به). 


الأول وا أن تطلبه بالتفقة إذا كان الطلاق رجعياًء وإن خرجت بغير رضاه» 
والكراء في هذا بخلاف النفقة؛ لأن المطلقة لا منفعة”' له فيها”"» فإن ارتجعها 
فامتنعت من الرجوع سقطت نفقتها من حين ارتجعها لحقه في الوطء» وثبت ما 
كان لها من النفقة قبل أن ير تجع”". 
فصل 
أ أقسام مسكن المعتدقا 
: ا اه كم ا 1 7 

لا يخلو المسكن”' الذي تعتد فيه من ثانية أقسام: إما أن يكون: مسكنا 
للزوج؛ أو بإجارة» أو عارية» أو حبسء أو ملكاً للزوجة» أو استأجرته» أو 
يكون الزوج أميراً أو قاضياً سكن من أجل" ما كان يقوم به من أمور 
المسلمين ثم عزل أو مات. 
وسواء كانت العدة من”" طلاق أو وفاة» وإن كان على الزوج دين بيع 
للغرماء» واستثني مدة العدة» وكذلك إن لم يكن دين وأحب الورثة البيع.. 

وإن كانت عارية أو حبساً وضرب فيها أجلاً؛ كانث أحق بذلك المسكن 
حتى تنقضى العدة أو الأجلء وإن انقضى الأجل قبل العدة كان لصاحب 
)١(‏ في (ب) و(ش١):‏ (لا متعة). 
(؟) قوله: (فيها) في (ش١):‏ (فيه). 
(") انظر: المدونة: 7/ 28. 
(5) قوله: (المسكن) في (ح): (الموضع). 
(6) قوله: (مسكناً) في (ح): (ملكاً). 


(5) قوله: (سكن من أجل) في (ش١):‏ (سكن لأجل). 
(0) قوله: (من) في (ش١):‏ (عن). 


المسكن أن يخرجهاء وإن كانت العدة عن طلاق كان على الزوج أن يكتري لها 
بقية العدة”"»» وسواء كانت العدة عن طلاق رجعي أو بائن أو كان موسراًء 
وإن كان معسراً لم يكن عليه شيءٌ إن أيسر بعد ذلك» وإن كانت العدة عن وفاة 
فأخرجها أهل المسكن. لم يكن لها في ذمة الميت شيء؛ موسراً كان أو معسراً. 

وإن كان المسكن بإجارة ونقد الزوج الكراء كانت أحق بذلك”” في 
الفلس والموت, وإن لم يكن نقد الكراء”"؛ افترق الجواب, فإن كانت العدة من 
طلاق وهو موسر؛ كان عليه أن ينقد وتسكن. 

واختلف إذا كانت العدة من وفاةء فقال مالك: لا شي لما في مال 
الميت» وإن كان موسراء ولكن”” تكتري من مالمهاء قال: وإن كانت في عدة من 
طلاق بائن ثم مات الزوج قبل أن ينقد؛ نقد" من ماله و'" كانت أحق به 
قال: وهذه مخالفة للمتوفى عنها زوجها؛ لأنه حق واجب”" لما عليه في حياته 
فلا يضعه عنه موته والمتوق عنها وهي زوجته'" إنما وجب لا الحق في مال 
الميت بعد موته وهي وارثته”' ''» وروى ابن نافع عنه أنه قال: هما سواءء طلق 


(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 0/ .6٠‏ 

(7) قوله: (بذلك) في (ح): (به). 

(1) قوله: (الكراء) قوله: (نقد الكراء) في (ح): (نقداً). 
(5) قوله: (لااشيء) في (ح): (لا سكنى). 

(6) قوله: (ولكن) في (ش١):‏ (ولا). 

)١(‏ في (ش١):‏ (شيء). 

(0) قوله: (و) ساقط من (ش١).‏ 

(6) قوله: (واجب) في (ش١):‏ (وجب). 

(9) قوله: (زوجته) في (ش١):‏ (زوجة). 

)٠١(‏ في (ب) و(ح): (وارثة). 


كناب المفقود القنه. 


ثم مات أو مات ولم يطلق'". 

وقال أبو الحسن ابن القصار: والقياس عندي أن سكنى المتوفى عنها في 
ذلك لا تجب؛ لأنه بالموت يزول ملكه؛ وبعد الموت تجب العدة. 

قال: وقد روى ابن نافع عن مالك في المطلقة يكون لها السكنى ثم يموت 
الزوج في العدة أن السكنى تسقط بموته ى| تسقط نفقة الحمل بموته'". وهذه 
الرواية تؤيد”” ما ذهب إليه أن لا سكنى للمتوق عنها؟ جملة؛ لأنه إذا 
سقطت”' السكنى بالوفاة مع تقدم الطلاق كان إذا وجبت العدة بالوفاة من 
غير طلاق أولى ألا يكون لها شيء» وقد ذكر ابن خويزمنداد ذلك عن مالك أنه 
قال مرة: لا سكنى للمتوفى عنها. 

والأول أولى؛ لحديث الفرَيْعة "2 وذلك إذا تقدم الطلاق ولم ينقدء أو 
وجبت العدة'" بالوفاة”” ولم ينقد فإنها أحق بجميع ذلك”"؛ لأن المسكن 
للمتوفى بنفس عقد الكراءء» وإنما مات وني ذمته مال فليس السكنى من باب 
الوصايا فتسقط بالموت. 


(١)انظر:‏ المدونة: 531/7 والنوادر والزيادات: 0/ 5 5. 

(؟) انظر: المدونة: 637/7. 

(؟) في (ش١):‏ (يؤديها). 

(5) قوله: (عنها) ساقط من (ح). 

(5) في(ش١):‏ (سقط). 

(6) سبق تخريجه. ص: /73701. ْ 

(/) قوله: (أنه قال مرة: لا سكنى للمتوف عنها. والأول أولى؛... وَلم ينقدء أو وجبت العدة) 
بياض في (ش١).‏ 

(6) في (ش١):‏ (في وفاة). 

(9) في(ش١):‏ (فإنها حق بذلك في جميع ذلك). 


وإن كانت في عدة من طلاق رجعي ثم مات قبل أن ينقد سقطت عدة 
الطلاق» وانتقلت إلى عدة الوفاة» ثم يختلف”' هل تكون أحق بذلك المسكن. 
وإذا قام عليه الغرماء”” وكان المسكن ملكاً له بيع واستثني مدة"" العدة» 
(ب» ري 2 5900 0000 
ا وسواء كانت/ في عدة من طلاق أو موتء وإن كان المسكن بكراء أو نقد كانت 
أحق بذلك الكراء بقدر العدة» وبيع الباقي للغرماء؛ وإن لم يكن نقد. وكانت في”) 
عدة من طلاق كان المكري بالخيار بين أن يأخذ مسكنه؛ أو يسلمه فتكون الزوجة 
أحق به» ويضرب المكري مع الغرماء فيها سواهء وإن كانت في" عدة من وفاة ل 
يكن المكري أحق به ولا الزوجة” "» وبيعَ للغرماء» والمكري أحدهم, وإن لم يكن 
له" غر ماء”” بيع له ولم يكن له أن يأخذه. 
فصل 
ل الكراء للمعتدقا 
وإن كان الكراء غير وجيبة"» أو” '' العارية غير مؤجلة كان للمكري 
والمعير”” " أن يخرجاها متى أحباء والطلاق والموت في ذلك سواء ولا خلاف 


() قوله: (ثم يختلف) في (ش١):‏ (واختلف). 
(0 بي (ب) و(ح): (غرماء). 

() قوله: (مدة) زيادة من (ش١).‏ 

(5) قوله: (في) ساقط من (ش١).‏ 

(6) قوله: (في) ساقط من (ش١).‏ 

(5) قوله: (ولا الزوجة) في (ح): (لأن للزوجة). 
(0) في (ح) و(ش١):‏ (عليه). 

(6) في (ش١):‏ (غيرها). 

(9) في (ح): (واجبة). 

)٠١(‏ قوله: (أو) في (ح): (و). 

(0) قوله: (والمعير) في (ح) و(ش١):‏ (والمعري). 


كناب المفقوه للقنه. 


في ذلك”" أن العدة لا توجب على المكري والمعير”" إذا ضرب””" الأجل مدة 
سوى المدة التي ملكها الزوج فكذلك إذا لم يضربا أجلاً لا يلزم المكري 


والمعير”' مالم يعقده على نفسه. 
لين لناسوفي السحخرجة في رج سكن احا سوا فطق شك 
ااه فقال 0 رب امد ار جى جى إنا أسكنتت أخي. قال: لا تخرج 
حو تنقضي الحد 00002 


يريد: لأن الأخوين يتهمان”' ' أن يكونا قصدا”' '' إخراج الزوجة خاصة 
ليس أن ينتزع العارية من أخيه. ولا يخرجه لولم يطلق. 

. وقال مالك في كتاب محمد في رجل اكترى منزلاً وانتقل إليه» فلا سكته 
طلق زوجته فقال: ترجع إلى المسكن الذي كانت فيه”"'"» وحمل الزوج على 
التهمة أنه قصد بالكراء ليخرجها من المسكن الأولء ولا تعتد فيه. 


)١(‏ قوله: (في ذلك) ساقط من (ح). 

(0) في (ش١):‏ (والمعري). 

(9) في (ش١):‏ (انقضى). 

(:) في (ش١):‏ (والمعري). 

(6) في (ش١):‏ (الساكن). 

(0) قوله: (لما) زيادة من (ش١).‏ . 

0 قوله: (رب المسكن): (المسكن). 

(8) في (ش١):‏ (عدتها). 

()انظر: البيان والتحصيل: 2514/0 .5١9‏ 
(١)في(ش1١):‏ (يتهما). 

)١١(‏ قوله: (يكونا قصدا) في (ح): (يكون العقد). 
(١١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 57/6. 


وإن كان المسكنٌ حبساً على الزوجة حياته فطلق أو مات؛ اعتدت فيه. فأما 
الطلاق فإن”" حٌّ المحبس عليه”" قائعٌ لوجودٍ حياته» وهو بعد الموت استحسان؛ 
لآن الأجل الذي أعطى إليه هو”" حياة المحبس عليه. وقد انقضىء كالكراء إذا 
انقضى الأجل إلا أن تكون هناك عادة» وقال محمد: تعتد فيه» وإن تأخرت العدة 
وريه سس ل وفي هذا ضرر على المحبّس» و'" لأنه لم يرد هذاء وأما دار 
الإمارة فالأمر فيها”'' أوسع من الحبس”"؛ لأنها ليست لأحد””. 

فصل 
ل حكم أجرة سكنى الزوجة 2 منزلها 2 العدةا] 


وإذا كان سكنى الزوج في مسكن الزوجة بملك أو كراء ولم تكن طلبته 
في حال الزوجية بكرائه مكارمة» ثم طلق أو مات كان لها أن تطلبه بالكراء 


)١(‏ قوله: (فإن) في (ح): (فلأن). 

(1) قوله: (عليه) زيادة من (ح). 

(9) قوله: (هو) زيادة من (ح). 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: 0/ 55 . 

(0) قوله: (و) ساقط من (ش١).‏ 

(0) قوله: (فيها) زيادة من (ش١).‏ وفي (ح): (فيه). 

(0) في (ش١):‏ (المحبس). 

(8) قال في المدونة: 9/7: (أرأيت الأمير إذا هلك عن امرأته أو طلقها وهي في دار الإمارة 
أتخرج أم لا؟ قال: ما دار الإمارة في هذا أو غير دار الإمارة إلا سواء» وينبغي للأمير القادم 
أن لا يخرجها من بيتها حتى تنقضي عدتها. قلت: أتحفظ هذا عن مالك؟ قال: قال مالك في 
رجل حبس داراً له على رجل ما عاش فإذا انقرض فهي حبس على غيره فهات في الدار هذا 
المحبس عليه أولا والمرأة في الدارء فأراد الذي صارت الدار إليه المحبس عليه من بعد هذا 
الحالك أن يخرج المرأة من الدار- قال: قال مالك: لا أرى أن يخرجها حتى تنقضي عدتها 
فالذي سألت عنه من دار الإمارة أليس من هذا). 


كناب المفقود 


مه فى 
أن تكار 
مها أن 
0 مسكن اكتراه 
0 فاة ى] لو كان في 
00 في عدة 1 
0 كانت و ' 
للعدة إذ 0 1 
00 نْ ما 
0 ب ء لهاء وإن 
0 '"» فإنه لا شي 
جسة ا 
غير وجي 


25/7 ٍ 
0( انظر: 00 0 55 
0 (وجيبة : 


أ م 
عي 


0 


باب 
37 سكنى البدوية والأمة والصغيرة 2 
والنصرانية وأم الولد 


عدة البدويات”' وهن أهل العمود كبيوت الشعر والخصوص في البيوت 
التي”" كُنَّ فيها قبل الطلاق والوفاة'"”» وإن انتوى أهلها انتوت معههم”, 
وهذا للضرورة؛ لأنها”' لو كلفت أن تبقى في بيتها وتنتوي مع أهل زوجها 
كان عليها مشقة وضرورة باللحاق بأهلها عند انقضاء العدة» وقد يبعد ما 
بينهما إلا أن”' ينتقل أحدهما إلى الموضع القريب. 

وإن انتوى أهل زوجها خاصة لم تنتو معهم إن كان معها أهلهاء وإن م 
يكن معها أهلها انتوت معهم, واعتدت في ذلك البيت حسبا كانت قبل أن 


وى 


تنتوي. 


فصل 
ل سكنى الأمة المتوفى عنها زوجها! 
الأمة المتوفى عنها كالحرة تعتد في الموضع الذي كانت فيه عند الزوج قبل 
الطلاق والوفاة””". 


)١(‏ في(ش١2):‏ (البدوية). 

(1) قوله: (التي) زيادة من (ح). 

(") انظر تفصيل المسألة في النوادر والزيادات: 5/ © 5» وما بعدها. 
(:) انظر: المدونة: 7/ ١‏ 5. 

(0) قوله: (لأنها) زيادة من (ح). 

(1) قوله: (إلا أن) في (ح): (أو). 

(0) انظر: المدونة: .5١/7‏ 


كناب المفقوه هينه 


قال ابن القاسم في كتاب محمد: وليس لأهلها أن يرتحلوا بها إذا كانت 
مبوأة”'' حتى تنقضي عدتهاء وإن كانت غير مبوأة”" انتقلت مع سيدها حيث 
انتقل» و””“ حكمها قبل العدة وبعد سواء””. 

وقد كان الحكم” قبل العدة أن ينتوي بها سيدها أو يبيعها"» وإن 

بيعت" على ألا يسافر بها المشتري حتى تنقضي العدة" وتستوي في البيع 
لمعأ ''' وغيرها؛ فإنها تعتد”'' في البيت الذي كانت تكون فيه عند السيد أو 
الزوج» وانتقال السيد الأول بهاء وانتقال المشتري مختلف. ولا يسقط حكم 


المسكن الذي كانت تكون فيه عند السيد/ إل”''' بانتقال السيد نفسه» 9 


انتقلا جميع”"" الباء ئع والمشتري إلى بلد واحد؛ جاز نقلها إلى الموضع الذي 
انتقلا إليه» فإذا وصلا لم يأخذها المشتري إليه» وإن كانت مبوأة في عدة من 
وفاة» ولا مسكن للميت؛ لأنه كان في كراء وقد انقضت الوجيبة» فكان الحكم 
رجوعها إلى السيد» وكان للمشتري أن ينتقل بها. 


)١(‏ في (ش١):‏ (متبوأة). 

(؟) في (ش١):‏ (متبوأة). 

.)١ش( قوله: (و) ساقط من‎ )٠( 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 1/4 . 

(0) قوله: (الحكم) في (ح): (لهم). 
(9)في(ش0):(مع). 00 

(0) قوله: (أو يبيعها) في (ح): (ويبيعها زوجها)» لان : (أو يتبعها زوجها). 
(8) زاد بعده في (ش١):‏ (بيعت). 

(9) قوله: (العدة) في (ح): (عدتها). 

)٠١(‏ قوله: (البيع المبوأة) في (ح): (العدة المتوى عنها). 
)1١(‏ قوله: (تعتد) في (ح): (تقر). 

١ (أو).‎ :)١ش(يف)١19(‎ 

(1) قوله: (انتقلا جميعاً) في (ح): (انتقل). 


الع 
فصل 
ا سكنى الصبية الصغيرقا 

عدة الصغيرة في الوفاة في الموضع الذي كانت فيه عند أبويها قبل 
الوفاة”"©» وليس لما أن ينتقلا بها وهى في هذا بخلاف الأَمَة ينتقل بها 
0000 لأن العقد في الحرة يتضمن لو لم تكن وفاة إلا أن يرتحلا بهاء وأن 
يتركاها بالموضع حتى تصلح للبناء» وليس للأب إن زوجها بالمغرب أن ينتقل 
بها إلى المشرق» ويكلف الزوج أن يطلبها هناك عند الدخولء فإذا لم يكن 
ذلك”" لأهلها مع بقاء العصمة لم يكن ذلك لهم بعد الوفاة. 

ولو انتقل الأبوان إلى موضع قريب مما لا يمنعان منه قبل الوفاة لم يمنعها 
منه بعد الوفاة» فإن ضمها الزوج إلى نفسه؛ لتبقى عنده إلى أن تصلح للابتناء؛ 
اعتدت هناك» ولو كان لتقيم عنده ثم تعود إلى أبويها اعتدت عندهما'”. 

ويختلف إذا طالت إقامتها عنده قبل أن تعود: هل تنتقل إلى أبويهاء» أو 
تعتد في بيت زوجها؛ قياساً على ما تقدم فيمن خرج بزوجته إلى موضع فأقام 
فيه الأشهر ثم مات هناك؟ 

وقال أصبغ في كتاب محمد: إن اكترى لها موضعاً فجعلها فيه ونقد 
الكراء» أو كانت الدار لنفسه كانت أحق بهاء وإن لم يبن بها" ". 


.5 ١/7 انظر: النوادر والزيادات: 0/ 60» والمدونة:‎ )١( 

(؟) انظر: المدونة: 9/ .8١٠8‏ 

(؟) قوله: (ذلك) زيادة من (ح). 

(5) في (ب) و(ح): (اعتدت في بيتها). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 57/0. ونصه: «قال أصبغ في هذه الصغيرة التي لم يبن بها وهي لم 
تبلغ حد الوطء. إن كان أكرى ها موضعاً جعلها فيه» ثم مات وقد نقد كراءها أو الدار لى 


وليس هذا أصل المذهب”' إلا أن يكون موته بعد أن صارت إلى ذلك 

لمك 7 
فصل 

ال سكنى النصرانية وأم الولد يموث عنها سيدها أو يعتقها] 

واختلف في النصرانية» فعلى قوله: إنها مخاطبة بالعدة تجري على ما تقدم 
في الحرة المسلمة”"» وعلى قوله لا عدة عليهاء وأن عليها الاستيراء بحيضة أو 
كاك تحيضن الأ تزاعى حدق كاد عالامة 4 ست امن وطن ليع © 
والأول أحسن. 

واختلف في أمّ الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها هل لها سكنى؟ فقال 
ابن القاسم في المدونة: لها الشّكنى”". وقال في كتاب محمد: لا سكنى لها وله" 
عليهاء ورأى أشهب أن”” ذلك لها وعليها من غير إيجاب". 


فلها السكنى في عدتها». 

(١)انظر:‏ النوادر والزيادات: 0/ 50. 

(1) قوله: (لها موضعاً فجعلها فيه... صارت إلى ذلك المسكن) بياض في (ش١).‏ 

() انظر: المدونة: 28/7 .5١‏ 

(1) قوله: (حيث) زيادة من (ح). 

(6) انظر: المدونة: 8/7. 

(1) انظر: المدونة: ؟/ 05. 

(0) قوله: (لا عليها) في (ب): (لاعدة عليها). 

(6) قوله: (أن) زيادة من (ح). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 58/0. ونصه: «ومن كتاب ابن المواز: وإذا أعتقت أم الولد 
ومات سيدها؛ فابن القاسم لا يرى لا السكنى ولا المقام به» ورآه أشهب لماء وعليها على 
تضعيف من غير إيجاب. وقال: ذلك أحبٌ إلي. 


سه جا جا 8 
العم 
وكان رأي أصبغ أشي يرى ذلك عليها ا وقال ابن القاسم نف 


إن كانت حاملاً فلها السكنى إن أعتقهاء وإن لم تكن حاملاً فلا سكنى 
02 
ا 


)١(‏ ني (ب): (أسد). 
قلت: في النوادر والزيادات: 58/0: «... قال ابن القاسم: وإن كانت حاملا في العتق فلها 
السكنى والنفقة» وها المبيت في غير بيته» وها ذلك في العتق والوفاة. ورأى أصبغ رأي 
أشهب وأسد.4». 
وقوله في النوادر: (ورأى أصبغ رأي أشهب وأسد) لم أستبن معناه» والعطف فيه يقتضي 
نقله عن (أسد) وهو غير واضح.ء وقد نقل الشيخ خليل ما هنا بقوله وفي التوضيح: 0/ 5/ 
ذكر الشيخ خليل: (لا سكنى لأم الولد ولا عليها. وروى أشهب: ذلك هاء وعليها من غير 
إيجاب. وقال ابن القاسم: إن كانت حاملاً فلها السكنى إن أعتقهاء وإن لم تكن حاملاً فلا 
سكنى ها. هكذا حكى اللخمي). 
وفي منح الجليل: 5/ 47 نقل الشيخ عليش هذا الموضع وقال: (... اللخمي اختلف في أم 
الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها هل لها السكنى ابن القاسم في المدونة لها السكنى وفي 
كتاب محمد لا سكنى لها ولا عليها وروى أشهب ذلك لا وعليها من غير إيجاب وذلك أرى 
أصبغ أنه رأى ذلك ها وعليه نقله أبو الحسن). 
فالراجح أنه عني (أشد) لا أسد. 
ويكون كلام النوادر والزيادات فيه تصحيف حيث نسب لأصبغ أنه وافق أشهب وأسد 
وهذا الكلام لا يؤيده ما نقلناه سابقاء بل وعلى فروق النسخ نرى أن الإمام اللخمي نسب 
إلى أصبغ قول أشهب فقطء مع تشدده في الإيجاب الذي لم يره (الإيجاب) أشهبء أو جعل 
على قوله(أسد) بالسين المهملة» نرى أصبغ سدد وصوب قول أصبغء وهذا لم ينقله الشيخ 
خليل ولا الشيخ عليش في أي من كتابيه)؛ لذا قدمنا نسخة (أشد). 

)١(‏ قوله: (وكان رأي أصبغ أشدَّ؛ يرى ذلك عليها) في (ش١):‏ (وذلك رأي أصبغ أنه رأى ذلك 
لها وعليها). 

(*) قوله: (لها) ساقط من (ش١).‏ 


كناب المفقود 01 ( 


وأرى أن الحامل وغيرها سواءء وأن يكون”"' ذلك عليها في الوفاة”© 
للاختلاف هل تعتد عدة”" الوفاة أربعة أشهر وعشراء أو ثلاث حيض» وهو 
في العتق” أخف؟ . 


.)١ش( قوله: (يكون) ساقط من‎ )١( 
.)١ش( قوله: (في الوفاة) ساقط من‎ )1( 

() قوله: (عدة) في (ب): (في). 

(5) قوله: (وهو في العتق) في (ح): (وهي في العدة أخف). 


1 يه 


30 1 0 
40 فيمن سافر بزوجته ثم طلقها أو سافرت دونه )©١‏ 
سفر الرجل بزوجته على أربعة أوجه: 
فإما أن يكون لحاجة له" ثم يعود» وإما أن يكون لحاجة لهاء أو على وجه 
الانتقال» أو الحج. 


فإن خرج لتجارة أو لحاجة ثم يعود, أو لغزوء أو ما أشبه ذلك ولم يبعد 
عن وطنه؛ أو بعد وكانت إن رجعت أدركت من العدة ما له قَدْرٌ كان عليها أن 
ترجع» وإن كانت تنقضي العدة”" قبل وصوطاء أو يبقى ما لا قدر له؛ لم ترجع 
واعتدت في موضعها إن كانت في مستعتبء أو تنتقل إلى أقرب المواضع 
الوا 

وإن كانت في غير مستعتب أو” لا مستعتب دون الموضع الذي خرجت 
إليه”” فيكون لها" أن تبلغه. وإن كان انقضاء العدة قبله» فإذا كان الحكم أن 
ترجع إلى الموضع الذي خرجت منه'" وهو مسيرة يوم وليلة لم ترجع إلا مع 
ولي أو ماعة ناس» ولا بأس بحالهم» وإلا أقامت في موضعها حتى تجد”, 


)١(‏ قوله: (له) ساقط من (ح). 

)١(‏ قوله: (العدة) ساقط من (ح). 

(*) انظر: المدونة: 7/ 50. 

(5) قوله: (أو) في (ح) و(ش١):‏ (و). 

(0) قوله: (إليه) ساقط من (ش١).‏ 

(5) في(ش١):‏ (له). 

(7) قوله: (قبله» فإذا كان الحكم أن ترجع إلى الموضع الذي خرجت منه) ساقط من (ش١).‏ 
(8) انظر: المدونة: 47/7. 


كلاب لمشتو 06000000 


وإن لم تكن في مستعتب تمادت مع الرفقة التي هي فيهاء فإن بلغت مستعتباً أقامت 
إن كانت ترجو من يأتي فترجع معهم قبل انقضاء العدة وإلا تمادت”". 

وقال مالك”' في كتاب محمد فيمن خرج إلى المصّيصّة بعياله ليقيم الأشهر 
أو السنة أن امرأته تعتد مهاء قال(": والأول من قول مالك أحب إلينا". 


فرأى مرة أن لطول الإقامة تأثيرا وهذا أحسنء والسنة وما قاريها انقطاع 
عن الأول» ولا تخرج عن مسكن هي فيه مقيمة هذه المدة» وترجع لتعتد في 


: 0 
غيره0) 


ولو كان لرجل داران وسّكْاه بإحداهما فانتقل إلى الأخرى؛ ليقيم فيها 
سنة أو ما قارءها فهات في التى انتقل إليها لاعتدت زوجته بهاء وسواء كان موته 
في أول سكناه أو في آخره. 


وإن خرج من بلده على وجه الانتقال ثم مات بالطريق لم يكن عليها أن 
ترجع إلى الأول؛ لأن الميت رفضه. وها أن تعتد بموضع مات فيه إن مات في 


رب 


مم 


(1) قوله: (وإلا تمادت) زيادة من (ح). 

() قوله: (مالك) ساقط من (ح) و(ش١).‏ 

(©) قوله: (قال) ساقط من (ش١).‏ 

(4) يهني قوله في المدونة: ”/ 54: (سألت مالكا غير مرة عن المرأة يخرج بها زوجها إلى السواحل من 
الفسطاط يرابط بها ومن نيته أن يقيم بها خمسة أشهر أو ستة» ثم يريد أن يرجع أو يخرج إلى الريف 
أيام الحصاد وهو يريد الرجوع إذا فرغ ولم يكن خروجه إلى الموضع خروج انقطاع للسكنى.... إن 
مات رجعت إلى مسكنها حيث كانت تسكن في هذا كله. ولا تقيم حيث توفي). 

(0) في (ش١):‏ (غيرها). 


مستعتب/ أو تنتقل إلى غيره”" إذا كان مأموناً ولا تبعد”"؛ لأنها وإن كانت لم 
تتعين عليها العدة في مسكن فإنه لا يسقط أن تكون مخاطبة بها تخاطب به المعتدة 
من أنها”" مأخوذة بالتحفظء وألا تبيت عن المسكن الذي تكون فيه. فإذا كان 
ذلك لم يكن لما أن تجعل عدتها في أسفار ومناهل وقفارء فإن مات الزوج بعد 
وصوله البلد الذي أراد سكناه ثم مات قبل أن يتخذ فيه مسكناً كانت الزوجة 
كالتي لا سكنى لماء وكانت بالخيار بين أن تعتد بالمسكن الذي مات فيه أو 
كته م تلك المدينة أو:تغينها إدا كان فزي 

ولو اكترى منزلاً فلم ينتقل إليه حتى مات كانت بالخيار أيضاً حسب) 
تقدم لو لم يكترء فإن انتقل إليه تعين عليها حينئذ العدة فيه" . 

فصل 
ل سكنى زوج المحرم بالحجا 

وإن كان سفره في سفر الحج”' فهات بعد أن أحرمت تمادت؛ وسواء كان 
موته قريباً من بلده أو هو به لم يخرج بعد ذلك وكذلك إن لم تحرم وكانت 
أبعدت فإنها تتمادى. 

قال مالك: وإن لم تحرم ولم تبعد رجعت"" ولم يجعل الحج على الفورء 
)١(‏ قوله: (لأن الميت رفضه. وطا أن تعتد... أو تنتقل إلى غيره) بياض في (ش١).‏ 
(0) قوله: (تبعد) في (ح): (يبعد). 
(* في (ش١):‏ (أنهها). 
(:) انظر: المدونة: 55/7. 
(0) قوله: (فيه) ساقط من (ح). 


() في (ب): (سفره في سفر لحج)., وفي (ش١):‏ (سفره في سفر بحج). 
(0) انظر: المدونة: 7/, والنوادر والزيادات: ه/ةغ. 


كناب المفقود 2 ( 


وعلى قولهم'" إن الحج على الفور يكون عليها أن تنفذ ل خرجت إليه» وإن 
لم تكن أبعدت عن بلدهاء وكذلك لو لم تكن خرجت لكان عليها أن 
تخرج0”. 

وقد روي عن عائشة فته" وابن عباس”” والحسن البصري”' وأحمد 
وإسحاق أن للمعتدة أن تحج في عدتها من الطلاق. 


)١(‏ في (ح): (قوله). 

(0) في(ش١):‏ (با). 

(9) انظر: المدونة: ”/ 44» 55. وفيها سئل مالك عن: «الرجل يخرج إلى الحج فيموت في 
الطريق» قال: إن كان موته قريبا من بلده ليس عليها في الرجوع كبير مؤنة رجعتء وإن كان 
قد بعدت وتباعد فلتنفذ» فإذا رجعت إلى منزطا فلتعتد بقية عدتها فيه». 

(4) انظر: مصنف عبد الرزاق: 7/ 274 وفيه (أن عائشة حجت أو أعتمرت بأختها بنت أبي بكر 
في عدتها وقتل عنها طلحة بن عبيد الله) (عن عروة قال خرجت عائشة بأختها أم كلثوم 
حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة قال عروة كانت عائشة تفتي المتوفى عنها 
زوجها بالخروج في عدتها). 

(6) قوله: (وابن عباس) ساقط من (ش١).‏ 

(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 5 .١0‏ 


أ 2001 
ع : 


باب ره 
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56 


نفقة المعتدة من طلاق أو وفاة 

النفقةٌ تجبُ للمعتدة من الطلاق في موضعين: في الطلاق الرجعي”"» وفي 
البائن إذا كانت حاملاً» وإن كان الطلاق بائناً واحدة بخلعء أو الثلاث» أو 
واحدة هي آخر طلقة؛ لم يكن لا نفقة» فوجبت النفقة في الطلاق الرجعي””"؛ 
لأن العصمة لم تنقطع لبقاء المواريث وللرجعة"", ولأن أختها محرمة عليه 
والخامسة لأن الرجعة لما كانت بيده أشبه من هو ممكن من الوطء. 

وقال ابن المنذر: أجمع من أحفظ عنه من علماء الأمصار أن للمعتدة التي 
مُلك”» رجعتها: السكنى والنفقة” إِذْ أحكامها أحكام الأزواج في عامة 
أمورها. 

ووجبت النفقة للحامل لقول الله وك: #وإن كُنّ أولتٍ حَتل فَأنهقُوا عَلَوِنَ 
حَمْ يَصَعْنَ حَملَهُنَ4 [الطلاق:7] فلم يجعل لما مع عدم الحمل إلا السكنىء وإذا 
كان الحمل من غير الزوج لأنه من زناء ونفاه”' بلعان» أو كانت”" نعي لها 
زوجها فتزوجتء فقدم الأول وهي حامل من الثاني فطلقها ثلاثاً -لم يكن 
عليه نفقة» ويصح سقوط النفقة مع بقاء الزوجية» ومع كون الطلاق رجعياًء 


(١)انظر:‏ المدونة: 8/7 4» والتفريع: 5 

() انظر: المدونة: 7/ 58» والإشراف على نكت مسائل الخلاف: ”/ 966. 
(") في (ش١):‏ (والرجعة). 

(5) في (ب) و(ح): (يملك). 

(5) انظر: الإجماع, لابن المنذر» ص ١١١‏ . 

(5) في (ح): (أو بقاء)» وفي (ش١):‏ (أو نفاه). 

(0) قوله: (كانت) ساقط من (ش١).‏ 


كناب المفقوه هينه 


فإن قدم الأول ولم يطلق أو طلق واحدة وكانت له الرجعة وهي حامل من 
فسقطت النفقة عن الأول لكون الحمل من غير”"» وثبتت على الثاني؛ لأن 
نفقة الحمل ليس من شرطها بقاء”" العصمة؛ لأن نفقة المطلقة ثلاثاً ساقطة 
لسقوط العصمة؛ فإن كان منه حمل أنفق لأجله”"» وكذلك إذا كانت غير 

ل 07 وام : (6) يك 


فعلت فعلاً”' منعت به نفسها. 
فصل 
ل النفقة التي تجب للحامل] 


النفقة تجب للحامل” على زوجها إذا كانا حُرَينَء فإن كان عبداً وهي 
حرة لم تلزمه نفقة الحمل في الطلاق البائن» وكذلك لو كانت أمة والزوج 
حر" ؛ لأن الولد ملك لسيد الأمة؛ فلا يلزمه أن ينفق على ملك غيره» وإن 
أعتق السيد الأمة لزمته النفقة”"؛ لأن الحمل عبِقٌ بعتق أمه. 


)١(‏ قوله: (من غيره) يقابله في (ب): (لغيره). 

)١(‏ في (ش١):‏ (إيقاء). 

(") في (ش١):‏ (من أجله). 

(5) قوله: (نكاح) زيادة من (ش١).‏ 

(5) قوله: (يطلقها) في (ح): (يطلق). 

(5) قوله: (وإن لم يطلقها لأنبا فعلت فعلا) في (ش١):‏ (وإن لم يطلق؛ لأنها فعلت ما). 
(0 قوله: (النفقة تجب للحامل) في (ش١):‏ (للحامل النفقة). 

(8) انظر: المدونة: 7/ 69. 

(9) انظر: المدونة: 7/ 66. 


أ 7 انب 
ييه 


ويختلف إذا أ | وحده.؛ فعلى القول“إنه لا يكون عتيقاً إلا 
بالوضع تبقى”" النفقة على السيد وعلى القول إنه حر الآن» وفيه الغرة إن طرح 


تكون النفقة على الأب. 

فأرى أن يرفع ذلك إلى حاكم من أهل الاجتهاد. فبأي القولين”” حكم 
0 5 520 (4) 
كان الأمر في النفقة على ما حكم به”". 


)١(‏ قوله: (أعتق) في (ح): (عتق). 

)١(‏ قوله: (تبقى) في (ح): (لبقاء). 

(") قوله: (القولين) في (ح): (الأمرين). 

(5) قوله: (به) زيادة من (ح)؛ وفي (ش١):‏ (وفيه). 


55 باب رع 
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2©”"' سكنى المرتدة والنفقة عليها إن كانت حاملا )0١‏ 


وإذا ارتدت الزوجة وهى حامل أَحرَ قتلها لمكان الحمل» والنفقة على 
زوجها حتى تضع» وإن كانت غير حامل وهي في أول دمهاء وقال الزوج: 
حاضت قبل ذلك ولم أصبها؛ استتيبت بثلاثة أيام”"”» فإن لم تب" ولا 
قتلت؛ وإن قال الزوج: لم تحض بعد أن أصبتها وأشكل أمرها هل هي حامل 
٠ ّ‏ 5 ا 3 00 5 فزوة» أده رب 
م ل كان من حق الزوج أن تور حنى تحيض أو يمرا ثلا أشهر من و7 | 
يوم أصاب. فإن لم يظهر حمل قتلت» وهذا لحق الزوج في الماء الذي له فيهاء 
فإن أسقط حقه في ذلك ولم يمض لإصابته أربعون يوماً قتلت ولم تؤخر؛ 
لأن الماء حينئذ لم يخلق منه ولدء وإن مضى أربعون يوماً لم يعجل برجمها؛ 
لإمكان أن يكون الولد قد صار عَلَّقَة؛ فلا يجوز قتلها حينئذ. ىا لا يجوز 
ولو زنت ولا زوج لها؛ رجمت إذا لم يمض لا أربعون يومأ ولم تؤخرء وإن 
ع و ع 3 
مضى لا أربعون يوما أخرت حتى ينظر أمرهاء وإذا أخرت الزوجة لينظر هل 
١ه‏ 1 ا أ لع ير 5 ا 
بها حمل أم لا لم يكن على الزوج في ذلك نفقة عند ابن القاسم؛ لآن ارتدادها 
طلقة بائنة» ولا عند أشهب وعبد الملك. وإن كانا يريان أن الطلاق مترقب» 
فإن أسلمت كانت على الزوجية من غير طلاق؟ لأنها فعلت فعلاً منعت به 
(1) قوله: (في) ساقط من (ش١).‏ 
() انظر: المدونة: 7/ 06. 
(*) قوله: (فإن لم تتب) في (ش١):‏ (فإن تابت). 
(5) قوله: (وإلا) ساقط من (ح). 
(5) قوله: (أم لا) زيادة من (ح). 


نفسهاء فإن تبين حملها'" أنفق في المستقبل» واتبعته بالماضي وثبتت في بيتها على 
القول إن الارتداد طلاق» ويتحفظ بها هنالك» وعلى القول إنه فسخ أو إنه 
ترقب'"» فإن رجعت"" إلى الإسلام كانت على الزوجية؛ فيستحب نقلها إلى 
موضع نه 
فصل 
ل سكنى امرأة العنين] 

وقال ابن القاسم'' في زوجة العنين إذا لم يستطع الإصابة ففرق السلطان 
عيذ كلنينا" العر له ترط المكر جوع #الحا ست ول للق انيت 
العدة للخلوة والسكنىء ولإمكان أن يكون وصل من مائه إليهاء وتسقط 
النفقة؛ لأن الطلاق بائن ليس برجعي لإقرارهما”" أنه طلاق” قبل الدخول. 
فإن ظهر حمل واعترف به الزوج لحق به؛ لأن البكر يصح منها الحمل با" 
يصل من الماء إذا كان الإنزال في موضع يصل منه. وترجع عليه بالنفقة» وإن 
أنكره وادعت”' ' أنه منه تلاعناء وسقط نسبه. وإن نكل لحق به الولد وأتبعته 


)١(‏ قوله: (حملها) في (ش١):‏ (حمل). 

(0) قوله: (ترقب) في (ش١):‏ (مترقب). 

2 قوله: (رجعت) في (ش١):‏ (رجع). 

(5) قوله: (تعتد) في (ش١):‏ (فتعتد). 

(6) قوله: (ابن القاسم) في (ح): (مالك). 

() انظر: المدونة: 7/ 66. 

(0) قوله: (لإقرارهما) في (ب): (لإقرارها). 

(6) قوله: (لإقرارها أنه طلاق) في (ح): (لإقرارهما لأنه طلق). 
(9) في (ب) و(ح): (لا). 

.)١ش( قوله: (وادعت) ساقط من‎ )١( 


كناب المفقود 1 ( 


بالنفقة» وإن التعنا ونكلت سقط النسب والنفقة» وجلدت حد”" البكر؛ لأنها 
إنما اعترفت بوصول الاء لما”" من خارج. 
فصل 
ل نفقة المعتدة من وفاقا 
ولا نفقة للمعتدة من وفاةٍ حاملاً كانت أو غير حامل» وها السكنى 
خاصة”"» فسقطت النفقة قياساً على المطلقة ثلاثاً”؛ لأن النفقة تجب مع بقاء 
العصمة؛ والموت يرفع أحكام العصمة كما رفعت”/ الثلاث”". وسقطت 
النفقة مع وجود الحمل؛ لأنه في الحياة من باب النفقة على الولد» والموت 
أسقط”'" نفقة الولد عن الأب. 


تم الكتاب والحمد لله حق حمده 


)١(‏ قوله: (حد) في (ح): (جلد). 

)١(‏ قوله: (لما) زيادة من (ح). 

(") انظر: التلقين: ١1/8/1١‏ والمعونة: 7/١‏ 575,» والإشراف: 7/ 96لاو97/. 

(5) نص المدونة: (قلت: أرأيت المطلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أيلزمها السكنى والنفقة في قول 
مالك أم لا؟ قال: قال مالك: السكنى تلزمه لمن كلهن فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة 
ثلاثاء كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه النفقة). 

(6) قوله: (رجعت) في (ش١):‏ (رفعته). 

(1) قوله: (الثلاث) ساقط من (ح). 

0) قوله: (أسقط) في (ش١):‏ (يسقط). 


0 2 20 0 
2 


5 6 2 
2 ا 


فهرس الموضومات | 


م ا 


ار 


فهرس الموضوعات ) ُْ ( 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
تابع كئاب النذور 

فصل: في نذر المعيبة 000110001010 ااا 
باب: فيمن حلف بصدقة ماله أو بعضه يت حر 
فصيل: كا :افك قاد نة ولعو مم ماله أ واد م :1837 
باب: الأيان ل لق 
فصل: في الحلف على شيء بأساء مختلفة مما يجوز به اليمين 1875 
فصل: في أنواع النذر من حيث الإمهام والتعليق والتقييد نم 163107 
باب: في لغو اليمين والغموس. وما تجب فيه الكفارة» وما لا 
تجبء. وما تكون النية فيه نية الحالف والمحلوف له ل 1683 
فصل: في نية الحالف وما يلزمه منها 000 
باب: في الاستثناء في اليمين بالله والطلاق والعتق 1687 
باب: فيمن حلف بيمين على أشياء أو بأيهان على شبىء واحد يك “1690 
باب: في تقديم الكفارات قبل الحنث ا ا 6 
فصل: في أوجه التزام الحنث لمن حلف امسا ا 19007 
باب: في أصناف كفارة اليمين بالله تعالى 1607 
فصل: فيمن وجبت عليه كفارتان 1701 
فصل: في المراعى في الكسوة 10 


فصل: الكفارة بالصيام لمن عجز عن العتق والكسوة والإطعام.. 1707 
باب: فيمن حلف أن لا يأكل طعاماً أو ليأكلنه. فأكل بعضهه أو أكله بعد 

أن فسدء أو انتقل عن حاله بصنعة» أو غيرهاء وما يتعلق بذلك 111 
فصل: فيمن حلف ألا يأكل لبنا فأكل سمنا أو جبنا أو ألا يأكل 1715 


فصل: فيمن حلف ألا يأكل بسرا فأكل رطبا أو لايأكل رطبا فأكل تمرا .. 
فصل: فيمن حلف ألا يأكل لحا هل يحنث بأكل الشحم؟ 0 
فصل: فيمن حلف ألا يأكل إداما يز 01111 1 1 21011111 
فصل: فيمن حلف ألا يأكل خبزا ع اا 
بادج: فيمن حلف على رجل لاكلمه أو ليكلمئه أو لاهجرته أو لأهجرنه 

فصل: إن حلف ليهجرنه ثم كلمّه خسوا و 
فصل: فيمن حلف ألا يكلم فلانا أياما أو شهورا أو سنين 2007 
باج: فيمن حلف لا أكلم فلاناً أو ليكلمنه أو إن أخبره أو 
ليخبرنه؛ فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا 0 
بات: فيمن حلف لا أساكن فلاناً أو على دار هو فيها أن لا 
يسكنهاء أو لينتقلنَ منها أو لا يدخلهاء أو لا يركب هذه الدابة؛ 
أو "لآ يلس هنذا التووت :وهو براكتة أو لاسن للثوية» أوغال: 
أنتٍِ طالق إن حضتٍ أو نمتٍ أو حملتٍ وهي حائض أو نائمة أو 


فصل: فيمن حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكن فيها 52000 
فصل: فيمن حلف ألا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه مسجدا . 
باج: فيمن حلف على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه. أو لا أذن لها... 
باب: فيمن حلف ليفلعن شيئاً في وقت ففعله قبله» وما يتعلق بذلك .... 
بات: في) يحمل فيه الحالف على بساط يمينه» والاختلاف فيه . 

باب: فيمن حلف ألا يفعل شيئاً ففعله» هل يتكرر عليه الحنث إن عاود 
الفعل» أو حلف لا فعله ما دام بموضع كذاء فانتقل عنه ثم عاد؛ هل تسقط 
اليمين؟ أو ادعى أنه أراد بعض الصنف الذي حلف عليه أو نوى أجلا .. 


1013 
1014 
1019 
1003 
1/0046 
108 


150 


فهرس الموضوعات ١|‏ . " 
الموضوع الصفحة 


ضربهء أو لا يبيعنه» فأمر من باعه؛ أو باعه على خيارء أو بيعا 


نامدا ء ايها تدفيت ا 
فصل: فيمن حلف لا تكفل بال فتكفل بالوجه اماي سو عو “1755 
وكبله أو اشتيف 0001011 اا 0 


باب: فيمن حلف ليقضين فلاناً حقه. فقضاه ناقصاً أو زيوفاً. أو 
استحق ما قضاه. ومن حلف لا يفارق غريمه حتى يقبض حقه؛ 


ففر منه» أو أحاله أو أرهنه. وما يتعلق بذلك متسس اجر 1259 
فصل: فيمن حلف لغريمه ألا يفارقه حتى يستوفي حقه مف 17607 
باب: فيمن حلف ليقضين فلاناً حقه رأس الشهر أو رأس الهلال 

أو في انسلاخه أو إلى العيد أو في العيد ا 1282 
فصل: فيمن حلف ليقضينه إلى العيد أو في العيد أو إذا انقضى العيد 00 1764 


باب: فيمن حلف ليقضين فلاناً حقه» فأعطاه عرضاًء أو وهبه له 
الطالب. أو حلف الطالب لا يضع من حقه شيئاًء فأخره أو أقاله 1766 


فصل: فيمن باع سلعة ثم حلف لا يضع من ثمنها فأقاله مب 1707 
باج: فيمن عجز عن البر بسبب خارج عنه عا ‏ -125 

كتاب النكاح الأول 1775 
باب: في الترغيب في النكاح وأنه من سنن المرسلين مساك 1275 
فصل: في أقسام النكاح 105007 
فصل: في المرأة ليس لها حاجة في الرجال ادجم سبو مس 72 
فصل: في شروط النكاح ان ا مالس ل 1000 


فصل: لزوم الولي للتكاح ماستب اط جو و ا ٠‏ 1000 


١3‏ #ي5 


فصل: ذكر صفة الولي امود السو وا ع ا 1 
باب: في تقاسم الأولياء ومنازهم ومن المقدم منهم قبل :1782 
فصل: في أولياء المرأة يختلفون في تولي العقد ااا ا 
فصل: في زواج المرأة بولاية الإسلام ااا ل 
فصل: في| للأب في ابنته والسيد في أمته من حق فيا إذا تزوجت 

بغير وكالة منهما بارع تخ وان مدو و الم اس عاسو 1290 
فصل: في غيبة الولي ...... ا 0 
فصل: في المرأة لما وليان أقرهما غائب ب بس ال ف 1592 
فصل: في البكر يغيب عنها أبوها اداه مو مو 01 
فصل: فيمن للأب إجبارها وعليه استئارها من النساء لي :1294 
فصل: في الثيوبة التى تسقط الإجبار لل ا 
قميل» جد عجان الأ ل ا ل 
فصل: فيمن له الجبر في الإتكاح 0 
فصل: في الوصيٌ والوللّ ليس له الإجبار 0000 0 010000 
فصل: في تزويج الوصي أو الولي للصغيرة ا ا اي “01 
فصل: في زواج الابن أو البنت الثيب بغير أمرهما 120 
فصل: في إجبار الولد إذا كان صغيرا 000 0 1000[ 
فصل: في تزويج الوصي عبيده وإجبارهم لات ا 17810187 
باب: إذا كان الزوج وليّاً هل توكله فيزوجها من نفسه؟ 1 
باج: في وكالة الرجل أو المرأة على النكاح اس ا مانم 1902 


باب: في المرأة توكل ولييها فيزوجها كل واحد من رجل 180 
باب: في عَضل الأب ابنته البكر عن النكاح » وفيمن يؤمر أن 
يزوجها منه وإذا اختلف الأب وابنته فيمن أحب تزويجها 1 


فهرس الموضوعاتف ) ( 


الموضوع الصفحة 
فصل: فيمن يؤمر أن يزوجها منه سا ا 1821 
فصل: فيمن يمنع أن يزوجها منه ان رابا ا ا او 1818 
فصل: في اعتبار الحسب ب ناهمسا وض توه عاط سا 9120-٠‏ 1 
فصل: في أقسام العيوب 0 100000 
باب: فيمن لا حق له في النكاح, والمرأة تزوّج نفسها ما ديام 7 13 
فصل: في عدم جواز عقد الكافر للمسلمة ما كو ل ا 18261 
فصل: في تزويج السيد المسلم للآمة والمعتقة ل يي 10 
فصل: في إنكاح المرأة والعبد والصبي الذكر ام ام 182 
فصل: في مباشرة المرأة العقد بنفسها ا ا 
فصل: في تزويج الأب ابنه» والابن ساكت ا 19-07 
فصل: في الخلاف في التسمية التى وكله ليزوجه بها عجوم 1 
فصل ق ادغاء الروجة خلاق ماقال الوكيل لم 1837 
فصل: في تصديق البينة للزوجة اام طخ اما فخا فبك الي 1535١‏ 
فصل: في علم الزوجة قبل الدخول ب| عليه وكالة الزوج 1557 
فصل: في رضا الرسول قبل الدخول أن يدفع الزيادة - 18380 
باب: فيا تكون الفرقة فيه بفسخ أو طلاق و ا ا 
فصل: في اختلاف خيار الولي ل ا 
فصل: في النكاح الفاسد كوا م مد نمق امه د قل 1 
فصل: في الصداق نواج تمتجب ماوع سس ا لقم 
فصل: زواج العبد بغير إذن السيد م 1547 
فصل: في زواج السفيه بغير إذن وليه مس م 115 


باج: فيمن قال: إن مت من مرضى فقد زوجت ابنتى من فلانء أو قال: 
زوجوها من فلان أو قال ذلك في صحته وفي المرأة توكل من يزوجهاثم تعزله ‏ 1853 


ش13 ف 


الموضوع الصفحة 
فصل: في توكيل المرأة للرجل يزوجها لامع لجسمو 1157 
باج: في تكاح المتعة. والنهارية» ومن أحل أمته والتكاح على 
خيار» وفي هزل النكاح شوح اس اساسا مو ل 1 
فصل: في عدم إحلال رجل جاريته لرجل امو ا 800 11 
فصل نكاح خيار المجلس 0 0 د د01 00 
فصل: في هزل التكاح والطلاق اكع وا ا ا 100 
باب: ما يستحب من إعلان النكاح وحكم من أسرّه 118631 
فصل: في استحباب الوليمة قبل البناء لمتكا لخ ا ل 4 186 
فصل: في نكاح السر ا 0 
باج: الشروط في النكاح وما يكره منها لمتكم :186:8 
فصل: فيمن اشترط العتق أو الطلاق في زواج ابنه م اتوي ا 
باب: في نكاح الختّصيء وكم يتزوج العبد» وذكر ما يتفق فيه أحكام 
الخرٌ والعبد ويختلف. وفي دخول العبد والخصي على النساء ان 1823 
فصل: في أحوال المكاتب والخصيٌ يا 10 
باب: في نكاح الأَمَة وما يمنع منه الح ا ا ا و ا 118178 
فصل: فيمن عدم الطول وخشثي العنت عق ااا لا تا 1882-3 
فصل: في العبد يتزوج أمة على حرة عنده 163 
باب: في الآمّة والمدبّرة والمكاتّبة وأم الولد والمعتقة إلى أجل يأذن 
لها السيد في التزويج فتتزوج وتظهر أنها حرة بعد ذلك وي 15851 
فصل: في جامع القول في ولد المغرور بالشراء أو بالتكاح» وكيف إن 
شرط حرية ولده في أمة تزوجها فاستحقت 0 0000 00 
باج: في عيوب النساء وما يرددن به ا 159177 


فصل: فى عيوب النساء من أمر قديم أو محدث مس سوك * 12894 


فهرس الموضوعات ) ' ( 


الموضوع الصفحة 
فصل: في عيوب المرأة التي ترد بها كسس اام 130 
فصل: فيمن غر من الزوجين والتداعي فى ذلك 0000 
باج: في عيوب الرجال وإذا تبين أن أحد الزوجين عبد. أو أن 
الزوجة نصرانية» وإذا ظهر بكل واحد من الزوجين عيب » وإذا 
ادّعى ذلك أحدهما على الآخر فأنكره» وكان مما يخفى 1500 
فصل: في عيوب الرجل ممم عو ا الو مسف لخماو ي -20 1910 
قصن: فخ إذا تان أحد الزووة عي و ف وس لما 
غيل :قناقن أن الدوشن تسررائية يي 1ه 
فصل: في) إذا اطلع أحد الزوجين على عيب مخالف لعيبه 1905000 
فصل: فيط إذا ادَّعى أحد الزوجين العيب على صاحبه فأنكره. 
وكان مما يخفى باو سام ضاي اموق ا ا 1805 
كتاب النكاح الثاني 1511 
بادج: ني النكاح والبيع في عقد واحد قط افا ا 131 
فصل: فيمن تزوج على ثمر لم يبد صلاحه 191 
فصل: فيمن تزوجت بال غائب ال ا ب 1 
بادب: فيمن تزوج على شوار بيتء أو بنائهاء أو على عبد» أو على 
مه بغير صفة ب اا لجسي 0 
باب: في الصداق يوجد به عيب أو يستحق ا 15922 
باج: فيمن تزوج بصداقء وأعلن أكثر منه» وفي الشرط في 
التكاح ا ا ا 104 
فصل: فيمن تزوج امرأة على شرط فاسد وو ا 


باج: فيمن زوج ابنه أو ابنته في صحته أو مرضه ثم مات قبل 


0 التضت 
سا اا 


الموضوع الصفحة 
فصل: في صداق من زوج ابنه صغيراً أو كبيراً سفيها 19 
فصل: في الأب يزوج ابنه الصغير في مرضه م ام ا 13[ 
فصل: فيمن زوج ابنته في مرضه ل طاو الا و ا 1 1 119:35 


باج: في النكاح بربع دينار. وفي وجوب الصداق ومنع الحبة في 
النكاح» وفي التكاح بالإجارة» أو على أن يحججهاء أو على أن 
يكون الصداق إلى أجل معلوم, أو مجهولء أو بدين على غير 


الزوج» أو على ما يخرج من يد الزوج ولا تملكه الزوجة 1937 
فصل: في النكاح على الإجارة مج مايه بتع لاسو مح ا ١‏ 
فصل: في النكاح بالدين ماممتصي اجام والسس يه ا الامو لو 
فصل: في النكاح بصداق مؤجل ا ل ل مي و الا ا 19144 
فصل: فيمن نكح بصداق مؤجل وفاته البناء ا 19444 
فصل: في| إذا كان الصداق ربع دينار 0 0 0000 
فصل: في الصداق على ما تملكه المرأة ا 1 


باب: الحكم في الصداق إذا طلق قبل البناء» أو كان النكاح 
10 وإذا ملك أجل الزوجين الآخرء 3 ارتد» أو أعتقت 


الآمة أو حدث رضاع ا 0 
فصل: في الصداق إذا وقع الطلاق باختيار الزوج اا 18550 
فصل: في صداق النكاح الفاسد جوش نط اساسا او 1950 
فصل: في طروٌ ما يوجب الفسخ اناه انا اموعدم د 1954 
فصل: فيمن تزوج بمر ضعتين ماشعه وة ها طخ وابقق د موسا و 11901 


فصل: فيمن تروجت على أن يبب عبد ثم طلق قبل الدخول وبعد الهبة 1958 
فصل: فيمن زاد زوجته في صداقها بعد العقد ثم طلقها قبل البناء .... 1960 
فصل: في هبة المرأة صداقها 00103131 0 0 اا 0 


فهرس الموضوعات ) ْ ' ( 


الموضوع الصفحة 
باج: في ناء الصداق. ونقصانه» وغلاته» وما يضمن منه. 
وتصرف الزوجة فيه. وهل تقضى منه ديناً؟ 71984 
فصل 'ى قله ليوا نبو اكور و اميد مق اله اجون تسن 67 11916 
فصل: في ضمان الصداق إذا طلقت قبل البناء 1196181 


فصل: في العيوب التي تكون الزوجة 100000 
باب: فيمن زوَّج أمته على أن ولدها حره أو زوَّج أمته على أنها 
ابنته» أو زوّج ابنته وأدخل على الزوج أمته» وإذا أسلمت امرأة 
المجوسيّ قبل البناء ثم بنى بها قبل أن يسلم حو ا ا 19047 
باج: في نكاح التفويض ومن تزوجت على حكمها أو على حكم 
الزوج أو الولي أو على صداق المثل اا 0 


فصل: في نكاح التفويض إذا فرض أقل من المثل قبل البناء 1520 
فصل: في موت أحد الزوجين قبل البناء وقبل الفرض في نكاح التفويض . 1979 
فصل: في أحكام نكاح التفويض ا يا 
باج: في الدعوى في الصداق والاختلاف فيه ا ا 19847 
فصل: في الاختلاف في جنس الصداق او و ا ا يه 11986217 
فصل: في الاختلاف في دفع الصداق اول لخو اي 19110 
فصل: فيا إذا كان الصداق رهنا أ ا ل م 1989 
فصل: في صداق المرأة التى هلكت قبل البناء تق 199200 
فضل: فى اليكذ افا ريضنه وقناده و و 11900 


باج: في الإقرار بالزوجية في الصحة والمرض. والمرأة يدعي نكاحها 

رجلان» ومن تزوج ابنة رجل فأنكره وقال: بل زوجتك هذه الأخرى .... 116 
فصل: في المرأة يدعى نكاحها رجلان ا ا 1 
باب: في نكاح المريض والمريضة اواو ا لد ب د الاين 2800 


أ ا 
# 3 


الموضوع الصفحة 
فصل: في نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر ا 2007 
باب: فيمن تزوج امرأة فأدخل عليه غيرُها 2010 
باج: فيمن تزوج أَمَهَ هل يضمها إليه وفي ملك أحد الزوجين 
الآخر؟ ا ااا 
فصل: في ملك أحد الزوجين من صاحبه شيئاً م 50011 
فصل: في ملك أحد الزوجين الآخر اماما مويه ابا 00 2 
باج: في الخنثى ومن يتزوج الزانية 0 ا10001#0110101 
فصل: فيمن زنا بامرأة 0001 ااا 
باب: الحكم في قبض الصداق وتعجيله والطلاق على من أعسر به 
وغير ذلك ا ل ا ا ل 2014 
فصل: في قبض الصداق وتعجيله والطلاق على من أعسر به كسد +2016 
باج: في نفقة الزوجات وصفة مايلزم منها وإذاكان أحد الزوجين عبداً .. 2019 
فصل: في) إذا كان أحد الزوجين عبدا الما ب م و ل 1 
فصل: في النفقة الزوجية ا ا ا اه 
فصل: فيي] تستحقه الزوجة 1 1 1 0 0 


باج: في الزوجة تقوم بالنفقة عند سفر الزوج أو في سفره أو بعد 
قدومه وإذا اختلفا في النفقة عن مدة فرطت وهل للناشز نفقة؟ ... 2027 


فصل: في الزوجة تقوم بالنفقة بعد قدومه بمو ا و ل .21012 
فصل: في) إذا ادعت الزوجة ضياع النفقة والكسوة دو 20312 
فصل: في طلاق المرأة لانعدام النفقة جز عاج ور معو لازي 20312 
فصل: في زواج المرأة من الرجل الفقير 0 ا 
بابج: في العنين تقوم به زوجته ام وس بس ا و الي 031/1 2 


فصل: في طلاق المرأة من العنين العا ا م ا 20 


فهرس الموضوعات ' 2 ( 


الموضوع الصفحة 

باب: ني اختلاف الزوجين في الملابس وفي متاع البيت وغيره 20420 
باب: في القسم والعدل بين الزوجات اط وام لسو رفي 4 204:4 
فصل: في اختلاف حال الزوجات امقمم امتواو ا ماناو مشت 2046 
فصل: في القسم بين الزوجات كر سام اق انر وت وم 4ق - 041077 2 
فصل: في أحوال الزوج مع نسائه 0 
فصل: في ترك العدل بين الزوجات اشن فد امف كم وفك يي ٠‏ :20514 
فصل: في هبة المرأة يومها لضرتبا او وه 
فصل: في حق الزوجات في السكنى ال ا اخ الم و 26 
كتاب النكاح الثالت 2061 

باب: في نكاح الحرتين أو الحرة والآمة في عقد حم 1 2061 
فصل: نكاح الحرة والأمة في عقد مو ده نمو اام ا و0 
بااج: فيمن يحرم من النساء إلى الأبد وفي وقت دون وقت 2 
فصل: في تحريم المصاهرة بالعقد دون الدخول 20:70 
فصل: العقد الصحيح والمحرم وما يلزم على كليه]| ا 20711 
فصل: في اختلاف التحريم بالعقد والوطء 0 
باب: في التحريم بملك اليمين ما ون وح ود دق لجو “20787 
فصل: في اجتماع أم وابنتها عند رجل ا ا 208:07 
باب: ني الجمع بين الأختين لك 
فصل: في الجمع بين الأختين بملك اليمين 0ه 
بابج: ني الإحلال» وباذا يصح ا ا الم حا قاطي 20518 
فصل: في إحلاء النصراني والعبد م ال ا فسن 209020 
فصل: ارتداد الزوج أو الزوجة ا 1 1 اا 


باب: في الصداق بين النصرانيين أو المشركين» إذا أسل) أو أحدهما 
والصداق خمر» أو تزوجت على أن لا صداقء وهل الفرق بينههما فسخ أم 
طلاق» وهل على الزوج نفقة إذا وقع الفراق بعد الدخول. وهل العدة 


ثلاث حيض أم حيضة؟ ع لا 2100 
فصل: إذا أسلم) قبل البناء ولم ترض بصداق المثل مضا 21091 
فصل: في العدة» هل ثلاث حيض أم حيضة؟ مع ا و ل 310 
فصل: في الذمي يتزوج المسلمة حو ةا ا وو لالط وا اوت 2107 
باب: في المناكح بين المسلمين وأهل الكفر ل 
فصل: في نكاح المشركات من غير أهل الكتاب خخ ا ميو 21 
فصل: في إسلام الزوجين بعد البناء ملاعو و مف مهس _ 211157 
فصل: في إسلام أحد الزوجين وهو في سن من لا يميز 2 
فصل: فيمن أسلم وله أولاد صغار ل 
فصل: في عقد أهل الكفر للتكاح اع ا ا و 2 
قعل فين ألم ونه مشر سو ] دحل ين ا 
فصل: في الزوجين من أهل الحرب إذا سبي 0000000 
باب: في طلاق النصراني وعتقه. وإذا زنى أو شرب خمراً أو سرق 
أو حاربء وفي ارتداد أحد الزوجين ل اس “اه 
قضيل: ازتداداعة اروس ل ل ا 
فصل: في] يحكم به في ارتداد أحد الزوجين تدب لمك 2:15 
كتاب الرضاع 2139 
باب: ني أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم 2519 
فصل: في تقع به الحرمة فو الليخ ال ا قو و سي - 21437 


فصل: في] إذا فسد اللبن في الثد ىيِ 0000 و و 2145 


فهرس الموضوعات 2 " 


الموضوع الصفحة 
فصل: في السن التي يحرم فيها الرضاع 21 
فصل: في رضاع الكبير دوج الب مسقت وه انام ام و 21090 
فصل: في رضاع الصبي من الصبية الصغيرة ليود 2150-2 
فصل: في زوج الظئر هل يصير أبا بالرضاع نايج سدح سد قاة 
فصل: في لبن الفحل ا 2 
فصل: في أن الحرمة تقع بلبن الواطئ إذا أنزل ل ا 2101 
فصل: في أن اللبن يكون للفحل 95د 000 
فصل: فيمن يحرم بلبن الفحل 07 0 0 00 
فصل: في أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب م 226 
فصل: في صفة الظئر اسان جح لاع حو عو فداه رام ويه قو © 2711621 
باج: في الرجل يتزوج صبية مرضّعةً فترضعها أمه أو أخته. أو 
يتزوج مرضّعتين فترضعهه| أجنبية أو امرأة له أخرى 2 
باج: في الشهادة على الرضاع وإقرار أحد الأبوين أو أحد 
الزوجين بالرضاع عر لاتق اوة ا ا وو افتت وهو 2169-1 
فصل: في اعتراف الزوج بالرضاع اس موا لاطو اطق ا اتظمون .3 2:17 
بادج: في رضاع الأم ولدها والأجرة في ذلك ممم م ا 21 
فصل: في أن الرضاع يلزم الأم امعد واوت امس رطمو 0 217107 
فصل: في نفقة الحامل وكسوتها ا ل ام و 1 
فصل فى[ انتضيه عله المطاقة ل لاك 
كتاب العدة وطلاق السّنة 21653 
باج: في طلاق السُنَة 1 1 1 1 1[ 1 00000 
فصل: في حالات الزوجة عند الطلاق ااا 


فصل: في فسخ النكاح في وقت الحيض ا اتح مسف :218:9 


© اتا 


الموضوع الصفحة 
باب: فيا يحل ويحرم من الزوجة على زوجها قبل أن يراجعها 21917 
باب: في صفة العدد 1[ 1[ [ز[1[1[ [ز[  [‏ اا 
فصل: في الصغيرة يطرأ عليها الحيض في العدة ثم ينقطع 21 
فصل: في اختلاف عادة المرأة في الحخيض د ا ل 90 2 
فصل: في| إذا ذهبت الاستحاضة وصارت في معنى المرتابة ماه :2198 
فصل: في المرتابة ااا 
فصل: في عدة الوفاة واحياتت اا ا المي الع افوةو ا وا مام وهات 2:20:15 
فصل: في عدة الأمة في الطلاق اا 
باب: في الإحداد واه العا بح ور سام رع امالواو سوسوي 2206 
فصل: في صفة الإحداد وعما يكون بالمو و جاوسا حود الا فو قي 084 2:2 
باكت: :ما جاء في العدة من التكاح الفاسد, والآمة 3 تعتق وهي في العدة» وفي 
أم الولد يموت عنها سيدها وزوجهاء والعدة من الصبي والخصي سس 2212 
فصل: في) إذا طلقت الأمة ثم أعتقت ف ا و ا 
فصل: في عدة أم الولد والأمة ب و 20 
فصل: في عدة زوجة الصبي والخصي لقامه امه موود م 22157 


باب: في المرأة يجتمع عليها عدتان» وفي المطلقة يموت عنها 
زوجها وهي في العدة» ومن ارتجع ثم مات أو طلق قبل أن يبني... 2217 
فصل: فيمن نعي لها زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها الآول .... 2218 


فصل: في| إذا مات الزوج والمرأة في العدة 2219 
باب: في عدة من اعترف زوجها أنه كان قد طلقها م 2 
باب: ني النكاح والمواعدة في العدة ل اب 2222 
فصل: فيمن تزوج امرأة في العدة هل تحرم عليه أم لا؟ 52-24 


فصل: في| إذا واعد في العدة ونكح بعدها ا 22207 


الموضوع 

كناب المفقود 
باب في امرأة الفقودٍ تتزوجٌ بعدَ ضرب الأجل مِنَ السّلطانٍ ثم يَقَدَمُ 
زوجهاء والمطلقة تتروج بعل انقضاء العدة» ثم يشت أن رَوَجَها كان ارتجعها 


فصل: في تزوج امرأة المفقود لك الاق الخال ا يوعوت ات ا 
باب: في ضرب الْأَجَلٍ لامرأة المفقودٍ والنفقة على زوجته وولده 
وما يحل من ديونه ومهور نسائه ومتى يورّث 00 
فصل: في المفقود. والحكم في ماله وتعميره, والنفقة على زوجته وولده 7 
فصل: في ميراث المفقود لع وا كلم بهو مدا ووه الع أ أله شين و ا 
فصل: في زوجة المفقود التي لم يدخل بها 0 
فصل: في ميراث المفقود ا 00 
فصل ود التخمير فى الققرة ل 0 


فصل: في الكراء للمعتدة 1 
فصل: في حكم أجرة سكنى الزوجة في منزها في العدة 500 
باب: في سكنى البدوية والأمة والصغيرة والنصرانية وأم الولد... 
فصل: في سكنى الأمّة المتوفى عنها زوجها 000 


الموضوع الصفحة 
فصل: في سكنى الصبية الصغيرة 1 ااا 
فصل: في سكنى النصرانية وأمٌ الولد يموت عنها سيدّها أو يعتقها 2271 
باج: فيمن سافر بزوجته ثم طلقها أو سافرت دونه م 2004 
فصل: في سكنى زوج المحرم بالحج ا و ا ا “51 22107 
باب: في نفقة المعتدة من طلاق أو وفاة ا اا 
فصل: في النفقة التى نجب للحامل ا 0و جاو لواب بام اي 22:79 
باب؛ في سكنى المرتدة والنفقة عليها إن كانت حاملاً يو تج 22817 
فصل: في سكنى امرأة العنين ال ود ا للخ وي 2202 
فصل: في نفقة المعتدة من وفاةٍ 000001011 0 0 000 
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